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ضوابط النشر

ضوابط النشر في المجلة:
ــة بمــا لا يتجــاوز نصــف . 	 ــة والانجليزي ــة ملخــص البحــث باللغتــن العربي ــزم الباحــث بكتاب ان يلت

صفحــة او بمــا لا يتجــاوز 200 كلمــة.

ــبق . 2 ــي س ــاث الت ــتها ولا الأبح ــت مناقش ــي تم ــة الت ــائل العلمي ــتلات الرس ــة مس ــتقبل المجل لا تس

ــرى. ــة اخ ــة محكم ــة علمي ــا في مجل نشره

ــة . 	 ــة والانكليزي ــة باللغــات العربب ــة المكتوب ــة الرصين ــة البحــوث والدراســات الاكاديمي تنــشر المجل

والفرنســية والتــي لم يســبق نشرهــا في أي مــكان آخــر.

يلتــزم الباحــث بعــدم ارســال بحثــه للنــشر في أي مــكان آخــر بعــد تقديمــه طلــب النــشر في مجلتنــا . 	

ولا يجــوز نــشر البحــث أو أجــزاء منــه في أي مــكان آخــر بعــد اقــرار نــشره في المجلــة . 

أن تكون لغة البحث لغة سليمة وفصيحة، وأن يتصف بالموضوعية والمنهجية العلمية.. 	

ــة . 	 ــة بصيغ ــروني للمجل ــد الإلك ــى البري ــة ع ــا النهائي ــة مصححــة بصورته ترســل البحــوث مطبوع

ــوع Simplified Arbic حجــم 		 والهوامــش حجــم 2	 امــا البحــوث باللغــة  )word( وبخــط ن

الانكليزيــة او الفرنســية فتطبــع بخــط نــوع Time New Roman حجــم 2	 والهوامــش 0	 وتكون 

جميعهــا عــى ورق 	A وعــى وجــه واحــد مــع تباعــد الاســطر )مفــرد(.

ــتلال . 	 ــد الاس ــروني وتحدي ــم الالك ــرض التقوي ــه لغ ــن بحث ــة م ــخة الكروني ــث نس ــدم الباح يق

الكرونيــاً ونســختن ورقيــة للتقويــم العلمــي.

ــة . 	 ــول العلمي ــق الاص ــري وف ــم ال ــي والتحكي ــم العلم ــشر للتقوي ــة للن ــوث المقدم ــع البح تخض

ــبراء. ــا الخ ــي يبديه ــات الت ــق الملاحظ ــلات وف ــراء التعدي ــث باج ــزم الباح ــة، ويلت المتبع

يمنح كل باحث يقبل بحثه للنشر بهذه المجلة نسخة من عدد المجلة.. 	

 عنــد قبــول البحــث للنــشر تنقــل جميــع حقــوق الملكيــة )الطبــع والنــشر( المتعلقــة بالبحــث الى . 0	

)النــاشر( وهــي المجلــة.

ــد . 		 ــداء الاســباب وتع ــشر اي بحــث او دراســة دون اب ــدم ن ــا في ع ــر بحقه ــة التحري ــظ هيئ  تحتف

ــتها  ــع سياس ــب م ــبة وتتناس ــا مناس ــكلية تراه ــلات ش ــري اي تعدي ــا ان تج ــة وله ــا نهائي قراراته

ــلوبها. واس

 لا تدفع المجلة مكافأة عى البحوث التي تنشر فيها.. 2	

 تعتــذر المجلــة عــن عــدم اعــادة البحــث الــذي يتــم ارســاله الى المجلــة الى الباحــث في حالــة عــدم . 		

قبولــه للنــشر في اي مرحلــة مــن المراحــل، كــا تعتــذر عــن اي طلــب بتزويــد الباحثــن بتقاريــر 

التحكيــم للبحــث الــذي يتــم رفضــه، الا باســتثناء مــن هيئــة التحريــر.
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كلمة التحرير

كلمة التحرير
عــى بركــة اللــه وتوفيــق منــه يصــدر العــدد الثامــن والعشريــن مــن مجلــة كليــة القانــون 

ــد العــدد الأول  ــلادي الجــاري 	202 وهــو يع ــام المي ــوم السياســية للفصــل الربيعــي للع والعل

ــا في ادارة المــرور الحــر للمجــلات العالميــة  الــذي يحمــل الرمــز الخــاص بقبــول عضويــة مجلتن

DOAJ لتضــاف بذلــك خطــوة تعــد الاهــم في طريــق دخــول المجلــة الى المســتوعبات العالميــة في 

وقــت قيــاسي لا يتجــاوز الســنتن مــن عمــر المجلــة الــذي لا يتعــدى الأربــع ســنوات. ومثــل هــذا 

الانجــاز الــذي وعدنــا بــه زملائنــا وباحثينــا لم يكــن ليتحقــق مــن دون الدعــم الكبــر واللامحــدود 

ــم كل  ــا فله ــة عملن ــالي والاداري طيل ــن الم ــر في الجانب ــة الموق ــس الكلي ــا مجل ــه لن ــذي قدم ال

الشــكر والتقديــر عــى مــا قدمــوه لنــا في هــذا الطريــق.

عــى ان الجهــد الحقيقــي في هــذه المســرة يعــود الى الأخــوة العاملــن في هيئــة تحريــر 

المجلــة ومكتــب الادارة فيهــا وأخــص بالذكــر الرائعــن الاســتاذ الدكتــور ابراهيــم حــردان مطــر 

مديــر التحريــر والأعــزاء في اللجنــة الفنيــة الســاندة والتــي عملــت بشــكل متواصــل ودؤب مــن 

ــاً  ــة عالمي ــشر في المجــلات المرموق ــات ووســائل الن ــة في آلي ــة كل التطــورات الحاصل اجــل مواكب

والاســتفادة مــن خبراتهــا ومــا وصلــت اليــه وتوطينهــا ذاتيــاً في عملنــا اضافــة الى الحــرص عــى 

تلبيــة متطلبــات كل مرحلــة بمــا يضمــن تحقيــق الانجــاز. 

ــا بهــدف  ــاء بعملن ــذل الجهــود مــن أجــل الارتق ــة العمــل وب ــع بمواصل ــا نعــد الجمي انن

ــدة  ــوة  واح ــوى خط ــه س ــى ل ــذي لم يتبق ــدف ال ــو اله ــة وه ــتوعبات العالمي ــول الى المس الدخ

ــق والســداد. ــا التوفي ــا فيه ــه لن أخــرة نســأل الل

وفي هــذا العــدد المميــز جائــت المســاهات ثريــة كالعــادة في الملفــات القانونيــة 

والسياســية والراجــم والتعليــق عــى الاحــكام القضائيــة وعــرض الجديــد مــن الكتــب في المكتبــة 

ــة  ــة والعالمي ــات العراقي ــن في الجامع ــن متميزي ــل باحث ــن قب ــة في مجــال الاختصــاص م العلمي

والمراكــز البحثيــة ومؤســات الدولــة الأخــرى الأمــر الــذي يعكــس تنامــي مكانــة المجلــة في ســاحة 

النــشر العلمــي والاكاديمــي وثقــة الباحثــن في شــفافية عمــل المجلــة وموضوعيتهــا وجديــة المــادة 

العلميــة التــي تقدمهــا لمتابعيهــا.

مــرة أخــرى اتقــدم لزمــلائي  في هيئــة تحريــر المجلــة وللفريــق الفنــي والاداري في المجلــة 

خالــص شــكري وتقديــري وعرفــاني بجميــل عملهــم وتفانيهــم في خدمــة مســرة العمــل الــذي 

بدانــاه معــاً قبــل أربــع ســنوات آمــلاً لهــم التوفيــق والســداد ومــن اللــه التوفيــق .

رئيس التحرير
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المستخلص
يثبــت للإنســان مجموعــة مــن الحقــوق التــي لا يســتطيع العيــش بدونهــا , وحــق 

الانســان في نســيان ماضيــه بمــا يحملــه مــن تفاصيــل ترتبــط بحياتــه الخاصــة لتســهيل اندماجــه 

في المجتمــع بصــورة سلســة , هــو أحــد هــذه الحقــوق اللازمــة لحياتــه , فلــي يشــعر الإنســان 

بالهــدوء والســكينة لا بــد أن يقــر لــه بحــق الاحتفــاظ ببياناتــه ومعلوماتــه الشــخصية وعلاقاتــه 

العاطفيــة وارتباطاتــه الاسريــة وراء ســتار النســيان , فمتــى أسُــدل ســتار النســيان عــى هــذه 

الوقائــع الماضيــة فــلا يجــوز رفعــه إلا بــإذن الشــخص. 

يهــدف هــذا البحــث إلى بيــان اســاس نشــوء الحــق في النســيان ، والوقــوف عــى طبيعتــه 

القانونيــة ، للنــص عليــه بشــكل حــق مســتقل عــن الحــق في الخصوصيــة . 

الكلات المفتاحية : بيانات – التكيف – الدولة – القانون – الراي 

 

Abstract
Human being has a set of rights cannot live without them. One of these rights 

which necessary for his life is right of a person to forget his past with all the details 
related to his private life in order to facilitate smooth integration into society. In 
order for a person to feel calm and safe, it is necessary to recognize the right to keep 
personal information, emotional relationships, and family ties are hidden behind 
the curtain of oblivion, and it is not permissible to disclose such data without the 
person’s permission.

This research aims to explain the basis for the emergence of the right to be 
forgotten, and to determine its legal nature, to stipulate it as a right independent of 
the right to privacy.

Keywords: Data - Adaptation - State - Law - Opinion

http://بيانات - التكيف - الدولة - القانون - الراي
http://بيانات - التكيف - الدولة - القانون - الراي
http:// Data - Adaptation - State - Law - Opinion
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المقدمة
أولاً:- التعريف بموضوع البحث 

للنســيان والذاكــرة دور مهــم في الحيــاة النفســية لــكل إنســان , وكلاهــا مفيــد ومهــم 

ــيان  ــيان , والنس ــر والنس ــن التذك ــج م ــي مزي ــر ه ــع الأم ــرة في واق ــة , فالذاك ــا العام في حياتن

وإن كان يعــد ظاهــرة ســلبية عندمــا يشــتت ذكريــات الإنســان , ويعطــل مســار حياتــه ويمنــع 

تطــوره , لكنــه يعــد أيضــاً ظاهــرة إيجابيــة , إذ يتيــح للإنســان فرصــة التكيُــف والانســجام مــع 

الوســط الاجتاعــي , ولا ســيّا عندمــا يتعــرض لأحــداث قاســية ومؤلمــة مــرت بــه في حياتــه لــو 

ظلــت محفــورة في وعيــه لكــدرت معيشــته وذهبــت بعقلــه , هنــا يــأتي النســيان ليطــوى صفحــة 

مــن المــاضي في الوقــت الحــاضر حتــى يتيــح للحــاضر أن يظهــر عــى صفحــة الوعــي الآني بصفــاء 

ووضــوح دون غمــوض أو تداخــل , أي مــن حــق الشــخص أن يُدخِــل وقائــع مــن حياتــه في طــي 

النســيان , فمتــى أســدل ســتار النســيان عليهــا فــلا يجــوز رفعــه بــدون إذنــه , فيمكــن القــول إن 

هــذه الوقائــع نســيت بالســكوت عــن إثارتهــا فــرة طويلــة مــن الزمــن .

ثانياً:- أهمية موضوع البحث
تظهــر أهميــة الحــق في النســيان في إنّــه يرتبــط ارتبــاط وثيــق بالحيــاة الخاصــة للأفــراد 

والتــي باتــت عــى المحــك وأصبحــت في خطــر شــديد بســبب التقنيــات الجديــدة وعــالم الانرنيت 

وشــبكات التواصــل الاجتاعــي , إذ أصبحــت أسرار وخصوصيــات الأفــراد في فشــو دائــم , مــا 

ــرد  ــى الف ــب ع ــا يصع ــداً , م ــراً معق ــذه الأسرار أم ــاسي ه ــل تن ــم ويجع ــوض خصوصيته يق

مارســة حقــه في نســيان ماضيــه , ومــن هنــا نــدرك حجــم المخاطــر التــي يتعــرض لهــا الأفــراد 

ــداد مســتخدميها  ــي اع ــي وتنام ــور شــبكات التواصــل الاجتاع ــع ظه , وتتعاظــم الخطــورة م

باطــراد واســتمرار.

ثالثاً:- إشكالية البحث والتساؤلات المرتبطة بها.
ــة  ــه رغــم كــون الحــق في النســيان مــن الأفــكار المتداول تتجســد اشــكالية البحــث في إنّ

فقهيــاً, وإن كان التعبــر عنــه جــاء تحــت مســميات وأفــكار تبــدو في ظاهرهــا مختلفــة عنــه , 

غــر إنـّـه ظــلّ حــقٌ غــر متفــق عــى مدلولــه الدقيــق وغــر محــدد النطــاق ومختلــف في طبيعتــهِ 

القانونيــة بــن كونــه حــق ملكيــة ، أو كونــهُ حقــاً مــن الحقــوق اللصيقــة بالشــخصية ، أو كونــهُ 

ــهُ حــق مســتقل قائــم بذاتــهِ ,  عنــصراً مــن عنــاصر الخصوصيــة , أو صــورة مــن صورهــا ، أو أنّ

ع الفرنــي أقــرّ  خاصــةً وإن هــذا الحــق لم ينظــم قانونــاً تحــت هــذه التســمية وإن كان المـُـشَرّ

آليــات قانونيــة لحايتــه في البيئــة الرقميــة مــن خــلال قانــون المعلوماتيــة والحريــات الصــادر 
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ــر 				. في: 	 يناي

وتثر الاشكالية المتقدمة التساؤلات الآتية:

ما هو الأساس الذي يسُتند إليهِ في اقرار الحق في النسيان ؟.	 

هــل نصــوص القانــون العراقــي النافــذ، والقوانــن المقارنــة اعرفــت بالحــق في النســيان، ولــو 	 

بصــورة ضمنيــة ؟

هل يُقر القضاء الحق في النسيان ويعرف به؟ .	 

ــق في 	  ــرار الح ــة لإق ــذ كافي ــنة )	200( الناف ــي لس ــتور العراق ــن الدس ــادة )		( م ــل الم ه

النســيان في ضــوء صياغتهــا الحاليــة ولا ســيا الفقــرة أولاً التــي نصَّــت: » لــكل فــرد الحــق 

ــة« , أم إن  ــن والآداب العام ــوق الآخري ــع حق ــافى م ــا لا يتن ــخصية بم ــة الش في الخصوصي

ــه ؟ . ــة هــذا الحــق تتطلــب إفــراد نــص دســتوري خــاص ب حاي

مــا هــي الطبيعــة القانونيــة للحــق في النســيان: هــل هــو حــق ملكيــة، أم هــو صــورة مــن 	 

صــور الحــق في الخصوصيــة، ام انــه حــق مســتقل بذاتــه ؟ .

رابعاً:- منهجية البحث 
لغــرض الوقــوف عــى تكييــف الحــق في النســيان تــم اتبــاع المنهــج التحليــلي الــذي يقــوم 

عــى دراســة النصــوص القانونيــة , والآراء الفقهيــة والأحــكام القضائيــة, وتحليلهــا للوصــول إلى 

الــرأي الســليم بخصــوص هــذا التكييــف , كــا تـَـمَّ اتبــاع المنهــج المقــارن مــن خــلال المقارنــة مــع 

ــواردة في الدســاتر والقوانــن , والمرتبطــة بالحــق في الخصوصيــة، خاصــةً في فرنســا  النصــوص ال

ومــصر.

خامساً:- خطة البحث
ــل هــذا الموضــوع ، نقســم خطــة البحــث عــى  ــاء عــى مــا تقــدم وللإحاطــة بتفاصي بن

مبحثــن ، نبحــث في أولهــا أســاس نشــوء الحــق في النســيان ، ونخصــص ثانيهــا لبحــث الطبيعــة 

القانونيــة للحــق في النســيان ، وذلــك عــى النحــو الآتي:ـ 
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المبحث الأول
أساس نشوء الحق في النسيان

ــاً  ــس حق ــيان , لي ــي النس ــة في ط ــهِ الماضي ــع حيات ــل وقائ ــخص في أن تدخ ــق الش إنّ ح

ــوص  ــرراً في نص ــون مق ــد يك ــة , فق ــة التقليدي ــة القانوني ــاً في البيئ ــده مكرس ــل نج ــداً , ب جدي

ــلام	 . ــة والإع ــة الصحاف ــات مهن ــد وأخلاقي ــره قواع ــد تق ــدني , وق ــون الم القان

وإنّ فكــرة النســيان ليســت جديــدة في الفكــر القانــوني , فقــد وجــدت في بعــض الأنظمــة 

ــيان  ــق بالنس ــاشر بالح ــكل مب ــق بش ــي لا تتعل ــة , الت ــة التقليدي ــة المدني ــراءات القانوني والإج

ــر في ســعي هــذه الإجــراءات إلى النســيان  ــق الأم ــا يتعل ــدر م ــى المقصــود بالدراســة بق بالمعن

ــة  ــة القضائي ــادم , ومحــو الصحيف ــو الشــامل , ونظــام التق ــا في نظــام العف ــة , ك ــة آلي بطريق

للمجرمــن وتعديــل قيودهــا باســتمرار , فــلا يجــوز حرمــان الإنســان مــن حقــه في نســيان ماضيــه 

البغيــض أو نســيان جرمــه بســبب فعــل وجريمــة ارتكبهــا في المــاضي , هــذا وقــد نجــد إن معظــم 

القوانــن الفرنســية والدوليــة قــد اعرفــت بالحــق في النســيان بشــكل ضمنــي , ومنهــا اعرفــت 

ــر الاجــراءات  ــرت أحــكام القضــاء هــذا الحــق وحرصــت عــن تقري ــح , وأيضــاً أق بشــكل صري

الخاصــة بحايتــه , وعليــه نقســم هــذا المبحــث إلى مطلبــن , المطلــب الأول: الاعــراف التشريعي 

بالحــق في النســيان، والمطلــب الثــاني: الاعــراف القضــائي بالحــق في النســيان . 

المطلب الأول: الاعتراف التشريعي بالحق في النسيان
ــه  ــع التوجي ــة , م ــورة ضمني ــدولي بص ــتوى ال ــى المس ــيان ع ــق في النس ــور الح ــدأ ظه ب

ــة  ــة إزاء معالج ــخاص الطبيعي ــة الأش ــان حاي ــنة 				 بش ــر س ــادر في: 	2 اكتوب الأوربي الص

بياناتهــم ذات الطابــع الشــخصي , وفي الاتفاقيــة الأوربيــة لحايــة حقــوق الإنســان والحريــات 

ــكل  ــى: »	- ل ــا ع ــادة )	( منه ــت في الم ــنة 0			 إذ نصَّ ــبر لس ــة في 	 نوفم ــية الموقع الأساس

شــخص الحــق في احــرام حياتــه الخاصــة والعائليــة ومســكنه ومراســلاته . 2- لا يجــوز أن تتعــرض 

الســلطة العامــة لمارســة هــذا الحــق إلّا وفقــاً للقانــون ... , لحفــظ ســلامة الوطــن أو الأمــن 

ــم ...« .2 ــع الجرائ ــام , أو الرخــاء الاقتصــادي أو لحفــظ النظــام أو لمن الع

ــخصي ,  ــع الش ــات ذات الطاب ــة المعطي ــأن حاي ــم )	0	( بش ــة رق ــت الاتفاقي ــا نصَّ ك

والصــادرة عــن المجلــس الأوربي في عــام 				 , والمطبقــة في فرنســا منــذ عــام 				 ، في المــادة 

ــة ,  ــة آلي ــلاً لمعالج ــون مح ــي تك ــخصي الت ــع الش ــات ذات الطاب ــى: » البيان ــا ع الخامســة منه

يحتفــظ بهــا بشــكل يســمح بتحديــد هويــة الأشــخاص المعنيــن لمــدة لا تتجــاوز الغايــة التــي 

ــزم  ــر 				 إذ يل ــه الأوربي الصــادر في: 	2- اكتوب ــك التوجي ــم التســجيل«	 , كذل ــا ت مــن أجله

١. د. خالد مصطفى فهمي , المسؤولية المدنية للصحفي , ط١, دار الفكر العربي , الاسكندرية , ٢٠١٢ , ص44.
٢. ربيع محمود نجيب العمور, النظام القانوني للحق في النسيان, اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ـ جامعة القاهرة، ٢٠١7, ص 38 

3. د. بن عزة محمد حمزة , الحق في النسيان الرقمي , مجلة القانون والاعمال الدولية ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية= 
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هــذا التوجيــه عنــد إنشــاء ســجلات , أو بطاقــات تتضمــن بيانــات ذات طابــع شــخصي , بعــدم 

ــن هــذا  ــا يتضم ــا ك ــة لمعالجته ــة اللازم ــدة الضروري ــاوز الم ــدة تتج ــات لم ــظ هــذه البيان حف

ــه  ــات الخاصــة ب ــه الأوربي النــص عــى حــق الشــخص المعنــي في أن يطلــب محــو البيان التوجي

والتــي تكــون متاحــة عــى الخــط المبــاشر, وأخــراً جعــل المـُـشّرع الأوربي مــن عــدم احــرام هــذه 

الالتزامــات جريمــة يعاقــب عليهــا جنائيــاً .

يُعَــد النظــام القانــوني الفرنــي مــن أوائــل الأنظمــة التــي أقــرت الحــق في النســيان , فهــو 

يتضمــن العديــد مــن النصــوص التــي تشــر بشــكل ضمنــي للحــق في النســيان , كــا في قانــون 

المعلوماتيــة والحريــات الصــادر في: 	 ينايــر لعــام 				 , إذ تنــص المــادة )0	( منــه عــى: » كل 

شــخص تكــون بياناتــه الشــخصية محــل معالجــة يمكنــه أن يطلــب مــن المســؤول عــن المعالجــة 

تحديــد بياناتــه , أو محوهــا متــى انتهــت المــدة الضروريــة لهــا » , كــا نَــصّ هــذا القانــون في 

المــادة )	- الفقــرة 	( منــهُ عــى ضرورة ألّا تتجــاوز مــدة الحفــظ والخــزن للبيانــات ذات الطابــع 

الشــخصي المــدة اللازمــة للغــرض الــذي جمعــت مــن أجلــه أو عولجــت مــن أجلــه	 , كذلــك في 

فرنســا أحــكام قانونيــة أخــرى متعلقــة بالحــق في النســيان , منهــا مــا ورد في قانــون الصحافــة 

الفرنــي الصــادر في ســنة 				 في المــادة )		( إذ قــى في هــذه الاحــكام بعــدم جــواز اثبــات 

صحــة وقائــع القــذف المنســوبة إلى الشــخص الــذي مضــت عليــه عــشر ســنوات مــن القــذف	 

, وكذلــك في قانــون الثقــة في الاقتصــاد الرقمــي , رقــم )			( , والمــؤرخ في 	2 يونيــو 	200 , إذ 

تقــرر الفقــرة الثانيــة مــن المــادة السادســة منــهُ عــى: » لمســتخدمي الأنرنيــت الحــق في طلــب 

ســحب المحتــوى غــر المــشروع أو الواضــح عــدم مشروعيتــه«	 . 

ــدف  ــا ته ــا , وم ــن فحوه ــا , لك ــح لفظه ــد بصري ــيان لا توج ــق في النس ــارة الح إن عب

إليــه متواجــد في بعــض المبــادئ والإجــراءات والأفــكار القانونيــة , التــي كان لهــا الــدور الفعــال 

ــق بأحــكام  ــا يتعل ــن هــذه النصــوص م ــة , وم ــراد كالحــق في الخصوصي ــوق الأف ــظ حق في حف

المســؤولية المدنيــة وبالــذات أحــكام التعويــض عــن الــضرر المــادي والأدبي , ومنهــا الإجــراءات 

المقــررة في القوانــن كالتقــادم , وحــق الــرد )حــق التصحيــح( ، وأيضــاً نـَـصَّ القانــون الجنــائي عــى 

إجــراءات تحفــظ حقــوق الأفــراد مــن تدخــل الغــر في الحيــاة الخاصــة لهــم منهــا التقــادم ، إذ 

يشــرك التقــادم مــع الحــق في النســيان في فكــرة الوقــت ودورهُ في تخطــي ومحــو آثــار مرحلــة 

معينــة ، إذ إنّ التقــادم الجــزائي وبالأخــص تقــادم الدعــوى العموميــة الــذي يقــوم عــى فكــرة 

أنّ مــرور مــدة زمنيــة معينــة مــن ارتــكاب الفعــل المجــرم , دون اتخــاذ أي اجــراء مــن إجــراءات 

=والاجتماعية , جامعة الحسن الأول )المغرب( , العدد 33 ، ابريل ٢٠٢١, ص ١99.

4. د. عبد الهادي فوزي العوضي , الحق في الدخول في طي النسيان على شبكة الأنترنيت, ط١، دار النهضة العربية ، القاهرة ،٢٠١4 

، ص4٥.

٥. نقلًا عن د. عبد الهادي فوزي العوضي , المرجع نفسه , ص 4٢ .

6. د. بن عزة محمد حمزة , الحق في النسيان الرقمي , المرجع السابق , ص ١9٢.
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الملف القانوني التكييف الْقاَنوُنِيَّ لِلْحَقِّ فِي النِّسْياَنِ )دراسة مقارنة(

ــوة  ــة , وقس ــة الجريم ــة فظاع ــرة الجاعي ــن الذاك ــو ع ــأن يمح ــل ب ــق كفي ــة أو التحقي المتابع

ارتكابهــا وتأثــرات ذلــك عــى الــرأي العــام والأمــن العــام بوجــه عــام , فتهــدأ النفــوس وتســتقر 

الخواطــر , ومــن الإجــراءات التــي نــص عليهــا القانــون الجنــائي , وتتضمــن إقــراراً ضمنيــاً للحــق 

في النســيان )العفــو الشــامل( , )رد الاعتبــار( , )محــو الصحيفــة القضائيــة(	 , ونذكــر أيضــاً بعــض 

مــا ورد في نصــوص الدســتور العراقــي والمــصري والقوانــن المدنيــة والجنائيــة العراقيــة , والمصريــة 

ــد  ــيان , فق ــق في النس ــة إلى الح ــورة ضمني ــر بص ــي تشُ ــرى والت ــات الأخ ــية والتشريع والفرنس

نصَّــت المــادة )202( مــن القانــون المــدني العراقــي عــى: » كل فعــل ضــار بالنفــس مــن قتــل أو 

جــرح أو ضرب أو أي نــوع مــن أنــواع الايــذاء يلــزم بالتعويضــات مــن أحــدث الــضرر« كذلــك 

تنــص المــادة )	20( عــى:« كل تعــد يصيــب الغــر بــأي ضرر آخــر ... يســتوجب التعويــض » .

ــي, فنجــد الحــق في النســيان  ــي , أو المــصري أو الفرن ــون والدســتور العراق اذاً في القان

مقــرر في نصــوص متفرقــة تضمنهــا الدســاتر, والقوانــن المختلفــة تشُــر إلى الحــق في النســيان 

ــر وجــوده	.  ــهم في تقري ــة , أو مــن شــأنها أن تسُ بطريقــة ضمني

ــصَّ في المــادة )		- أولاً( عــى:« لــكل فــرد الحــق في  فالدســتور العراقــي لعــام 	200 , نَ

الخصوصيــة الشــخصية , بمــا لا يتنــافى مــع حقــوق الآخريــن والآداب العامــة« ، كذلــك نجــد أن 

المـُـشّرع المــصري في الدســاتر المختلفــة ابتــداءً مــن دســتور عــام 	2		 , وحتــى دســتور 		20 

يؤكــد عــى حايــة المواطــن وحايــة حريتــه واعطائــه الحــق في إبــداء رأيــه دون قيــود , وبعيــداً 

عــن تدخــلات الغــر فيــا يخصــه , وقــد حمــى كل شيء يخــص الحيــاة الخاصــة للأفــراد والتــي 

مــن ضمنهــا الحــق في العيــش بحريــة , دون تدخــل الغــر في حياتــه , أو الرجــوع إلى مــا طــواه 

الزمــن في عــالم النســيان .

فقــد نصَّــت المــادة )		( مــن الدســتور المــصري لعــام 		20 عــى إن: » لحيــاة المواطنــن 

الخاصــة حرمــة يحميهــا القانــون« , وتنــص المــادة )		( , مــن الدســتور المــصري ذاتــه عــى إنّ: 

ــا«  ــا وحايته ــة باحرامه ــزم الدول ــا , وتلت ــكل إنســان , ولا يجــوز المســاس به »الكرامــة حــق ل

وكذلــك تنــص المــادة )		( عــى إن: » اي اعتــداء عــى حرمــة الحيــاة الخاصــة يشــكل جريمــة 

لا تســقط الدعــوى الجنائيــة والمدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم« , وقــد نصَّــت المــادة )		( مــن 

ــق  ــات والإحصــاءات والوثائ ــات والبيان ــام 		20 أيضــاً عــى إن: »المعلوم الدســتور المــصري لع

الرســمية ملــك للشــعب , والإفصــاح عنهــا مــن مصادرهــا المختلفــة حــق تكفلــه الدولــة بتوفرهــا 

ــا« , فنجــد  ــا واتاحته ــط الحصــول عليه ــون ضواب ــا للمواطــن بشــفافية , وينظــم القان وإتاحته

إنّ هــذه النصــوص بمجموعهــا تقــرر صراحــةً بعــدم المســاس بحرمــة الحيــاة الخاصــة للأفــراد , 

وتكــرس ولأول مــرة حقــاً دســتورياً في مواجهــة الكافــة بحايــة الكرامــة الإنســانية , فــلا يجــوز 

7. د. بن عزة محمد حمزة , الحق في النسيان الرقمي , المرجع نفسهُ , ص ١94 .

8. د. بن عزة محمد حمزة , الحق في النسيان الرقمي , المرجع السابق ، ص١96 .
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الإضرار أو المســاس بهــا , كــا إنّ مــن شــانها أن تؤســس ضمنــاً للأفــراد الحــق في النســيان بصفــة 

عامــة , لأنّ الغــرض مــن هــذا الحــق هــو حايــة وحفــظ كرامــة الإنســان , وذلــك بســر ماضيــه 

ــش وســط  ــى يســتطيع العي ــه , حت ــاً عن ــح غريب ــذي أصب ــاضي ال ــك الم ــض ونســيانه , ذل البغي

أقرانــه مرفــوع الــراس محفــوظ الكرامــة , فــلا يخــى ظهــور ماضيــه البغيــض ومطاردتــه	 .

كــا يظهــر الحــق في النســيان في نــص المــادة )	( مــن التقنــن المــدني الفرنــي ، التــي 

نصــت عــى إنــه: » لــكل شــخص حــق احــرام حياتــه الخاصــة , وللقضــاء دون المســاس بحــق 

الشــخص في تعويــض مــا يصيبــه مــن ضرر , أن يتخــذ كافــة الإجــراءات مثــل الحراســة والحجــز... 

ــك نجــد المــشرع  ــاة الخاصــة , كذل ــة الحي ــع المســاس بألف ــي تمن ــن الإجــراءات الت , وغرهــا م

الفرنــي جعــل الاعتــداء عــى حرمــة الحيــاة الخاصــة جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون الجنــائي 

إذ نصــت المــادة المعدلــة )			( مــن قانــون العقوبــات الفرنــي عــى إنــه: » يعاقــب بالحبــس 

مــن شــهر إلى حتــى ســنة ... كل مــن يوقــع الاعتــداء عــى ألفــة الحيــاة الخاصــة للغــر » , ويــرى 

ــه للقــول  ــاة الخاصــة يشــكل أفضــل أســاس يمكــن الاســتناد علي الفقــه الفرنــي إن الفــة الحي

بوجــود الحــق في النســيان للأفــراد0	 .

ــاشر  ــر مب ــكل غ ــيان بش ــق النس ــة بح ــرى ذات الصل ــة أخ ــوص قانوني ــد نص ــا توج ك

)ضمنــي( , إذ تنــص عــى الحايــة القانونيــة لحــق الإنســان في عــدم المســاس بحياتــه الخاصــة , 

فــلا تســمح لأي شــخص ثالــث الوصــول إلى بياناتــه الشــخصية الخاصــة بــه		, مثــلًا النصــوص 

التــي تتعلــق بحايــة ســجلات الأحــوال المدنيــة مــن ذلــك نــص المــادة )		( مــن قانــون الأحــوال 

المدنيــة المــصري , رقــم 0	2 لســنة 0			 , والمعــدل بالقانــون رقــم 		 لســنة 				 , والقانــون 

رقــم 			 لســنة 				 , والــذي ينــص عــى عــدم الحصــول عــى البيانــات الشــخصية للمواطنــن 

ــوز أن  ــه لا يج ــى إنّ ــه , ع ــون ذات ــا في القان ــوص عليه ــراءات المنص ــد والإج ــاً للقواع , إلاّ وفق

ــة  ــوابق الجنائي ــية أو الس ــدات السياس ــق بالمعتق ــات تتعل ــات أي معلوم ــك البيان ــن تل تتضم

ــات  ــد بيان ــات تع ــون , لأن هــذه البيان ــا القان ــي يحدده ــراد , إلّا في الأحــوال الت الســابقة للأف

شــخصية وحساســة للغايــة , وهنــاك النصــوص التــي تمنــع اســتخدام بيانــات الضــان الاجتاعــي 

لأغــراض غــر الضــان الاجتاعــي2	. 

ونجــد الاعــراف الضمنــي بالحــق في النســيان في ثنايــا هــذه النصــوص الســابقة , وهــو 

اعــراف المـُـشّرع بوجــود بيانــات ذات طابــع شــخصي تخــص الحيــاة الخاصــة للأفــراد , وينبغي أن 

تخضــع جميعهــا لضوابــط خاصــة وقيــود محــددة لحفظهــا وتجميعهــا وتخزينهــا , وتوفــر آليــات 

9. د. ماهر صبري كاظم , حقوق الانسان والديمقراطية والحريات العامة , ط٢ , دار الكتب والوثائق , مطبعة الكتاب , بغداد , 
٢٠١3 , ص ٢6 . 

١٠. نقلًا عن: د. عبد الهادي فوزي العوضي , الحق في الدخول في طي النسيان على شبكة الأنترنيت , المرجع السابق , ص٥٥ .
١١. د. عبد الهادي فوزي العوضي , الحق في الدخول في طي النسيان على شبكة الأنترنيت , المرجع نفسه, ص٢4 .

١٢. د. حميد حنون خالد , حقوق الانسان , دار السنهوري , بغداد , ٢٠١٢ , ص ٢٢٢.
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ووســائل فعالــة تومــن حفظهــا طــوال فــرة خزنهــا كي لا يتــم اطــلاع الغــر عليهــا , أو الاعتــداء 

عليهــا ومــن ثــم انتهــاك حرمــة الحيــاة الخاصــة لأصحابهــا .

 

المطلب الثاني: الاعتراف القضائي بالحق في النسيان
يشــهد الحــق في النســيان تطــوراً جديــداً , وخاصــة بعــد أن حــرص القضــاء عــى حايتــه 

باعتبــاره عنــصراً مــن عنــاصر الحيــاة الخاصــة , وبالــذات بعــد قــرار محكمــة العــدل الدوليــة , 

حــول الــزام )شركــة جوجــل( ومحــركات البحــث الإلكرونيــة الأخــرى بمســح الروابــط المتعلقــة 

بالبيانــات الشــخصية , وتعويــض المتــضرر عنــد المســاس بحياتــه الخاصــة الماضيــة بعــد إســدال 

ســتار النســيان عليهــا		 .

وبعــد اقــراح المفوضيــة الاوربيــة عــام 2	20 قانونــا يمنــح لمســتخدمي الانرنيــت في الحــق 

في محــو البيانــات عــى شــبكة الانرنيــت , وافقــت هيئــة البيانــات في اســبانيا عــام 0	20 , عــى 

إلــزام )شركــة جوجــل( بمســح الروابــط الشــخصية مــن محــركات البحــث , ولكــن هــذه الشركــة 

ــة إلى محكمــة  ــل القضي ــع المحكمــة الاســبانية إلى تحوي ــا مــا دف ــرار مــن جانبه اســتأنفت الق

ــذا  ــج ه ــض نتائ ــى بع ــث وع ــركات البح ــى مح ــلات ع ــال تعدي ــمَّ ادخ ــة , وثَ ــدل الأوربي الع

البحــث , حتــى تصبــح بصــورة متطابقــة مــع التوجيهــات الأوربيــة , بخصــوص حايــة البيانــات 

الشــخصية للأفــراد , إذ اســتندت محكمــة العــدل الأوربيــة إلى قانــون الاتحــاد الأوربي الــذي يعــد 

محــرك البحــث هــو المســؤول عــن العمليــات التــي تجــري عــى البيانــات الشــخصية , والتــي 

تظهــر عــى صفحاتــه وتشــمل المحتــوى الــذي تــم نــشره بالفعــل في وســائل الإعــلام , إذ إنّ هــذه 

البيانــات تحتــوي عــى جوانــب عــدة مــن المعلومــات الخاصــة بحيــاة الأفــراد , ويؤكــد الحكــم 

ــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالنــشر, أو التــصرف  ــأن حــق الأشــخاص هــو الأقــوى والأولى بالحاي ب

ببياناتهــم الخاصــة , عــى الرغــم مــن حــق النــاس بصفــة عامــة في معرفــة جوانــب معينــة مــن 

شــخصيته مــن خــلال المعلومــات المتوافــرة عنــه عــى شــبكة الأنرنيــت , فيتــم الحصــول عــى 

المعلومــات المتعلقــة بــه , وبالــذات الشــخصيات العامــة والمشــهورة		 .

ــةً في  ــيان صراح ــق في النس ــتعجلة , الح ــة المس ــس الابتدائي ــة باري ــت محكم ــد كرس وق

حكمهــا الصــادر في: 	2 يونيــو ســنة 	200 , في القضيــة التــي تتلخــص وقائعهــا بقيــام صحيفــة 

اليوميــة الاقتصاديــة متاحــة عــى الأنرنيــت ومفهرســة عــى محــرك )البحــث جوجــل( , بنــشر 

ــة  ــه لجن ــذي أصدرت ــزاء ال ــا الج ــرض فيه ــنة 2002 , تع ــا في س ــات به ــدة البيان ــن في قاع مقال

١3. ممدوح خليل العاني, حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق، جامعة القاهرة, ١983،ص٢33. 

١4. د. رضا محمد عثمان دسوقي , الموازنة بين حرية الصحافة وحرمة الحياة الخاصة , ط٢ , مؤسسة الوحدة الاقتصادية , القاهرة 

٢٠١١ ، ص69.
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عمليــات البورصــة , بحــق أحــد رؤســاء ادارة شركات الأوراق الماليــة		 , وذلــك بعقوبــة الحــضر 

ــوى  ــع دع ــام برف ــذا ق ــة , ل ــه أضراراً بالغ ــبب ل ــذي س ــاط الإدارة , ال ــته لنش ــدم مارس , وع

ــة  ــون الإجــراءات المدني ــن قان ــادة )	0	( م ــص الم ــتناداً إلى ن ــن , واس ــة بحــذف المقال للمطالب

ــة  ــزام الصحيفــة اليومي ــه المحكمــة , وعــى أســاس حقــه في النســيان بال الفرنســية , حكمــت ل

الاقتصاديــة باتخــاذ كافــة التدابــر اللازمــة , لضــان أن يكــون كل اطــلاع عــى المقالــن مصحوبــاً 

معــه بوصلــة تحيــل إلى باقــي الإجــراءات القضائيــة التاليــة التــي وصلــت إلى بــراءة المدعــي مــا 

نســب اليــه تمامــاً مــع تقديــم طلــب لمحــرك البحــث Google بعــدم فهرســة هذيــن المقالــن 

ضمــن نتائــج البحــث ، وايضــاً حكمــت للمدعــي بالتعويــض عــن الأضرار التــي أصابــت المدعــي 

مــن جــراء نــشر الخــبر في تلــك المقالــن مــن هيئــة عمليــة البورصــة , ولم تجــد المحكمــة أساســاً 

ــا ســوى الحــق في النســيان , وهــذا يشــر إلى الاعــراف صراحــةً  ــه في حكمه ــاً تســتند الي قانوني

بوجــود هــذا الحــق		 .

وقــد تأكــد صراحــةً الحــق في النســيان في حكــم محكمــة باريــس الابتدائيــة الصــادر في: 

		 فبرايــر 2	20 وتتلخــص , وقائــع القضيــة التــي صــدر فيهــا الحكــم حــول امــرأة شــابة تعمــل 

ــم  ــة , ث ــلام الإباحي ــض الأف ــر بع ــا بتصوي ــن حياته ــابقة م ــرة س ــت بف ــة , قام ــكرترة قانوني س

اقلعــت عــن هــذه النوعيــة مــن الأفــلام واتجهــت إلى العمــل القانــوني , وارادت أن تطــوي هــذه 

ــس  ــة باري ــام محكم ــوى أم ــع دع ــت برف ــيان , فقام ــي النس ــا في ط ــة وتدخله ــة الماضي الصفح

الابتدائيــة , طالبــت فيهــا ســحب هــذه الأفــلام مــن التــداول عــى نحــو مســتعجل , لأنّ تداولهــا 

يشــكل مساســاً خطــراً بحرمــة حياتهــا الخاصــة , وحقهــا في محــو ومعالجــة بياناتهــا ذات الطابــع 

الشــخصي		 .

إذ أشــار الحكــم صراحــةً إلى حــق المدعيــة في دخــول مــاضي حياتهــا في طــي النســيان إذ 

جــاء فيــه: » إن المدعيــة عندمــا صــورت تلــك الأفــلام , رضيــت بتوزيعهــا عــى الجمهــور , ولكنهــا 

لم تقبــل برقيمهــا وبثهــا عــى شــبكات الأنرنيــت , وإذا كانــت الأفــلام محــل النــزاع لم تتضمــن 

مشــاهد تخــص حياتهــا الخاصــة , إلّا انهــا تشــهد عــى فــرة معينــة مــن حياتهــا تريــد فيهــا أن 

تســتفيد مــن حقهــا في النســيان ...« , وقــد قــى الحكــم لهــا بالتعويــض عــن الــضرر المعنــوي 

الــذي أصــاب المدعيــة مــن جــراء عــدم ســحب الأفــلام محــل النــزاع مــن محــركات البحــث في 

Google وربــط اســمها بالمواقــع الاباحيــة , كــا قــى بقبــول طلــب المدعيــة بحصولهــا عــى 

العنــاصر المرتبطــة بحســاب »Gmail » الخــاص بنــاشر الموقــع الــذي يحتــوي عــى الأفــلام محــل 

النــزاع , بعــد أن قدمــت المدعيــة مــبرراً مشروعــاً في دعــوى المســؤولية المدنيــة الخاصــة بطلــب 

١٥. ربيع محمود نجيب العمور , النظام القانوني للحق في النسيان , المرجع السابق , ص 44 .

١6. د. رضا محمد عثمان دسوقي , الموازنة بين حرية الصحافة وحرمة الحياة الخاصة , المرجع السابق , ص 43 .

١7. ربيع محمود نجيب العمور , النظام القانوني للحق في النسيان , المرجع السابق , ص 4٢ .
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هــذه العنــاصر والتــي رفعتهــا ضــد هــذا الموقــع .

ــاء الإداري ,  ــة القض ــن محكم ــب ع ــيان لم يغ ــق في النس ــارة إلى إن الح ــا الإش ولا تفوتن

ــزام )AMF( )محكمــة قضــاء الموظفــن(  ــي وللمــرة الأولى بال ــة الفرن ــس الدول إذ حكــم مجل

ــأن تقــوم برفــع قرارهــا جــزائي مــن موقــع الأنرنيــت الخــاص بهــا , هــذا القــرار صــدر بعــد  ب

ــلان  ــم ببط ــا الحك ــد طلب ــل AMF(( وق ــن قب ــزاء م ــا لج ــخصن تعرض ــن ش ــدم م ــن المق الطع

القــرار , وقــد صــدر القــرار بالبطــلان مــع إلــزام )AMF( بــان تنــشر القــرار الصــادر مــن مجلــس 

الدولــة الفرنــي , مــكان القــرار الصــادر منهــا , اعــالاً لحقهــم في النســيان في العــالم الافــراضي 

, وذلــك لأن القــرار بالإجــراء كان مقرونــاً بالاعتــداء عــى خصوصيــة الشــخص مــع ذكــر اســمه 

ــل		. بالكام

وبذلــك نســتطيع أن نقــرر بــأن القضــاء الفرنــي والأوربي , يتجــه بشــكل صريــح وبثبــات 

وإصرار نحــو الاعــراف بالحــق في النســيان في العــالم الافــراضي .

١8.  د. عبد الهادي فوزي العوضي , الحق في الدخول في طي النسيان على شبكة الأنترنيت , 

المرجع السابق , ص63,62.
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المبحث الثاني
الطبيعة القانونية للحق في النسيان

اختلــف الفقهــاء في تحديــد الطبيعــة القانونيــة للحــق في النســيان , وذلــك لأنّ المـُـشّرع 

ســواء العراقــي , أو المــصري , أو الفرنــي لم يتطــرق بشــكل مبــاشر إلى تحديــد الطبيعــة القانونية 

للحــق في النســيان , ولــذا اختلــف الفقــه في تحديــد الطبيعــة القانونيــة لهــذا الحــق عــى ثلاثــة 

آراء: الــرأي الأول يقــول بأنــهُ حــق ملكيــة , ورأي ثــاني ذهــب إلى أنــه حــق شــخصي , ورأي ثالــث 

قــال بأنــه حــق مســتقل , وللإحاطــة بتفاصيــل كل رأي مــن هــذه الآراء , نقســم هــذا المبحــث 

إلى ثلاثــة مطالــب : المطلــب الأول: انصــار فكــرة حــق الملكيــة , المطلــب الثــاني: انصــار الحــق 

لصيــق بالشــخصية , المطلــب الثالــث: انصــار فكــرة الحــق المســتقل.

المطلب الأول: انصار فكرة حق الملكية
يــرى انصــار هــذا الــرأي ان الانســان يعتــبر مالــكا لحياتــه الخاصــة , ومــن ثــم لا يجــوز 

الاعتــداء عــى خصوصيتــه بــاي صــورة مــن صــور الاعتــداء , ويــرى انصــار هــذا الاتجــاه ان الحــق 

في النســيان والخصوصيــة يعــد مــن قبيــل حــق الملكيــة . 

الحقــوق العينيــة الأصليــة واردة في القانــون عــى ســبيل الحــصر		 , أمــا الزيــادة فيهــا 

بغــر مــا نــص عليــه قانونــاً فإنــه محــل خــلاف بــن الفقهــاء , فمنهــم مــن يــرى وجــوب الوقــوف 

عنــد مــا جــاء بــه القانــون , والبعــض مــن الفقهــاء يــرى جــواز إحــداث حقــوق جديــدة لم تــرد 

في القانــون , وحــق الملكيــة هــو مــن أكمــل الحقــوق العينيــة , والأصــل إن المالــك هــو حــر في 

التــصرف في ملكــه إلّا إذا قيــد ذلــك بنــص في القانــون أو العقــد.

ولقــد ذهــب انصــار هــذا الاتجــاه إلى إن الإنســان لــه الحــق التــصرف في شــؤون حياتــه 

الخاصــة كــا يشــاء , ولــه الحــق في النســيان لأنــه جــزء مــن الحــق في الخصوصيــة الــذي يعــد 

ــذي  ــة , وأســاس هــذا الاتجــاه يقــوم عــى فكــرة الحــق في الصــورة , ال ــل حــق الملكي مــن قبي

ــة  ــة مــن أحــكام , وتســتند هــذه الفكــرة القائل ــه حــق الملكي ــه يخضــع لمــا يخضــع ل ــل بأن قي

ــة  ــة التــي تقــول إن للإنســان حــق الملكي ــه , عــى النظري ــة عــى صورت إن للإنســان حــق ملكي

عــى جســمه ولمــا كانــت الصــورة تعــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن الجســم الإنســاني لــذا يعــد الحــق 

في الصــورة مــن قبيــل الحــق في الملكيــة , فالشــكل يتكــون شــأنه شــأن الجســم مــن مجموعــة 

مــن العظــام والجلــد والأوردة والعضــلات , فــكل هــذه الاجــزاء مجتمعــة تعطــي شــكلاً خاصــاً 

لــكل إنســان يتميــز بــه مــن غــره مــن البــشر20 , وحــق الانســان في صورتــه يمكــن لــه التــصرف 

فيهــا للبيــع , إذ يســتطيع الإنســان بيــع صورتــه للغــر كــا في عمــل الاعلانــات مقابــل مبلــغ مــن 

١9. تنص المادة )١/68( من القانون المدني العراقي على: »الحقوق العينية الاصلية هي حق الملكية وحق التصرف وحق العقر 

وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى والمساطحة وحقوق الارتفاق وحق الوقف وحق الاجارة الطويلة«.

٢٠. د. نبيل فزيع , الحماية الجنائية للحق في الصورة في القانون المصري , ط١ , دار النهضة العربية، القاهرة , ٢٠١6 , ص٥6 .
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المــال , وكذلــك يكفــل هــذا الحــق لصاحبــه مكنــة التــصرف في صورتــه كيفــا شــاء , فلــه الحــق 

أن يغــر في معالمهــا فيصبــغ شــعره , أو يغــر في تصفيــف شــعره أو ذقنــه , أو يقــوم بعمليــات 

التجميــل لشــكله , وباعتبــار الإنســان هــو مالــكاً لصورتــه فلــه الحــق أن يعــرض عــى اســتخدام 

صورتــه أو نشرهــا أو تصويــره بــدون علمــه	2 . 

كذلــك إن مــن خصائــص الحــق في النســيان , هــو إمكانيــة صاحبــه التــصرف فيــه بالبيــع , 

مــن هنــا يمكــن القــول إن الإنســان يعــد مالــكاً لحياتــه الخاصــة , والمظاهــر اللصيقــة بشــخصيته 

ــه  ــه وماضي ــه الخاصــة ب ــؤرخ حيات ــب أو للم ــف أو للكات ــع للمؤل , فالإنســان يســتطيع أن يبي

وســمعته مقابــل مبلــغ مــن المــال , فالفنــان مثــلاً أو أي شــخصية مــن المشــاهر بوســعه أن يبيــع 

مذكراتــه التــي تتضمــن خصوصيــات حياتــه وأسراره الشــخصية مقابــل مبلــغ معــن , وهــذا يــدل 

عــى إنّ الحيــاة الخاصــة والحــق في النســيان يُعَــد مــن قبيــل الملكيــة22 . 

ونحــن نتفــق مــع مــنْ يــرى بــأن الحــق في الصــورة , هــو جــزء مــن الحــق في النســيان , 

وذلــك لأنّ مــن حــق الإنســان أن ينــى وأن لا يســمح لصــوره الشــخصية أن تنــشر وتظهــر إلى 

العامــة , بعــد إن دخلــت في طــي النســيان , فــكل شــخص لــه الحريــة في حفــظ ماضيــه ووقائــع 

حياتــه وتصرفاتــه الســابقة دون تدخــل وملاحقــة الغــر لماضيــه وصــوره , لأنّ مــن الممكــن أن 

يكــون للشــخص صــوراً منافيــة للحيــاء , أو تكــون لــه صــور برفقــة أشــخاص مجرمــن أو أشــخاص 

ســيئون الســمعة أو مــا شــابه ذلــك , وبعــد مــرور مــدة مــن الزمــن تدخــل هــذه الصــور في عــالم 

ــشر الصــور الشــخصية  ــوم بن ــة أن تق ــة أو مؤسســة إعلامي ــذا لا يحــق لأي صحيف النســيان , ل

للأفــراد لغــرض الإســاءة لهــم والنيــل مــن ســمعتهم ومكانتهــم الاجتاعيــة	2 . 

والســؤال الــذي يطــرح هنــا: هــل يمكــن قبــول الــرأي القائــل بــأنّ الحــق في النســيان يُعَــدَّ 

مــن قبيــل الحــق في الملكيــة أو لا ؟

هُ حقــاً ماليــاً  والاجابــة عنــهُ: إنّ الــرأي المتقــدم نظــر إلى الصــورة نظــرة ماديــة , أي عــدَّ

يرتبــط بالذمــة الماليــة للشــخص , وعليــه أمكــن تشــبيه الحــق في الصــورة بحــق الملكيــة , وكــون 

الحــق في الصــورة جــزء لا يتجــزأ مــن الحــق في الخصوصيــة والحــق في النســيان , لــذا اعتــبر الحــق 

في النســيان حــق ملكيــة . 

ومــن الآثــار القانونيــة المرتبــة عــى الأخــذ بهــذا الــرأي قــدرة مــن يقــع الاعتــداء عــى 

حياتــه الخاصــة في اللجــوء إلى القضــاء لوقــف هــذا الاعتــداء , دون الحاجــة إلى اثبــات الــضرر 

٢١. د. اسامة عبدالله فايد, الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات ط3, دار النهضة العربية ، القاهرة , ١994، ص 89 . 

٢٢. د. نبيل فزيع , الحماية الجنائية للحق في الصورة في القانون المصري , المرجع السابق , ص ٥8 . 

٢3. د. احمد محمد حسان , نحو نظرية عامة لحماية الحق في حرمة الحياة الخاصة في العلاقة بين الدولة والأفراد ، دار النهضة 

العربية ، القاهرة , ٢٠٠١ ، ص 4٢ . 
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ــاً , وذلــك إعــالاً لحقــوق المالــك	2 . ــاً كان أو معنوي مادي

ــاء , إذ اســتند هــؤلاء في نقدهــم  ــد مــن بعــض الفقه ــرأي كان محــلاً للنق لكــن هــذا ال

إلى أســاس رفــض فكــرة إنّ للشــخص حــق ملكيــة عــى ذاتــه , فضــلاً عــن إن خصائــص وطبيعــة 

ــيان  ــق في النس ــص الح ــيان , فخصائ ــق في النس ــة الح ــن طبيع ــف ع ــة , تختل ــق في الملكي الح

تتعــارض مــع خصائــص الحــق في الملكيــة , فطبيعــة الحــق في الملكيــة تفــرض وجــود صاحــب 

للحــق , ومحــلاً يمــارس عليــه صاحــب الحــق ســلطاته بصفتــه المالــك , فــإذا اتحــد صاحــب الحــق 

ــق عــى  ــا ينطب ــه يســتحيل مارســة هــذه الســلطات عــى هــذا المحــل , وهــو م ــه فإن ومحل

الحــق في الخصوصيــة والحــق في النســيان , وبمعنــى آخــر لا يجــوز اللجــوء إلى حــق الملكيــة لأن 

طبيعــة الإنســان لا تدخــل في دائــرة المعامــلات القانونيــة , فــلا يجــوز أن يكــون موضــوع الحــق 

في النســيان محــلًا في حــق عينــي	2.

فــإذا كان اعتبــار الحــق في النســيان مــن قبيــل الحــق في الملكيــة يكســبه حايــة فعالــة 

, فــإن خصائــص الحــق في النســيان تتعــارض مــع خصائــص الحــق في الملكيــة , ولكــن بالحقيقــة 

نجــد هنــاك تشــابهاً بــن الحــق في النســيان وحــق الملكيــة , وهــو إن القانــون أقــر وســائل فعالــة 

لحايــة هذيــن الحقــن , فــكل مــن الحقــن يســتطيع صاحبــه أن يحتــج بــه في مواجهــة الكافــة 

, ولكــن هــذا التشــابه ينتهــي عنــد هــذا الحــد .

وعليــه فــإنّ الملكيــة كحــق عينــي يــراد بهــا: مارســة الشــخص صاحــب الحــق ســلطاته 

عــى موضــوع الحــق , وإذا اتحــد صاحــب الحــق وموضوعــه فانــه يتعــذر حــدوث هذه المارســة 

ــاء  ــرّ القض ــد أق ــه , وق ــن أجزائ ــزء م ــمه أو أي ج ــى جس ــة ع ــق ملكي ــرد ح ــون للف ــلا يك , ف

الفرنــي بأنــه لا يجــوز اللجــوء إلى حــق الملكيــة في مجــال الحــق في الخصوصيــة , فــلا يمكــن أن 

نجعــل الخصوصيــة موضوعــاً لحــق عينــي , فالإنســان لا يدخــل في دائــرة المعامــلات القانونيــة	2 

 .

وعليــه نــرى أن الحــق في النســيان هــو أبعــد مــا يكــون عــن حــق الملكيــة للأســباب التــي 

هُ مــن الحقــوق الشــخصية اللصيقــة بالإنســان ؟ هــذا  تــم ذكرهــا ســابقاً , لكــن هــل يمكــن عــدَّ

مــا نجيــب عنــهُ في المطلــب الآتي:

٢4. د. احمد السعيد الزقرد , النظرية العامة للحق , دار ام القرى , المنصورة ، ١993 , ص ١6٠ . 

٢٥. د. عماد حمدي حجازي , الخصوصية ومسؤولية الصحفي , دار الفكر الجامعي ، القاهرة ، ٢٠٠8, ص 6٥ .

٢6. نقلًا عن: د. عصام احمد البهجي , حماية الحق في الحياة الخاصة في ضوء حقوق الانسان والمسؤولية المدنية , ادار الجامعة 

الجديدة ، القاهرة ، ٢٠٠٥ , ص ١68 . 
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المطلب الثاني: انصار فكرة الحق لصيق بالشخصية
كان أنصــار فكــرة الحــق الشــخصي يُعَــد الحــق في النســيان مــن قبيــل الحقــوق اللصيقــة 

بالشــخصية , يعــده حــق غــر مــالي ولا يرتبــط بالذمــة الماليــة للشــخص , وإنمــا يرتبــط ارتباطــاً 

وثيقــاً بالكيــان الشــخصي للإنســان	2 , ويتجســد الكيــان الشــخصي للإنســان في عنصريــن هــا 

ــن  ــان م ــخص الإنس ــل في ش ــي فيتمث ــصر الطبيع ــا العن ــوني , أمّ ــر قان ــي والآخ ــصر الطبيع العن

ــه  ــان كل متعلقات ــخصي للإنس ــان الش ــق بالكي ــة , ويلح ــية والعقلي ــة والنفس ــة العضوي الناحي

الشــخصية مــن متــاع وغــر ذلــك , جميعهــا ترتبــط بكيــان الإنســان وشــخصه لوحــده , إذ يمــارس 

بهــا جميــع نشــاطاته ومــن خلالهــا يــودع أسراره في هــذه الحيــاة , أمــا العنــصر القانــوني لكيــان 

ــم  ــق في الاس ــون , كالح ــا القان ــي يقرره ــخصية الت ــة بالش ــوق اللصيق ــل بالحق ــان فيتمث الإنس

والحــق في الصــورة والحــق في الــشرف والســمعة والحــق في النســيان , ذلــك إن الكيــان الشــخصي 

للإنســان يضــم في صميمــه جميــع الأسرار فهــو يتمتــع بالحرمــة الخاصــة بــه , فــلا يجــوز انتهاكهــا 

أو التعــدي عليهــا قانونــاً لمــا تحتويــه مــن أسرار	2 . 

وقــد نصَّــت المــادة )		/ ثانيــاً( مــن الدســتور العراقي لعــام 	200 , عى: »حرمة المســاكن 

ــون »,  ــة ولا يجــوز دخولهــا أو تفتيشــها أو التعــرض لهــا , إلا بقــرار قضــائي ووفقــاً للقان مصون

ونصَّــت المــادة )		/ أولاً( مــن الدســتور المــصري لســنة 		20 , عــى: »لحيــاة المواطنــن حرمــة 

يحميهــا القانــون« وقــد اعــرف المــشرع الفرنــي صراحــةً في نــص المــادة )	( مــن القانــون المــدني 

بــأنّ: » للشــخص الحــق في الحيــاة الخاصــة« .

وبذلــك قــد حَسَــم المـُـشّرع الفرنــي منــذ البدايــة خلافــاً كان يُثــار حــول طبيعــة 

الخصوصيــة , والحــق في النســيان , فيــا إذا كان هــذا يعــد حقــاً أم رخصــة أم حريــة , فقد اعرف 

القانــون المــدني الفرنــي صراحــةً بــأن للإنســان الحــق في احــرام حياتــه الخاصــة , وبالتــالي فــإن 

الحايــة القانونيــة قــد تقــررت للحــق وليــس للرخصــة أو الحريــة , وإذا كان النســيان حقــاً فهــو 

مــن الحقــوق الشــخصية , رتــب لــه القانــون الحايــة الكافيــة لحفظــه مــن الانتهــاك والاعتــداء 

ــة , ولا يجــوز التعــدي  ــاة مصون ــه الحرمــة لتبقــى هــذه الحي ــه , وقــد أوجــب الدســتور ل علي

عليهــا , وعليــه يمكــن القــول بــأن أســاس هــذا الحــق قائــم عــى وجــود حــق شــخصي للإنســان 

في حرمــة حياتــه الخاصــة , وهــذا الحــق الشــخصي يعــد مــن الحقــوق اللصيقــة بالإنســان	2 .

وقــد رتــب الفقــه نتائــج قانونيــة عــى اعتبــار الحــق في النســيان مــن الحقــوق الملازمــة 

ــع أو لوقــف التعــدي  ــه يســتطيع اللجــوء إلى القضــاء لمن ــدى علي لصفــة الإنســان , إذ إن المعت

٢7. د. جعفر محمود المغربي و حسين شاكر عساف , المسؤولية المدنية عن الاعتداء على الحق في الصورة بواسطة الهاتف المحمول 

, ط١ , دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الاردن / عمان , ٢٠١٠ , ص 73.

٢8. بشير احمد صالح ، مسؤولية الصحفي المدنية في حالة المساس بسمعة الشخص العام ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق , 

جامعة المنصورة ، ٢٠٠١, ص ٢94 .

٢9. د. باسم محمد فاضل, الحق في الخصوصية بين الاطلاق والتقييد, دار الجامعة الجديدة للنشر, الاسكندرية، ٢٠١8 , ص96 .
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الواقــع عليــه , دون الحاجــة إلى اثبــات عنــصري الــضرر أو الخطــأ , وهــذه الحايــة القانونيــة 

ــد  ــق لقواع ــذا الح ــة ه ــت حاي ــو ترك ــا ل ــبر م ــة اك ــوة وفعالي ــه ق ــيان تعطي ــق في النس للح

ــة  ــا الثلاث ــضرر أركانه ــت المت ــوم إلّا إذا اثب ــة لا تق ــؤولية المدني ــة , إذ إن المس ــؤولية المدني المس

)الخطــأ , والــضرر , والعلاقــة الســببية( , وفضــلاً عــن صعوبــة اثبــات هــذه الأركان , فــإن هــذه 

ــام  ــد إتم ــة , أي بع ــورة لاحق ــن بص ــر ولك ــوف تتوف ــة س ــة لأن الحاي ــة الفعالي ــة قليل الحاي

ــر الــضرر الــذي  الاعتــداء وتحقــق الــضرر وانتهــاك الحــق , فالتعويــض لا يفيــد في إزالــة كل أث

ــن  ــة م ــق الوقاي ــن طري ــون ع ــاشرة تك ــة المب ــة الفعال ــن الحاي ــق , ولك ــب الح ــاب صاح أص

الاعتــداء عــى الخصوصيــة , وهــذا النــوع مــن الحايــة لا يتحقــق , إلّا إذا كان الحــق في النســيان 

يعــد مــن الحقــوق الملازمــة واللصيقــة بالإنســان0	 .

كــا إنْ عَــد هــذا الحــق مــن الحقــوق اللصيقــة بالشــخصية يوفــر حايــة قانونيــة لصاحبه 

ــدم التجســس  ــه في ع ــع باحــرام حق ــزم الجمي ــة , فيســتطيع الشــخص أن يل ــة الكاف في مواجه

والتحــري عــن أخبــاره أو كشــف ماضيــه أو نــشر مــا يتعلــق بــه , لأن صاحــب الحــق يســتأثر 

وحــده بــأسراره وماضيــه , فــلا يحــق للغــر أن يطلــع عليهــا أو ينشرهــا إلا برضائــه مســبقاً , لكــن 

إذا كشــف صاحــب الحــق عــن أسراره الخاصــة بمحــض اختيــاره فســوف يعطــي الحــق للغــر في 

الاطــلاع عليهــا دون قيــد أو شرط , فذلــك هــو التنــازل الحقيقــي عــن الحــق الشــخصي , وهــذا 

التنــازل هــو الــذي يزيــل عــن الــر طابــع النســيان , فبعــض الأفــراد يســمح للغــر أنْ يطلــع 

عــى أسراره برضائــه مســتقبلاً وأيــاً كانــت وبــدون تحديــد , فهــذا يعــد تنــازلاً مــن الفــرد عــن 

حقــهِ الشــخصي , رغــم إنّ الحقــوق اللصيقــة بالشــخصية لا يجــوز التنــازل عنهــا قانونــاً .

ونجــد للدســتور العراقــي والمــصري وبعــض النصــوص القانونيــة موقفــاً واضحــاً مــن الحــق 

في الخصوصيــة, فقــد كفلــت حرمــة الحيــاة الخاصــة ، كــا في المــادة )		( مــن الدســتور العراقــي 

لعــام 	200 بنصهــا في الفقــرة الأولى عــى » لــكل فــرد الحــق في الخصوصيــة الشــخصية ...« وفي 

الفقــرة الثانيــة عــى: »حرمــة المســاكن مصونــة ولا يجــوز دخولهــا ...« , كذلــك المــادة )		( مــن 

الدســتور المــصري لســنة 		20 بنصهــا عــى: » لحيــاة المواطنــن الخاصــة حرمــة يحميهــا القانــون 

ــاة  ــة الحي ــداء عــى حرم ــن نفــس الدســتور المــصري عــى »كل اعت ــادة )		( م ــص الم ...« ، ون

ــادم  ــا بالتق ــئة عنه ــة الناش ــة أو المدني ــوى الجنائي ــقط الدع ــة لا تس ــن جريم ــة للمواطن الخاص

...« , كذلــك نــص القانــون المــدني المــصري في المــادة )0	( عــى: » أن الحــق في الحيــاة الخاصــة 

مــن الحقــوق اللصيقــة بالشــخصية », كذلــك ســار المـُـشّرع الإجــرائي عــى نفــس النهــج , وقــرر 

مبــدأ عــدم تقــادم الدعــوى المدنيــة الناشــئة عــن جريمــة الاعتــداء عــى حرمــة الحيــاة الخاصــة 

, ونلاحــظ إنّ جميــع هــذه النصــوص لم تقــر إلّا بحــق وحرمــة الحيــاة الخاصــة للإنســان , دون 

التطــرق إلى الحــق في النســيان , فالقانــون العراقــي والمــصري مثــل باقــي القوانــن العربيــة , لم 

3٠. د. باسم محمد فاضل , المرجع نفسه , ص ١٢١ . 
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تتعــرض إلى الحــق في النســيان , إذ تركــت أمــرهُُ إلى أحــكام الحــق في الخصوصيــة , إذ أقــرت هــذه 

النصــوص الحــق للشــخص الــذي يقــع عليــه اعتــداء غــر مــشروع في حــق مــن الحقــوق الملازمــة 

للشــخصية , أن يطالــب بوقــف هــذا الاعتــداء دون اللجــوء إلى اثبــات الــضرر الناشــئ عنــه , ولــه 

حــق طلــب التعويــض عــن الاضرار التــي لحقتــه مــن الغــر		. 

ــة التــي يرتبهــا الاعــراف بالحقــوق الشــخصية الملازمــة  ــج القانوني ــا إلى النتائ ــإذا نظرن ف

لصفــة الإنســان , نجــد مــن أهــم هــذه النتائــج , هــو امكانيــة وقــف الاعتــداء دون الحاجــة لا 

ثبــات الــضرر , وهــي نفــس النتائــج التــي ترتــب عــى الاعــراف بحرمــة الحيــاة الخاصة للإنســان 

ــذه  ــيان , فه ــراد في النس ــق للإف ــود ح ــي وج ــة تقت ــاة الخاص ــة الحي ــاً , وحرم ــاً وجنائي مدني

المكنــات لا يفرهــا ولا يبررهــا إلا وجــود الحــق , ولا يمكــن القــول أنهــا مجــرد تطبيــق لقواعــد 

المســؤولية2	 .

وبذلــك نــرى إنّ الحــق في النســيان , يدخــل ضمــن نطــاق الحقــوق اللصيقــة بالشــخص , 

أي الملازمــة لصفــة الإنســان وذلــك تأسيســاً عــى أنّ لــكل انســان دوره الاجتاعــي الخــاص بــه 

, فــلا يمكــن لــه أن يــؤدي هــذا الــدور كامــلاً , إلّا في إطــار مــن طبيعتــه الإنســانية الخاصــة بــه 

, وأي أنــكار أو اجحــاد لهــذه الطبيعــة ســوف يقلــل مــن كفــاءة وقــدرات صاحبهــا في النشــاط 

الاجتاعــي , وعليــه فيجــب حايــة حقــوق الإنســان ويجــب بلورتهــا بشــكل ايجــابي في أطــار 

اجتاعــي , لــي يتمكــن الشــخص مــن مباشرتهــا في وضــوح تــام , فحاية حقــوق الافــراد واحرام 

الواجبــات الاجتاعيــة كلاهــا تعَُــد دعامتــان للفــرد والمجتمــع . وبذلــك نخلــص إلى إن الحــق في 

النســيان هــو أقــرب إلى كونــه حقــاً شــخصياً للإنســان , وليــس مــن قبيــل حــق الملكيــة , فالحقوق 

الماديــة )كحــق الملكيــة( لا تكفــي لعيــش الإنســان وإنمــا يلزمــه للعيــش الحــر أن يمــارس حقوقــاً 

ملتصقــة بشــخصية مرتبطــة بكيانــه الإنســاني المعنــوي , ومــن أهــم هــذه الحقــوق هــو الحــق في 

النســيان أي حقــه في إســدال ســتار النســيان عــى تصرفــات ووقائــع ماضيــه خاصــة بــه , ومــن 

ثــم منــع الغــر مــن كشــف الســتار عنهــا أو نشرهــا في المجتمــع		 . 

ــن  ــاً م هِ حق ــدَّ ــة للحــق في النســيان , إلّا يع ــة والفعال ــة الكافي ــن بســط الحاي ــلا يمك ف

الحقــوق اللصيقــة بالشــخصية , ولا يمكــن الاعتــداد بالقــول بــأن الحــق في النســيان يدخــل ضمــن 

ــأن الحــق في النســيان يدخــل ضمــن نطــاق حــق الملكيــة  نطــاق حــق الملكيــة , لأن القائلــن ب

, يقصــدون مــن ذلــك تحقيــق الحايــة القويــة والفعالــة لهــذا الحــق, في وقــت كان فيــه حــق 

ــي  ــه ل ــد نســبوا الحــق في النســيان الي ــك فق ــة , لذل ــوق قاطب ــوى الحق ــن أق ــدْ م ــة يُعَ الملكي

ــورت  ــد نمــت وتبل ــا في الوقــت الحــاضر فق ــة , أم ــا حــق الملكي ــع الحــق في النســيان بمزاي يتمت

3١. ربيع محمود نجيب العمور , النظام القانوني للحق في النسيان , المرجع السابق , ص 89 .

3٢. د. باسم محمد فاضل , الحق في الخصوصية بين الاطلاق والتقييد , المرجع السابق , ص ٢9١ .

33. ربيع محمود نجيب العمور , النظام القانوني للحق في النسيان , المرجع السابق, ص98- 99 . 
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ــة .  ــة مــن الحــق في الملكي الحقــوق الملازمــة واللصيقــة بالإنســان واصبحــت اكــر قــوة وفعالي

المطلب الثالث: انصار فكرة الحق المستقل
تعُــرف الحقــوق المســتقلة بأنهــا الحقــوق التــي تنشــأ مســتقلة بذاتهــا , دون أن تكــون 

تابعــة لحــق آخــر, أو تســتند في وجودهــا عليــه , وقــد ذهــب جانــبٌ مــن الفقــه إلى القــول بــأن 

الحــق في النســيان هــو حــق مســتقل بذاتــه وهــو حــق مســتقل عــن حرمــة الحيــاة الخاصــة , 

مســتنداً في ذلــك إلى إن لــه خصائــص وســات خاصــة بــه فضــلاً عــن إنّ نطــاق تطبيقــه يكــون 

أوســع بكثــر مــن نطــاق تطبيــق الحــق في حرمــة الحيــاة الخاصــة		 .

قانــون  مــن   )		( المــادة  نصَّــت  إذ   , الفرنــي  المـُـشّرع  ذلــك  عــى  أكّــد  وقــد 

جــواز  »عــدم  عــى:   ,				 لعــام  يوليــو   2	 في  الصــادر  الفرنســية,  الصحافــة 

عــى  ســنوات  عــشر  مــى  إذا  للشــخص  المنســوبة  القــذف  وقائــع  صحــة  إثبــات 

عــى: القانــون  هــذا  مــن   )		( المــادة  في  نــصّ  قــد  المـُـشّرع  وكان  القــذف«،   واقعــة 

ــو لم  ــاة الخاصــة » , ول » لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال إثبــات الوقائــع التــي تتعلــق بالحي

تكــن فكــرة النســيان مختلفــة عــن فكــرة الخصوصيــة , لمــا أفــرد المـُـشّرع حكــاً خاصــاً مســتقلاً 

لــكل منهــا . 

ــالم  ــل في ع ــان في أن يدخ ــق الإنس ــتقلال ح ــل باس ــي القائ ــه الفرن ــتند الفق ــد اس وق

ــأتي : ــا ي ــى م ــة ع ــق في الخصوصي ــن الح ــيان ع النس

ــي  ــه في ط ــل ماضي ــان في أن يدخ ــق الإنس ــع لح ــة أوس ــة القانوني ــاق الحاي أولاً :- نط

ــع  ــة , وذلــك لأن الوقائ النســيان , والحــق في النســيان لا يــأتي عــن طريــق الحــق في الخصوصي

والأحــداث المــراد حايتهــا والتســر عليهــا قــد أعلنــت للجمهــور , وعرضــت عــى العامــة وهــذا 

مــا يجعلهــا تتنــافى مــع صفــة الخصوصيــة , ومــن ناحيــة أخــرى قــد تتعلــق الوقائــع الخاصــة 

ــذه  ــوض في ه ــة الخ ــة التاريخي ــي المصلح ــة وتقت ــهرة أو التاريخي ــخصيات الش ــد الش , بأح

الخصوصيــات , وعليــه يجــب أن يســتقل الحــق في النســيان عــن الحــق في الخصوصيــة , فالحــق 

ــاة العامــة والخاصــة عــى الســواء متــى دخلــت في  ــة بالحي ــع المتصل في النســيان يحمــي الوقائ

عــالم النســيان , فمهــا كانــت شــهرة الفــرد , فيجــب أن لا يكــون حالــه أســوأ مــن حــال المذنــب 

الــذي كفــر عــن جريمتــه حتــى لا تظهــر في صحيفتــه الحالــة الاجراميــة التــي قــام بهــا .

ثانيــاً :- أن الوقائــع تتقــادم بالســكوت , فــادام أســدل ســتار النســيان عــى وقائــع حيــاة 

الأشــخاص , فــلا يصــح رفعــه بــدون رضــا الشــخص , فهــذه الوقائــع تتقــادم بالســكوت عنهــا , 

ومتــى أكتمــل هــذا التقــادم لا يجــوز قطعــه , فالكشــف عــن هــذه الوقائــع يعــد بمثابــة محاولــة 

34. د. عصام احمد البهجي , حماية الحق في الحياة الخاصة ، المرجع السابق، ص١7٠ . 
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لاعــادة التقــادم , ومــن ثــم يعــد اعتــداء عــى حقــوق الفــرد		 . 

ثالثــاً:- لقــد أفــرد المـُـشّرع الفرنــي ومَيّــز الحــق في النســيان عــن الحــق في الخصوصيــة 
, وذلــك في نَــص المــادة )		( مــن قانــون الصحافــة الصــادر عــام				 التــي قــرر فيهــا »عــدم 
جــواز إثبــات صحــة وقائــع القــذف المنســوبة لشــخص , متــى مــى عليــه عــشر ســنوات عــى 
واقعــة القــذف« , فهــذا دليــل واضــح عــى الاعــراف وتمييــز الحــق في النســيان عــن الحــق في 
الخصوصيــة , إذ أكــد المُــشّرع الفرنــي في المــادة )		( مــن هــذا القانــون عــى: أنــه لا يجــوز 
بــأي حــال مــن الأحــوال إثبــات الوقائــع المتصلــة بالحيــاة الخاصــة , ولــو لم تكــن فكــرة الحــق 
في النســيان مختلفــة عــن فكــرة الخصوصيــة , لمــا أفــرد المـُـشّرع لــكل منهــا حكــاً مســتقلاً عــن 

الآخر		. 
ــرأي , وذلــك في حكــم لمحكمــة  وقــد أخــذ القضــاء الفرنــي في بعــض أحكامــه بهــذا ال
ــة  ــود علاق ــار بوج ــشر في الأخب ــبق الن ــة إن س ــررت المحكم ــخ 		/	/0			 , إذ ق ــس بتاري باري
غراميــة تربــط فنانــة بفنــان لا يمنــع مــن توافــر المســاس بالحــق في الخصوصيــة , إذا مــا كانــت 
ــا  ــا كان ــح أنه ــن الواض ــا , وكان م ــن حصوله ــنوات م ــع س ــد أرب ــت بع ــد تم ــشر ق ــادة الن اع
يرغبــان في إســدال ســتار النســيان عليهــا ودخولهــا في طــي النســيان في مواجهــة الجمهــور , وفي 
هــذا الحكــم تبنــي لوصــف الحــق في النســيان بانــه حــقٌ مســتقلٌ ولا يدخــل في نطــاق الحيــاة 

الخاصــة 		.
وهــي   , أخــرى  قضيــة  في  ذلــك  عــى  أكــد  الفرنــي  القضــاء  إن  نجــد  كذلــك 
أن  لهــم  النــاس  مــن  والمشــاهر  الأعــال  رجــال  أن  أكــد  إذ  أوكنيــل(  )فليكــس  قضيــة 
أثنــاء  الخاصــة  كانــت في صميــم حياتهــم  التــي  الأمــور  بعــد موتهــم بريــة  يتمتعــوا 
المشــهورين الأشــخاص  عــن  الحديــث  صــدد  في  وهــي  المحكمــة  قــررت  إذ   ,  حياتهــم 
ــد ...  ــوا في المج ــد عاش ــم ق ــاء لأنه ــوت في الخف ــهم الم ــروا لأنفس ــتطيعون أن يتخ ــم يس » أنه
ــي  ــع الت ــارة الوقائ ــن إث ــكوت ع ــاء », فالس ــوت في الخف ــق في أن يم ــه الح ــهور ل ــل المش فالرج
ــأذن  ــلا يجــوز نشرهــا إلا ب ــه ف ــا , وعلي ــاً له ــة يعــد تقادم ــة لفــرة طويل ــاة الماضي تخــص الحي
ــن حــق  ــان الشــخص م ــلا يجــوز حرم ــن , ف ــن الزم ــة م ــك الحقب ــن في تل الأشــخاص المتواجدي
الدخــول في النســيان بســبب شــهرته , لأن هــذا النــشر يعــد تعديــاً عــى الحــق المــراد دخولــه في 
طــي النســيان , وذلــك لأن مــرور الزمــن عــى الوقائــع كان كفيــلاً بــأن يدخلهــا ضمــن حــدود 
التاريــخ , وقــد استشــهد هــذا الحكــم بالمــادة )		( مــن قانــون الصحافــة الفرنــي الصــادر في 

ــام 				 		 . ع

3٥. د. حسام الدين كامل الاهواني , الحق في احترام حرمة الحياة الخاصة الحق في الخصوصية , دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

١978, ص 9٥ .

36. د. خالد مصطفى فهمي , المسؤولية المدنية للصحفي , المرجع السابق , ص ٢3٥.

37. د. حسام الدين كامل الاهواني , الحق في احترام حرمة الحياة الخاصة الحق في الخصوصية , المرجع السابق ، ص97

38. نقلًا عن: د. خالد مصطفى فهمي , المسؤولية المدنية للصحفي , المرجع السابق , ص ٢3٥ . 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٨(

35

الملف القانوني

ــث  ــن حي ــة م ــاة الخاص ــون الحي ــل في مضم ــيان يدخ ــق في النس ــك في إن الح ــلا ش وب

حاضرهــا ومســتقبلها ولكــن قــد يوجــد هــذا الحــق مســتقلاً فيــا يتعلــق بوقائــع الحيــاة العامــة 

, ولكــن هــذه التفرقــة قــد تفقــد أهميتهــا إذا علمنــا بــأن القانــون المــدني المــصري عــى خــلاف 

القانــون المــدني العراقــي قــد كــرس صراحــةً نظريــة الحقوق الملازمــة للشــخصية , ووضــع القواعد 

الكفيلــة لحايتهــا , تــاركاً للقضــاء عنايــة تحديــد هــذه الحقــوق , وعليــه فــإن الجــدال الــذي 

ثــار في فرنســا لا أهميــة لــه حــول مــدى اســتقلال الحــق في النســيان عــن الحــق في الخصوصيــة 

ــيُعد حقــاً مــن الحقــوق الملازمــة للشــخصية , ســواء كان  ــع الأحــوال سَ ــه وفي جمي ــك لأن , وذل

ــبب  ــل الس ــة , ولع ــاة الخاص ــة الحي ــق في حرم ــر الح ــن مظاه ــراً م ــتقلاً أو كان مظه ــاً مس حق

ــخصية لم  ــة للش ــوق الملازم ــرة الحق ــو إنّ فك ــددة , ه ــي إلى آراء متع ــه الفرن ــام الفق في انقس

تظفــر بنــص صريــح وخــاص بهــا في القانــون الفرنــي , إلّا أنّ الحــق في حرمــة الحيــاة الخاصــة 

, لــه نــص صريــح في المــادة )	( مــن التقنــن المــدني الفرنــي , لهــذا نجــد إنّ الفقــه قــد أدخــل 

الحــق في النســيان ضمــن الحقــوق المرتبطــة بالحيــاة الخاصــة , حتــى يتمتــع الحــق الأول بمزايــا 

الحايــة التــي تتمتــع بهــا حقــوق الحيــاة الخاصــة , وعــى مســتوى الدســاتر الوطنيــة والأوربيــة 

والدوليــة أيضــاً		 .

ــاً حــول , هــل يدخــل الحــق في النســيان ضمــن نطــاق  ــاك اختلاف ــن أن هن وبالرغــم م

ــخصية أو لا ؟  ــة بالش ــوق المرتبط الحق

إلّا إننــا نتفــق مــع الــرأي القائــل بأنــه مــن الملائــم تكريســه في نــص خــاص مســتقل ضمــن 

ــات  ــة , يراعــي تصرفــات وخصوصي ــداول المعلومــات والمعلوماتي ــة ت ــون خــاص بحري إطــار قان

ومــاضي الإنســان , كي يســتطيع الشــخص المعنــي أن يمــارس حقــه في الخصوصيــة وفي الدخــول في 

طــي النســيان عــى نحــو حقيقــي وفعــال بعيــداً عــن تدخــل الآخريــن . 

39. د. اشرف توفيق شمس الدين, الصحافة والحماية الجنائية للحياة الخاصة, ط١, دار النهضة العربية، القاهرة, ١999 ، ص٢١٢. 
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الخاتمة
ــج  ــا لموضــوع )التكييــف القانــوني للحــق في النســيان( نعــرض أهــم النتائ ــام بحثن في خت

التــي توصلنــا إليهــا والمقرحــات التــي نأمــل مــن المــشرع العراقــي الأخــذ بهــا ، ونجملهــا بــالآتي:

اولاً : النتائج
في ضــوء دراســتنا للحــق الدخــول في طــي النســيان , يمكــن ان نعــرض أهــم النتائــج التــي 

خرجــت بهــا الاطروحــة وكــا يــأتي :-

ــهُ . 	 ــببُ ل ــي تس ــور الت ــن الام ــف ع ــدم الكش ــان في ع ــق الانس ــو: ح ــيان ه ــق في النس الح

الحــرج أمــام الغــر عنــد ذكرهــا، والتــي يحــرص دومــاً عــى اخفائهــا . وهــو فكــرة نســبية 

مرنــة ومتغــرة , فــا هــو خصــوصي لشــخص ليــس مــن قبيــل الخصوصيــة لآخــر, وايضــاً 

ــن  ــع م ــق ويتس ــد ، ويضي ــادات والتقالي ــات والع ــات والثقاف ــلاف المجتمع ــف باخت يختل

ــة إلى اخــرى حســب درجــة التطــور والتقــدم. دول

ــر . 2 ــام كث ــل اهت ــت مح ــة كان ــق في الخصوصي ــيان والح ــق في النس ــة الح ــرة حاي ان فك

ــت بعــض الدســاتر هــذا الحــق بشــكل  ــد تناول ــام دولي وق ــن الدســاتر , ومحــل اهت م

مبــاشر وصريــح في فصــل الحقــوق , ومنهــا بشــكل ضمنــي غــر مبــاشر في فصــل الحريــات , 

واعرفــت بــه الاتفاقيــات الدوليــة , وتزعمــت الأمــم المتحــدة الدعــوة إلى احــرام الحــق في 

النســيان , وهــذا يــدل عــى اهتــام الــدول عمومــا باختــلاف مذاهبهــا ونظمهــا السياســية 

والقانونيــة بشــخصية وكرامــة الانســان , ذلــك ان الاعــراف بالحــق في النســيان , يعــد بــلا 

ــن مــن التدخــل في  ــع الآخري ــه اللصيقــة بشــخصه ومن ــة حقوق شــك وســيلة هامــة لحاي

شــؤونه وكشــف ماضيــه .

ان الدســتور العراقــي لســنة 	200 نــص صراحــةً عــى الحــق في الخصوصيــة والحــق في حرمة . 	

الحيــاة الخاصــة في المــادة )		( منــهُ، لكــن القانــون العراقــي لم ينــص صراحــةً عــى الحــق 

في النســيان, لكــن يمكــن المطالبــة بالتعويــض عــن الــضرر الناشــئ عــن الاعتــداء عــى الحــق 

في النســيان اســتناداً للادتــن )202( و )	20( مــن القانــون المــدني العراقــي ،التــي يمكــن 

القــول انهــا تقــرر ضمنــاً الحايــة لجميــع الحقــوق الخاصــة بالحيــاة الخاصــة للأفــراد ومنهــا 

ــة  ــة ذات صل ــه في فرنســا ومــصر توجــد نصــوص قانوني ــا ان ــن لن الحــق في النســيان . وتب

بحــق النســيان بشــكل ضمنــي غــر مبــاشر , وهــذه النصــوص نجدهــا في القوانــن التــي لا 

تســمح لأي شــخص الوصــول الى البيانــات الشــخصية التــي تمــس الحيــاة الخاصــة بالأفــراد 

إلا وفقــاً للقواعــد والاجــراءات المعقــدة المنصــوص عليهــا بمقتــى أحــكام هــذه القوانــن , 

كــا في قانــون المعلوماتيــة والحريــات الفرنــي الصــادر في 	 اكتوبــر 				 وقانــون الثقــة 

في الاقتصــاد الرقمــي الفرنــي , وفي قوانــن الاحــوال الشــخصية المــصري المرقــم 			 لســنة 

				, علــاً انــهُ لا يوجــد مقابــل لهــذه النصــوص في القانــون العراقــي ، وكان عــى المــشرع 
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النــص صراحــةً عــى الحــق في النســيان بشــكل مســتقل.

اعــرف القضــاء الفرنــي والمــصري بالحــق في النســيان لــي يعيــش الأنســان بعــز وكرامــة . 	

ــاة الإنســان , إذ يحــرص كل  ــاشر بحي ــهُ مســاس مب ــون هــذا الحــق ل ــع , ك داخــل المجتم

شــخص عــى حياتــه الخاصــة فيحيطهــا بســتار مــن الغمــوض والكتــان , فالحق في النســيان 

يحافــظ عــى حرمــة الحيــاة الخاصــة بعيــدا عــن النــشر والاعــلان. كذلــك اعــرف القضــاء 

الأوربي بشــكل صريــح بالحــق في النســيان في العــالم الافــراضي )البيئــة الرقميــة( .

ــارة . 	 ــاء, فت ــن الفقه ــاً ب ــارت اختلاف ــق في النســيان أث ــة للح ــة القانوني ــا إنّ الطبيع ــن لن تب

ــوق  ــن الحق ــده م ــر يع ــض الآخ ــة , والبع ــوق الملكي ــن حق ــاً م ــم حق ــض منه ــده البع يع

اللصيقــة بالشــخصية , أمــا الــرأي الغالــب فيعــده حقــاً مســتقلاً بذاتــه ذا طبيعــة وأحــكام 

خاصــة بــه. 

ثانياً:- المقترحات
عى ضوء النتائج نقرح الآتي :-

نظــراً لأهميــة الحــق في النســيان , بوصفــه مــن الحقــوق اللصيقــة والملازمة بشــخصية الأفراد . 	

, نقــرح تكريــس الحــق في الدخــول في النســيان بنــص صريــح في القانــون المــدني العراقــي 

، بوصفــهِ حــق مســتقل بذاتــهِ , وليــس بوصفــه صــورة مــن صــور الحــق في الخصوصيــة , 

كــا نقــرح النــص عــى حــق النســيان الرقمــي عنــد تشريــع القانــون الخــاص بحريــة تــداول 

المعلومــات )قانــون المعلوماتيــة( .

ندعــو مشرعنــا إلى تنظيــم الحقــوق المتصلــة بحرمــة الحيــاة الخاصــة بنصــوص خاصــة بهــا . 2

ــراد نــص يكفــل حايتهــا مــن الانتهــاكات ، ونقــرح أن  في القانــون المــدني , فضــلاً عــن اي

تكــون صياغــة هــذا النــص كالآتي : » لــكل مــن وقــع عليــه اعتــداء غــر مــشروع في حــق مــن 

الحقــوق المتصلــة بحرمــة الحيــاة الخاصــة أن يطلــب وقــف هــذا الاعتــداء مــع التعويــض 

عــا يكــون قــد أصابــه مــن ضرر« . 

إضافــة نصــوص إلى قانــون العقوبــات أو ســن قانــون خــاص )قانــون جرائــم المعلوماتيــة( . 	

ــبكات  ــطة ش ــيان بواس ــق في النس ــة والح ــاة الخاص ــة الحي ــى حرم ــداء ع ــم الاعت , لتجري

الانرنيــت ، لتحقيــق التــوازن بــن هــذه الحقــوق وبــن الحــق في حريــة تــداول المعلومــات 

الشــخصية , وحريــة الصحافــة والنــشر والإعــلام , مــع مراعــاة اعتــاد آليــات تقنيــة فنيــة 

لتكريــس حايــة هــذا الحــق , ويمكــن أن يسرشــد المــشرع العراقــي بالآليــات التــي اقرهــا 

المــشرع الفرنــي في قانــون المعلوماتيــة والحريــات لســنة 				.
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/ عــان , 0	20.
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, دار النهضــة العربيــة ، القاهرة ، 				.
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خالــد مصطفــى فهمــي , المســؤولية المدنيــة للصحفــي , دار الفكــر الجامعــي ,الاســكندرية، . 	

 . 20	2

رضــا محمــد عثــان دســوقي , الموازنــة بــن حريــة الصحافــة وحرمــة الحيــاة الخاصــة , . 0	

ط2 , مؤسســة الوحــدة الاقتصاديــة , القاهــرة 		20 .

عبــد الهــادي فــوزي العــوضي , الحــق في الدخــول في طــي النســيان عــى شــبكة . 		

.20		، القاهــرة   ، العربيــة  النهضــة  دار  الأنرنيــت, ط	، 

ــوق الأنســان . 2	 ــاة الخاصــة في ضــوء حق ــة الحــق في الحي عصــام احمــد البهجــي , حاي

ــرة , 	200 . ــدة ، القاه ــة الجدي ــة ، دار الجامع ــؤولية المدني والمس

عــاد حمــدي حجــازي ,الخصوصيــة ومســؤولية الصحفــي , دار الفكــر الجامعــي، . 		

القاهــرة ، 	200 .

ــة , ط2 , دار . 		 ــات العام ــة والحري ــان والديمقراطي ــوق الانس ــم , حق ــبري كاظ ــر ص ماه

ــداد , 		20 . ــاب , بغ ــة الكت ــق , مطبع ــب والوثائ الكت

نبيــل فزيــع , الحايــة الجنائيــة للحــق في الصــورة , ط	 , دار النهضــة العربيــة، القاهــرة . 		
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ثانياً:- الرسائل والاطاريح
بشــر احمــد صالــح، مســؤولية الصحفــي المدنيــة في حالــة المســاس بســمعة الشــخص العــام، . 		

اطروحــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق/ جامعــة المنصــورة ، 	200 .

ربيــع محمــود نجيــب العمــور , النظــام القانــوني للحــق في النســيان , اطروحــة دكتــوراه , . 		
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ثالثاً:- الابحاث
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المستخلص
ــن  ــل ب ــان الفص ــية لض ــي أداة أساس ــاص التشريع ــض الاختص ــدم تفوي ــدأ ع ــد مب يع

الســلطات والحفــاظ عــى التــوازن الدســتوري. ومــع ذلــك، فــإن تطبيقــه يتســم بمرونــة تتغــر 

وفــق الســياق التاريخــي والســياسي. هــذا البحــث يســلط الضــوء عــى قــرارات المحكمــة العليــا 

الامريكيــة بخصــوص مبــدأ عــدم التفويــض والتحديــات التــي مــرت بهــا المحكمــة العليــا لتكييف 

ــاس  ــة دون المس ــلطة التنفيذي ــه الس ــذي تمارس ــال ال ــم الفع ــات الحك ــع متطلب ــدأ م ــذا المب ه

ــد كان  ــي . وق ــد الكونغــرس الأمري ــي بي ــت الاختصــاص التشريع ــي جعل ــادئ الدســتور الت بمب

موقــف المحكمــة العليــا الامريكيــة متذبذبــا بخصــوص مبــدأ عــدم التفويــض غــر أن التشــدد 

مــن جانــب المحكمــة كان خــلال فــرة الثلاثينيــات مــن القــرن المــاضي خــلال برنامــج الاصــلاح 

الــذي اطلقــه الرئيــس روزفلــت.

الكلمات المفتاحية : دستور المحكمة العليا اختصاصات سلطات

Abstract
 The principle of non-delegation of legislative authority is a fundamental tool 

for ensuring the separation of powers and maintaining constitutional balance. 
However, its application is characterized by flexibility that adapts to historical and 
political contexts. This study highlights the decisions of the U.S. Supreme Court 
regarding the non-delegation doctrine and the challenges the Court has faced in 
adapting this principle to the requirements of effective governance exercised by 
the executive branch, without compromising the constitutional principles that vest 
legislative authority in the U.S. Congress.

Key Words: Constitution Supreme Court Powers Authorities 

الكلمات المفتاحية : دستور   المحكمة العليا   اختصاصات    سلطات   
Key Words:  Constitution    Supreme Court   Powers  Authorities  
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مقدمة
تبنــى الدســتور الامريــي 				، ضمنيــا، مبــدأ الفصــل بــن الســلطات عــى نحــو واضــح. 

فقــد خصصــت المــواد الثلاثــة الاولى فيــه لوضــع الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة في 

ثــلاث هيئــات منفصلــة. وقــد وضــع لــكل مــن هــذه الهيئــات الثلاثــة تنظيــا مختلفــا واجــراءات 

ــن  ــك فــان الدســتور لم يبــن مــدى قــوة هــذا الفصــل ب ــار اعضائهــا. ورغــم ذل مختلفــة لاختي

ــان كل هيئــة يجــب ان تمــارس اختصاصاتهــا  الســلطات. فمــن قــراءة بعــض النصــوص يتبــن ب

حصريــا وبمعــزل عــن باقــي الهيئــات، بينــا مــن قــراءة نصــوص اخــرى يمكــن اســتنتاج وجــود 

تعــاون وتداخــل بالاختصاصــات بــن هيئــة واخــرى.

ومــا يهمنــا في هــذا البحــث هــو الاختصــاص التشريعــي. فقــد نــص الدســتور الامريــي 

ــع  ــاط جمي ــى أن ))تن ــي، ع ــرع التشريع ــه، والمخصصــة للف ــادة الاولى من صراحــة في صــدر الم

الســلطات التشريعيــة الممنوحــة هنــا بكونغــرس للولايــات المتحــدة يتألــف مــن مجلــس الشــيوخ 

ــس  ــة او الرئي ــس مــن اختصــاص الســلطة التنفيذي ــه لي ــي بان ــواب.((، وهــذا يعن ــس للن ومجل

الامريــي وضــع اي قواعــد ذات صفــة تشريعيــة. 

إشكالية البحث
الســؤال المطــروح هنــا هــو: هــل يمكــن الاخــذ بمبــدأ الفصــل بــن الســلطات عــى اطلاقه؟ 

ــن  ــب ان تتضم ــن يج ــق القوان ــة في تطبي ــلطة التنفيذي ــن، لان ادوات الس أم ان ذلــك لا يمك

اصــدار لوائــح تنفيذيــة تتضمــن تفاصيــل تطبيقيــة للتشريعــات التــي يصدرهــا الكونغــرس. وهنــا 

تــبرز مشــكلة تحديــد المــدى الــذي تتضمنــه هــذه اللوائــح التنفيذيــة. 

أهمية البحث
مــا دفعنــي الى البحــث في هــذه المســألة هــو أن دســتور جمهوريــة العــراق 	200، نــص في 

البنــد )ثالثــا( مــن المــادة )0	( منــه عــى ان مــن الصلاحيــات المناطــة بمجلــس الــوزراء ))اصــدار 

الانظمــة والتعليــات والقــرارات، بهــدف تنفيــذ القوانــن((. ولذلــك فــان البحــث في التجــارب 

الدســتورية العالميــة التــي ســبقتنا في هــذا المجــال ســيكون مفيــدا في بيــان الحــدود التــي يجــب 

ــذي  ــو ال ــى النح ــة، ع ــد القانوني ــذه القواع ــا له ــة في وضعه ــلطة التنفيذي ــا الس ان لا تتجاوزه

ــي  ــد الت ــك القواع ــت تل ــا تضمن ــة إذا م ــدى عــى اختصاصــات الســلطة التشريعي ــا تتع يجعله

تضعهــا مســائل جديــدة لم تكــن في نيــة المــشرع تضمينهــا في القانــون الــذي وضعــه.
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منهجية البحث
ــات المتحــدة  ــة في الولاي ــل الاختصاصــات التشريعي ــل مســألة تخوي وبالرجــوع الى تفصي

الامريكيــة فقــد اســتلزم البحــث لاتبــاع المنهــج التحليــلي لقــرارات المحكمــة العليــا الأمريكيــة 

ــة في  ــس الجمهوري ــها رئي ــى رأس ــة وع ــلطة التنفيذي ــة الس ــدى حري ــان م ــوص لبي ــذا الخص به

ــن الكونغــرس. ــذ قوان ــة لتنفي ــن فرعي اصــدار قوان

خطة البحث
مــن اجــل الإحاطــة بهــذا الموضــوع قســمت هــذا البحــث عــى مبحثــن. اتنــاول في الاول 

ــا أهــم  ــاني منه ــي وتطــوره التاريخــي وفي الث ــض التشريع ــدم التفوي ــدأ ع ــبررات مب ــا م منه

قــرارات المحكمــة العليــا الأمريكيــة بخصــوص عــدم التفويــض التشريعــي.
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المبحث الأول
مبررات مبدأ عدم التفويض التشريعي وتطوره التأريخي

ينــص مبــدأ عــدم التفويــض عــى أن الكونغــرس لا يجــوز لــه تفويــض ســلطته التشريعيــة 

إلى الرئيــس أو وكالــة حكوميــة أو أي كيــان آخــر داخــل الحكومــة أو خارجهــا. ومــن البديهــي أن 

الكونغــرس وحــده هــو الــذي يمتلــك الســلطة الدســتورية للتشريــع. لذلــك لا يمكــن للكونغــرس 

إصــدار قانــون يجيــز لشــخص آخــر، مثــل وكالــة فيدراليــة أو الرئيــس أو منظمــة خاصــة أو لجنــة 

تابعــة للكونغــرس، صياغــة القوانــن وإدراجهــا في قانــون الولايــات المتحــدة.	

بهــذا المعنــى، تعتــبر حقيقــة ثابتــة أن الدســتور يمنــع الكونغــرس مــن تفويــض ســلطاته 

التشريعيــة، وقــد أكــدت القضايــا المبكــرة للمحكمــة العليــا الأمريكيــة ذلــك صراحــةً. ويهــدف 

مبــدأ عــدم التفويــض إلى منــع الكونغــرس مــن التهــرب مــن هــذا القيــد الأســاسي مــن خــلال 

ــا ســلطة  ــدى شــخص آخــر فعليً ــح ل ــة بحيــث يصب ــر مــن الســلطة التقديري تفويــض قــدر كب

التشريــع. ســواء أكان هــذا الشــخص الرئيــس أو وكالــة مــن الــوكالات التنفيذيــة او غــر ذلــك. 

وســنبن في المطلــب الأول مــن هــذا المبحــث مــبررات مبــدأ عــدم التفويــض التشريعــي بينــا 

ــا الأمريكيــة.2 نبــن في المطلــب الثــاني التطــور التاريخــي لهــذا المبــدأ في قضــاء المحكمــة العلي

المطلب الأول: مبررات مبدأ عدم تفويض الاختصاص التشريعي
كــا ســرى في الصفحــات التاليــة، ان مبــدأ عــدم التفويــض لم يمنــع الكونغــرس مــن منــح 

ــدأ  ــزم الكونغــرس بمب ــوم، يلت ــن. والي ــة للمســؤولن التنفيذي ــر مــن الســلطة التقديري ــدر كب ق

ــلطة  ــك الس ــه تل ــط لتوجي ــكافي« فق ــد ال ــار »التحدي ــم معي ــلال تقدي ــن خ ــض م ــدم التفوي ع

ــع  ــع ويض ــيات التشري ــرس اساس ــع الكونغ ــذاتي ان يض ــد ال ــار التحدي ــي معي ــة. ويعن التقديري

ــح.	 ــد اصــدار اللوائ ــذ عن محــددات واضحــة لجهــة التنفي

والســبب وراء عــدم اعتبــار مبــدأ عــدم التفويــض عائقًــا كبــراً أمــام تفويــض الكونغــرس 

للســلطة التقديريــة هــو أن مارســة الســلطة التقديريــة تعــد جــزءاً لا يتجــزأ من تنفيــذ القانون. 

ــث  ــة، بحي ــدًا وأهمي ــر تعقي ــة لمشــاكل أك ــة الحكوم ــع مواجه ــت الحــاضر، م وخاصــة في الوق

ــلطة  ــض الس ــة بع ــون دون مارس ــذ القان ــذي تنفي ــرع التنفي ــى الف ــتحيل ع ــن المس ــح م يصب

التقديريــة.	

في جوهــره، يحــدد مبــدأ عــدم التفويــض الحــدود بن التشريــع وتنفيــذ القانون. ويســتمد 

1. Jack M. Beerman, Inside Administrative Law- What Matters and Why, Wolters Kluwer, New York, 
2011, P 21.
2. Ibid, p 22.
3. David Schoenbord, Power without Responsibility- How Congress Abuses the People Through 
Delegation, Yale University Press, New Haven and London,1993, p 10. 
4. Ibid, p 11.
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هــذا المبــدأ جــذوره مــن مبــدأ الفصــل بــن الســلطات، حيــث إنــه إذا قــام الكونغــرس بتفويــض 

ــرس . ــتورياً للكونغ ــا دس ــم تخصيصه ــلطة ت ــارس س ــرى تم ــة أخ ــإن جه ــة، ف ــلطته التشريعي  س

ــتيلاء أحــد  ــن اس ــى عكــس مشــاكل فصــل الســلطات الأخــرى، لا يتضم ــض، ع ــر أن التفوي غ

الفــروع عــى الســلطة مــن فــرع آخــر )وهــو مــا يُطلــق عليــه غالبًــا »التجــاوز«( أو التدخــل في 

مارســة فــرع آخــر لســلطاته.	

ففــي القضايــا المتعلقــة بالتفويــض، يكــون الكونغــرس قــد قــام طواعيــة بتفويض الســلطة 

التقديريــة إلى كيــان حكومــي آخــر، مــع احتفاظــه بالقــدرة عــى تضييــق نطــاق التفويــض أو 

اســتعادته تشريعيًــا. إذن، هــل هنــاك ســبب آخــر بخــلاف التمســك بالأصــول الدســتورية يثــر 

القلــق بشــأن التفويضــات التــي يمنحهــا الكونغــرس للفــرع التنفيــذي؟

الســبب الرئيــي الــذي يثــر القلــق بشــأن التفويــض المفــرط يرتبــط بالأســاس العمــلي 

ــاظ عــى  ــي الدســتور رأوا في فصــل الســلطات ضرورة للحف لفصــل الســلطات، وهــو أن واضع

الحريــة. فالســاح للكونغــرس بالتفويــض قــد يجعــل مــن الســهل جــدًا عــى الحكومــة الفيدرالية 

ســن قوانــن جديــدة. وذلــك قــد يــؤدي إلى زيــادة حجــم القوانــن وتقليــل جودتهــا عــى النحــو 

الــذي يــؤدي الى مصــادرة الحقــوق والحريــات.	

ــل  ــراف، مث ــن الأط ــد م ــاركة العدي ــراط مش ــا اش ــدى مزاي ــو أن إح ــر ه ــبب الاخ الس

مجلــي الكونغــرس والرئيــس، في عمليــة التشريــع هــي جعــل عمليــة التشريــع أكــر صعوبــة. 

وصعوبــة التشريــع تســهم في الحفــاظ عــى جــودة التشريــع مــن خــلال تمريــر كل تشريــع عــبر 

عمليــة مطولــة تســاهم في الحفــاظ عــى تلــك الجــودة، وذلــك يعــد قيمــة أساســية يقــوم عليهــا 

النظــام القانــوني في الولايــات المتحــدة. وعــى خــلاف ذلــك فــإن تســهيل عمليــة التشريــع قــد 

يــضر بجــودة القوانــن، مــا يســمح بتمريــر قوانــن ذات جــودة منخفضــة. اذ ان القوانــن التــي 

توضــع بصــورة مســتعجلة دون مرورهــا عــبر قنــوات الكونغــرس ســتؤثر عــى جــودة التشريــع.	

وأخــراً، وربمــا يكــون الســبب الأكــر جوهريــة، أن التفويــض المفــرط يســاهم فيــا يمكــن 

وصفــه بـ«عجــز الديمقراطية”.

فغالبًــا مــا تكــون عمليــة التشريــع التــي تقــوم بهــا الــوكالات أي الســلطة التنفيذيــة أقــل 

ديمقراطيــة مــن تلــك التــي يقــوم بهــا الكونغــرس. فالــوكالات في كثــر مــن الأحيــان تعمــل بعيــدًا 

ــر نســبي أكــبر عــى  ــح الضيقــة تأث عــن أنظــار الجمهــور. وقــد يكــون للجاعــات ذات المصال

صنــع القوانــن في الــوكالات مقارنــة بالكونغــرس، حيــث يكــون التعــرض الإعلامــي في الكونغــرس 

5. Kenneth Culp Davist, A New Approach to Delegation, The University of Chicago Law Review, 
Volume 1969 ,36, p713. 
6. Peter H. Arason and others, Theory of Legislative Delegation, Cornell Law Review, Volume ,68 
1982, P6.
7. William F. Fonk and Richard H. Seamon, Administrative Law, Fifth Edition, Wolters Kluwer, 2016, p 28.
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أكــبر بكثــر مــن الــوكالات. 

ــة  ــن يأخــذون بالحســبان إمكاني ــم في ســن القوان ــد عمله أي أن أعضــاء الكونغــرس عن

ــن يعمــل في وكالات  ــا م ــق تغيرهــم. بين ــات عــن طري ــم في الانتخاب محاســبة جمهورهــم له

ــة. ــبة الديمقراطي ــذه المحاس ــون له ــة لا يتعرض ــلطة التنفيذي الس

مرتبطًــا بذلــك، فــإن التفويــض يمكّــن أعضــاء الكونغــرس مــن التهــرب مــن المســاءلة عــن 

أفعالهــم. فقــد يكونــون عــى درايــة تامــة بمــا ســتفعله الوكالــة بمجــرد حصولهــا عــى التفويــض، 

ــس أو  ــى الرئي ــوم ع ــاء الل ــع وإلق ــكل مقن ــؤولية بش ــكار المس ــم إن ــك يمكنه ــع ذل ــم م ولكنه

مســؤولي الوكالــة.	

المطلب الثاني: تطور مبدأ عدم تفويض الاختصاص التشريعي
ذكــرت بعــض القضايــا المبكــرة للمحكمــة العليــا الأمريكيــة أن الدســتور يحظــر بشــكل 

مطلــق تفويــض الســلطة التشريعيــة مــن الكونغــرس إلى الفــرع التنفيــذي. ومــع ذلــك، لم يكــن 

هــذا يعنــي أن الكونغــرس لا يمكنــه منــح الســلطة التقديريــة للفــرع التنفيــذي، بــل كان يشــرط 

فقــط أن تكــون الســلطة المفوضــة ذات طبيعــة تنفيذيــة وليســت تشريعيــة.	

هــذا المبــدأ لم يتغــر بمــرور الوقــت. مــا تغــر هــو التحليــل الــذي تطبقــه المحكمــة العليــا 

الأمريكيــة لتحديــد مــا إذا كانــت طبيعــة أو نطــاق الســلطة المفوضــة مســموحًا بهــا أم لا.

في القضايــا الأولى، وبعــد تأكيــد القاعــدة التــي تنــص عى أن الدســتور يحظــر التفويضات، 

أيــدت المحكمــة التفويضــات اســتنادًا إلى أن الكونغــرس اتخــذ القــرارات التشريعيــة، وأن الفــرع 

التنفيــذي كان يقتــصر عــى اســتكال التفاصيــل أو العمــل بموجــب تعليــات الكونغــرس عندمــا 

يتــم التحقــق مــن وجــود حقائــق معينــة. وفقًــا لهــذا التحليــل، فــإن الســلطة التقديريــة التــي 

ــذ  ــن تنفي ــزأ م ــزءًا لا يتج ــت ج ــل كان ــة، ب ــن تشريعي ــون لم تك ــؤولون التنفيذي ــها المس يمارس

القوانــن.0	

فالكونغــرس لا يقــوم بتفويــض الســلطة التشريعيــة لمجــرد تمكــن المســؤولن التنفيذيــن 

ــذي يقتــصر عــى  ــرع التنفي ــا أن الف ــون. طالم ــاذ القان ــة في إنف مــن مارســة الســلطة التقديري

اســتكال التفاصيــل ضمــن برنامــج تــم إنشــاؤه مــن قبــل الكونغــرس، أي أن الإجــراءات 

ــرس.		 ــصري للكونغ ــي الح ــال التشريع ــاوز إلى المج ــة لم تتج التنفيذي

8. Ibid, p 29. 
9. Lisa Schultz Bressmant, Schechter Poultry at the Millennium: A Delegation Doctrine for the 
Administrative State, The Yale Law Journal, Volume 109. P1403.
10. Ibid, p 1405.
11. Edward Grodin, An Internationally Intelligible Principle Comparing the Nondelegation Doctrine 
in the United States and European Union. Perspective on Federalism, Volume 7, Issue 2015 ,2, p60. 
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ــة  ــات الممنوح ــة التفويض ــا المحكم ــدت فيه ــا أي ــى قضاي ــدة ع ــارزة ع ــة ب ــاك أمثل هن

للفــرع التنفيــذي عــى أســاس أن الكونغــرس اتخــذ القــرار التشريعــي وفــوض الســلطة التنفيذيــة 

للرئيــس أو لجهــة تنفيذيــة أخــرى. ففــي قضيــة أمــام المحكمــة العليــا عــام 				 أيــدت المحكمة 

ــا إذا وجــد أن الأطــراف  ــع الحظــر التجــاري عــن أورب ــس ســلطة رف ــض الكونغــرس للرئي تفوي

المشــمولة بالحظــر قــد توقفــت عــن انتهــاك التجــارة المحايــدة للولايــات المتحــدة.2	

ــة  ــلطة التشريعي ــتوري للس ــر دس ــا غ ــل تفويضً ــه يمث ــة أن ــون بحج ــم القان ــد هوج وق

لأن فعاليتــه تعتمــد عــى إعــلان يصــدره الرئيــس. وردت المحكمــة عــى هــذا الادعــاء، بشــكل 

غامــض إلى حــد مــا، بالقــول: »لا نــرى ســببًا كافيًــا يمنــع الهيئــة التشريعيــة مــن مارســة ســلطتها 

التقديريــة في إحيــاء قانــون 	 مــارس 	0		، ســواء صراحــةً أو بــشروط، وفقًــا لمــا تــراه مناســبًا.		

ــد  ــد الح ــط في تحدي ــذا النم ــا ه ــة العلي ــت المحكم ــرى اتبع ــرة الأخ ــا المبك وفي القضاي

ــذ  ــة في التنفي ــرة أن الســلطة التقديري ــى فك ــاءً ع ــون، بن ــذ القان ــع وتنفي ــن التشري ــل ب الفاص

كانــت مقبولــة عندمــا يضــع الكونغــرس معايــر برنامــج مــا، بينــا تقــوم جهــة حكوميــة أخــرى 

باســتكال التفاصيــل. فمثــلا في قضيــة ) وايمــان ضــد ســاوثارد عــام 	2		( ذهبــت المحكمــة الى 

أنــه لم يتــم التحديــد بدقــة للخــط الــذي يفصــل بــن الموضوعــات المهمــة التــي يجــب أن تنظــم 

ــي  ــل، الت ــة الأق ــن الموضوعــات ذات الأهمي ــة نفســها، وب ــة التشريعي ــل الهيئ بالكامــل مــن قب

ــذون هــذه الأحــكام  ــن ينف ــك الذي ــح الســلطة لأولئ ــة، وتُمن ــا أحــكام عام يمكــن أن توضــع له

ــل.		 العامــة لاســتكال التفاصي

وفي أوائــل القــرن العشريــن، ظــل المبــدأ الأســاسي في عــدم تفويــض الاختصــاص التشريعــي 

كــا هــو فقــد أيــدت المحكمــة، عــى ســبيل المثــال، في قضيــة ) فايلــد ضــد كلارك عــام 2			( 

تفويــض الســلطة للرئيــس لفــرض تعريفــات جمركيــة عندمــا يجــد ضرورة لذلــك بســبب المعاملة 

غــر المتكافئــة مــن دولــة أخــرى. 		 وفي قضيــة ) الولايــات المتحــدة ضــد كريمــاود عــام 				( 

رفضــت المحكمــة طعــن أحــد المزارعــن عــى غرامــة فرضــت عليــه لانتهاكــه لائحــة تقيــد الرعــي، 

والتــي وضعهــا وزيــر الزراعــة بموجــب ســلطة تفويــض واســعة لحايــة الغابــات الوطنيــة مــن 

الحرائــق والتعديــات.		

12. The Brig Aurora (11 U.S. (7 Cranch) 1813) 382. Available at: https://supreme.justia.com/cases/
federal/us/382/11/ 
13. Ibid
14. Wayman v. Southard, 23 U.S. (10 Wheat.) 1825) 1). Available at: https://supreme.justia.com/
cases/federal/us/1/23/ 
15. Field v. Clark (143 U.S. 1892) 649). Avilable at: https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/649/143/
16.United States v. Grimaud (220 U.S. 1911) 506). Avilable at: https://supreme.justia.com/cases/
federal/us/506/220/

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/11/382/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/11/382/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/23/1/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/23/1/
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في جميــع هــذه القضايــا وفي غرهــا، قضــت المحكمــة خــلال تلــك الفــرة بــأن التفويــض 

كان مقبــولًا لأن الســلطة المفوضــة كانــت تقتــصر عــى اســتكال التفاصيــل.

في ثلاثينيــات القــرن العشريــن اطلــق الرئيــس فرانكلــن روزفلــت سلســلة مــن البرامــج 

والإصلاحــات الاقتصاديــة والاجتاعيــة خــلال فــرة الكســاد الكبــر وقــد ســميت هــذه البرامــج 

والإصلاحــات بالصفقــة الجديــدة وكان الهــدف الأســاسي لهــذه السياســات هــو انعــاش الاقتصــاد 

الأمريــي وتوفــر فــرص العمــل وتخفيــف معانــاة المواطنــن. وتعــرض برنامــج الصفقــة الجديــدة 

ــه يزيــد مــن تدخــل الحكومــة في الســوق الحــرة .  الى انتقــادات مــن المحافظــن الذيــن رأوا أن

وأثنــاء تنفيــذ برنامــج الصفقــة الجديــدة، واجــه الرئيــس فرانكلــن د. روزفلــت تحديــات كبــرة 

مــن المحكمــة العليــا الأمريكيــة، التــي اعتــبرت بعــض برامــج وإصلاحــات الصفقــة الجديــدة غــر 

دســتورية.		

ــا،  ــة العلي ــل المحكم ــن قب ــر م ــدة بتشــكك كب ــة الجدي ــات الصفق ــت تشريع ــد قوبل فق

وكان مبــدأ عــدم التفويــض أحــد الأدوات التــي اســتخدمتها المحكمــة ضــد مــا اعتبرتــه تدخــلاً 

مفرطًــا للحكومــة في الشــؤون الاقتصاديــة الخاصــة. واســتندت المحكمــة لأول مــرة الى مبــدأ عــدم 

التفويــض في الغــاء قوانــن فيدراليــة. ففــي الثلاثينيــات، أبطلــت المحكمــة العليــا بعــض البنــود 

القانونيــة الفيدراليــة باعتبارهــا تنتهــك مبــدأ عــدم التفويــض.

أول قانــون تــم اعتبــاره مخالفًــا لمبــدأ عــدم التفويــض كان بنــدًا في قانــون التعــافي 

الصناعــي الوطنــي الــذي منــح الرئيــس ســلطات واســعة لتنظيــم الاقتصــاد خــلال فــرة الكســاد 

ــن  ــة م ــس ســلطة اســتبعاد المنتجــات البرولي ــح الرئي ــون من ــر. فأحــد أحــكام هــذا القان الكب

التجــارة بــن الولايــات إذا تــم إنتاجهــا أو تســويقها بمــا يخالــف القيــود التــي تفرضهــا الولايــات. 

ــة ) شركــة مصــافي بنــا ضــد  ــل المحكمــة في قضي ــم اعــلان هــذا الرفــض مــن قب وقــد ت

ريــان عــام 				( وتــم إعــلان هــذا الحكــم غــر دســتوري لأنــه لم يتضمــن أي معاير توجــه قرار 

الرئيــس بشــأن مــا إذا كان ينبغــي اســتخدام ســلطاته في حالــة معينــة.. وقــد ذكــرت المحكمــة 

بــأن الكونغــرس لم يحــدد أي سياســة، ولم يضــع أي معيــار، ولم يرســم أي قاعــدة ولم يوجــد أي 

شرط أو تعريــف للظــروف والأحــوال التــي يُســمح فيهــا بالنقــل أو يُحظرذلــك النقــل. ورفضــت 

المحكمــة الدفــاع عــن القانــون اســتنادًا إلى ضرورتــه، مؤكــدة أن الــضرورة لا يمكــن الســاح لهــا 

بتغير البنية الدستورية. 

ــون التعــافي الصناعــي الوطنــي وغــره  ــز بــن قان وكانــت المحكمــة حريصــة عــى التميي

ــذي عــى أساســن مرتبطــن:		 ــي تفــوض الســلطة إلى الفــرع التنفي ــن الت مــن القوان

17. Richard A. Epistein, Delegation of Powers-A Historical and Functional Analysis, Chapman Law 
Review, Volume 2021 ,3-24, P 663. 
18. Ibid, p 667.
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الأســاس الأول هــو أســاس موضوعــي ويتلخــص في أن التفويضــات تعتــبر دســتورية عندمــا . 	

يضــع الكونغــرس معايــر جوهريــة، وتقــوم الــوكالات بوضــع »قواعــد فرعيــة... ضمــن إطــار 

السياســة التــي حددهــا المــشرع بشــكل كاف وذلــك مــا يســمى بمعيــار )التحديــد الــكافي( 

ــي  ــه الجهــة الت ــأن المــشرع يجــب أن يضــع أسســا واضحــة لتوجي ــار ب ــي هــذا المعي ويعن

منحهــا التفويــض.

ــا . 2 ــا، بأنه ــت فيه ــي فصل ــا الت ــا. فقــد بينــت المحكمــة في القضاي ــاني كان إجرائيً الأســاس الث

كانــت تــصر عــى أن يكــون اتخــاذ القــرار في الــوكالات مقيــدًا جوهريًــا، وأن يحــدد 

ــض  ــي منحــت التفوي ــة الت ــي يجــب عــى الوكال ــا للإجــراءات الت الكونغــرس مســارًا معينً

ــدا  ــر ملزمــة فقــد اشــارت مــبررات المحكمــة إلى أن مشــاكل مب ــد وضــع معاي ــا عن اتباعه

عــدم التفويــض تتفاقــم عندمــا يــؤدي غيــاب القيــود الإجرائيــة إلى إثــارة مخــاوف تتعلــق 

ــة. ــة الواجب ــراءات القانوني بالإج

ويعتــبر هــذا القــرار والقــرارات الأخــرى التــي اتخذتهــا المحكمــة في فــرة برنامــج الصفقــة 

الجديــدة، مجتمعــة، ذروة تاريــخ مبــدأ عــدم التفويــض. فحتــى ذلــك الحــن، لم تعلــن المحكمــة 

العليــا عــن دســتورية أي قانــون اتحــادي اســتنادًا إلى مبــدأ عــدم التفويــض، ولم يحــدث ذلــك 

قبــل ذلــك ولا بعــده، رغــم العديــد مــن الفــرص التــي اتيحــت أمــام المحكمــة.

فقــد كانــت فــرة الصفقــة الجديــدة فــرة توســع هائــل في التنظيــم الفيــدرالي للاقتصــاد. 

وتظُهــر الآراء في هــذه القضايــا العــداء تجــاه مــا اعتــبره غالبيــة القضــاة تدخــلًا في حقــوق الملكية 

ــت تنُظــم  ــة في مجــالات كان ــك التوســع في الســلطة الفيدرالي ــود، وكذل ــوق العق الخاصــة وحق

ســابقًا فقــط مــن قبــل الولايــات. لذلــك، قــد يكــون التوســع المؤقــت في مبــدأ عــدم التفويــض 

قــد نشــأ بشــكل أكــبر بســبب القلــق العــام بشــأن التنظيــم الحكومــي المفــرط وتوســع الســلطة 

الفيدراليــة أكــر مــن كونــه نابعًــا مــن القيــم التــي يســتند إليهــا مبــدأ عــدم التفويــض.		

ــا  ــة العلي ــن المحكم ــرات في تكوي ــرة والتغ ــية المتغ ــاح السياس ــادت الري ــا أع ــان م سرع

ــة  ــرة الصفق ــد ف ــة بع ــاهل. في أول قضي ــدي المتس ــض التقلي ــدم التفوي ــدأ ع ــون إلى مب القان

الجديــدة، أيــدت المحكمــة تفويضًــا واســعًا نســبيًا للســلطة التقديريــة لوكالة إدارية واســتخدمت 

مــبررات تتلخــص في أن للســلطة التنفيذيــة أن تمــلأ التفاصيــل الــواردة في القوانــن التــي يضعهــا 

الكونغــرس . وقــد جــاء ذلــك في قضيــة ) ياكــوز ضــد الولايــات المتحــدة(.20 وذهبــت المحكمــة 

في هــذه القضيــة وفي غرهــا مــن القضايــا اللاحقــة الى أن أساســيات الوظيفــة التشريعيــة تتمثــل 

في تحديــد السياســة التشريعيــة وصياغتهــا وإصدارهــا كقاعــدة ســلوك محــددة وملزمــة ويتــم 

الحفــاظ عــى هــذه الأساســيات عندمــا يحــدد الكونغــرس الــشروط الأساســية المتعلقــة بالوقائــع، 
19. Ibid, p 669.
20. Yakus v. United States, 321 U.S. 1944) 414). Available at: https://supreme.justia.com/cases/
federal/us/414/321/ 
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والتــي يتــم تحديــد وجودهــا أو حدوثهــا مــن خــلال بيانــات ذات صلــة بواســطة وكالــة إداريــة 

معينــة، ويوجــه الكونغــرس بــأن يصبــح أمــره التشريعــي نافــذًا بنــاءً عــى ذلــك. أي أن الــوكالات 

الإداريــة يمكــن ان تصيــغ سياســات إداريــة فرعيــة ضمــن الاطــار القانــوني المقــرر. وبذلــك فــإن 

مارســة الــوكالات التنفيذيــة لبعــض مــن الســلطة التقديريــة عنــد تنفيــذ البرامــج التــي يضعهــا 

الكونغــرس لا تعــد متعارضــة مــع مبــدأ عــدم التفويــض.	2

ــدأ عــدم التفويــض  ــي تنظــر بخصــوص مب ــا الت وقــد كان اتجــاه المحكمــة في كل القضاي

هــو الموافقــة عــى التفويــض بمجــرد وجــود توجيــه كافي . أي ان المحكمــة تعمــل وفــق معيــار 

ــة ســلطة  ــوكالات التنفيذي ــان المحكمــة توافــق عــى مارســة ال ــم ف ــذاتي . ومــن ث ــد ال التحدي

تقديريــة وهــي بصــدد تنفيــذ قوانــن الكونغــرس.

وأصبحت المحكمة متساهلة بخصوص مبدأ عدم التفويض لعدة أسباب منها:22

 صعوبــة تحديــد مبــدأ دقيــق: قــد تجــد المحكمــة أنــه مــن المســتحيل بنــاء مبــدأ دقيــق . 	

بمــا فيــه الكفايــة لتطبيقــه، كــا أشــار القــاضي ســكاليا. وقــد أدى ذلــك إلى تــرك المحكمــة 

تنفيــذ هــذا المبــدأ إلى تقديــر الكونغــرس بشــكل كبــر، بــدلاً مــن تطبيقــه بشــكل صــارم.

ــن . 2 ــل ب ــا الفص ــس قضاي ــى عك ــلطة : فع ــى الس ــتحواذ ع ــن الاس ــر م ــود خط ــدم وج  ع

ــة  ــن الحكوم ــرع م ــام ف ــى قي ــض ع ــدم التفوي ــدأ ع ــوي مب ــرى، لا ينط ــلطات الأخ الس

ــذي  ــرع التنفي ــة للف ــرس طواعي ــح الكونغ ــر. يتي ــرع آخ ــن ف ــلطة م ــى الس ــتيلاء ع بالاس

حريــة التــصرف ولديــه القــدرة عــى ســحب هــذا التفويــض في أي وقــت، مــا يقلــل مــن 

ــاوز. ــال التج احت

 تعقيــد الحوكمــة الحديثــة : بالنظــر إلى التعقيــد المتزايــد في الحوكمــة المعــاصرة، قــد . 	

تكــون المحكمــة قــد خلصــت إلى أن التفويــض ضروري للقيــام بوظائــف الحكومــة بشــكل 

فعــال. بــدون منــح وكالات تنفيذيــة الســلطة الكبــرة اللازمــة لتنفيــذ القوانــن، قــد تواجــه 

ــة. ــات الحالي ــة في معالجــة التحدي الحكومــة صعوب

ــية . 	 ــة وسياس ــات قانوني ــود ضان ــا أن وج ــة أيضً ــد المحكم ــد تعتق ــة: ق ــات البديل  الضان

ــادل  ــال، ج ــبيل المث ــى س ــض. ع ــر المرتبطــة بالتفوي ــن المخاط ــف م ــن أن يخف ــة يمك بديل

ــا  ــض بم ــدم التفوي ــاوف ع ــن مخ ــل م ــد يقل ــس ق ــض إلى الرئي ــأن التفوي ــر ب ــاضي براي الق

ــام  ــس أم ــيًا. إن مســؤولية الرئي ــة للمســائلة سياس ــة وقابل ــس هــو شــخصية مرئي أن الرئي

ــة. ــلطة التنفيذي ــى الس ــة ع ــة رقاب ــل كآلي ــرس تعم ــور والكونغ الجمه

21. David J. Barron and Elena Kagan, Chevron’s Nondelegation Doctrine, The Supreme Court 
Review, Volume . 2001) 2001), p. 212 
22. Ibid, p 215.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٨(

55

الملف القانوني

المبحث الثاني
أهم القضايا التي تضمنت مبدأ عدم التفويض

أمام المحكمة العليا الأمريكية
ــاص الا في  ــض الاختص ــددة في تفوي ــن متش ــا لم تك ــة العلي ــأن المحكم ــا ب ــبق وأن بين س

ــت. فالمحكمــة  ــس روزفل ــذي طرحــه الرئي ــدة ال ــة الجدي ــج الصفق ــي عــاصرت برنام ــرة الت الف

العليــا لم يســبق لهــا أن الغــت قوانــن قبــل هــذا البرنامــج لمعارضتهــا مبــدأ عــدم التفويــض، كــا 

أن المحكمــة متســاهلة أيضــا في الوقــت الحــالي بخصــوص هــذا المبــدأ. وســنتناول أهــم القضايــا 

التــي طــرح فيهــا مبــدأ عــدم التفويــض في مطلبــن. المطلــب الأول ســيكون للقضايــا التــي قضــت 

فيهــا المحكمــة بدســتورية القوانــن والمطلــب الثــاني للقضايــا التــي قضــت فيهــا المحكمــة بعــدم 

الدســتورية اســتنادا الى مبــدأ عــدم التفويــض.

المطلب الأول: الحالات التي قضت فيها المحكمة بدستورية القوانين
نتنــاول في هــذا المطلــب أربــع حــالات طعــن فيهــا ببعــض القوانــن لمخالفتهــا مبــدأ عــدم 

التفويــض، غــر أن المحكمــة قضــت بدســتورية تلــك القوانــن اســتنادا الى أن الســلطة التنفيذيــة 

لم يكــن لهــا دور تشريعــي وانمــا كان دورهــا يقتــصر عــى ملــئ التفاصيــل للقوانــن التــي وضعهــا 

الكونغرس.

قضية شركة هامبتون ضد الولايات المتحدة	2. 	
ــور وشركاه  ــون، جوني ــو. هامبت ــه. دبلي ــة جي ــة في أن شرك ــذه القضي ــع ه ــص وقائ وتتلخ

قامــت باســتراد بعــض البضائــع إلى مينــاء في نيويــورك وتــم فــرض معــدل جمــركي أعــى مــا هــو 

محــدد بموجــب القانــون. فقــد قــام جامــع الجــارك في المينــاء بفــرض الزيــادة اســتنادًا إلى نــص 

إعــلان صــادر عــن الرئيــس الأمريــي. وكان أســاس التعريفــة قانونـًـا صادرًا عــن الكونغرس ينشــئ 

ــس  ــون الرئي ــح القان ــد من ــة للحكومــة. وق ــة تحــت الســلطة التنفيذي ــة الجمركي ــة التعريف لجن

الأمريــي ســلطة تحديــد وتغيــر الرســوم عــى الــواردات بعــد إجــراء تحقيــق مــن قبــل اللجنــة 

ــة. وكان ذلــك يعــرف ببنــد التعريفــة  وتقديــم إشــعار لجميــع الأطــراف المعنيــة لتقديــم الأدل

المرنــة. علــا أن قانــون الكونغــرس قــد نــص عــى أن الزيــادة أو النقصــان في الرســوم الجمركيــة 

ــون أن  ــذي حــدده الكونغــرس. وادعــت شركــة هامبت لا يجــوز أن تتجــاوز 0	% مــن المعــدل ال

القانــون يمنــح الرئيــس ســلطة التشريــع وبالتــالي يعــد غــر دســتوري.

ــح الرئيــس  ــذي يمن ــون ال وكان الســؤال المطــروح أمــام المحكمــة هــو هــل يســمح القان

ــة؟ ــح للســلطة التشريعي ــة المحــددة بتفويــض غــر صحي ــل التعريفــات الجمركي ــة تعدي صلاحي

23. J.W. Hampton, Jr. & Co. v. United States, 276 U.S. 48 ;394 S. Ct. 72 ;348 L. Ed. 1928) 624). 
Avilable at: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/394/276/ 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/276/394/
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ــا. فقــد رأت المحكمــة أن  ــون لا يعــد تفويضــا تشريعي ــأن القان ــد قضــت المحكمــة ب وق

ــضرورة  ــن بال ــذي يتضم ــون، وال ــض الســلطة لوضــع القان ــن تفوي ــن ب ــي يكم ــز الحقيق التميي

حريــة تقديــر لمــا يجــب أن يكــون عليــه، ومنــح ســلطة أو حريــة تقديــر لتنفيــذه، بحيــث تُمــارس 

ــا للقانــون وبموجــب أحكامــه. وهنــا لا يمكــن القيــام بــالأول، أمــا الثــاني، كــا هــو الحــال  وفقً

هنــا، فهــو صالــح ولا يمنــح تفويضــا تشريعيــا.

وأشــارت المحكمــة إلى المنطــق المســتخدم في )قضيــة فيلــد ضــد كلارك عــام 2			( لدعــم 

النقطــة التــي تفيــد بــأن الكونغــرس لم يفــوض ســلطات تشريعيــة للرئيــس، لأنــه لم يُــرك للرئيــس 

ــا  ــة عندم ــد تمــت مارســة الســلطة التشريعي ــون ليحــدده. وق ــق بمضمــون القان أي شيء يتعل

ــا أنشــأ بموجبــه لجنــة التعريفــة كجــزء مــن الفــرع التنفيــذي، ووضــع  أصــدر الكونغــرس قانونً

ــب أن  ــي يج ــة الت ــد العام ــرس القواع ــع الكونغ ــس، ووض ــد الرئي ــون في ي ــذ القان ــلطة تنفي س

يتبعهــا كل مــن اللجنــة والرئيــس.	2

ــرس. ولم  ــون الكونغ ــذ لقان ــرد تنفي ــه كان مج ــام ب ــس القي ــن الرئي ــا م ــا كان مطلوبً ف

يكــن ذلــك وضعًــا للقانــون. بــل كان الرئيــس مجــرد وكيــل للجهــة التشريعيــة لتحديــد وإعــلان 

ــاءً عليــه. الحــدث الــذي ســتُنفذ إرادتهــا المعــبر عنهــا بن

قضية الولايات المتحدة ضد شركة كورتيس - رايت للتصدير	2. 2
تتلخــص وقــاع هــذه القضيــة بــأن شركــة كورتيس-رايــت للتصديــر قامــت ببيــع أســلحة 

إلى بوليفيــا، وهــي دولــة كانــت تشــارك في نــزاع مســلح في منطقــة تشــاكو بأمريــكا الجنوبيــة. 

وُجهــت إلى الشركــة تهمــة انتهــاك القــرار المشــرك للكونغــرس الــذي يمنــح الرئيــس ســلطة حظــر 

ــيعزز  ــر س ــذا الحظ ــلحة إذا كان ه ــات مس ــاركة في نزاع ــدول المش ــة إلى ال ــواد حربي ــع أي م بي

ــرار،  ــذا الق ــب ه ــا بموج ــي إعلانً ــس الأمري ــدر الرئي ــم أص ــة. ث ــراف المتحارب ــن الأط ــلام ب الس

وجعــل انتهاكــه يعاقــب عليــه كجريمــة. 

وكان الســؤال المطــروح أمــام المحكمــة هــو هــل يعُتــبر هــذا القــرار المشــرك للكونغــرس 

تفويضًــا غــر قانــوني للســلطة التشريعيــة إلى الرئيــس؟

وقــد أجابــت المحكمــة بــأن هــذا القــرار لا يعــد تفويضــا تشريعيــا غــر قانــوني، وذهبت في 

حيثيــات حكمهــا إلى التفريــق بــن دور الرئيــس الداخــلي ودوره في مارســة السياســة الخارجيــة 

ذاهبــة الى أن مــن المهــم أن نتذكــر أننــا نتعامــل هنــا ليــس فقــط مــع ســلطة ممنوحــة للرئيــس 

24. Bernard W, Bell, Dead Again: The Nondelegation Doctrine, the Rules/Standards Dilemma and 
the Line Item Veto, Vilanova Law Review, Volume 44, P 193
25. United States v. Curtiss-Wright Export Corp., 299 U.S. 1936) 304). Available at: https://supreme.
justia.com/cases/federal/us/304/299/

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/299/304/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/299/304/
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بموجــب مارســة للســلطة التشريعيــة؛ بــل مــع هــذه الســلطة بالإضافــة إلى القــوة الحساســة 

والشــاملة والحصريــة التــي يتمتــع بهــا الرئيــس كونــه العضــو الوحيــد في الحكومــة الفيدراليــة 

ــادرًا  ــا ص ــتها قانونً ــاس لمارس ــب كأس ــلطة لا تتطل ــي س ــة وه ــات الدولي ــن العلاق ــؤول ع المس

عــن الكونغــرس، ولكنهــا بالطبــع، مثــل أي ســلطة حكوميــة أخــرى، يجــب أن تُمــارس في إطــار 

ــضروري، في ســياق  ــن ال ــه إذا كان م ــا أن ــن الواضــح تمامً ــة. وم الأحــكام الدســتورية ذات الصل

ــان،  ــذي قــد يكــون خطــراً في بعــض الأحي ــة، تجنــب الإحــراج ال ــا الدولي الحفــاظ عــى علاقاتن

وتحقيــق النجــاح في أهدافنــا، فــإن التشريعــات الصــادرة عــن الكونغــرس التــي تنُفــذ مــن خــلال 

ــر  ــة والتقدي ــس درجــة مــن الحري ــح الرئي ــدولي يجــب أن تمن التفــاوض والمتابعــة في المجــال ال

ــة عــى نحــو يختلــف عــا إذا كانــت الشــؤون الداخليــة وحدهــا  بعيــدة عــن القيــود القانوني

هــي المعنيــة.	2

فالكثــر مــن قوانــن الولايــات المتحــدة تحتــوي عــى نــص أو أكــر أو قــرارات مشــركة من 

الكونغــرس تخــول الرئيــس اتخــاذ إجــراءات تتعلــق بموضوعــات تؤثــر عــى العلاقــات الخارجيــة، 

إمــا بــرك مارســة الســلطة لتقديــره غــر المقيّــد، أو بتوفــر معيــار أكــر عموميــة بكثــر مــا كان 

يُعتــبر دائمـًـا ضروريًــا فيــا يتعلــق بالشــؤون الداخليــة.

ــا، والتــي لا تقتــصر عــى حــالات متفرقــة،  ــا هن إن مارســة تشريعيــة مثــل التــي أمامن

بــل تتميــز بتواتــر مســتمر عــى مــدى قــرن ونصــف مــن الزمــن، تســر بعيــدًا في إثبــات وجــود 

أســاس لا يمكــن دحضــه لدســتورية هــذه المارســة، يمكــن العثــور عليــه في أصــل هــذه الســلطة 

ــا.	2 وتاريخهــا، أو في طبيعتهــا، أو في كليهــا معً

قضية ياكوس ضد الولايات المتحدة 	2. 	
جــاء في وقائــع هــذه القضيــة بأنــه تــم محاكمــة المدعــي وإدانتــه بتهمــة بيــع قطــع لحــم 

البقــر بالجملــة بأســعار تجــاوزت الأســعار القصــوى التــي حددتهــا لوائــح الأســعار الصــادرة عــن 

ــون التحكــم الطــارئ في  ــك بموجــب ســلطة قان ــم الأســعار، وذل ــدرالي عــن تنظي المســؤول الفي

الأســعار الصــادر في 0	 ينايــر 2			، والمعــدل بموجــب قانــون مكافحــة التضخــم الصــادر في 2 

أكتوبــر 2			.

وقــد ذهبــت المحكمــة الى أن القانــون المذكــور لا يتضمــن تفويضًــا غــر دســتوري لمديــر 

الأســعار بســلطة الكونغــرس التشريعيــة للتحكــم في الأســعار.

26. Cynthia A. Farina, Deconstructing Nondelegation, Harvard Journal of Law and Public Policy, 
Volume 2010 ,33, p 93. 
27. Ibid, p 94.
28. Yakus v. United States, 321 U.S. 1944) 414) Available at: https://supreme.justia.com/cases/
federal/us/414/321/
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وجــاء في حيثيــات حكــم المحكمــة بــأن جوانــب الوظيفــة التشريعيــة الأساســية تشــمل 

ــلوك—وهنا  ــة للس ــددة وملزم ــدة مح ــا كقاع ــا وإعلانه ــة وصياغته ــة التشريعي ــد السياس تحدي

القاعــدة، مــع عقوبــات جزائيــة، تنــص عــى أن الأســعار لا يجــوز أن تتجــاوز تلــك المحــددة في 

لوائــح الأســعار القصــوى التــي تتــاشى مــع المعايــر وتســعى لتعزيــز السياســة التــي وضعهــا 

الكونغــرس. ويتــم الحفــاظ عــى هــذه الجوانــب عندمــا يحــدد الكونغــرس الــشروط الأساســية 

للوقائــع التــي يتــم التحقــق مــن وجودهــا أو حدوثهــا بنــاءً عــى بيانــات ذات صلــة مــن قِبَــل 

هيئــة إداريــة معينــة، ويوجــه بــأن يكــون أمــره القانــوني نافــذًا بنــاءً عــى ذلــك.	2

ــع والاســتنتاجات  ــد الوقائ ــاك اعــراض عــى أن تحدي ــأن ليــس هن وأضافــت المحكمــة ب

ــم،  ــة الحك ــب مارس ــة يتطل ــلان السياس ــة وإع ــر القانوني ــوء المعاي ــا في ض ــتخلصة منه المس

ــدد. ــوني المح ــار القان ــن الإط ــة ضم ــة فرعي ــة إداري ــة سياس وصياغ

ــارات«  ــان الاعتب ــتعانة بـ«بي ــع الاس ــالي، م ــون الح ــا في القان ــوص عليه ــر المنص ان المعاي

المطلــوب تقديمــه مــن قِبَــل المديــر، دقيقــة وواضحــة بمــا يكفــي لتمكــن الكونغــرس والمحاكــم 

والجمهــور مــن التحقــق مــا إذا كان المديــر، عنــد تحديــد الأســعار المحــددة، قــد التــزم بتلــك 

ــه للســلطة التشريعيــة.0	 ــا غــر مــصرح ب المعايــر. ولذلــك، لا نجــد في هــذه المعايــر تفويضً

قضية ميسريتا ضد الولايات المتحدة		. 	
ــة  ــام 				 أنشــأ لجن ــون إصــلاح الأحــكام لع ــة في أن قان ــع هــذه القضي تتلخــص وقائ

للأحــكام تتألــف مــن ســبعة أعضــاء يعينهــم الرئيــس، مــن بينهــم ثلاثــة قضــاة فيدراليــن. بعــد 

ــدأ  ــاكًا لمب ــة باعتبارهــا انته ــن إلى الســيد ميســريتا، طعــن في اللجن ــع الكوكاي ــه تهمــة بي توجي

فصــل الســلطات وتفويضًــا مفرطًــا للســلطات التشريعيــة. رفضــت محكمــة مقاطعــة أمريكيــة في 

ولايــة ميــزوري هــذا الطعــن، واســتأنف الطرفــان القضيــة أمــام المحكمــة العليــا الأمريكيــة قبــل 

أن تصــدر محكمــة الاســتئناف للدائــرة الثامنــة حكمهــا.

وقــد قضــت المحكمــة العليــا بــأن القانــون الــذي أنشــأ لجنــة الأحــكام لم يفــوض ســلطة 

تشريعيــة غــر مقبولــة وبــأن انشــاء لجنــة الاحــكام لا يعــد انتهــاكاً لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات.

ــد  ــاؤها بع ــم انش ــد ت ــكام ق ــة الأح ــأن لجن ــة ب ــم المحكم ــات حك ــاء في حيثي ــد ج وق

ــذي يســببه هــذا  ــر في الأحــكام وعــدم اليقــن ال الإعــراب عــن مخــاوف بشــأن التفــاوت الكب

ــدأ عــدم التفويــض لم  ــة لوضــع مثــل هــذه الإرشــادات. وان مب التفــاوت. وقــد صُممــت اللجن

29. Brenner M. Fissell, Nondelegation and Criminal Law, George Mason university, 2019, p 10.
30. Ibid, p 11
31. Mistretta v. United States, 488 U.S. 1989) 361),available at: https://supreme.justia.com/cases/
federal/us/361/488/
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ــع  ــدأ لا يحظــر جمي ــع الكونغــرس مــن »الاســتعانة بفروعــه التنســيقية«. فهــذا المب يوضــع لمن

أنــواع التفويــض، بــل يشــرط ببســاطة أن يوفــر المــشّرع »مبــدأً واضحًــا يتضمــن تحديــدا كافيــا 

ــه.2	 ــزام ب ــة بمارســة الســلطة المفوضــة الالت ــة المخول يجــب عــى الشــخص أو الهيئ

ــن الســلطات،  ــا ب ــإن الدســتور لا يفــرض فصــلًا تامً ــق بفصــل الســلطات، ف ــا يتعل وفي

ــان  ــك ف ــد. ولذل ــرع واح ــل ف ــلطة داخ ــرط للس ــم المف ــع الراك ــم لمن ــدأ صُم ــذا المب ــن ه ولك

ــة. 		 ــة جوهري ــبر مجــرد ضجــة أكــر مــا هــي قضي ــة الأحــكام تعُت ــة بلجن المخــاوف المتعلق

المطلب الثاني: الحالات التي قضت فيها المحكمة بعدم دستورية القوانين
ســبق وأن بينــا بــأن المحكمــة كانــت متشــددة بخصــوص مبــدأ عــدم تفويــض الاختصــاص 

ــات  ــت في منتصــف ثلاثيني ــه الرئيــس روزفل ــذي أطلق ــة برنامــج الإصــلاح ال التشريعــي في حقب

ــا الامريكيــة  ــا الى أهــم حكمــن قضــت فيهــا المحكمــة العلي القــرن العشريــن. وســنتطرق هن

بعــدم دســتورية القوانــن اســتنادا الى مبــدأ عــدم تفويــض الاختصــاص التشريعــي.

قضية شركة مصافي بنا ضد ريان 		. 	
تتلخــص وقائــع هــذه القضيــة في أن المــادة 	 )ج( مــن قانــون التعــافي الصناعــي الوطنــي 

)NIRA( تنــص عــى منــح الرئيــس الأمريــي ســلطة منــع نقــل النفــط عــبر التجــارة بــن الولايات 

إذا تــم إنتاجــه أو ســحبه مــن التخزيــن بطريقــة تخالــف قوانــن الولايــة.

ــة تكســاس، دعــوى  ــط في ولاي ــاة نف ــة لمصف ــا مالك ــا ، بصفته ــة مصــافي بن رفعــت شرك

قضائيــة لمنــع المســؤولن الفيدراليــن مــن تنفيــذ لوائــح صــادرة عــن وزارة الداخليــة بنــاءً عــى 

ــن  ــادة 	 )ج( م ــا إلى أن الم ــة في دعواه ــتندت الشرك ــي. و اس ــي الوطن ــافي الصناع ــون التع قان

القانــون غــر دســتورية فالشركــة زعمــت أن هــذه المــادة تخالــف مبــدأ عــدم التفويــض إذ إنهــا 

ــون بمــا  ــق القان ــر واضحــة لضــان تطبي ــه أو معاي منحــت الرئيــس ســلطة واســعة دون توجي

يتــاشى مــع الدســتور.		

ــد  ــي تع ــافي الصناعــي الوطن ــون التع ــن قان ــادة 	 )ج( م ــأن الم ــة ب ــررت المحكم ــد ق وق

ــس. ــة إلى الرئي ــلطة التشريعي ــتوري للس ــر دس ــا غ تفويضً

وقــد بــررت المحكمــة قرارهــا بــأن القانــون لم يحتــوي عــى أي تعريــف للظــروف 
32. Peter H. Schuck, Delegation and Democracy Comments on David Schoenbrod, Cardozo Law 
Review, Volume 1999 ,20, p 778. 
33. Ibid, p 780.
34. Panama Refining Co. v. Ryan, 293 U.S. 1935) 388). Available at: https://supreme.justia.com/
cases/federal/us/388/293/
35. Larry Alexander and Saikrishna Prakash, Delegation Really Running Riot, Virginia Law Review, 
Volume 2007 .93, p 1038. 
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ــت  ــرى، كان ــارة أخ ــه. بعب ــل أو منع ــاح بالنق ــا الس ــم بموجبه ــب أن يت ــي يج ــشروط الت أو ال

ســلطة الرئيــس تقديريــة بالكامــل. فلــم يكــن عمــل الرئيــس هنــا يقتــصر عــى مــلء التفاصيــل 

الخاصــة بسياســة تشريعيــة، حيــث لم يتــم وضــع أي سياســة تشريعيــة لتوجيهــه أو تقييــده. في 

ــة إداريــة واســعة للرئيــس، يجــب أن تكــون أي سياســة  حــن يمكــن تفويــض ســلطات تنظيمي

تشريعيــة محــددة بمــا يكفــي لمنــع مارســته لســلطة تقديريــة بحتــة. أمــا المــادة 	 )ج( مــن 

قانــون التعــافي الصناعــي الوطنــي فتفــوض فعليًــا ســلطة التشريــع للرئيــس، وبالتــالي فهــي غــر 

ــة.		 دســتورية وباطل

ــبة إلى  ــاخن” )Hot Oil Case( نس ــط الس ــة النف ــم »قضي ــة باس ــذه القضي ــرف ه وتع

النفــط الــذي تــم إنتاجــه أو ســحبه مــن التخزيــن في انتهــاك لقانــون الولايــة. وكانــت هــذه أول 

قانــون مــن قوانــن الصفقــة الجديــدة يُعلــن بطلانــه باعتبــاره تفويضًــا غــر دســتوري للســلطة. 

وكانــت القاعــدة المعروفــة بــأن )الســلطة المفوضــة لا يمكــن تفويضهــا مــرة أخــرى( هــي الأســاس 

لهــذا القــرار.		 

قضية شركة سكيجر للدواجن ضد الولايات المتحدة 		. 2
كانــت شركــة ســكيجر للدواجــن تعمــل في مجــال تجــارة الدواجــن في مدينــة نيويــورك. 

في إطــار تطبيــق قانــون التعــافي الصناعــي الوطنــي )NIRA( الــذي تــم ســنه في فــرة الكســاد 

ــة” أو “Live Poultry Code”، وهــو  ــم إنشــاء مــا يســمى بـــ “كــود الدواجــن الحي ــر، ت الكب

ــات  ــن في الولاي ــة الدواج ــم صناع ــا لتنظي ــم وضعه ــي ت ــح الت ــد واللوائ ــن القواع ــة م مجموع

ــط المنافســة في هــذه الصناعــة. المتحــدة، وتحســن ظــروف العمــل، وضب

ــون  ــق قان ــار تطبي ــس في إط ــن الرئي ــذي م ــر تنفي ــب أم ــود بموج ــذا الك ــدار ه ــم إص ت

ــل:		 ــن مث ــة الدواج ــب في صناع ــن الجوان ــدد م ــم ع ــدف إلى تنظي NIRA، وكان يه

ــد الأدنى 	  ــعار الح ــد أس ــدف إلى تحدي ــود يه ــة: كان الك ــر العادل ــة غ ــن المنافس ــد م الح

والأقــى لبيــع الدواجــن، بالإضافــة إلى تحديــد ســلوكيات تجاريــة معينــة لمنــع الاحتــكار 

ــاد. ــضر بالاقتص ــي ت ــات الت والمارس

ظــروف العمــل: كان الكــود يتضمــن أيضًــا شروطًــا تتعلــق بالأجــور الدنيــا وســاعات العمــل 	 

36. Ibid, p 1039. 
37. Andrew J. Ziaja, Hot Oil and Hot Air-The Development of Nondelegation Doctrine Through the 
New Deal, Hasting Constitutional Law Quarterly, Volume 2008 ,35:4, p 923. 
38. A. L. A. Schechter Poultry Corp. v. United States, 295 U.S. 1935) 495). Available at: https://
supreme.justia.com/cases/federal/us/495/295/
39. James O. Freedman, Delegation of Powers and Institutional Competence, The University of 
Chicago Law Review, Volume 1976 ,43, p 309. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/295/495/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/295/495/
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القصــوى، بهــدف تحســن شروط العمــل للعــال في صناعــة الدواجــن. 

مارســات صحيــة: فــرض الكــود معايــر صحيــة وإجــراءات لضــان ســلامة الدواجــن أثنــاء 	 

النقــل والبيــع.

رفضــت شركــة ســكيجر للدواجــن الامتثــال لكــود الدواجــن الحيــة، وزُعــم أنهــا انتهكــت 

ــن  ــة م ــاك مجموع ــة بانته ــام الشرك ــم اته ــا في الكــود. ت ــد المنصــوص عليه ــن القواع ــد م العدي

ــق بالمارســات  ــن أخــرى تتعل القواعــد المتعلقــة بالأجــور وســاعات العمــل، بالإضافــة إلى قوان

ــة.0	 التجاري

تمــت محاكمــة الشركــة في محكمــة المقاطعــة الأمريكيــة للمنطقــة الشرقيــة مــن نيويــورك، 

حيــث تمــت إدانتهــا في ســتة عــشر تهمــة متعلقــة بانتهــاك كــود الدواجــن. ومــع ذلــك، تــم إلغــاء 

ــة  ــبرت محكم ــث اعت ــل، حي ــاعات العم ــور وس ــد الأدنى للأج ــان بالح ــن تتعلق ــة في تهمت الإدان

ــافي  ــون التع ــا لقان ــرس وفقً ــلطة الكونغ ــاق س ــارج نط ــع خ ــا تق ــذه القضاي ــتئناف أن ه الاس

الصناعــي.		

ثــم قــررت الشركــة الطعــن في الحكــم أمــام المحكمــة العليــا الأمريكيــة، متســائلة عــا إذا 

كان قانــون التعــافي الصناعــي وكــود الدواجــن الحيــة يتفقــان مــع الدســتور الأمريــي، وتحديــدًا 

فيــا يتعلــق بتفويــض الســلطة التنفيذيــة في وضــع مثــل هــذه القوانــن دون إشراف مبــاشر مــن 

الكونغرس. 

ــارة عــن  ــي، كان الكــود عب ــافي الصناعــي الوطن ــون التع ــده في إطــار قان ــم تحدي ــا ت ك

ــات  ــن في الولاي ــة الدواج ــم صناع ــا لتنظي ــم وضعه ــي ت ــر الت ــد والمعاي ــن القواع ــة م مجموع

ــم  ــدف إلى تنظي ــت ته ــي كان ــواد الت ــن الأك ــبر م ــام أك ــن نظ ــزءًا م ــود كان ج ــدة. الك المتح

الصناعــات المختلفــة، مــع مراعــاة تحســن ظــروف العمــل، وضبــط الســوق وحايــة المنافســة 

ــر. ــاد الكب ــة الكس ــل أزم ــادي في ظ ــتقرار الاقتص ــق الاس ــة، وتحقي العادل

كان مــن المفــرض أن يكــون لــكل صناعــة “كــود« خــاص بهــا، وإذا لم تقــم صناعــة مــا 

بوضــع كــود خــاص بهــا، كان يُمنــح الرئيــس الســلطة لتحديــد هــذا الكــود بشــكل مبــاشر. في هذه 

القضيــة، كانــت شركــة ســكيجر للدواجــن قــد تجاهلــت الامتثــال لهــذه القواعــد، مــا أدى إلى 

رفــع القضيــة للمحكمــة العليــا.

وقــد قــررت المحكمــة العليــا الامريكيــة في هــذه القضيــة بــأن القانــون يعــد تفويضــا غــر 

قانــوني للســلطات التشريعيــة. كــا قــررت بــأن الدواجــن في هــذه القضيــة لا تعتــبر ضمــن نطــاق 

40. Ibid, p 310.
41. David Schoenbrod, The Delegation Doctrine: Could The Court Give It Substance, Michigan Law 
Review, Volume 1985 ,83, p1225.
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ســلطة التجــارة بــن الولايــات التــي هــي مــن اختصــاص الســلطات الاتحاديــة.2	

ــد  ــار أو قواع ــدد أي معي ــون لم يح ــا الى أن القان ــات حكمه ــة في حيثي ــت المحكم وذهب

للســلوك يجــب اتباعهــا. وكان بيانـًـا واســعًا جــدًا، مــا تــرك للرئيــس مســاحة كبــرة مــن التقديــر. 

ــس عــى كــود  ــق الرئي ــر. وفي حــال واف ــا دون تغي ــون المجــال الســياسي تقريبً ــرك القان ــد ت فق

معــن، كان بإمكانــه فــرض شروطــه الخاصــة. أي أن ذلــك كان تفويضًــا غــر دســتوري للســلطة 

التشريعيــة. فالدســتور ينــص عــى أن »جميــع الســلطات التشريعيــة الممنوحــة هنــا يجــب أن 

تكــون مُنقولــة إلى كونغــرس الولايــات المتحــدة، الــذي يتكــون مــن مجلــس الشــيوخ ومجلــس 

النــواب«، ويُخــول الكونغــرس »بإصــدار جميــع القوانــن التــي تكــون ضروريــة ومناســبة لتنفيــذ« 

ــة الأساســية أو  ســلطاته العامــة. وذلــك لا يســمح للكونغــرس بالتخــلي عــن وظائفــه التشريعي

نقلهــا إلى الآخريــن.		

وبخصــوص عــدم وقــوع الدواجــن في نطــاق التجــارة بــن الولايــات ذهبــت المحكمــة الى 

أنــه عــى الرغــم مــن أن الدواجــن كانــت تــأتي مــن ولايــات مختلفــة، إلا أنــه عندمــا وصلــت إلى 

نيويــورك بقيــت هنــاك وتمــت معالجتهــا. كان بإمــكان الكونغــرس تنظيمهــا حتــى وصلــت إلى 

نيويــورك؛ وبعــد ذلــك أصبحــت تجــارة داخليــة ولا يمكــن للكونغــرس التحكــم فيهــا. 

42. Andrew J. Ziaja, Op. Cit., p 925.
43. A. L. A. Schechter Poultry Corp. v. United States, 295 U.S. 1935) 495). Op. Cit.
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الخاتمة
وجدنــا مــن خــلال البحــث بــأن مبــدأ عــدم تفويــض الاختصــاص التشريعــي يعــد مبــدأً 

مهــاً أساســه الحفــاظ عــى الفصــل بــن الســلطات. وذلــك لأن الدســتور في الــدول الديموقراطيــة 

ومنهــا الولايــات المتحــدة جعــل من الهيــأة التشريعيــة المنتخبة هــي المختصة بوضــع التشريعات. 

غــر أن تعقــد واتســاع دور الســلطة التنفيذيــة جعــل مــن المســتحيل تطبيــق مــا تضعــه الســلطة 

التشريعيــة عــى نحــو مبــاشر دون ان تضــع لوائــح وقــرارات تنظيميــة تمــلأ التفاصيــل التــي تركها 

الســلطة التشريعيــة للســلطة التنفيذيــة. ومــن خــلال تتبــع قــرارات المحكمــة العليــا الامريكيــة 

وجدنــا ان المحكمــة في بواكــر اعالهــا كانــت تتحفــظ في تفســر هــذا المبــدأ عــى النحــو الــذي 

يســمح للســلطة التنفيذيــة بمارســة ســلطة تقديريــة واســعة في وضــع تشريعــات فرعيــة. غــر 

أن هــذا المســار للمحكمــة العليــا قــد تغــر في فــرة الكســاد الكبــر في منتصــف القــرن العشريــن 

بالتزامــن مــع برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي الــذي أطلقــه الرئيــس روزفلــت. حيــث نجــد في هــذه 

الفــرة بــأن المحكمــة قــد الغلــت بعــض القوانــن اســتنادا الى مبــدأ عــدم التفويــض. وفي الوقــت 

الحــاضر نجــد ان المحكمــة العليــا تلجــأ الى التطبيــق المتســاهل لمبــدأ عــدم تفويــض الاختصــاص 

التشريعــي، حيــث نجدهــا لا تمتنــع تفويــض هــذا الاختصــاص الى الســلطة التنفيذيــة إذا كانــت 

ــا وواضحــا للســلطة  ــدا كافي ــة وضعــت الخطــوط الأساســية ووضعــت تحدي الســلطة التشريعي

التنفيذيــة في مارســة هــذا الاختصــاص.
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المستخلص
الرقابــة السياســية الســابقة عــى المرشــحن في الانتخابــات تعُتــبر مــن الآليــات القانونيــة 

ــاوزات  ــن التج ــي م ــام الديمقراط ــة النظ ــة وحاي ــة الانتخابي ــة العملي ــان نزاه ــية لض الأساس

والمخالفــات. هــذا البحــث يُركــز عــى دراســة العلاقــة بــن الرقابــة السياســية الســابقة وســائر 

أنــواع الرقابــات )مثــل الرقابــة القانونيــة والأمنيــة(، وتأثرهــا عــى المركــز القانــوني للمرشــحن، 

مــع تحليــل العلاقــة بــن الرقابــة الســابقة والرقابــات اللاحقــة. الســؤال الرئيــي الــذي يُحــاول 

البحــث الإجابــة عليــه هــو: كيــف تؤُثــر الرقابــة السياســية الســابقة وســائر أنــواع الرقابــات عــى 

نزاهــة العمليــة الانتخابيــة والمركــز القانــوني للمرشــحن في العــراق؟ تــم اســتخدام منهــج البحــث 

الوصفي-التحليــلي لمعالجــة الموضــوع. في الجانــب الوصفــي، تــم جمــع المعلومــات مــن القوانــن 

ــا،  ــول به ــة المعم ــة الرقابي ــنة 2020، والأنظم ــم )	( لس ــات رق ــون الانتخاب ــل قان ــة، مث العراقي

ــة الســابقة عــى المرشــحن. في الجانــب التحليــلي،  وتحليــل النصــوص القانونيــة المنظمــة للرقاب

ــز  ــع الركي ــة، م ــة المنافس ــات وعدال ــة الانتخاب ــى شرعي ــابقة ع ــة الس ــار الرقاب ــم آث ــم تقيي ت

عــى دراســة تكامــل الرقابــة الســابقة واللاحقــة، وكذلــك دور الرقابــة السياســية التــي تُمارســها 

ــر إلى أن  ــج تش ــم النتائ ــابي. أه ــهد الانتخ ــى المش ــا ع ــة وتأثره ــاكل التنظيمي ــزاب والهي الأح

الرقابــة السياســية الســابقة تسُــهم في تعزيــز نزاهــة الانتخابــات، لكنهــا تواجــه تحديــات مثــل 

ــان  ــة لض ــبر مكمل ــة تعُت ــة اللاحق ــلطة. الرقاب ــتخدام الس ــاءة اس ــييس أو إس ــات بالتس الاتهام

ــاج  ــن يحت ــن النوع ــل ب ــن التكام ــابقة، لك ــة الس ــوت الرقاب ــد تف ــي ق ــات الت ــة المخالف معالج

ــز اســتقلالية  ــة، تعزي ــة الانتخابي ــوني للرقاب ــات تشــمل تحســن الإطــار القان ــز. التوصي إلى تعزي

الجهــات الرقابيــة، توفــر آليــات طعــن فعّالــة وسريعــة للمرشــحن المســتبعدين، وتطويــر نظــم 

رقابيــة إلكرونيــة لتحســن الكفــاءة والشــفافية. هــذا البحــث يُســهم في تعزيــز فهــم العلاقــة 

ــون في  ــيادة القان ــة وس ــادئ الديمقراطي ــيخ مب ــا في ترس ــة ودوره ــات المختلف ــواع الرقاب ــن أن ب

ــة. ــة الانتخابي ــز الشــفافية والنزاهــة في العملي ــول لتعزي العــراق، مــع تقديــم حل

ــوني  ــز القان ــة، المرك ــة الانتخابي ــابقة، النزاه ــية الس ــة السياس ــة: الرقاب ــمات المفتاحی الکل

ــة. ــون الانتخابي ــي، الطع ــات العراق ــون الانتخاب ــة، قان ــة القانوني ــحين، الرقاب للمرش

Abstract
Pre-election political surveillance of candidates is considered one of the 

essential legal mechanisms to ensure the integrity of the electoral process and 
protect the democratic system from abuses and violations. This research focuses 
on studying the relationship between pre-election political surveillance and other 
types of surveillance (such as legal and security surveillance), and its impact on the 
legal status of candidates, with an analysis of the relationship between pre-election 

الکلمات المفتاحیة: الرقابة السياسية السابقة، النزاهة الانتخابية، المركز القانوني للمرشحين، الرقابة 
الکلمات المفتاحیة: الرقابة السياسية السابقة، النزاهة الانتخابية، المركز القانوني للمرشحين، الرقابة 
الکلمات المفتاحیة: الرقابة السياسية السابقة، النزاهة الانتخابية، المركز القانوني للمرشحين، الرقابة 
الکلمات المفتاحیة: الرقابة السياسية السابقة، النزاهة الانتخابية، المركز القانوني للمرشحين، الرقابة 
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surveillance and subsequent surveillance. The main question the research attempts 
to answer is: How does pre-election political surveillance, alongside other types of 
surveillance, affect the integrity of the electoral process and the legal status of 
candidates in Iraq? A descriptive-analytical research method was used to address 
the topic. In the descriptive part, information was collected from Iraqi laws, such 
as the Election Law No. 9 of 2020, and applicable surveillance regulations, along 
with an analysis of legal texts governing pre-election surveillance of candidates. 
In the analytical part, the impacts of pre-election surveillance on the legitimacy 
of elections and fairness of competition were evaluated, with a focus on studying 
the integration of pre-election and post-election surveillance, as well as the role of 
political surveillance exercised by political parties and organizational structures 
and its impact on the electoral scene. The main findings indicate that pre-election 
political surveillance contributes to enhancing the integrity of elections, but faces 
challenges such as accusations of politicization or abuse of power. Post-election 
surveillance is considered complementary to ensure the handling of violations that 
may be missed by pre-election surveillance, but the integration of the two needs 
strengthening. The recommendations include improving the legal framework 
for electoral surveillance, enhancing the independence of supervisory bodies, 
providing effective.

Keywords: Pre-election political surveillance, electoral integrity, legal 
status of candidates, legal surveillance, Iraqi Election Law, electoral 
appeals.

Keywords: Pre-election political surveillance, electoral integrity, legal status of candidates, lega
Keywords: Pre-election political surveillance, electoral integrity, legal status of candidates, lega
Keywords: Pre-election political surveillance, electoral integrity, legal status of candidates, lega
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المقدمة: 
الرقابــة السياســية الســابقة عــى المرشــحن في الانتخابــات تعُتــبر مــن أبــرز الأدوات 

القانونيــة التــي تضمــن نزاهــة العمليــة الانتخابيــة وحايــة النظــام الديمقراطي مــن أي تهديدات 

قــد تؤثــر عــى اســتقراره. هــذه الرقابــة لا تقتــصر عــى مجــرد إجــراء إداري أو روتينــي، بــل هــي 

ــات مؤهــلاً  ــة معقــدة ومتعــددة الأبعــاد، تســعى إلى ضــان أن يكــون كل مرشــح للانتخاب آلي

قانونيًــا وأخلاقيًــا، ويُحــرم مبــادئ الدســتور ويخــدم مصالــح المواطنــن. في العــراق، حيــث تعيــش 

ــا  الدولــة مرحلــة انتقاليــة في بنــاء ديمقراطيتهــا، تلعــب الرقابــة السياســية الســابقة دورًا محوريً

في ترســيخ مبــادئ الديمقراطيــة وحايــة الانتخابــات مــن المارســات غــر القانونيــة أو التلاعبــات 

التــي قــد تهــدد نزاهتهــا.	

ــون  ــحن يمتثل ــان أن المرش ــو ض ــابقة ه ــية الس ــة السياس ــن الرقاب ــي م ــدف الرئي اله

ــل  ــات، مث ــس في الانتخاب ــة للتناف ــم الأهلي ــن له ــي تضم ــتورية الت ــة والدس ــشروط القانوني لل

التزامهــم بالدســتور، تمتّعهــم بالجنســية العراقيــة، وخلــو ســجلهم الجنــائي مــن أي جرائــم مخلــة 

بالــشرف أو فســاد. هــذا الفحــص الدقيــق يُســاهم في تقليــل التلاعبــات الانتخابيــة وضــان أن 

ــون  ــة. القان ــرون بالثق ــخاص جدي ــم أش ــلاد ه ــلطة في الب ــب الس ــون مناص ــن يتول ــك الذي أولئ

العراقــي، مــن خــلال تشريعــات مثــل قانــون الانتخابــات رقــم )	( لســنة 2020، يحــدد المعايــر 

الصارمــة للرشــح، ويشــمل فحــص الخلفيــات الأمنيــة والماليــة للمرشــحن لضــان عــدم وجــود 

ارتباطــات مــع كيانــات أو أنشــطة غــر قانونيــة تهــدد الأمــن الوطنــي أو الاســتقرار الاجتاعــي.2

لكــن بالرغــم مــن الأهميــة الكبــرة لهــذه الرقابــة، إلا أنهــا تواجــه العديــد مــن التحديــات 

التــي تقُلــل مــن فعاليتهــا في بعــض الأحيــان. هنــاك العديــد مــن المخــاوف بشــأن الاســتقلالية 

الحقيقيــة للهيئــات المســؤولة عــن الرقابــة، مثــل المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات وهيئــة 

المســاءلة والعدالــة، خاصــة في ظــل التدخــلات السياســية التــي قــد تؤُثــر عــى حياديتهــا. هــذا 

ــة كأداة لتحقيــق مصالــح سياســية ضيقــة، مــا يُهــدد  التدخــل قــد يــؤدي إلى اســتخدام الرقاب

مصداقيــة العمليــة الانتخابيــة ويُضعــف الثقــة العامــة في المؤسســات المشرفــة عــى الانتخابــات. 

كــا أن الاتهامــات بالاســتغلال الســياسي للرقابــة قــد تســاهم في تهديــد مفهــوم العدالــة 

والمســاواة بــن المرشــحن، وتدفــع إلى التشــكيك في نزاهــة الانتخابــات نفســها.

الفرضيــة الرئيســية لهــذا البحــث هــي أن الرقابــة السياســية الســابقة عــى المرشــحن في 

الانتخابــات، رغــم أهميتهــا الكبــرة في تعزيــز نزاهــة الانتخابــات وحايــة الديمقراطيــة، تواجــه 

١. مصطفى احمد، محمد، ۲۰۰۹، معايير عملية لإجراء انتخابات نزيهة: الانتخابات الدورة البرلمانية لعام ۲۰۰۹ في إقليم 

كوردستان، ص۱۹۷.

٢. علاء عبد الحسن، الغزي، و حسن محمد، راضي، ۲۰۱۴، الرقابة الدولية على حرية الانتخابات الوطنية ونزاهتها، جامعة بابل، 

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد ۳، ص۲۶۸.
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تحديــات تطبيقيــة تتعلــق بالاســتقلالية والشــفافية، مــا يســتدعي ضرورة تطويــر التشريعــات 

ــراق. هــذه  ــة في الع ــع المتغــرات السياســية والاجتاعي ــة بشــكل يتناســب م ــات الرقابي والآلي

الرقابــة، إذا تــم تطبيقهــا بشــكل غــر متحيــز وبعنايــة فائقــة، يمكــن أن تســاهم بشــكل كبــر 

في بنــاء ثقــة المواطــن في النظــام الانتخــابي، وتعــزز مــن ســيادة القانــون وتوجــه نحــو تحقيــق 

ديمقراطيــة حقيقيــة.

في هــذا الســياق، يــبرز التســاؤل حــول كيفيــة تأثــر الرقابــة السياســية الســابقة وســائر 

أنــواع الرقابــة الأخــرى )مثــل الرقابــة الأمنيــة والقانونيــة( عــى نزاهــة العمليــة الانتخابيــة وعــى 

ــا هــي  ــة وتكامله ــة المختلف ــواع الرقاب ــن أن ــة ب ــوني. دراســة هــذه العلاق ــز المرشــحن القان مرك

مــا يســعى هــذا البحــث إلى استكشــافه. مــن خــلال تحليــل الأطــر القانونيــة والتشريعيــة التــي 

تحكــم هــذه الرقابــة، إلى جانــب اســتعراض التحديــات والفــرص المرتبــة عــى تطبيقهــا، ســيتم 

ــعب في  ــة الش ــز ثق ــراق وتعزي ــابي في الع ــام الانتخ ــر النظ ــاعد في تطوي ــج تس ــول إلى نتائ الوص

ــة. ــة الديمقراطي العملي

إن تحقيــق فاعليــة الرقابــة السياســية الســابقة يتطلــب تعزيــز اســتقلالية الهيئــات 

الرقابيــة، وتطويــر آليــات رقابيــة متكاملــة قــادرة عــى تحديــد أهليــة المرشــحن بشــكل شــفاف، 

ــن. هــذا  ــق القوان ــات للمرشــحن المســتبعدين لضــان عــدم التعســف في تطبي وتقديــم ضان

يتطلــب إرادة سياســية قويــة، فضــلاً عــن دعــم شــعبي واســع النطــاق لضــان الالتــزام بمبــادئ 

العدالــة والشــفافية في العمليــة الانتخابيــة. إذا تــم تحقيــق هــذه الأهــداف، ســيكون بالإمــكان 

ــق إرادة الشــعب بصــدق وشــفافية،  ــة بشــكل يضمــن تحقي ــات العراقي ــز نزاهــة الانتخاب تعزي

وبالتــالي المســاهمة في بنــاء دولــة ديمقراطيــة قويــة تســتند إلى ســيادة القانــون.	

3. یاسین محمود، عبابكر، ۲۰۱۳، دور الانتخابات البرلمانية في عملية التحول الديمقراطي في العراق بعد ۲۰۰۳، بدون طبيعة، 

أربيل، مطبعة الحاج هاشم، ص۲۳۴.
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الملف القانوني

1. المفاهيم
1-1. الرقابة السياسية السابقة

ــوض  ــل خ ــذ قب ــي تتُخ ــر الت ــراءات والتداب ــر إلى الإج ــابقة تشُ ــية الس ــة السياس الرقاب

الانتخابــات مــن قِبــل المرشــحن، بهــدف ضــان توافقهــم مــع القوانــن واللوائــح المعمــول بهــا 

وضــان نزاهــة العمليــة الانتخابيــة. هــذه الرقابــة تعُتــبر جــزءًا أساســيًا مــن النظــام الانتخــابي في 

العديــد مــن الــدول، حيــث تُمارســها جهــات رقابيــة مختصــة للتأكــد مــن أن المرشــحن يتمتعــون 

بالــشروط القانونيــة، السياســية، والأخلاقيــة اللازمــة لتــولي المناصــب العامــة. في الســياق العراقي، 

ينُظــم قانــون الانتخابــات رقــم )	( لســنة 2020 هــذه الرقابــة مــن خــلال تحديــد آليــات فحــص 

أهليــة المرشــحن ومراجعــة ســجلاتهم لضــان توافقهــم مــع متطلبــات الدســتور والقوانــن.	

الهــدف الرئيــي مــن الرقابــة السياســية الســابقة هــو حايــة النظــام الديمقراطــي مــن 

التهديــدات الداخليــة والخارجيــة، وضــان أن المشــاركن في العمليــة الانتخابيــة ليســوا متورطــن 

في أنشــطة غــر قانونيــة مثــل الفســاد، الإرهــاب، أو التلاعــب بالمــوارد العامــة. يتــم ذلــك مــن 

خــلال مراجعــة شــاملة للوثائــق المقدمــة مــن المرشــحن، بمــا في ذلــك الســجل الجنــائي، شــهادات 

النزاهــة الماليــة، وإثبــات الالتــزام بالدســتور العراقــي. تُمــارس هــذه الرقابــة مــن قبــل جهــات 

متعــددة، أبرزهــا المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات وهيئــة المســاءلة والعدالــة، التــي تملــك 

صلاحيــات قانونيــة واســعة لفحــص طلبــات الرشــح واســتبعاد مــن لا يســتوفون الــشروط.	

في إطــار قانــون الانتخابــات العراقــي، تعُــد المــادة )	( الإطــار التشريعــي الأســاسي الــذي 

يُحــدد شروط الرشــح. مــن بــن هــذه الــشروط أن يكــون المرشــح متمتعًــا بالجنســية العراقيــة، 

حســن الســرة والســلوك، وغــر محكــوم بجريمــة مخلــة بالــشرف. كــا يُلــزم القانــون المرشــحن 

بالإفصــاح عــن مصــادر تمويــل حملاتهــم الانتخابيــة لضــان عــدم وجــود أي تأثــرات خارجيــة 

عــى نزاهــة الانتخابــات. هــذه الآليــات الرقابيــة تهــدف إلى تعزيــز الثقــة العامــة في العمليــة 

ــدار بواســطة أفــراد مؤهلــن يتمتعــون بالكفــاءة  الانتخابيــة وضــان أن النظــام الديمقراطــي يُ

والنزاهــة.	

عــى الرغــم مــن أهميــة الرقابــة السياســية الســابقة في الحفــاظ عــى شــفافية العمليــة 

الانتخابيــة، إلا أنهــا تواجــه تحديــات عديــدة. مــن أبــرز هــذه التحديــات الاتهامــات المتعلقــة 

ــاق  ــق الخن ــة أو اســتخدامها كأداة لإقصــاء بعــض المرشــحن أو تضيي ــات الرقابي بتســييس الجه

4. حمة صالح حسین، آشتي، ۲۰۰۹، الدعاية الانتخابية للانتخابات النيابية في إقليم كردستان، جامعة بغداد، كلية الإعلام، رسالة 

ماجستير غير منشورة، ص۲۳۹.

٥. فاضل حسین، احمد، ۲۰۱۰، التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية، جامعة بغداد، مجلة الباحث الإعلامي، العدد ۹ - ۱۰، حزيران 

– أيلول، ص١٢٥.

6. خلف حسين الدخيل ماجد نجم عيدان عكاب أحمد محمود، أحمد، ٢٠١٢، الإطار الزمني للحملات الانتخابية، جامعة بغداد، 

كلية العلوم الإنسانية، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 6، ص۲٢۳.
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عــى أحــزاب معينــة. هــذه المارســات، إن وجــدت، تهُــدد جوهــر الديمقراطيــة وتضُعــف مــن 

ثقــة المواطنــن بالنظــام الانتخــابي. لذلــك، هنــاك حاجــة ماســة إلى تعزيــز اســتقلالية الجهــات 

الرقابيــة وضــان عــدم انحيازهــا لأي جهــة سياســية.	

1-2. الانتخابات
الانتخابــات تعُتــبر مــن الركائــز الأساســية للنظــام الديمقراطــي وأحــد أهــم الوســائل التــي 

تعُــبّر بهــا الشــعوب عــن إرادتهــا في اختيــار ممثليهــا عــى المســتويات التشريعيــة والتنفيذيــة. 

الانتخابــات ليســت مجــرد إجــراء شــكلي، بــل هــي عمليــة سياســية وقانونيــة معقــدة تهــدف 

إلى تجديــد الشرعيــة الشــعبية للحــكام والمســؤولن، وضــان تــداول الســلطة بطريقــة ســلمية 

ومنظمــة. تشُــكل الانتخابــات وســيلة لتحقيــق المشــاركة الشــعبية في صنــع القــرار، وتعزيــز مبــدأ 

المســاواة بــن المواطنــن، مــن خــلال إعطائهــم الحــق المتســاوي في التصويــت والرشــح.	

في الســياق العراقــي، تعُــد الانتخابــات أداة محوريــة لتحقيــق الاســتقرار الســياسي وإعــادة 

ــات  ــون الانتخاب ــم قان ــة. يُنظ ــية والأمني ــات السياس ــن التحدي ــنوات م ــد س ــة بع ــاء الدول بن

العراقــي رقــم )	( لســنة 2020 الإطــار القانــوني للعمليــة الانتخابيــة، بــدءًا مــن تســجيل الناخبــن 

ــد  ــدد قواع ــون يُح ــذا القان ــج. ه ــلان النتائ ــى إع ــراع، وحت ــراءات الاق ــرورًا بإج ــحن، م والمرش

المشــاركة السياســية، مــع ضــان الشــفافية والنزاهــة مــن خــلال وضــع آليــات رقابيــة دقيقــة 

تـُـشرف عــى العمليــة الانتخابيــة. المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات تعُتــبر الجهــة المســؤولة 

عــن إدارة وتنظيــم الانتخابــات، وتتمتــع بصلاحيــات قانونيــة واســعة لضــان ســر العمليــة وفقًــا 

للمعايــر القانونيــة.	

عــى الرغــم مــن أن الانتخابــات تعُــد أداة ديمقراطيــة فعالــة، إلا أنهــا تواجــه تحديــات 

كبــرة في الســياق العراقــي. مــن أبــرز هــذه التحديــات تأثــر المــال الســياسي، التدخــلات 

ــب. لضــان  ــر والتلاع ــات التزوي ــة اتهام ــابي نتيج ــام الانتخ ــة في النظ ــدام الثق ــة، وانع الخارجي

ــى  ــة ع ــمل الرقاب ــة تش ــة صارم ــط رقابي ــع ضواب ــى وض ــون ع ــز القان ــات، يُرك ــة الانتخاب نزاه

ــة  ــة، وضــان اســتقلالية المفوضي ــة الانتخابي ــة ســر العملي ــة، مراقب ــل الحمــلات الانتخابي تموي

ــات.0	 ــتقلة للانتخاب ــا المس العلي

7. عبد الله فاضل حسین، العامري، ٢٠١٥، التطور التاريخي للانتخابات في العراق ۱۹۲۰-٢٠١٢، مجلة دراسات انتخابية، المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات، العدد ۱، السنة الأولى، ص۱۷۳.

8. بلال اسم، القیسي، ۲۰۱۰، التسويق السياسي وإدارة الحملات الانتخابية، جامعة الأنبار، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية 
والإدارية، المجلد ۳، العدد٥، ص۱۷۸.

9.جاسم محمد، نبیل، ۲۰۱۱، تغطية الصحف العراقية للحملة الانتخابية أثناء الانتخابات التشريعية ۲۰۱۰، جامعة بغداد، كلية 
الإعلام، مجلة الباحث الإعلامي، العدد ۹-۸، ص۸۳.

١٠. الدين محمد شفیق، المحمدي، ۲۰۱۸، نزاهة واستقلالية السلطة الانتخابية في العالم العربي: دراسة مقارنة، بغداد، مكتبة 
السنهوري، ص٢8٢.
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تلعــب الانتخابــات دورًا مهــاً في تحقيــق مبــدأ تــداول الســلطة بشــكل ســلمي ومنظــم، 

ــهم  ــا تسُ ــعب. ك ــى إرادة الش ــاءً ع ــية بن ــادات السياس ــد القي ــة لتجدي ــح الفرص ــث تتُي حي

الانتخابــات في تعزيــز شرعيــة النظــام الســياسي، مــن خــلال منــح المســؤولن المنتخبــن تفويضًــا 

شــعبيًا يُمكّنهــم مــن تنفيــذ سياســاتهم وبرامجهــم. هــذه الشرعيــة تعُــزز مــن اســتقرار الدولــة 

ــة. ــة المؤسســات الديمقراطي ــهم في تقوي وتسُ

الانتخابــات تعُــد جوهــر العمليــة الديمقراطيــة وأداة رئيســية لتحقيــق مشــاركة شــعبية 

ــتقلالية  ــة، واس ــة فعال ــات رقابي ــوي، آلي ــوني ق ــار قان ــود إط ــى وج ــد ع ــا يعتم ــة. نجاحه فاعل

الجهــات المشرفــة عــى العمليــة. في الســياق العراقــي، الانتخابــات ليســت فقــط وســيلة لاختيــار 

ممثلــن سياســين، بــل هــي خطــوة أساســية نحــو بنــاء دولــة مســتقرة تحُرم فيهــا إرادة الشــعب 

وترُســخ فيهــا قيــم الديمقراطيــة وســيادة القانــون.		

١١. مرتضى احمد خضر، القیسي، ۲۰۱۰، الدعاية الانتخابية للأحزاب والكتل السياسية في محافظة صلاح الدين: انتخابات مجلس 

النواب ۲۰۱۰، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد ۲، العدد 4، ص۲۳.
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2. اهمية و ضرورة الرقابة السياسية السابقة
علی المرشحين في الانتخابات

ــة  ــد مــن الأدوات القانوني ــات تعُ ــة السياســية الســابقة عــى المرشــحن في الانتخاب الرقاب

ــاوزات أو  ــن أي تج ــا م ــة وحايته ــة الانتخابي ــة العملي ــان نزاه ــدف إلى ض ــي ته ــة الت المهم

ــة  ــات واســتقرار النظــام الديمقراطــي. هــذه الرقاب ــر عــى شــفافية الانتخاب ــد تؤث ــدات ق تهدي

تشُــكل عنــصراً أساســيًا في تعزيــز الثقــة الشــعبية بالمؤسســات الانتخابيــة، مــن خــلال التأكــد مــن 

ــاءة  ــة، ويتمتعــون بالكف ــة المطلوب ــة والأخلاقي ــر القانوني ــع المرشــحن يســتوفون المعاي أن جمي

والنزاهــة اللازمــة لتــولي المناصــب العامــة.2	

أهميــة الرقابــة السياســية الســابقة تتجــى أولاً في دورهــا في حايــة النظــام الديمقراطــي 

مــن الفســاد الســياسي والأخلاقــي. الانتخابــات ليســت مجــرد وســيلة لتــداول الســلطة، بــل هــي 

آليــة لتحقيــق تمثيــل شــعبي عــادل ومســتحق. لــذا، فــإن الرقابــة السياســية تسُــهم في اســتبعاد 

المرشــحن الذيــن قــد يســتغلون مناصبهــم لتحقيــق مكاســب شــخصية أو يؤثــرون ســلبًا عــى 

اســتقرار الدولــة مــن خــلال ارتباطهــم بأنشــطة غر قانونيــة، مثل الفســاد أو الإرهــاب. في العراق، 

تُمــارس هــذه الرقابــة وفقًــا لنصــوص قانونيــة تهــدف إلى ضــان أن يكــون المرشــحون ملتزمــن 

بالدســتور والقوانــن النافــذة، وهــو مــا يتضــح في قانــون الانتخابــات رقــم )	( لســنة 2020، الذي 

يُحــدد شروط الرشــح ويُلــزم المرشــحن بتقديــم الوثائــق اللازمــة لإثبــات أهليتهــم.		

ثانيًــا، الرقابــة السياســية الســابقة تعُتــبر وســيلة لتعزيــز الشــفافية في العمليــة الانتخابيــة. 

مــن خــلال فحــص خلفيــات المرشــحن وســجلاتهم، يُمكــن منــع التلاعــب بنتائــج الانتخابــات أو 

التســلل إلى المؤسســات السياســية مــن قبــل أشــخاص غــر مؤهلــن أو غــر جديريــن بالثقــة. في 

العــراق، تُمــارس هــذه الرقابــة بشــكل خــاص مــن خــلال المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات 

وهيئــة المســاءلة والعدالــة، حيــث تقومــان بمراجعــة بيانــات المرشــحن والتأكــد مــن خلوهــا مــن 

أي انتهــاكات قانونيــة أو دســتورية. هــذه الخطــوات تسُــهم في تحقيــق بيئــة انتخابيــة تنافســية 

تعتمــد عــى معايــر النزاهــة والعدالــة.		

رابعًــا، الرقابــة السياســية الســابقة ضروريــة لضــان عدالــة المنافســة الانتخابيــة. العمليــة 

الديمقراطيــة تبُنــى عــى مبــدأ تكافــؤ الفــرص بــن جميــع المرشــحن، والرقابــة تسُــاعد في تحقيــق 

ــهم  ــا تسُ ــر. ك ــد والمعاي ــس القواع ــون بنف ــحن يلتزم ــن أن المرش ــد م ــلال التأك ــن خ ــك م ذل

١٢. زینب، ليث عباس، ۲۰۰۷، الإعلان السياسي في الحملة الانتخابية، جامعة بغداد، مجلة كلية اللغات، العدد ۱۷، ص۱۳۷.

١3. فخری الحدیثی، عمر، ۲۰۱۱، دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الوقاية من الجريمة الانتخابية، مجلة جامعة الأنبار، 

كلية القانون والعلوم السياسية، العدد ۱۹۰، ص۲۸۹.

١4. غسان، السعد، ۲۰۱۰، دور الكيانات السياسية في العملية الانتخابية: انتخابات مجلس النواب العراقي عام ۲۰۱۰ أنموذجا، 

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، ص۲۷۱.
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الرقابــة في منــع اســتخدام المــال الســياسي أو التأثــرات الخارجيــة للتلاعــب بنتائــج الانتخابــات، 

مــا يُعــزز مــن اســتقلالية النظــام الانتخــابي.		

تواجــه الرقابــة السياســية الســابقة تحديــات، أبرزهــا اتهامــات التســييس أو اســتخدامها 

كأداة لإقصــاء منافســن سياســين. لذلــك، فــإن نجــاح هــذه الرقابــة يعتمــد بشــكل كبــر عــى 

ــن  ــق القوان ــات، وتطبي ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــل المفوضي ــة، مث اســتقلالية الجهــات الرقابي

بشــكل عــادل وغــر منحــاز. كــا يجــب أن تكــون الرقابــة محــددة ضمــن إطــار قانــوني واضــح 

يمنــع إســاءة اســتخدامها لتحقيــق أهــداف سياســية.

ــا لضــان نزاهــة العمليــة  الرقابــة السياســية الســابقة عــى المرشــحن تعُــد عنــصراً حيويً

الانتخابيــة وحايــة النظــام الديمقراطــي. أهميتهــا تتجــاوز مجــرد فحــص المرشــحن إلى تعزيــز 

ثقــة المواطنــن بالمؤسســات الانتخابيــة وتحقيــق العدالــة والشــفافية. في العــراق، ومــع التحديات 

السياســية والأمنيــة القائمــة، تعُتــبر هــذه الرقابــة أداة لا غنــى عنهــا لضــان أن تكــون الانتخابات 

وســيلة فعّالــة لتــداول الســلطة وتحقيــق اســتقرار ســياسي طويــل الأمــد.		

١٥.  محمد عيلان، ازهار، ۲۰۱۵، المشاركة السياسية للمرأة العراقية في انتخابات عام ۲۰۱۴: الواقع والتحديات، 

مجلــة دراســات دوليــة، جامعــة بغــداد، مركــز الدراســات الإســراتيجية والدوليــة، العــدد ۶۲، ص۲۱۸.
١6.  حــاتم بديــوي عبيــد، الشــمري، ۲۰۰۸، الدعايــة الانتخابيــة عــر الملصقــات الجداريــة لانتخــابات مجلــس النــواب 

الإعــلام، ص۴۹. بغــداد، كليــة  ماجســتير، جامعــة  رســالة  العراقــي، 
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ــی المرشــحين  ــة السياســية الســابقة عل ــق الرقاب 3. الاشــکال لتطبي
ــة ــات؛ دراســة مقارن فــی الانتخاب

تطبيــق الرقابــة السياســية الســابقة عــى المرشــحن في الانتخابــات يواجــه مجموعــة مــن 

الإشــكاليات التــي تؤثــر عــى فعاليتهــا وتوازنهــا بــن حايــة النظــام الديمقراطــي وضــان حقــوق 

الأفــراد في الرشــح. هــذه الإشــكاليات تظهــر بشــكل واضــح في الأنظمــة الانتخابيــة المختلفــة، بمــا 

ــة لهــذه  ــة سياســية. دراســة مقارن ــات رقاب ــدول الأخــرى التــي تعتمــد آلي ــك العــراق وال في ذل

الإشــكاليات تـُـبرز النقــاط المشــركة والتحديــات الخاصــة التــي تواجــه تطبيــق هــذه الآليــة، مــا 

يُســهم في تقديــم رؤى لتحســينها وضــان توافقهــا مــع مبــادئ الديمقراطيــة وســيادة القانــون.		

ــة  ــن العملي ــزأ م ــزءًا لا يتج ــابقة ج ــية الس ــة السياس ــبر الرقاب ــي، تعُت ــياق العراق في الس

ــة  ــات رقــم )	( لســنة 2020. المفوضي ــون الانتخاب ــل قان ــن مث ــا قوان ــة، حيــث تنظمه الانتخابي

العليــا المســتقلة للانتخابــات وهيئــة المســاءلة والعدالــة تُمارســان أدوارًا رئيســية في فحــص 

ــر عــدة إشــكاليات في  ــك، تظه ــة والسياســية. ومــع ذل ــات المرشــحن وســجلاتهم القانوني خلفي

ــز الســياسي أو اســتخدامها  ــة بالتحي ــات الرقابي ــض الجه ــم بع ــة. أولًا، تتُه ــذه الرقاب ــق ه تطبي

كأداة لإقصــاء المنافســن. في بعــض الحــالات، تسُــتخدم الرقابــة كوســيلة لاســتبعاد مرشــحن بنــاءً 

ــة. هــذا يُضعــف  ــارات سياســية أو شــخصية، وليــس وفــق معايــر قانونيــة موضوعي عــى اعتب

ثقــة المواطنــن في العمليــة الانتخابيــة ويُثــر تســاؤلات حــول اســتقلالية الجهــات المســؤولة عــن 

ــة.		 ــق الرقاب تطبي

ثانيًــا، هنــاك نقــص في الشــفافية في آليــات اتخــاذ القــرارات المتعلقــة باســتبعاد المرشــحن. 

ــاءلة  ــة المس ــا هيئ ــي تعتمده ــس الت ــول الأس ــدل ح ــار الج ــال، يُث ــبيل المث ــى س ــراق، ع في الع

ــة  ــح فرص ــددة يتُي ــة ومح ــر واضح ــود معاي ــدم وج ــح. ع ــات الرش ــة طلب ــة في مراجع والعدال

ــذا  ــة. ه ــق الرقاب ــوازن في تطبي ــدام الت ــؤدي إلى انع ــا ي ــة، م ــرق مختلف ــن بط ــر القوان لتفس

ــأن قــرارات الاســتبعاد تتُخــذ بطريقــة غــر  الغمــوض قــد يــؤدي إلى شــعور بعــض المرشــحن ب

ــوط السياســية.		 ــر بالضغ ــة أو تتأث عادل

ــات مشــابهة ولكــن مــع  ــة السياســية الســابقة تحدي ــة، تظُهــر الرقاب في التجــارب الدولي

اختلافــات في الأســاليب والنتائــج. في بعــض الــدول الديمقراطيــة، تعُتــبر الرقابــة محــدودة وتقتصر 

عــى التحقــق مــن المتطلبــات الأساســية مثــل الجنســية، الســجل الجنــائي، وتوافــق المرشــح مــع 
١7. فاضل حسین، احمد، ۲۰۱۰، التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية، بحث منشور، جامعة بغداد، مجلة الباحث الإعلامي، العدد 

۹ - ۱۰، ص٢١.

١8. محمد مطلك، حنان، ۲۰۱۲، الرقابة على نزاهة الانتخابات بين المفوضية والقضاء: دراسة في أسباب الاختيار وفاعلية النتائج، 

مجموعة باحثين في الانتخابات العراقية ۲۰۰۵-۲۰۱۰، بغداد، مطبعة الوقف الحديثة، ص٢8٢.

١9. احمد تقي، فضیل، و سامر محي، عبد الحمزة، ۲۰۱۳، التنظيم الدولي للرقابة على الانتخابات الوطنية: دراسة تحليلية، جامعة 

واسط، مجلة واسط للعلوم الانسانية، العدد ۲۱، ص٢4.
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ــة المتحــدة،  ــات المتحــدة والمملك ــل الولاي ــال، في دول مث ــبيل المث ــى س ــة. ع ــن الانتخابي القوان

ــب أو  ــة التلاع ــن احتالي ــل م ــا يُقل ــاس، م ــة للقي ــددة وقابل ــر مح ــى معاي ــة ع ــز الرقاب ترُك

التحيــز الســياسي. في المقابــل، في دول أخــرى مثــل بعــض الأنظمــة السياســية في المنطقــة العربيــة، 

تسُــتخدم الرقابــة السياســية أحيانـًـا كوســيلة للســيطرة عــى العمليــة الانتخابيــة وإقصــاء 

ــة برمتهــا.20 ــة الديمقراطي المعارضــن السياســين، مــا يــؤدي إلى تقويــض العملي

ــة  ــص الأنظم ــل نق ــابقة، مث ــية الس ــة السياس ــق الرقاب ــة في تطبي ــات تقني ــر تحدي تظه

الإلكرونيــة المتكاملــة التــي تسُــاعد في فحــص الخلفيــات القانونيــة والماليــة للمرشــحن بشــكل 

ــق  ــى الوثائ ــر ع ــة إلى حــد كب ــد العملي ــال، تعتم ــبيل المث ــى س ــراق، ع ــال. في الع ــع وفعّ سري

الورقيــة والمراجعــات اليدويــة، مــا يزيــد مــن احتاليــة الأخطــاء أو التأخــر في اتخــاذ القــرارات. 

بالمقابــل، في دول أخــرى، يُمكــن للرقابــة أن تســتفيد مــن التكنولوجيــا لتســهيل جمــع المعلومــات 

والتحقــق منهــا بشــكل أكــر دقــة وشــفافية.	2

تظُهــر دراســة مقارنــة لتطبيــق الرقابــة السياســية الســابقة عــى المرشــحن في الانتخابــات 

ــة. في العــراق، تتطلــب هــذه  ــة، السياســية، والتقني ــا القانوني أن التحديــات تتنــوع بــن القضاي

ــة  ــر واضح ــع معاي ــة، وض ــات الرقابي ــتقلالية الجه ــز اس ــى تعزي ــز ع ــولًا ترُك ــكاليات حل الإش

ــة. مــن خــلال  ــة الرقاب ــة لدعــم عملي ــر الأنظمــة الإلكروني ــرارات، وتطوي وشــفافة لاتخــاذ الق

دراســة التجــارب الدوليــة، يمكــن للعــراق تبنــي أفضــل المارســات التــي تحُقــق توازناً بــن حاية 

العمليــة الديمقراطيــة وضــان حقــوق المرشــحن، مــا يُســهم في تعزيــز نزاهــة الانتخابــات وثقــة 

المواطنــن في النظــام الانتخــابي.22

3-1. رقابة الاحزاب علی المرشحين فی الانتخابات
رقابــة الأحــزاب عــى المرشــحن في الانتخابــات تعُــد مــن الأدوات الأساســية التــي تُمــارس 

داخــل الأطــر السياســية لضــان تقديــم مرشــحن يمثلــون مبــادئ الحــزب وأهدافــه السياســية 

ــة الرســمية التــي تُمارســها  ــة تختلــف عــن الرقاب ــة تتســم بخصوصي ــال. هــذه الرقاب بشــكل فعّ

الجهــات الحكوميــة أو الهيئــات المســتقلة، إذ ترُكــز عــى اختيــار مرشــحن يظُهــرون التزامًــا بفكــر 

ــق أهــداف الحــزب في  ــة وتحقي ــاءة والقــدرة عــى المنافســة الانتخابي الحــزب، ويمتلكــون الكف

العمليــة السياســية.	2

٢٠. صادق، الأسود، ١99٢، الثقافة والحضارة، مجموعة مؤلفين، العالم المعاصر، بغداد، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، ص۱۹۷.

٢١. عباس حسین، عبد الأمير، ۲۰۱۰، الإعلان السياسي التلفزيوني ودوره في تحديد خيارات الناخب العراقي في الانتخابات 

التشريعية لعام ۲۰۱۰، مجلة كلية التربية الأساسية، العدد 48، الجامعة المستنصرية، كلية التربية الأساسية، ص۲۰۸.

٢٢. طاهر خلف، البكاء، ٢٠٠٥، دستور العراق الدائم ۲۰۰۵: انتخابات الجمعية الوطنية العراقية كانون الثاني، بغداد، ص١١٥.

٢3. مصطفى احمد، محمد، ۲۰۰۹، معايير عملية لإجراء انتخابات نزيهة: الانتخابات الدورة البرلمانية لعام ۲۰۰۹ في إقليم 

كوردستان، ص۱۸۱.
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في الســياق العراقــي، تعُتــبر الأحــزاب السياســية جــزءًا رئيســيًا مــن النظــام الديمقراطــي، 

ــة.  ــب العام ــحن للمناص ــم مرش ــية وتقدي ــاركة السياس ــز المش ــر في تعزي ــا دور كب ــاط به ويُن

الأحــزاب تُمــارس رقابــة داخليــة عــى مرشــحيها للتأكــد مــن التزامهــم بأهــداف الحــزب وخططــه 

الانتخابيــة. هــذه الرقابــة تشــمل فحــص خلفيــات المرشــحن، التأكــد مــن توافقهــم مــع المبــادئ 

ــا مــا تتــم هــذه  التنظيميــة للحــزب، ومــدى قدرتهــم عــى تمثيــل الحــزب أمــام الناخبــن. غالبً

ــة  ــؤولية دراس ــا مس ــاط به ــة، وتنُ ــادة الحزبي ــكلها القي ــة تشُ ــان داخلي ــلال لج ــن خ ــة م الرقاب

ــار أفضــل العنــاصر. ملفــات المرشــحن وإجــراء مقابــلات معهــم لضــان اختي

رقابــة الأحــزاب عــى المرشــحن تسُــاعد في تعزيــز تنافســية الحــزب في الانتخابــات. 

ــار مرشــحن يتمتعــون بقاعــدة شــعبية واســعة وقــدرة عــى التأثــر في  الأحــزاب تســعى لاختي

ــق النجــاح  ــن اســراتيجيتها لتحقي ــق للمرشــحن جــزءًا م ــار الدقي ــبر الاختي ــذا، يُعت ــن. ل الناخب

الانتخــابي. ومــع ذلــك، قــد يُواجــه هــذا النــوع مــن الرقابــة تحديــات، أبرزهــا احتــال ظهــور 

نزاعــات داخليــة بســبب تضــارب المصالــح أو اســتبعاد بعــض المرشــحن لأســباب غــر موضوعيــة. 

ــا  ــارس ضغوطً ــزاب تم ــض الأح ــأن بع ــات ب ــا اتهام ــار أحيانً ــال، تثُ ــبيل المث ــى س ــراق، ع في الع

ــبر منافســة داخــل الحــزب  ــد تعُت ــة كوســيلة لإقصــاء شــخصيات ق سياســية أو تســتخدم الرقاب

نفســه.	2

عــى الصعيــد التنظيمــي، لا تخضــع رقابــة الأحــزاب عــى مرشــحيها لإطــار قانــوني مُلــزم في 

معظــم الأحيــان، حيــث تعُتــبر عمليــة داخليــة تعتمــد عــى النظــام الأســاسي لــكل حــزب. لكــن 

في بعــض الحــالات، قــد تــؤدي النزاعــات الداخليــة بشــأن الرقابــة إلى تدخــل الجهــات الرســمية 

مثــل المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات أو القضــاء، خاصــة إذا ترتــب عــى ذلــك مشــكلات 

قانونيــة تتعلــق برشــح بعــض الأفــراد. في العــراق، تتيــح القوانــن مثــل قانــون الأحزاب السياســية 

رقــم )		( لســنة 		20 إطــارًا عامًــا لتنظيــم عمــل الأحــزاب، لكنــه لا يتطــرق بشــكل مبــاشر إلى 

كيفيــة مارســة الأحــزاب لرقابتهــا عــى المرشــحن.	2

رقابــة الأحــزاب عــى المرشــحن تعُتــبر وســيلة مهمــة لضــان توافــق المرشــحن مــع رؤيــة 

الحــزب واســراتيجياته الانتخابيــة. لكنهــا تتطلــب مــن الأحــزاب تبنــي معايــر واضحــة وشــفافة 

في عمليــة الاختيــار، مــع تعزيــز الديمقراطيــة الداخليــة لتجنــب النزاعــات التــي قــد تعُيــق أدائهــا 

ــة أفضــل تضمــن  ــات تنظيمي ــر آلي ــاج الأحــزاب إلى تطوي ــي، تحت الانتخــابي. في الســياق العراق

اختيــار مرشــحن قادريــن عــى تلبيــة تطلعــات الناخبــن وتحقيــق الأهــداف السياســية للحــزب 

٢4. احمد تقي، فضیل، و سامر محی، عبد الحمزة، ۲۰۱۳، التنظيم الدولي للرقابة على الانتخابات الوطنية: دراسة تحليلية، جامعة 

واسط، مجلة واسط للعلوم الانسانية، العدد ۲۱، ص۱٥۳.

٢٥. عباس حسین، عبد الأمير، ۲۰۱۰، الإعلان السياسي التلفزيوني ودوره في تحديد خيارات الناخب العراقي في الانتخابات 

التشريعية لعام ۲۰۱۰، مجلة كلية التربية الأساسية، العدد 48، الجامعة المستنصرية، كلية التربية الأساسية، ص۲٥۸.
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ضمــن إطــار التنافــس الديمقراطــي.	2

3-2. رقابة الهياکل السياسية علی المرشحين فی الانتخابات
رقابــة الهيــاكل السياســية عــى المرشــحن في الانتخابــات تعُــد واحــدة مــن الأدوات الهامــة 

التــي تُمارســها المؤسســات والتنظيــات السياســية لضــان نزاهــة العمليــة الانتخابيــة وتحقيــق 

التــوازن بــن حايــة الديمقراطيــة وضــان مشــاركة المرشــحن المؤهلــن. هــذه الرقابــة تتمثــل في 

الأدوار التــي تؤديهــا الأحــزاب السياســية، التنظيــات السياســية المســتقلة، والمجالــس السياســية 

أو الهيئــات الرقابيــة المرتبطــة بالعمليــة الانتخابيــة. الهــدف الأســاسي لهــذه الرقابــة هــو التأكــد 

مــن التــزام المرشــحن بالقوانــن واللوائــح الانتخابيــة، وكذلــك حايــة النظــام الســياسي مــن أي 

تهديــدات قــد تضُعــف ثقــة المواطنــن في العمليــة الديمقراطيــة.	2

في الســياق العراقــي، الهيــاكل السياســية تلعــب دورًا مركزيًــا في تنظيــم الانتخابــات 

ورقابــة المرشــحن. المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات تعُتــبر الجهــة الأساســية التــي تمــارس 

هــذه الرقابــة، حيــث تتــولى مســؤولية فحــص طلبــات الرشــح والتأكــد مــن اســتيفاء المرشــحن 

للمعايــر القانونيــة. هــذه المعايــر تشــمل، عــى ســبيل المثــال، الالتــزام بالدســتور، حســن الســرة 

والســلوك، خلــو الســجل الجنــائي مــن أي جرائــم مخلــة بالــشرف أو قضايــا فســاد، والتوافــق مــع 

الــشروط المحــددة في قانــون الانتخابــات رقــم )	( لســنة 2020.	2

هيئــة المســاءلة والعدالــة تعُــد مــن أبــرز الهيــاكل السياســية التــي تمــارس دورًا رقابيًــا عى 

المرشــحن، خاصــة فيــا يتعلــق بالتحقــق مــن خلفياتهــم السياســية والماليــة. هــذه الهيئــة ترُاجــع 

ــات  ــطة أو تنظي ــع أنش ــحن م ــابقة للمرش ــات س ــود ارتباط ــدم وج ــن ع ــد م ــجلات للتأك الس

محظــورة، مثــل الانتــاء إلى أحــزاب أو حــركات ذات طابــع إرهــابي أو مخالــف للدســتور. الهيئــة 

ــوصي باســتبعادهم مــن  ــات، تُ ــات المرشــحن، وإذا وُجــدت مخالف ــة لملف ــوم بمراجعــة دقيق تق

العمليــة الانتخابيــة.	2

ــنة 		20  ــم )		( لس ــية رق ــزاب السياس ــون الأح ــح قان ــي، يتُي ــتوى التشريع ــى المس ع

إطــارًا قانونيًــا ينُظــم دور الهيــاكل السياســية في الرقابــة عــى المرشــحن. القانــون يفــرض معايــر 

٢6. یاسین محمود، عبابكر، ۲۰۱۳، دور الانتخابات البرلمانية في عملية التحول الديمقراطي في العراق بعد ۲۰۰۳، بدون طبيعة، 

أربيل، مطبعة الحاج هاشم، ص۱۳۲.

٢7. محمد مطلك، حنان، ۲۰۱۲، الرقابة على نزاهة الانتخابات بين المفوضية والقضاء: دراسة في أسباب الاختيار وفاعلية النتائج، 

مجموعة باحثين في الانتخابات العراقية ٢٠٠٥-۲۰۱۰، بغداد، مطبعة الوقف الحديثة، ص۱۹۸.

٢8. فاضل حسین، احمد، ۲۰۱۰، التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية، بحث منشور، جامعة بغداد، مجلة الباحث الإعلامي، العدد 

۹ - ۱۰، ص۸۹.

٢9. خلف حسین الدخیل ماجد نجم عيدان عكاب أحمد محمود، أحمد، ٢٠١4، الإطار الزمني للحملات الانتخابية، جامعة بغداد، 

كلية العلوم الإنسانية، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 6، ص۲۸۷.
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ــا بالتأكــد مــن توافــق  ــم مرشــحن يتمتعــون بالكفــاءة والنزاهــة، ويُلزمه عــى الأحــزاب لتقدي

مرشــحيها مــع متطلبــات القوانــن الانتخابيــة. في هــذا الســياق، تعُتــبر رقابــة الهيــاكل السياســية 

ــن عــى  ــدار بواســطة أشــخاص قادري ــة تُ ــة الانتخابي عــى المرشــحن وســيلة لضــان أن العملي

تمثيــل إرادة الشــعب بشــكل عــادل وشــفاف.0	

مــن جهــة أخــرى، تظُهــر التجــارب الدوليــة أن الهيــاكل السياســية الناجحــة تعتمــد عــى 

معايــر شــفافة وموضوعيــة في مارســة الرقابــة عــى المرشــحن. في الــدول الديمقراطيــة المتقدمــة، 

ترُكــز هــذه الهيــاكل عــى فحــص الأهليــة القانونيــة للمرشــحن دون التدخــل في خيــارات الناخبن 

ــه لتحســن  ــا يُســتفاد من ــود تعســفية عــى الرشــح. هــذا يُمكــن أن يكــون نموذجً ــرض قي أو ف

عمــل الهيــاكل السياســية في العــراق.		

ــات  ــة الانتخاب ــان نزاه ــة لض ــبر ضروري ــحن تعُت ــى المرش ــية ع ــاكل السياس ــة الهي رقاب

وحايــة النظــام الديمقراطــي. ومــع ذلــك، يتطلــب ذلــك وجــود آليــات قانونيــة شــفافة، 

ــة وســيلة  ــة لضــان أن تكــون الرقاب ــة الديمقراطي ــز الثقاف ــة، وتعزي اســتقلالية الجهــات الرقابي

لحايــة الديمقراطيــة وليــس أداة للتضييــق عــى الحقــوق السياســية. في العــراق، تطويــر هــذه 

الرقابــة مــن خــلال تطبيــق أفضــل المارســات الدوليــة يُمكــن أن يُســهم في تعزيــز الثقــة بالعملية 

ــون.2	 ــة وســيادة القان ــادئ الديمقراطي ــة وترســيخ مب الانتخابي

	-2-	. رقابة الوزارة الداخلیة
رقابــة وزارة الداخليــة عــى المرشــحن في الانتخابــات تعُد جــزءًا من الدور الأمنــي والإداري 

الــذي تضطلــع بــه الــوزارة لضــان ســلامة العمليــة الانتخابيــة وحايــة النظــام الديمقراطــي مــن 

ــي بشــكل  ــة ترُكــز عــى الجانــب الأمن ــة. هــذه الرقاب ــة أو مخالفــات قانوني ــدات أمني أي تهدي

ــة  ــات الأمني ــة المســؤولة عــن التحقــق مــن الخلفي ــة الجه ــبر وزارة الداخلي ــث تعُت رئيــي، حي

للمرشــحن والتأكــد مــن خلــو ملفاتهــم مــن أي ارتباطــات أو أنشــطة تهــدد الســلم المجتمعــي 

أو تخالــف القوانــن النافــذة. في العــراق، يُعتــبر هــذا الــدور ضروريًــا في ظــل التحديــات الأمنيــة 

التــي توُاجــه البــلاد، والتــي قــد تؤثــر عــى نزاهــة العمليــة الانتخابيــة.		

3٠. غسان، السعد، ۲۰۱۰، دور الكيانات السياسية في العملية الانتخابية: انتخابات مجلس النواب العراقي عام ۲۰۱۰ أنموذجا، 

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، ص۲۷۹.

3١. بلال اسم، القیسی، ۲۰۱۰، التسويق السياسي وإدارة الحملات الانتخابية، جامعة الأنبار، مجلة جامعة الأنبار للعلوم 

الاقتصادية والإدارية، المجلد ۳، العدد ٥، ص۹۲.

3٢. مرتضى احمد خضر، القیسی، ۲۰۱۰، الدعاية الانتخابية للأحزاب والكتل السياسية في محافظة صلاح الدين: انتخابات مجلس 

النواب ۲۰۱۰، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد ۲، العدد 4، ص٥٢.

33. الدین محمد شفیق، المحمدی، ۲۰۱۸، نزاهة واستقلالية السلطة الانتخابية في العالم العربي: دراسة مقارنة، بغداد، مكتبة 

السنهوري، ص١7٥.
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ــن  ــة في هــذا الســياق م ــوني لعمــل وزارة الداخلي ــي يُحــدد الإطــار القان ــون العراق القان

خــلال نصــوص متعــددة في قانــون الانتخابــات رقــم )	( لســنة 2020 وقانــون العقوبــات رقــم 

)			( لســنة 				. وفقًــا لهــذه النصــوص، فــإن المرشــح يجــب أن يكــون خاليًــا مــن أي إدانــات 

ــة  ــة أو المخل ــم الإرهابي ــك الجرائ ــا في ذل ــون، بم ــة للقان ــطة مخالف ــات بأنش ــة أو ارتباط جنائي

ــة  ــرًا يُحــدد مــا إذا كان المرشــح يســتوفي الــشروط الأمني ــة تصُــدر تقري بالــشرف. وزارة الداخلي

ــة أو  ــل المفوضي ــة، مث ــات المعني ــة إلى الجه ــال القضي للرشــح، وفي حــال وجــود ملاحظــات تحُ

القضــاء، لاتخــاذ القــرار المناســب.		

ــد إلى  ــل يمت ــط، ب ــة فق ــات الأمني ــة الخلفي ــى مراجع ــصر ع ــة لا يقت دور وزارة الداخلي

ضــان ســلامة العمليــة الانتخابيــة بأكملهــا. الــوزارة تنُســق مــع الجهــات الأمنيــة الأخــرى لتوفــر 

الحايــة للمراكــز الانتخابيــة، ومنــع أي تدخــلات غــر قانونيــة أثنــاء العمليــة الانتخابيــة. كــا 

ــن عــدم  ــد م ــة للمرشــحن للتأك ــة الحمــلات الانتخابي ــوزارة دورهــا مــن خــلال مراقب ــزز ال تعُ

اســتخدام مــوارد الدولــة بشــكل غــر قانــوني أو التأثــر عــى الناخبــن بوســائل غــر مشروعــة.

ــات مرتبطــة  ــد تواجــه تحدي ــة ق ــة وزارة الداخلي ــدور، إلا أن رقاب ــة هــذا ال ــم أهمي رغ

ــر  ــتخدم التقاري ــن أن تسُ ــار مخــاوف م ــا تثُ ــي، أحيانً ــاد والاســتقلالية. في الســياق العراق بالحي

الأمنيــة كأداة لإقصــاء مرشــحن معينــن، أو لتحقيــق أغــراض سياســية، خصوصًــا في ظل الانقســام 

الســياسي والتأثــر الكبــر للأحــزاب عــى المؤسســات الحكوميــة. لذلــك، فــإن تعزيــز الشــفافية في 

عمــل الــوزارة وضــان اســتقلالية تقاريرهــا الأمنيــة يُعــد أمــرًا ضروريًــا لتحقيــق نزاهــة العمليــة 

الانتخابيــة.		

يمكــن مقارنــة دور وزارة الداخليــة في العــراق بــدور وزارات الداخليــة في الأنظمــة 

الديمقراطيــة الأخــرى. في كثــر مــن الــدول، يُركــز هــذا الــدور عــى الجانــب الأمنــي فقــط دون 

التدخــل في القــرارات السياســية المتعلقــة بقبــول أو رفــض المرشــحن. هــذه الــدول تعتمــد عــى 

ــتخدم  ــا تسُ ــة لضــان أنه ــات الأمني ــتخدام المعلوم ــة اس ــدد كيفي ــة تحُ ــة واضح ــات قانوني آلي

ــس كوســيلة للضغــط الســياسي.		 ــة، ولي ــة الديمقراطي ــة وحاي ــق العدال ــط لتحقي فق

ــا لضــان ســلامة الانتخابــات  رقابــة وزارة الداخليــة عــى المرشــحن تعُتــبر عنــصراً حيويً

ونزاهتهــا، خاصــة في ســياق مثــل العــراق الــذي يواجــه تحديــات أمنيــة معقــدة. ومــع ذلــك، 

لضــان فعاليــة هــذه الرقابــة، يجــب أن تُمــارس الــوزارة دورهــا بحياديــة واســتقلالية كاملــة، مــع 
34. حمة صالح حسین، آشتي، ۲۰۰۹، الدعاية الانتخابية للانتخابات النيابية في إقليم كردستان، جامعة بغداد، كلية الإعلام، رسالة 

ماجستير غير منشورة، ص۱۲۷.

3٥. فاضل حسین، احمد، ۲۰۱۰، التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية، جامعة بغداد، مجلة الباحث الإعلامي، العدد ۹ - ۱۰، 

حزيران – أيلول، ص۱۷۳.

36. حاتم بديوی عبید، الشمری، ۲۰۰۸، الدعاية الانتخابية عبر الملصقات الجدارية لانتخابات مجلس النواب العراقي، رسالة 

ماجستير، بغداد، كلية الإعلام، جامعة ص۷۷.
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الالتــزام بالشــفافية في تقديــم التقاريــر الأمنيــة والتنســيق مــع الجهــات الانتخابيــة والقضائيــة 

لضــان أن تحُقــق هــذه الرقابــة أهدافهــا في حايــة العمليــة الانتخابيــة وتعزيــز ثقــة المواطنــن 

بهــا.		

	-2-2-. رقابة البرلمان علی المرشحین فی الانتخابات 
ــر في  ــه مؤث ــاشر ولكن ــا غــر مب ــد جانبً ــات تعُ ــان عــى المرشــحن في الانتخاب ــة البرلم رقاب

ــة  ــم عملي ــي تنظ ــات الت ــع التشريع ــى وض ــة ع ــذه الرقاب ــز ه ــث ترك ــابي، حي ــام الانتخ النظ

الانتخابــات وشروط الرشــح، وتوفــر الإطــار القانــوني والرقــابي الــذي يُســهم في نزاهــة العمليــة 

ــحن  ــة المرش ــم أهلي ــص أو تقيي ــاشًرا في فح ــان دورًا مب ــارس البرلم ــراق، لا يُم ــة. في الع الانتخابي

بشــكل فــردي، إذ أن ذلــك مــن اختصــاص الجهــات التنفيذيــة والرقابيــة مثــل المفوضيــة العليــا 

المســتقلة للانتخابــات. ومــع ذلــك، يعُتــبر البرلمــان جهــة مســؤولة عــن تحديــد الأطــر القانونيــة 

ــة.		 ــة الانتخابي ــي تنظــم العملي الت

مــن خــلال قانــون الانتخابــات رقــم )	( لســنة 2020، يُحــدد البرلمــان الــشروط الواجــب 

توافرهــا في المرشــحن، بمــا في ذلــك الالتــزام بالدســتور، الجنســية العراقيــة، خلــو الســجل الجنــائي 

ــام  ــدد النظ ــاطات تهُ ــاد أو نش ــا فس ــورط في قضاي ــدم الت ــشرف، وع ــة بال ــم المخل ــن الجرائ م

ــث  ــاشرة، حي ــر المب ــة غ ــة التشريعي ــكال الرقاب ــد أش ــد أح ــات تعُ ــذه التشريع ــي. ه الديمقراط

ــر النزاهــة والشــفافية.		 ــع المرشــحن ملتزمــن بمعاي تضمــن أن يكــون جمي

رغــم هــذا الــدور التنظيمــي، يُواجــه البرلمــان تحديــات قــد تؤثــر عــى فعاليــة رقابتــه غــر 

المبــاشرة. مــن أبــرز هــذه التحديــات التأثــرات الحزبيــة داخــل البرلمــان، حيــث قــد تسُــتخدم 

ــى  ــة ع ــية معين ــخصيات سياس ــزاب أو ش ــح أح ــم مصال ــان لدع ــرارات البرلم ــات أو ق التشريع

حســاب مبــدأ العدالــة الانتخابيــة. في بعــض الحــالات، يثُــار جــدل حــول معايــر اختيــار أعضــاء 

المفوضيــة، مــا قــد يُضعــف مــن ثقــة الجمهــور في نزاهــة العمليــة الانتخابيــة.0	

عــى المســتوى العمــلي، البرلمــان قــد يُمــارس رقابــة لاحقــة بعــد إجــراء الانتخابــات مــن 

خــلال مناقشــة التقاريــر التــي تصُدرهــا الهيئــات الرقابيــة، أو فتــح تحقيقــات في قضايــا تتعلــق 

ــة  ــة البرلماني ــن الرقاب ــزءًا م ــبر ج ــدور يُعت ــذا ال ــحن. ه ــكاوى المرش ــات أو ش ــة الانتخاب بنزاه

37. علاء عبد الحسن، الغزی، و حسن محمد، راضی، ٢٠١٢، الرقابة الدولية على حرية الانتخابات الوطنية ونزاهتها، جامعة بابل، 

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد ۳، ص١47.

38. صادق، الأسود، ١99٢، الثقافة والحضارة، مجموعة مؤلفين، العالم المعاصر، بغداد، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، ص۱۰۳.

39. فخری الحدیثی، عمر، ۲۰۱۱، دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الوقاية من الجريمة الانتخابية، مجلة جامعة الأنبار، 

كلية القانون والعلوم السياسية، العدد ۱۹۰، ص9٢.

4٠. طاهر خلف، البكاء، ٢٠٠٥، دستور العراق الدائم ٢٠٠٥: انتخابات الجمعية الوطنية العراقية كانون الثاني، بغداد، ص٢٢٥.
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عــى أداء الجهــات التنفيذيــة، لكنــه لا يتدخــل مبــاشرة في عمليــة تقييــم المرشــحن أثنــاء فــرة 

الرشــح.		

ــام إلى  ــن نظ ــف م ــى المرشــحن يختل ــة ع ــان في الرقاب ــدولي، دور البرلم ــد ال ــى الصعي ع

آخــر. في الأنظمــة الديمقراطيــة المســتقرة، يُركــز البرلمــان عــى وضــع القوانــن العامــة التــي تنظــم 

العمليــة الانتخابيــة، ويــرك التنفيــذ والتقييــم للهيئــات المســتقلة تمامًــا عــن الســلطة التشريعيــة 

والتنفيذيــة. هــذه الأنظمــة تظُهــر أن الفصــل الواضــح بــن الســلطات يُســهم في تقليــل التحيــز 

الســياسي ويعــزز مــن نزاهــة الانتخابــات.

رقابــة البرلمــان عــى المرشــحن في العــراق تأخــذ طابعًــا تشريعيًــا وإشرافيًــا أكــر مــن كونهــا 

رقابــة مبــاشرة. نجــاح هــذه الرقابــة يعتمــد عــى حياديــة البرلمــان واســتقلاليته عــن الضغــوط 

ــزز الشــفافية والنزاهــة  ــات تعُ ــواب عــى وضــع تشريع ــدرة الن ــة والسياســية، وعــى ق الحزبي

في العمليــة الانتخابيــة. لتحقيــق ذلــك، يجــب تعزيــز الــدور الرقــابي للبرلمــان مــع الركيــز عــى 

ــة  ــات تعكــس الإرادة الحقيقي ــات المســتقلة لضــان انتخاب ــم الهيئ ــات وتنظي ــر التشريع تطوي

للشــعب.2	

	-2-	. رقابة مجلس شوری الدولة علی المرشحین فی الانتخابات
ــة  ــبر جــزءًا مــن الرقاب ــات تعُت ــة عــى المرشــحن في الانتخاب ــة مجلــس شــورى الدول رقاب

ــن  ــق القوان ــة وتطبي ــة الانتخابي ــلامة العملي ــان س ــدف إلى ض ــي ته ــة الت ــة والإداري القانوني

المنظمــة لهــا بشــكل عــادل ومنصــف. مجلــس شــورى الدولــة، بوصفــه جهــة استشــارية وقضائية 

ــوني العراقــي، يلعــب دورًا مهــاً في مراجعــة القــرارات الصــادرة  ــا في النظــام الإداري والقان علي

عــن الجهــات التنفيذيــة والرقابيــة، مثــل المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، فيــا يتعلــق 

بقبــول أو رفــض ترشــح الأفــراد للانتخابــات.		

ــة  ــة القضائي ــة في هــذا الســياق هــي الرقاب إحــدى أهــم وظائــف مجلــس شــورى الدول

ــح.  ــة للرش ــتورية والقانوني ــشروط الدس ــة بال ــة والرقابي ــات التنفيذي ــزام الجه ــدى الت ــى م ع

يشــمل ذلــك التحقــق مــن تطبيــق القوانــن المتعلقــة بالأهليــة القانونيــة للمرشــحن، مثــل شرط 

ــورط في  ــدم الت ــشرف، وع ــة بال ــم المخل ــن الجرائ ــائي م ــجل الجن ــو الس ــة، خل ــية العراقي الجنس

4١. محمد عیلان، ازهار، ٢٠١٥، المشاركة السياسية للمرأة العراقية في انتخابات عام ٢٠١٢: الواقع والتحديات، مجلة دراسات 

دولية، جامعة بغداد، مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، العدد 4٢، ص۲۹۳.

4٢. عبد الله فاضل حسین، العامری، ۲۰۱۵، التطور التاريخي للانتخابات في العراق ۱۹۲۰-٢٠١٢، مجلة دراسات انتخابية، 

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، العدد ۱، السنة الأولى، ص۲۹۱.

43. جاسم محمد، نبیل، ۲۰۱۱، تغطية الصحف العراقية للحملة الانتخابية أثناء الانتخابات التشريعية ۲۰۱۰، جامعة بغداد، كلية 

الإعلام، مجلة الباحث الإعلامي، العدد ۹-۸، ص٢49.
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الفســاد أو الإرهــاب. كــا يقــوم المجلــس بمراجعــة مــدى صحــة الإجــراءات المتبعــة في رفــض أو 

ــز ســياسي.		 ــز أو تحي قبــول المرشــحن لضــان عــدم وجــود تميي

إلى جانــب دوره القضــائي، يلعــب مجلــس شــورى الدولــة دورًا استشــارياً يتمثــل في تقديم 

الــرأي القانــوني للجهــات المعنيــة بالعمليــة الانتخابيــة. المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، 

ــر  ــول تفس ــة ح ــارات قانوني ــى استش ــول ع ــس للحص ــأ إلى المجل ــد تلج ــال، ق ــبيل المث ــى س ع

ــدور يُســهم في  ــة. هــذا ال ــات الانتخابي ــة بالرشــح أو النزاع ــة المتعلق بعــض النصــوص القانوني

تعزيــز الشــفافية والعدالــة في تطبيــق القوانــن الانتخابيــة.

رغــم أهميــة دور مجلــس شــورى الدولــة، إلا أن هنــاك تحديــات توُاجهــه في أداء هــذا 

الــدور. أبــرز هــذه التحديــات هــي حجــم النزاعــات الانتخابيــة التــي قــد تعُــرض عليــه خــلال 

فــرة قصــرة، مــا يثُقــل كاهــل المجلــس ويُؤثــر عــى سرعــة إصــدار القــرارات. إضافــة إلى ذلــك، 

قــد تثُــار تســاؤلات حــول مــدى اســتقلالية بعــض قــرارات المجلــس في ظــل التأثــرات السياســية 

التــي قــد تُمــارس عليــه في بعــض الحــالات.		

ــة أو  ــة أن المحاكــم الإداري ــدول الديمقراطي ــر التجــارب في ال ــدولي، تظُه ــد ال عــى الصعي

الهيئــات القضائيــة الماثلــة لمجلــس شــورى الدولــة تعُــد جــزءًا أساســيًا مــن النظــام الانتخــابي. 

هــذه الجهــات ترُكــز عــى ضــان تطبيــق القوانــن بشــكل عــادل ومراجعــة النزاعــات الانتخابيــة 

ــة مــن خــلال  ــز دور مجلــس شــورى الدول بطريقــة شــفافة ومســتقلة. في العــراق، يُمكــن تعزي

ــوارد  ــر الم ــة، وتوف ــات الانتخابي ــت في النزاع ــة الب ــان سرع ــة لض ــراءات القضائي ــر الإج تطوي

ــاءة.		 ــس لأداء دوره بكف ــة للمجل اللازم

ــة  ــان نزاه ــهم في ض ــة تسُ ــة مهم ــة وقضائي ــة رقابي ــة جه ــورى الدول ــس ش ــد مجل  يُع

ــة  ــر ضان ــحن يُوف ــول المرش ــتبعاد أو قب ــرارات اس ــة ق ــراق. دوره في مراجع ــات في الع الانتخاب

قانونيــة لتحقيــق العدالــة في العمليــة الانتخابيــة. لتحقيــق هــذا الهــدف بشــكل كامــل، يجــب 

تعزيــز اســتقلالية المجلــس وتطويــر آليــات عملــه لضــان شــفافية وسرعــة الفصــل في النزاعــات 

الانتخابيــة، مــا يُعــزز ثقــة المواطنــن بالعمليــة الديمقراطيــة ويرُســخ مبــدأ ســيادة القانــون.		

44. زینب، لیث عباس، ۲۰۰۷، الإعلان السياسي في الحملة الانتخابية، جامعة بغداد، مجلة كلية اللغات، العدد ۱۷، ص۱۱۲.

4٥. مرتضى احمد خضر، القیسی، ۲۰۱۰، الدعاية الانتخابية للأحزاب والكتل السياسية في محافظة صلاح الدين: انتخابات مجلس 

النواب ۲۰۱۰، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد ۲، العدد 4، ص۱۱۷.

46. فخری الحدیثی، عمر، ۲۰۱۱، دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الوقاية من الجريمة الانتخابية، مجلة جامعة الأنبار، 

كلية القانون والعلوم السياسية، العدد ۱۹۰، ص۲۱۷.

47. حاتم بديوی عبید، الشمری، ۲۰۰۸، الدعاية الانتخابية عبر الملصقات الجدارية لانتخابات مجلس النواب العراقي، رسالة 

ماجستير، بغداد، كلية الإعلام، جامعة ص۳۹.
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4. الاثــار القانونيــة الناشــئة عــن الرقابــة الســابقة علــی المرشــحين 
فــی الانتخابــات

الآثــار القانونيــة الناشــئة عــن الرقابــة الســابقة عــى المرشــحن في الانتخابــات تعُــد مــن 

أبــرز النتائــج التــي تؤثــر بشــكل مبــاشر عــى العمليــة الانتخابيــة ومــدى نزاهتهــا وشــفافيتها. 

هــذه الرقابــة تُمــارس بهــدف تحقيــق التــوازن بــن ضــان التــزام المرشــحن بالــشروط القانونيــة 

والدســتورية وبــن حايــة الحقــوق السياســية لهــم في الرشــح. ومــع ذلــك، فــإن تطبيــق هــذه 

ــة،  ــة الانتخابي ــة العملي ــن، عدال ــق القوان ــق بتطبي ــددة تتعل ــة متع ــارًا قانوني ــرز آث ــة يُف الرقاب

ومــدى تأثرهــا عــى شرعيــة الانتخابــات ونتائجهــا.		

أحــد أهــم الآثــار الإيجابيــة للرقابــة الســابقة هــو ضــان الالتــزام بالقوانــن والدســتور. 

تسُــهم هــذه الرقابــة في التأكــد مــن أن جميــع المرشــحن يلتزمــون بالمعايــر القانونيــة المنصــوص 

ــشرف أو  ــة بال ــات مخل ــن أي إدان ــائي م ــجل الجن ــو الس ــتور وخل ــزام بالدس ــل الالت ــا، مث عليه

متعلقــة بالفســاد أو الإرهــاب. هــذا يضمــن نزاهــة العمليــة الانتخابيــة ويعــزز ثقــة المواطنــن في 

أن المرشــحن مؤهلــون قانونيًــا وأخلاقيًــا لتمثيلهــم.

إضافــة إلى ذلــك، فــإن الرقابــة الســابقة تعُــزز الشــفافية والعدالــة الانتخابيــة. مــن خــلال 

مراجعــة خلفيــات المرشــحن وســجلاتهم الماليــة والقانونيــة، تسُــاعد هــذه الرقابــة في الكشــف 

عــن أي محــاولات للتلاعــب أو إســاءة اســتخدام الســلطة، مــا يسُــهم في منــع الأشــخاص غــر 

المؤهلــن مــن خــوض الانتخابــات. في العــراق، تُمــارس هــذه الرقابــة مــن خــلال الجهــات المختصــة 

ــزام  ــة، مــا يعكــس الت ــة المســاءلة والعدال ــات وهيئ ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــل المفوضي مث

النظــام الانتخــابي بتحقيــق الشــفافية.		

في الجانــب الأمنــي، تسُــهم الرقابــة الســابقة في منــع التهديــدات الأمنيــة المرتبطــة 

بالمرشــحن. الجهــات الأمنيــة، مثــل وزارة الداخليــة، ترُاجــع الخلفيــات الأمنيــة للمرشــحن 

ــراء  ــذا الإج ــي. ه ــن الوطن ــي أو الأم ــلم المجتمع ــدد الس ــطة ته ــم بأنش ــدم ارتباطه ــان ع لض

يعُتــبر ضروريًــا في الســياق العراقــي، حيــث تشُــكل التحديــات الأمنيــة عامــلًا مؤثــرًا عى اســتقرار 

ــي. ــام الديمقراط النظ

فــإن الرقابــة الســابقة قــد تفُــرز آثــارًا ســلبية إذا لم تطُبــق بشــكل ســليم وشــفاف. مــن 

أبــرز هــذه الآثــار الاســتبعاد التعســفي للمرشــحن. في بعــض الحــالات، تسُــتخدم الرقابــة كأداة 

لإقصــاء المنافســن السياســين أو المعارضــن بطــرق غــر قانونيــة، مــا يــؤدي إلى تقويــض العدالــة 

48. علاء عبد الحسن، الغزی، و حسن محمد، راضی، ٢٠١٢، الرقابة الدولية على حرية الانتخابات الوطنية ونزاهتها، جامعة بابل، 

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد ۳، ص١٢٥.

49. محمد مطلك، حنان، ۲۰۱۲، الرقابة على نزاهة الانتخابات بين المفوضية والقضاء: دراسة في أسباب الاختيار وفاعلية النتائج، 

مجموعة باحثين في الانتخابات العراقية ٢٠٠٥-۲۰۱۰، بغداد، مطبعة الوقف الحديثة، ص٢7٥.
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الانتخابيــة ويُثــر الشــكوك حــول نزاهــة العمليــة الانتخابيــة. هــذه المارســات قــد تضُعــف ثقــة 

الجمهــور في النظــام الانتخــابي، وتثُــر موجــات مــن الطعــون القانونيــة أمــام المحاكــم المختصة.0	

عــى مســتوى الشرعيــة الانتخابيــة، فــإن الرقابــة الســابقة تؤُثــر عــى مصداقيــة الانتخابات 

ونتائجهــا. إذا شــابت هــذه الرقابــة تجــاوزات أو افتقــدت للشــفافية، فقــد تــؤدي إلى التشــكيك 

في شرعيــة الفائزيــن أو مــدى تمثيلهــم الحقيقــي لإرادة الشــعب. وبالتــالي، فــإن تحقيــق التــوازن 

بــن تطبيــق القوانــن وضــان الحقــوق السياســية للمرشــحن يُعــد أمــرًا ضروريًــا لتعزيــز شرعيــة 

الانتخابات.		

ــة،  ــن الإيجابي ــراوح ب ــة متعــددة ت ــارًا قانوني ــرز آث ــة الســابقة عــى المرشــحن تفُ الرقاب

كتعزيــز الشــفافية وحايــة العمليــة الانتخابيــة، والســلبية، كإثــارة النزاعــات وتعســف القــرارات. 

لضــان نجــاح هــذه الرقابــة في تحقيــق أهدافهــا، يجــب أن تُمــارس ضمــن إطــار قانــوني شــفاف 

ومســتقل، مــع توفــر آليــات طعــن فعّالــة وسريعــة للمرشــحن المتضرريــن. هــذا النهــج يُســهم 

في تعزيــز الثقــة بالعمليــة الانتخابيــة وترســيخ مبــادئ الديمقراطيــة وســيادة القانــون في العــراق. 

4-1. المنع عن المشارکة في الانتخابات
ــة السياســية  ــة للرقاب ــار القانوني ــرز الآث ــات يُعــد مــن أب المنــع عــن المشــاركة في الانتخاب

الســابقة، حيــث يُطبــق كإجــراء قانــوني يُهــدف إلى اســتبعاد الأفــراد الذيــن لا يســتوفون الــشروط 

ــام  ــتقرار النظ ــة واس ــة الانتخابي ــة العملي ــى نزاه ــرًا ع ــكلون خط ــد يُش ــن ق ــة أو الذي القانوني

ــة  ــدف إلى حاي ــة ته ــة واضح ــع يســتند إلى نصــوص دســتورية وقانوني ــذا المن الديمقراطــي. ه

الانتخابــات مــن أي تجــاوزات أو مارســات غــر مشروعــة. في العــراق، تنُظــم هــذه الآليــة مــن 

ــع  ــح، م ــر وشروط الرش ــدد معاي ــذي يُح ــنة 2020، ال ــم )	( لس ــات رق ــون الانتخاب ــلال قان خ

تمكــن الجهــات الرقابيــة مــن مارســة صلاحياتهــا في مراجعــة طلبــات الرشــح واتخــاذ قــرارات 

الاســتبعاد عندمــا تســتدعي الــضرورة.2	

ــشروط  ــح بال ــزام المرش ــدم الت ــو ع ــاركة ه ــن المش ــع ع ــية للمن ــباب الرئيس ــد الأس أح

الدســتورية، مثــل الجنســية العراقيــة والالتــزام بمبــادئ الدســتور العراقــي. القانون يُلزم المرشــحن 

بــأن يكونــوا ملتزمــن بالدســتور وألا يروجــوا لأي أفــكار أو أنشــطة تهُــدد النظــام الديمقراطــي أو 

الوحــدة الوطنيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، الســجل الجنــائي للمرشــح يُعــد عامــلًا حاســاً في تحديــد 

أهليتــه للرشــح، حيــث يُشــرط خلــو الســجل مــن أي إدانــات تتعلــق بالجرائــم المخلــة بالــشرف، 

٥٠. حمة صالح حسین، آشتي، ۲۰۰۹، الدعاية الانتخابية للانتخابات النيابية في إقليم كردستان، جامعة بغداد، كلية الإعلام، رسالة 

ماجستير غير منشورة، ص۲۳۱.

٥١. فاضل حسین، احمد، ۲۰۱۰، التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية، جامعة بغداد، مجلة الباحث الإعلامي، العدد ۹ - ۱۰، 

حزيران – أيلول، ص١٢9.

٥٢. خلف حسین الدخیل ماجد نجم عيدان عكاب أحمد محمود، أحمد، ٢٠١4، الإطار الزمني للحملات الانتخابية، جامعة بغداد، 

كلية العلوم الإنسانية، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 6، ص۲۷۳.
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الفســاد، الإرهــاب، أو أي أنشــطة تخُــل بالنظــام العــام. الجهــات الأمنيــة مثــل وزارة الداخليــة 

ــة والتأكــد مــن  ــا في مراجعــة الســجلات الجنائي ــارس دورًا محوريً ــة تُم ــة المســاءلة والعدال وهيئ

توافقهــا مــع متطلبــات القانــون.		

الامتنــاع عــن تقديــم الإقــرارات الماليــة أو الإخــلال بمتطلبــات الإفصــاح المــالي يُعــد مــن 

الأســباب التــي تــؤدي إلى المنــع عــن الرشــح. القانــون العراقــي يلُــزم المرشــحن بالإفصــاح عــن 

ممتلكاتهــم ومصــادر دخلهــم لضــان الشــفافية وتجنــب تضــارب المصالــح أو الشــبهات المرتبطة 

بالكســب غــر المــشروع. الجهــات الرقابيــة، بمــا في ذلــك المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، 

تتحقــق مــن هــذه الإقــرارات كجــزء مــن الرقابــة السياســية الســابقة، وإذا ثبــت وجــود نقــص في 

المعلومــات أو تقديــم معلومــات مضللــة، يتــم اســتبعاد المرشــح.		

ــا لضــان نزاهــة العمليــة الانتخابيــة،  رغــم أن المنــع عــن المشــاركة يُعتــبر إجــراءً ضروريً

ــان. في العــراق، مثــل هــذه القــرارات  ــا وسياســيًا في بعــض الأحي ــه قــد يُثــر جــدلًا قانونيً إلا أن

ــرارات  ــذه الق ــة ه ــدى قانوني ــع م ــذي يُراج ــة، ال ــورى الدول ــس ش ــام مجل ــن أم ــع للطع تخض

ومــدى التزامهــا بالإجــراءات المنصــوص عليهــا. الطعــون التــي يقدمهــا المرشــحون المســتبعدون 

توُفــر ضانــة إضافيــة ضــد التعســف في اســتخدام ســلطة المنــع، حيــث يُمكــن لمجلــس شــورى 

ــا للأصــول القانونيــة.		 ــة أن يُلغــي القــرارات غــر المــبررة أو التــي لم تتُخــذ وفقً الدول

المنــع عــن المشــاركة في الانتخابــات هــو أداة قانونيــة تهــدف إلى حايــة العمليــة 

ــا  ــة يعتمــد عــى تطبيقه ــه وعــادل للشــعب. نجــاح هــذه الآلي ــل نزي ــة وضــان تمثي الانتخابي

بشــفافية واســتقلالية، مــع توفــر آليــات طعــن فعّالــة للمرشــحن المتضرريــن. في العــراق، تطويــر 

ــات يُمكــن أن يُســهم في  ــة عــى الجهــات المشرفــة عــى الانتخاب ــز الرقاب ــوني وتعزي الإطــار القان

تحســن تطبيــق هــذا الإجــراء، مــا يُعــزز ثقــة المواطنــن في العمليــة الديمقراطيــة ويُرســخ مبادئ 

ــون.		 ــة وســيادة القان العدال

4-2. ابطال حکم الانتخابات
إبطــال حكــم الانتخابــات يُعــد مــن الآثــار القانونيــة المهمــة التــي قــد تنشــأ عــن الرقابــة 

السياســية عــى العمليــة الانتخابيــة. يقُصــد بإبطــال حكــم الانتخابــات إلغــاء النتائــج الانتخابيــة 

٥3. عبد الله فاضل حسین، العامری، ٢٠١٥، التطور التاريخي للانتخابات في العراق ۱۹۲۰-٢٠١٢، مجلة دراسات انتخابية، 

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، العدد ۱، السنة الأولى، ص۱۷۸.

٥4. احمد تقي، فضیل، و سامر محی، عبد الحمزة، ۲۰۱۳، التنظيم الدولي للرقابة على الانتخابات الوطنية: دراسة تحليلية، جامعة 

واسط، مجلة واسط للعلوم الانسانية، العدد ۲۱، ص۸۹.

٥٥. عباس حسین، عبد الأمير، ۲۰۱۰، الإعلان السياسي التلفزيوني ودوره في تحديد خيارات الناخب العراقي في الانتخابات 

التشريعية لعام ۲۰۱۰، مجلة كلية التربية الأساسية، العدد 48، الجامعة المستنصرية، كلية التربية الأساسية، ص۸۱.

٥6. زینب، لیث عباس، ۲۰۰۷، الإعلان السياسي في الحملة الانتخابية، جامعة بغداد، مجلة كلية اللغات، العدد ۱۷، ص8٢.
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ســواء عــى مســتوى مرشــح معــن أو عــى مســتوى الدائــرة الانتخابيــة بأكملهــا، إذا ثبــت وقــوع 

مخالفــات قانونيــة أو إجــراءات غــر مشروعــة تؤثــر عــى نزاهــة الانتخابــات وشرعيتهــا. هــذه 

ــة  ــفافية في العملي ــن والش ــرام القوان ــان اح ــابي لض ــام الانتخ ــن النظ ــزءًا م ــبر ج ــة تعُت الآلي

الديمقراطيــة، وتُمــارس بنــاءً عــى طلــب الجهــات الرقابيــة، المرشــحن المتضرريــن، أو المواطنــن 

المتقدمــن بطعــون رســمية.		

في العــراق، تنُظــم آليــة إبطــال حكــم الانتخابــات مــن خــلال نصــوص قانونيــة محــددة 

ــون  ــل قان ــة مث ــن ذات الصل ــة إلى القوان ــم )	( لســنة 2020، بالإضاف ــات رق ــون الانتخاب في قان

المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات. الجهــات المختصــة، مثــل المفوضيــة والمحاكــم الانتخابيــة، 

تملــك صلاحيــة مراجعــة أي ادعــاءات تتعلــق بوقــوع تجــاوزات أو انتهــاكات قــد تخُــل بنزاهــة 

الانتخابــات. تشــمل هــذه التجــاوزات التلاعــب بنتائــج التصويــت، شراء الأصــوات، التأثــر غــر 

المــشروع عــى الناخبــن، أو ارتــكاب مخالفــات قانونيــة أثنــاء الحمــلات الانتخابيــة.		

الأســس القانونيــة لإبطــال حكــم الانتخابــات تعتمــد عــى إثبــات وجــود أدلــة واضحــة 

عــى الانتهــاكات. عــى ســبيل المثــال، إذا ثبــت اســتخدام أمــوال غــر قانونيــة في تمويــل الحمــلات 

الانتخابيــة، أو وجــود تزويــر في بطاقــات الاقــراع أو محــاضر الفــرز، يمكــن إصــدار قــرار بإبطــال 

النتائــج. الجهــات الرقابيــة، مثــل هيئــة النزاهــة، تلعــب دورًا حاســاً في الكشــف عــن مثــل هــذه 

المخالفــات، بينــا تتــولى المحاكــم الانتخابيــة البــت في قانونيــة الإجــراء.

ــن لأي  ــث يُمك ــة، حي ــون الانتخابي ــي الطع ــياق ه ــذا الس ــة في ه ــات المهم ــدى الآلي إح

مرشــح متــضرر أو جهــة متأثــرة تقديــم طعن رســمي إلى الجهــات القضائيــة المختصــة. في العراق، 

تقُــدم هــذه الطعــون إلى مجلــس القضــاء الأعــى أو مجلــس شــورى الدولــة، الــذي يرُاجــع الأدلــة 

المقدمــة ويصــدر حكــاً بنــاءً عــى القوانــن النافــذة. إذا ثبــت وجــود مخالفــات جســيمة، يتــم 

إبطــال حكــم الانتخابــات إمــا بإلغــاء نتائــج المرشــح المخالــف أو بإعــادة الانتخابــات في الدائــرة 

المتــضررة.		

ــر  ــد يثُ ــراء ق ــذا الإج ــة، إلا أن ه ــة قانوني ــات كآلي ــم الانتخاب ــال حك ــة إبط ــم أهمي رغ

تحديــات كبــرة. مــن أبرزهــا التأثــر عــى اســتقرار النظــام الديمقراطــي وثقــة الناخبــن. عندمــا 

ــرم،  ــم لم تحُ ــأن أصواته ــون ب ــعر الناخب ــد يش ــات، ق ــبب مخالف ــات بس ــج الانتخاب ــى نتائ تلُغ

مــا يُضعــف الثقــة في النظــام الانتخــابي. لذلــك، مــن الــضروري أن تطُبــق هــذه الآليــة بحــذر 

٥7. جاسم محمد، نبیل، ۲۰۱۱، تغطية الصحف العراقية للحملة الانتخابية أثناء الانتخابات التشريعية ۲۰۱۰، جامعة بغداد، كلية 

الإعلام، مجلة الباحث الإعلامي، العدد ۹-۸، ص۷۹.

٥8. غسان، السعد، ۲۰۱۰، دور الكيانات السياسية في العملية الانتخابية: انتخابات مجلس النواب العراقي عام ۲۰۱۰ أنموذجا، 

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، ص٢3٥.

٥9. صادق، الأسود، ١99٢، الثقافة والحضارة، مجموعة مؤلفين، العالم المعاصر، بغداد، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، ص۱۸۹.
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ــكل قــرار يُتخــذ.0	 ــة واضحــة ل ــرات قانوني وشــفافية، مــع توفــر تبري

قــد تسُــتغل آليــة إبطــال الانتخابــات كوســيلة لإضعــاف المعارضــة السياســية أو للتلاعــب 

ــز  ــك، تعزي ــل. لذل ــكل كام ــتقلة بش ــة مس ــات الرقابي ــن الجه ــة، إذا لم تك ــة الانتخابي بالعملي

اســتقلالية القضــاء الانتخــابي والهيئــات الرقابيــة يُعــد أمــرًا حاســاً لضــان أن تسُــتخدم هــذه 

ــة فقــط في الحــالات التــي تثُبــت فيهــا المخالفــات بشــكل قاطــع. الآلي

عــى الصعيــد الــدولي، تعُتــبر آليــة إبطــال حكــم الانتخابــات مارســة شــائعة في الأنظمــة 

الديمقراطيــة، لكنهــا تخضــع لإجــراءات صارمــة. في الــدول ذات الأنظمــة الديمقراطيــة المســتقرة، 

لا يُتخــذ قــرار إبطــال الانتخابــات إلا إذا ثبــت وجــود مخالفــات كبــرة تغُــر مــن نتائجهــا بشــكل 

جوهــري. هــذه التجــارب الدوليــة توفــر نمــاذج يمكــن للعــراق الاســتفادة منهــا لتطويــر آليــات 

أكــر شــفافية وعدالــة.		

إبطــال حكــم الانتخابــات هــو إجــراء قانــوني ضروري لضــان نزاهــة العمليــة الانتخابيــة 

وحايــة إرادة الناخبــن. لكنــه يتطلــب إطــارًا قانونيًــا شــفافًا، هيئــات قضائيــة مســتقلة، وآليــات 

طعــن فعّالــة لضــان أن يطُبــق بشــكل عــادل ودون اســتغلال ســياسي. في العــراق، تحســن هــذه 

الآليــات وتطويــر الإجــراءات المرتبطــة بهــا يُمكــن أن يُعــزز مــن ثقــة المواطنــن في الانتخابــات، 

ويُرســخ مبــادئ الديمقراطيــة وســيادة القانــون.

6٠. محمد عیلان، ازهار، ٢٠١٥، المشاركة السياسية للمرأة العراقية في انتخابات عام ٢٠١٢: الواقع والتحديات، مجلة دراسات 

دولية، جامعة بغداد، مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، العدد 4٢، ص٢٢8.

6١. بلال اسم، القیسی، ۲۰۱۰، التسويق السياسي وإدارة الحملات الانتخابية، جامعة الأنبار، مجلة جامعة الأنبار للعلوم 

الاقتصادية والإدارية، المجلد ۳، العدد ٥، ص۱۹۷.
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5. العلاقــة بيــن »الرقابــة الســابقة و الرقابــات اللاحقــة« و »الرقابــة 
السياســية و ســائر انــواع الرقابــات« علی المرشــحين فــی الانتخابات 

و آثارهــا علــی المرکــز القانوني للمرشــح
ــواع  ــائر أن ــية وس ــة السياس ــة، والرقاب ــات اللاحق ــابقة والرقاب ــة الس ــن الرقاب ــة ب العلاق

الرقابــات عــى المرشــحن في الانتخابــات وآثارهــا عــى المركــز القانــوني للمرشــح تعُــد مــن المحــاور 

الحاســمة لفهــم كيفيــة تنظيــم العمليــة الانتخابيــة وضــان نزاهتهــا. الرقابــة الانتخابيــة بجميــع 

ــاء  ــاكات، ســواء أثن ــن التجــاوزات والانته ــة م ــة الديمقراطي ــة العملي ــدف إلى حاي أشــكالها ته

مرحلــة الرشــح أو بعــد انتهــاء الانتخابــات. ومــع ذلــك، فــإن تأثــر هــذه الرقابــات عــى المركــز 

القانــوني للمرشــح يختلــف باختــلاف نــوع الرقابــة وتوقيتهــا ومــدى شــموليتها.2	

العلاقــة بــن الرقابــة الســابقة والرقابــات اللاحقــة تكمــن في تكميــل كل منهــا للأخــرى 

ــارس  ــة الســابقة، التــي تُم ــات. الرقاب لتحقيــق هــدف مشــرك يتمثــل في ضــان نزاهــة الانتخاب

ــر  ــم بالمعاي ــن التزامه ــد م ــحن والتأك ــة المرش ــص أهلي ــى فح ــز ع ــات، ترُك ــدء الانتخاب ــل ب قب

القانونيــة، مثــل الجنســية العراقيــة، الســجل الجنــائي النظيــف، وعــدم التــورط في قضايا فســاد أو 

إرهــاب. هــذه الرقابــة تســبق عمليــة الاقــراع وتعُتــبر إجــراءً وقائيًــا لمنــع دخــول المرشــحن غــر 

المؤهلــن إلى العمليــة الانتخابيــة. في المقابــل، الرقابــات اللاحقــة تــأتي بعــد انتهــاء الانتخابــات، 

وتهــدف إلى مراجعــة صحــة نتائــج الانتخابــات والتحقــق مــن مــدى التــزام المرشــحن بالقوانــن 

ــكاوى  ــق في ش ــمل التحقي ــد تش ــة ق ــات اللاحق ــت. الرقاب ــة والتصوي ــلات الانتخابي ــاء الحم أثن

التزويــر أو اســتخدام المــال الســياسي، وقــد تــؤدي إلى إبطــال نتائــج الانتخابــات في حــال ثبــوت 

المخالفــات.		

ــة  ــات وهيئ ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــل المفوضي ــات مث ــة الســابقة تُمارســها جه الرقاب

ــس القضــاء  ــل مجل ــة مث ــات قضائي ــا جه ــة تنُفذه ــات اللاحق ــا الرقاب ــة، بين المســاءلة والعدال

الأعــى أو مجلــس شــورى الدولــة. العلاقــة بــن النوعــن تظُهــر أن الرقابــة الســابقة تعمــل عــى 

تقليــل احتــالات المخالفــات الانتخابيــة، في حــن أن الرقابــات اللاحقــة تعُالــج الانتهــاكات التــي 

لم يتــم كشــفها أو منعهــا في المراحــل المبكــرة. التكامــل بــن النوعــن يُعــزز مــن نزاهــة العمليــة 

ــة إرادة الناخبــن.		 ــات إضافيــة لحاي ــة ويُوفــر ضان الانتخابي

ــات تتجــى في التداخــل بــن الأدوار  ــواع الرقاب ــة السياســية وســائر أن العلاقــة بــن الرقاب

6٢. طاهر خلف، البكاء، ٢٠٠٥، دستور العراق الدائم ٢٠٠٥: انتخابات الجمعية الوطنية العراقية كانون الثاني، بغداد، ص۱۰۲.

63. فاضل حسین، احمد، ۲۰۱۰، التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية، بحث منشور، جامعة بغداد، مجلة الباحث الإعلامي، العدد 

۹ - ۱۰، ص٥٢.

64. یاسین محمود، عبابكر، ۲۰۱۳، دور الانتخابات البرلمانية في عملية التحول الديمقراطي في العراق بعد ۲۰۰۳، بدون طبيعة، 

أربيل، مطبعة الحاج هاشم، ص٢٥9.
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التــي تؤديهــا الجهــات المختلفــة. الرقابــة السياســية تُمارســها هيئــات مثــل الأحــزاب السياســية أو 

الجهــات ذات الطابــع الســياسي، وتركــز عــى اختيــار المرشــحن الذيــن يعكســون أهــداف الحــزب 

أو التنظيــم الســياسي. هــذه الرقابــة غالبًــا مــا تكــون داخليــة ولا تخضــع لإطــار قانــوني صــارم، 

لكنهــا تؤُثــر عــى المشــهد الانتخــابي مــن خــلال تحديــد القوائــم الانتخابيــة وتوجيــه الناخبــن. في 

المقابــل، ســائر أنــواع الرقابــات، مثــل الرقابــة القانونيــة أو الأمنيــة، تخضــع لإطــار قانــوني رســمي 

ــة.  ــة الانتخابي ــة للمرشــحن وضــان ســلامة العملي ــة القانوني ــز عــى التحقــق مــن الأهلي وترُك

العلاقــة بــن الرقابــة السياســية وســائر أنــواع الرقابــات تظُهــر أن الأولى قــد تسُــتخدم كوســيلة 

لتضييــق المنافســة إذا لم تُمــارس بشــكل ديمقراطــي وشــفاف، بينــا الثانيــة تعُتــبر وســيلة لحايــة 

حقــوق المرشــحن وضــان تكافــؤ الفــرص.		

الآثــار عــى المركــز القانــوني للمرشــح تتفــاوت بنــاءً عــى نــوع الرقابــة. الرقابــة الســابقة 

قــد تـُـؤدي إلى اســتبعاد المرشــح إذا ثبــت عــدم اســتيفائه للــشروط القانونيــة، مــا يؤثــر مبــاشرة 

عــى مركــزه القانــوني ويمنعــه مــن خــوض الانتخابــات. هــذا الاســتبعاد قــد يكــون محــل طعــن 

قانــوني أمــام الجهــات القضائيــة المختصــة، مثــل مجلــس شــورى الدولــة، الــذي يُراجــع قــرارات 

الاســتبعاد للتحقــق مــن ســلامة تطبيــق القانــون. في المقابــل، الرقابــات اللاحقــة قــد تؤُثــر عــى 

المركــز القانــوني للمرشــح حتــى بعــد فــوزه في الانتخابــات، إذا تم الكشــف عــن مخالفــات قانونية 

أو تزويــر مرتبــط بحملتــه الانتخابيــة. في هــذه الحــالات، قــد تبُطــل النتائــج الانتخابيــة، ويفُقــد 

المرشــح منصبــه، مــا يؤُثــر بشــكل كبــر عــى اســتقرار النظــام الســياسي وثقــة الناخبــن. 		

ــواع  ــائر أن ــية وس ــة السياس ــة، والرقاب ــات اللاحق ــابقة والرقاب ــة الس ــن الرقاب ــة ب العلاق

الرقابــات، تظُهــر أن النظــام الرقــابي المتكامــل يُعــد ضروريًــا لضــان نزاهــة الانتخابــات وحايــة 

ــات ضمــن إطــار  ــواع الرقاب ــع أن ــارس جمي ــك، يجــب أن تُم ــق ذل ــة. لتحقي ــة الديمقراطي العملي

قانــوني شــفاف ومســتقل، مــع ضــان التــوازن بــن حايــة نزاهــة الانتخابــات واحــرام حقــوق 

المرشــحن. في العــراق، تحســن هــذه الآليــات مــن خــلال تطويــر التشريعــات وتعزيــز اســتقلالية 

الجهــات الرقابيــة يُمكــن أن يُســهم في ترســيخ مبــادئ الديمقراطيــة وســيادة القانــون.

6٥. الدین محمد شفیق، المحمدی، ۲۰۱۸، نزاهة واستقلالية السلطة الانتخابية في العالم العربي: دراسة مقارنة، بغداد، مكتبة 

السنهوري، ص٢١4.

 مصطفى احمد، محمد، ۲۰۰۹، معايير عملية لإجراء انتخابات نزيهة: الانتخابات الدورة البرلمانية لعام ۲۰۰۹ في إقليم كوردستان، 

ص۱۷۲.
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الخاتمة
في الختــام، تعُــد الرقابــة السياســية الســابقة عــى المرشــحن في الانتخابــات آليــة حيويــة 

ــى  ــر ع ــد تؤث ــدات ق ــن أي تهدي ــة م ــة الديمقراطي ــة وحاي ــة الانتخابي ــة العملي ــان نزاه لض

اســتقرارها. وعــى الرغــم مــن الأهميــة الكبــرة لهــذه الرقابــة، إلا أنهــا تواجــه تحديــات تطبيقيــة 

ــز  ــح أكــر اســتقلالية وشــفافية. إن تعزي ــة لتصب ــات الرقابي ــر التشريعــات والآلي تتطلــب تطوي

التنســيق بــن الهيئــات الرقابيــة والقضائيــة، وتوفــر ضانــات قانونيــة فعالــة للمرشــحن 

المســتبعدين، ســيؤدي إلى تعزيــز الثقــة في العمليــة الانتخابيــة وضــان تحقيــق إرادة الشــعب. 

في النهايــة، يجــب أن تظــل الرقابــة السياســية الســابقة أداة لضــان العدالــة والمســاواة في 

الانتخابــات، مــا يســهم في بنــاء دولــة ديمقراطيــة قويــة ومســتقرة تســتند إلى ســيادة القانــون.

النتائج
الرقابــة السياســية الســابقة تعُــد أداة قانونيــة أساســية لضــان نزاهــة العمليــة الانتخابيــة . 	

وحايــة النظــام الديمقراطــي، لكنهــا تحتــاج إلى تطبيــق عــادل ومســتقل لتحقيــق أهدافهــا.

العلاقــة بــن الرقابــة الســابقة والرقابــات اللاحقــة تظُهــر تكامــلًا ضروريـًـا لضــان الشــفافية . 2

والعدالــة، حيــث تعمــل الأولى كإجــراء وقــائي والثانيــة كآليــة تصحيحيــة لمعالجــة المخالفــات 

الانتخابية.

ــر عــى . 	 ــر بشــكل كب ــة تؤُث ــاكل التنظيمي ــي تُمارســها الأحــزاب والهي ــة السياســية الت الرقاب

ــارس  ــياسي إذا لم تُم ــاء الس ــتغل كأداة للإقص ــد تسُ ــا ق ــة، لكنه ــم الانتخابي ــكيل القوائ تش

ــة. ــة داخلي ــفافية وديمقراطي بش

الرقابــات القانونيــة والأمنيــة، مثــل تلــك التي تُمارســها المفوضيــة العليا المســتقلة للانتخابات . 	

ــن  ــن م ــر المؤهل ــحن غ ــع المرش ــة لمن ــات قانوني ــر ضان ــة، توُف ــاءلة والعدال ــة المس وهيئ

المشــاركة، لكنهــا تواجــه تحديــات تتعلــق بالحيــاد والاســتقلالية.

القــرارات الناتجــة عــن الرقابــة الســابقة، مثــل اســتبعاد المرشــحن أو إبطــال الانتخابــات، . 	

ــة تضُعــف مــن ثقــة الجمهــور في النظــام الانتخــابي إذا لم تطُبــق  ــر نزاعــات قانوني قــد تثُ

ــة. بشــفافية وعدال

ــاء الرشــح أو . 	 ــة، ســواء أثن ــرارات الرقاب ــاشر بق ــر بشــكل مب ــوني للمرشــح يتأث ــز القان المرك

بعــد إعــلان النتائــج، مــا يُــبرز أهميــة توفــر آليــات طعــن فعّالــة لضــان حايــة حقــوق 

المرشــحن.

ــية . 	 ــرات السياس ــط بالتأث ــات ترتب ــة تحدي ــة الانتخابي ــر الرقاب ــي، تظُه ــياق العراق في الس

ــة. ــات الرقابي ــتقلالية الهيئ ــعبية في اس ــة الش ــف الثق ــة، وضع والحزبي

التشريعــات الانتخابيــة العراقيــة مثــل قانــون الانتخابــات رقــم )	( لســنة 2020 توفــر إطارًا . 	

قانونيًــا شــاملًا، لكنــه يحتــاج إلى تطويــر لتعزيــز الشــفافية وتقليــل التدخلات السياســية.
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التعــاون بــن الجهــات الرقابيــة والقضائيــة يعُتــبر عنــصراً حاســاً لضــان تنفيــذ القوانــن . 	

ــاز. الانتخابيــة بشــكل عــادل ودون انحي

ــينات . 0	 ــاج إلى تحس ــا تحت ــات، لكنه ــة الانتخاب ــز شرعي ــهم في تعزي ــة تسُ ــة الانتخابي الرقاب

ــة. ــة الانتخابي ــن في العملي ــة المواطن ــة وثق ــة المنافس ــان عدال لض

التوصيات
ــة . 	 ــات وهيئ ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــة مثــل المفوضي ــز اســتقلالية الجهــات الرقابي تعزي

ــة، لضــان حياديتهــا وحايتهــا مــن الضغــوط السياســية. المســاءلة والعدال

ــر . 2 ــة لتوف ــن الحالي ــل القوان ــة مــن خــلال تعدي ــة الانتخابي ــوني للرقاب ــر الإطــار القان تطوي

ــرارات. ــع التعســف في الق ــة ومن ــق الرقاب ــا لتطبي ــر وضوحً ــر أك معاي

توفــر آليــات طعــن قضائيــة سريعــة وفعالــة تتُيــح للمرشــحن المســتبعدين أو المتضرريــن . 	

مــن القــرارات الرقابيــة الدفــاع عــن حقوقهــم بشــكل عــادل.

تعزيــز الشــفافية في عمــل الجهــات الرقابيــة مــن خــلال نــشر تقاريــر دوريــة حــول عمليــات . 	

المراجعــة والقــرارات الصــادرة، مــع توضيــح الأســس القانونيــة لــكل قــرار.

ــادر . 	 ــع مص ــحن وتتب ــات المرش ــص خلفي ــاعد في فح ــة تسُ ــة متكامل ــم إلكروني ــر نظ تطوي

ــة. ــر دق ــكل أسرع وأك ــم بش تمويله

تقديــم برامــج تدريبيــة وتوعويــة للجهــات الرقابيــة والقضائيــة حــول أفضــل المارســات . 	

ــة. ــة الانتخابي ــة في مجــال الرقاب الدولي

تشــجيع الأحــزاب السياســية عــى تعزيــز الديمقراطيــة الداخليــة في اختيــار المرشــحن . 	

وضــان الشــفافية في عملياتهــا الرقابيــة.

ــة . 	 ــة الانتخابي ــلامة العملي ــان س ــة لض ــة والقضائي ــات الأمني ــن الجه ــاون ب ــز التع تعزي

ــحن. ــة بالمرش ــة المتعلق ــدات الأمني ــع التهدي ــل م والتعام

تعزيــز التعــاون الــدولي مــع الجهــات والمنظــات الداعمــة للديمقراطيــة لتبــادل الخــبرات . 	

وتطويــر الرقابــة الانتخابيــة بمــا يتوافــق مــع المعايــر الدوليــة.
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البــكاء، طاهــر خلــف، 	200، دســتور العــراق الدائــم 	200: انتخابــات الجمعيــة الوطنيــة . 	

العراقيــة كانــون الثــاني، بغــداد.

ــة والقضــاء: . 	 ــن المفوضي ــات ب ــة عــى نزاهــة الانتخاب ــك، ۲۰۱۲، الرقاب ــان، محمــد مطل حن

ــة  ــات العراقي ــن في الانتخاب ــة باحث ــج، مجموع ــة النتائ ــار وفاعلي دراســة في أســباب الاختي

ــداد. ــة، بغ ــف الحديث ــة الوق 	200-۲۰۱۰، مطبع

الســعد، غســان، ۲۰۱۰، دور الكيانــات السياســية في العمليــة الانتخابيــة: انتخابــات مجلــس . 	

النــواب العراقــي عــام ۲۰۱۰ أنموذجــا، مجلــة المســتنصرية للدراســات العربيــة والدوليــة.

ــة . 0	 ــات الجداري ــبر الملصق ــة ع ــة الانتخابي ــد، ۲۰۰۸، الدعاي ــوي عبي ــم، بدي ــمري، حات الش

ــداد. ــة بغ ــلام، جامع ــة الإع ــتر، كلي ــالة ماجس ــي، رس ــواب العراق ــس الن ــات مجل لانتخاب

العامــري، عبــد اللــه فاضــل حســن، 		20، التطــور التاريخــي للانتخابــات في العــراق ۱۹۲۰-. 		

2	20، مجلــة دراســات انتخابيــة، المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، العــدد ۱، الســنة 

الأولى.

عبابكــر، یاســین محمــود، ۲۰۱۳، دور الانتخابــات البرلمانيــة في عمليــة التحــول الديمقراطــي . 2	

في العــراق بعــد ۲۰۰۳، بــدون طبيعــة، مطبعــة الحــاج هاشــم، أربيــل.

عبــد الأمــر، عبــاس حســن، ۲۰۱۰، الإعــلان الســياسي التلفزيــوني ودوره في تحديــد خيــارات . 		

ــة الأساســية،  ــة الربي ــة كلي ــة لعــام ۲۰۱۰، مجل ــات التشريعي الناخــب العراقــي في الانتخاب
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العــدد 		، الجامعــة المســتنصرية، كليــة الربيــة الأساســية.

عمــر، فخــري الحديثــي، ۲۰۱۱، دور المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات في الوقايــة مــن . 		

الجريمــة الانتخابيــة، مجلــة جامعــة الأنبــار، كليــة القانــون والعلــوم السياســية، العــدد ۱۹۰.

الغــزي، عــلاء عبــد الحســن، و راضي، حســن محمــد، 2	20، الرقابــة الدوليــة عــى حريــة . 		

الانتخابــات الوطنيــة ونزاهتهــا، مجلــة المحقــق الحــلي للعلــوم القانونيــة والسياســية، 

ــدد ۳. ــل، الع ــة باب جامع

فضيــل، احمــد تقــي، و عبــد الحمــزة، ســامر محــي، ۲۰۱۳، التنظيــم الــدولي للرقابــة عــى . 		

الانتخابــات الوطنيــة: دراســة تحليليــة، مجلــة واســط للعلــوم الانســانية، جامعــة واســط، 

العــدد ۲۱.

القيــي، بــلال اســم، ۲۰۱۰، التســويق الســياسي وإدارة الحمــلات الانتخابيــة، مجلــة جامعــة . 		

الأنبــار للعلــوم الاقتصاديــة والإداريــة، جامعــة الأنبــار، المجلــد ۳، العــدد 	.

القيــي، مرتــى احمــد خــضر، ۲۰۱۰، الدعايــة الانتخابيــة للأحــزاب والكتــل السياســية في . 		

محافظــة صــلاح الديــن: انتخابــات مجلــس النــواب ۲۰۱۰، مجلــة جامعــة تكريــت للعلــوم 

القانونيــة والسياســية، المجلــد ۲، العــدد 	.

ليــث عبــاس، زينــب، ۲۰۰۷، الإعــلان الســياسي في الحملــة الانتخابيــة، مجلــة كليــة اللغــات، . 		

جامعــة بغــداد، العــدد ۱۷.

ــات . 20 ــة: الانتخاب ــات نزيه ــراء انتخاب ــة لإج ــر عملي ــد، ۲۰۰۹، معاي ــى احم ــد، مصطف محم

ــتان. ــم كوردس ــام ۲۰۰۹ في إقلي ــة لع ــدورة البرلماني ال

المحمــدي، الديــن محمــد شــفيق، ۲۰۱۸، نزاهــة واســتقلالية الســلطة الانتخابيــة في العــالم . 	2

العــربي: دراســة مقارنــة، مكتبــة الســنهوري، بغــداد.

نبيــل، جاســم محمــد، ۲۰۱۱، تغطيــة الصحف العراقيــة للحملــة الانتخابية أثنــاء الانتخابات . 22

التشريعيــة ۲۰۱۰، مجلــة الباحــث الإعلامــي، العــدد ۹-۸، جامعــة بغداد، كليــة الإعلام.
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المستخلص
يُعــدُّ البيتكويــن مــن العمــلات الرقميــة المشــفرة التــي ظهــرت في الآونــة الاخــرة والتــي 

ــي  ــدم التكنولوج ــة للتق ــروني نتيج ــع الالك ــيلة للدف ــت كوس ــبر الانرن ــاً ع ــا عالمي ــم تداوله يت

وتحــول التجــارة الالكرونيــة، فهــذه العمــلات لا تتمتــع بوجــود مــادي ملمــوس، ولا تصــدر مــن 

الجهــات الرســمية ولا تخضــع لرقابتهــا .

ــو  ــروني ه ــل الالك ــال العم ــهدناه في مج ــذي ش ــر ال ــور الكب ــه الى أن التط ــود التنوي ون

الــذي ســاهم في ايجــاد طــرق دفــع الكرونيــة ونشــوء فكــرة تبــادل للقيمــة مــن خــلال وســيط 

ــة  ــلات المالي ــل التموي ــلال جع ــن خ ــكلة م ــذه المش ــلاً له ــن ح ــل البيتكوي ــذي يمث ــروني ال الك

المبــاشرة سريعــة وشــفافة ويمكــن ان نتتبعهــا بســهولة، الامــر الــذي اكســب الوضــع غــر النقــدي 

للمعامــلات التجاريــة قبــولا ومهــد الطريــق لتأمــن هــذه العملــة الرقميــة وتواجدهــا ومــن هنــا 

ارتأينــا دراســة عملــة البيتكويــن وبيــان آليــة عملهــا والتطلــع الى تعريفهــا مــن قبــل المنظــات 

الدوليــة والبنــوك المركزيــة وبيــان موقــف التشريعــات منهــا والآراء الفقهيــة والاقتصاديــة حــول 

تكييفهــا وتحديــد طبيعتهــا القانونيــة للتوصــل في نهايــة المطــاف الى طريقــة محتملــة لتنظيــم 

العمــلات بالنظــر الى الطــرق النــي اتبعتهــا التشريعــات المقارنــة .... 

الكلمات المفتاحية: البيتكوين، عملة رقمية، مشفرة، تنظيم تشريعي، طبيعة قانونية. 

Abstract:
We would like to note that the great development we have witnessed in the 

field of electronic work is what contributed to the creation of electronic payment 
methods and the emergence of the idea of   exchanging value through an electronic 
intermediary, which represents Bit coin as a solution to this problem by making 
direct financial financing fast and transparent and we can easily track it, which 
gained the non-cash status of commercial transactions acceptance and paved the 
way for securing this digital currency and its presence. From here, we decided to 
study Bit coin and explain its mechanism of operation and look forward to defining 
it by international organizations and central banks and explaining the position of 
legislation on it and the jurisprudential and economic opinions on adapting it and 
determining its legal nature to ultimately reach a possible way to regulate currencies 
in light of the methods followed by comparative legislation….

Keywords: Bit coin, digital currency, encrypted, legislative regulation, 
legal nature.

الكلمات المفتاحية: البيتكوين، عملة رقمية، مشفرة، تنظيم تشريعي، طبيعة قانونية .  
الكلمات المفتاحية: البيتكوين، عملة رقمية، مشفرة، تنظيم تشريعي، طبيعة قانونية .  
Keywords: Bit coin, digital currency, encrypted, legislative regulation, legal nature. 
Keywords: Bit coin, digital currency, encrypted, legislative regulation, legal nature. 
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المقدمة :
ــا أدى إلى  ــة، م ــا الرقمي ــلاً في التكنولوجي ــالم في الســنوات الأخــرة تطــوراً هائ شــهد الع

ظهــور العديــد مــن الابتــكارات التــي أثــرت بشــكل جــذري عــى مختلــف المجــالات الاقتصاديــة 

والاجتاعيــة والقانونيــة. مــن بــن هــذه الابتــكارات، بــرزت العمــلات المشــفرة، وعــى رأســها 

البيتكويــن، التــي تعُتــبر العملــة الرقميــة الأولى والأكــر شــهرة وانتشــاراً عــى مســتوى العــالم. 

ــارج نطــاق  ــل خ ــث يعم ــال، حي ــال والأع ــال الم ــة في مج ــة نوعي ــن نقل ــل البيتكوي يمث

ــن  ــوك تش ــة البل ــى تقني ــداً ع ــات، معتم ــة والحكوم ــات المالي ــة للمؤسس ــيطرة التقليدي الس

اللامركزيــة التــي تتيــح تســجيل المعامــلات بشــكل آمن وشــفاف. ومع تزايــد اســتخدام البيتكوين 

وتبنيــه مــن قبــل الأفــراد والــشركات وحتــى بعــض الحكومــات، بــرزت العديــد مــن الإشــكاليات 

القانونيــة التــي تتطلــب دراســة متعمقــة وتحليــلاً مقارنــاً لفهــم الأطــر القانونيــة المتعلقــة بــه.

اهمية البحث : 
تــبرز أهميــة هــذا الموضــوع مــن كونه يمــس العديــد مــن الجوانــب القانونيــة والاقتصادية 

ــار  ــاً، أث ــكاراً تكنولوجي ــه ابت ــم كون ــن، رغ ــي. فالبيتكوي ــالي العالم ــام الم ــى النظ ــر ع ــي تؤث الت

العديــد مــن التســاؤلات حــول طبيعتــه القانونيــة وتصنيفــه ضمــن النظــم القانونيــة المختلفــة. 

هــل يُعتــبر البيتكويــن عملــة قانونيــة؟ أم أنــه يصُنــف كأصــل رقمــي؟ ومــا هــي القواعــد التــي 

ــات  ــت تحدي ــة خلق ــذه العمل ــة له ــة اللامركزي ــا أن الطبيع ــه؟ ك ــتخدامه وتداول ــم اس تحك

قانونيــة جديــدة، مثــل كيفيــة مكافحــة الجرائــم الماليــة المرتبطــة بهــا، كغســيل الأمــوال 

وتمويــل الإرهــاب، وكذلــك كيفيــة حايــة المســتخدمن مــن التقلبــات الكبــرة في قيمتهــا. ومــن 

هنــا، تتجــى أهميــة دراســة هــذا الموضــوع، ليــس فقــط لفهــم الأطــر القانونيــة التــي تحكــم 

البيتكويــن، بــل أيضــاً للمســاهمة في تطويــر سياســات تشريعيــة وتنظيميــة تــوازن بــن تشــجيع 

الابتــكار وحايــة النظــام المــالي.

هدف البحث :
ــردة في  ــادة المط ــل. أولاً، الزي ــدة عوام ــة لع ــوع نتيج ــذا الموض ــة ه ــباب دراس ــأتي أس ت

اســتخدام البيتكويــن عالميــاً، ســواء كوســيلة للدفــع أو كأداة للاســتثار، جعلــت مــن الــضروري 

دراســة الأطــر القانونيــة التــي تحكمــه. ثانيــاً، التفــاوت الكبــر في التعامــل القانوني مــع البيتكوين 

بــن الــدول، حيــث تبنــت بعــض الــدول سياســات داعمــة لتشــجيع اســتخدام العمــلات المشــفرة، 

بينــا فرضــت دول أخــرى قيــوداً صارمــة أو حتــى حظــرت اســتخدامها، يطــرح تســاؤلات حــول 

أفضــل المارســات القانونيــة في هــذا الســياق. ثالثــاً، قلــة الدراســات المقارنــة التــي تتنــاول هــذا 
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الموضــوع بعمــق، رغــم أهميتــه المتزايــدة. يُعــد هــذا البحــث محاولــة لســد هــذه الفجــوة مــن 

خــلال تقديــم دراســة مقارنــة تشــمل الأطــر القانونيــة للبيتكويــن في أنظمــة قانونيــة مختلفــة، 

مثــل الولايــات المتحــدة، وبريطانيــا، والاتحــاد الأوروبي، بهــدف اســتخلاص الــدروس والتوصيــات 

التــي يمكــن أن تفيــد صنــاع القــرار في الــدول الأخــرى.

اشكالية البحث: 
أن المشــكلة البحثيــة التــي يســعى هــذا البحــث لمعالجتهــا، تتمثــل في التحديــات 

القانونيــة التــي يثرهــا البيتكويــن وطبيعتــه الفريــدة. فمــن جهــة، يواجــه البيتكويــن صعوبــة في 

التكييــف القانــوني، حيــث يختلــف تصنيفــه بــن الــدول؛ ففــي بعــض الأنظمــة القانونيــة يُعتــبر 

البيتكويــن عملــة، بينــا يُعامــل في أنظمــة أخــرى كأصــل رقمــي أو ســلعة. ومــن جهــة أخــرى، 

ــه، خاصــة  ــن علي ــق القوان ــة تطبي ــن تســاؤلات حــول كيفي ــة للبيتكوي ــة اللامركزي ــر الطبيع تث

ــة المســتهلك. كــا أن اســتخدام  ــل الضرائــب، ومكافحــة غســل الأمــوال، وحاي في مجــالات مث

البيتكويــن في الأنشــطة غــر القانونيــة يثــر تســاؤلات حــول كيفيــة تطويــر آليــات رقابيــة فعالــة 

دون التضحيــة بمزايــا اللامركزيــة التــي تعُــد مــن أبــرز ســاته.

منهجية البحث:
يعتمــد البحــث عــى المنهــج التحليــلي المقــارن. يقــوم المنهــج الوصفــي بتوضيــح طبيعــة 

البيتكويــن وتطــوره واســتخداماته، بينــا يُســتخدم المنهــج التحليــلي لفحــص النصــوص القانونيــة 

والقــرارات القضائيــة المتعلقــة بالبيتكويــن في الأنظمــة القانونيــة المختلفــة. أمــا المنهــج المقــارن، 

فيُســتخدم لتســليط الضــوء عــى أوجــه التشــابه والاختــلاف بــن الأطــر القانونيــة للبيتكويــن في 

الولايــات المتحــدة، وبريطانيــا، والاتحــاد الأوروبي، بهــدف اســتخلاص الــدروس والتوصيــات.
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المبحث الاول
ماهية عملة البيتكوين ومزاياها وعيوبها

إنَّ بيــان ماهيــة عملــة البيتكويــن يتطلــب التعــرف عــى مفهومهــا )أولاً(, وبيــان 

خصائصها)ثانيــاً( وهــذا مــا ســنبينَّه في فرعــن وعــى النحــو الآتي:

المطلب الاول: مفهوم عملة البيتكوين
البيتكويــن : هــو أحــد أبــرز الابتــكارات التقنيــة في العــصر الحديــث، والــذي أثــار 

نقاشــات واســعة في المجــالات الاقتصاديــة والقانونيــة والفقهيــة. بــدأت العملــة بالظهــور عــام 

	200 مــن خــلال شــخص مجهــول أو مجموعــة مــن الأشــخاص تحــت الاســم المســتعار »ســاتوشي 

ناكاموتــو«، بهــدف تقديــم نظــام مــالي رقمــي مســتقل عــن الســيطرة التقليديــة للمؤسســات 

الماليــة والحكومــات. لفهــم البيتكويــن بشــكل شــامل، يتطلــب الأمــر دراســة التعريفــات اللغوية 

ــة  ــات المختلف ــواردة في التشريع ــات ال ــتعراض التعريف ــة إلى اس ــة، إضاف ــة والفقهي والاصطلاحي

وتحليلهــا للوصــول إلى تعريــف قانــوني مقــرح يمكــن أن يعكــس طبيعــة هــذه العملــة وأبعادهــا 

ــة 	 . القانوني

مــن الناحيــة اللغويــة، يمكــن تقســيم كلمــة »بيتكويــن« )Bitcoin( إلى جزأيــن: »بيــت« 

)Bit( وهــي أصغــر وحــدة رقميــة في الحوســبة، و«كويــن« )Coin( وتعنــي العملــة المعدنيــة. 

وبالتــالي، يجمــع المصطلــح بــن البعديــن الرقمــي والمــالي، مــا يعكــس طبيعــة البيتكويــن كعملة 

رقميــة تعتمــد عــى التقنيــة والتــداول الافــراضي بــدلاً مــن الوســائل التقليديــة2 .

أمــا اصطلاحــاً، فالبيتكويــن يُعــرف بأنــه : عملــة رقميــة مشــفرة تعمــل عى نظــام لامركزي 

يســمى البلــوك تشــن. تسُــتخدم هــذه العملــة كوســيلة للتبــادل يتــم تخزينهــا والتحقــق منهــا 

بواســطة شــبكة مــن الحواســيب دون الحاجــة إلى طــرف ثالــث مثــل البنــوك. تختلــف البيتكويــن 

ــل  ــا بالكام ــا، واعتاده ــادي له ــكل م ــود ش ــدم وج ــث ع ــن حي ــة م ــلات التقليدي ــن العم ع

عــى التشــفر لضــان أمــان المعامــلات ومنــع التزويــر. يعتمــد البيتكويــن عــى مــا يُعــرف بـــ 

»التعديــن«، وهــو عمليــة حســابية معقــدة تسُــتخدم لإصــدار عمــلات جديــدة والتحقــق مــن 

صحــة المعامــلات	.

ــات متنوعــة  ــن تعريف ــاء القانوني ــن الفقه ــد م ــدم العدي ــي، ق ــد الفقه ــا عــى الصعي ام

للبيتكويــن، تعكــس تبايــن الــرؤى حــول طبيعتــه القانونيــة. عــى ســبيل المثــال، يــرى الفقيــه 
1. John Smith, Understanding Bitcoin: Legal, Economic, and Technical Dimensions, 1st Edition, 
Cambridge University Press, United States, 2018, p. 45.
٢. أحمد عبد الرحمن عبد الله، »البيتكوين والعملات الرقمية: دراسة في المفاهيم والتحديات القانونية«، الطبعة الأولى، دار الفكر 

القانوني، مصر، ٢٠٢٠، ص. ٢3.

3. محمد عبد الله الشمري، »التقنيات الحديثة للعملات الرقمية: البيتكوين نموذجاً«، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، بيروت، 

لبنان، ٢٠٢١، ص. 4٥.
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الألمــاني »فولفغانــغ كرشــر« أن البيتكويــن يُعــد أصــلاً رقميــاً وليــس عملــة بالمعنــى التقليــدي، 

ــه كوســيلة للدفــع. ويعتــبر كرشــر أن  نظــراً لعــدم صــدوره عــن جهــة ســيادية وعــدم إلزاميت

البيتكويــن يُشــبه الأصــول الماليــة الأخــرى مثــل الأســهم والســندات مــن حيــث قابليتــه للتــداول، 

ــاج  ــة أو الإنت ــل الأصــول المادي ــه مث ــط ب ــا بعــدم وجــود قيمــة أساســية ترتب ــز عنه ــه يتمي لكن

الاقتصــادي 	.

ــع  ــه »وســيلة دف ــن بأن ــد وصــف البيتكوي ــورد«، فق ــان ف ــه البريطــاني »جوناث ــا الفقي أم

رقميــة غــر قانونيــة لكنهــا شرعيــة«. ويعنــي بذلــك أن البيتكويــن، رغــم عــدم اعــراف العديــد 

ــن  ــا أن الطرف ــاري طالم ــادل التج ــتخدامه في التب ــن اس ــة، يمك ــة قانوني ــه كعمل ــدول ب ــن ال م

المتعاملــن يقبــلان بــه كوســيلة للدفــع. ويــرى فــورد أن البيتكويــن يمثــل تحديــاً للنظــم الماليــة 

ــكار	 . ــدة تتــاشى مــع هــذا الابت ــة جدي ــر أطــر قانوني ــة، مــا يفــرض ضرورة تطوي التقليدي

ــه عــبر  ــم تداول ــن هــو رمــز رقمــي يت ــو أن البيتكوي ــرى الباحــث الفرنــي جــان تيب وي

شــبكة لامركزيــة كوســيلة للتبــادل، لكنــه لا يحمــل خصائــص العملــة القانونيــة لأنــه لا يصــدر 

عــن ســلطة حكوميــة معــرف بهــا. ويعتــبر أن البيتكويــن يشــبه نظــام المقايضــة الرقمــي، حيــث 

يعتمــد عــى قبــول الأطــراف المتعاملــن بــه، لكنــه يفتقــر إلى القيمــة الثابتــة التــي تميــز العمــلات 

القانونيــة 	.

مــن جهــة أخــرى، يصــف الكاتــب الأمريــي جوزيــف ســتايغلر البيتكويــن بأنــه : أصــل 

ــة غــر ســيادية، مــا  ــه عمل ــز بكون ــد يعتمــد عــى التشــفر لضــان الأمــان، ويتمي مــالي جدي

ــاً  ــكل تحدي ــن يش ــر إلى أن البيتكوي ــة. ويش ــة التقليدي ــة المالي ــاوز الأنظم ــيلة لتج ــه وس يجعل

كبــراً للنظــم الماليــة المركزيــة، لكنــه يــرى أن غيــاب التنظيــم القانــوني قــد يحــد مــن اســتقراره 

عــى المــدى الطويــل	 .

وفي الســياق العــربي، قــدم الدكتــور محمــد جــاد الحــق مــن مــصر تعريفــه للبيتكويــن، 

ــادل  ــتخدم كوســيلة للتب ــة قائمــة عــى نظــام تشــفر خــاص، تسُ ــة افراضي ــث اعتبرهــا عمل حي

عــبر الإنرنــت، لكنهــا ليســت عملــة شرعيــة بالمعنــى القانــوني لأنهــا لا تحمــل ضانــاً حكوميــاً أو 

غطــاءً ماليــاً ملموســاً. ويــرى أن البيتكويــن يثُــر إشــكاليات قانونيــة كبــرة، خاصــة في التعامــلات 

4. Wolfgang Kirchner, “Legal and Economic Perspectives on Bitcoin: A Digital Asset,” 2nd Edition, 
Springer, Germany, 2020, p. 67.
5. Jonathan Ford, “The Legal Challenges of Digital Payment Systems: Bitcoin as a Case Study,” 
1st Edition, Oxford University Press, United Kingdom, 2018, p. 102.
6. Jean Thibault, “Cryptocurrencies and Legal Systems: A Comparative Analysis,” 3rd Edition, 
Editions Gallimard, France, 2019, p. 89.
7. Joseph Stiegler, “The Cryptocurrency Revolution: Understanding Bitcoin and Its Global Impact,” 
1st Edition, Harvard University Press, USA, 2021, p. 56.
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العابــرة للحــدود، نظــراً لغيــاب التنظيــم الــدولي الموحــد الــذي ينظــم اســتخدام هــذه العملــة 	 .

أمــا الباحــث الســعودي عبداللــه بــن نــاصر الحجيــلي، فقــد قــدم تعريفــاً مختلفــاً 

للبيتكويــن، حيــث وصفــه بأنــه وحــدة رقميــة مســتقلة عــن الســلطات الماليــة التقليديــة، تعمــل 

عــبر تقنيــة البلــوك تشــن كوســيلة لتبــادل القيــم والخدمــات، وتعُتــبر ذات طبيعــة هجينــة بــن 

الأصــول الماليــة والعملــة الافراضيــة ويشــر إلى أن البيتكويــن يحتــاج إلى تنظيــم شرعــي وقانــوني 

ــل غســيل  ــة مث ــر المشروع ــد اســتخدامه في الأنشــطة غ ــع تصاع ــط اســتخدامه، خاصــة م لضب

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب	 .

ــرة إلى  ــاً في النظ ــربي، تنوع ــربي أو الع ــه الغ ــن الفق ــواء م ــات، س ــذه التعريف ــر ه تظُه

البيتكويــن بــن اعتبــاره وســيلة للتبــادل، وأصــل مــالي، وأداة اقتصاديــة مبتكــرة. كــا تعكــس 

ــة المشــفرة  ــة هــذه العمل ــم طبيع ــدولي في فه ــا المجتمــع ال ــي يواجهه ــات المشــركة الت التحدي

ووضــع إطــار قانــوني متاســك لتنظيــم اســتخدامها، بمــا يحقــق التــوازن بــن تشــجيع الابتــكار 

ــادي. ــوني والاقتص ــتقرار القان ــان الاس وض

ــة إلى  ــن دول ــن م ــة للبيتكوي ــات القانوني ــف التعريف ــات، تختل ــق بالتشريع ــا يتعل وفي

أخــرى. في الولايــات المتحــدة، تصُنــف البيتكويــن ضمــن فئــة الأصــول الرقميــة، حيــث اعتبرتهــا 

هيئــة الأوراق الماليــة والبورصــات الأمريكيــة )SEC( في إطارهــا التنظيمــي لعــام 		20 ليســت 

عملــة قانونيــة بــل ســلعة رقميــة تخضــع لتنظيــات الأصــول الماليــة0	.

أمــا في الاتحــاد الأوروبي، فقــد أصــدر البرلمــان الأوروبي التشريــع رقــم 			/		20 المعروف 

بلائحــة الأســواق في الأصــول الرقميــة، حيــث عــرفّ العمــلات الرقميــة بأنهــا : »أصــول مشــفرة 

ــة  ــبر منصــات رقمي ــا ع ــم تداوله ــة، يت ــن الرقمــي للقيم ــادل أو التخزي ــتخدم كوســيلة للتب تسُ

لامركزيــة، ولا تعتــبر عملــة قانونيــة صــادرة عــن دولــة أو بنــك مركــزي«. يعكــس هــذا التعريــف 

اهتــام الاتحــاد الأوروبي بوضــع إطــار تنظيمــي موحــد لتــداول العمــلات الرقميــة بــن الــدول 

الأعضــاء		. في المقابــل، تعتــبر اليابــان البيتكويــن وســيلة دفــع قانونيــة، وفقــاً للتعديــلات التــي 

أدُخلــت عــى قانــون خدمــات الدفــع اليابــاني عــام 		20 2	.

التشريــع البريطــاني يميــز بــن البيتكويــن كأصــل مــالي وبــن العمــلات التقليديــة. تُــشرف 

ــة الســلوك المــالي البريطانيــة )FCA( عــى تنظيــم التعامــلات التــي تســتخدم البيتكويــن،  هيئ

لكنهــا لا تعــرف بــه كعملــة قانونيــة. وقــد أكــدت الهيئــة عــى أهميــة حايــة المســتثمرين مــن 

8. محمد جاد الحق، »العملات الافتراضية بين التشريع والاقتصاد: دراسة قانونية«، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، مصر، 

٢٠٢٠، ص. ١34.

9. محمد جاد الحق، »العملات الافتراضية بين التشريع والاقتصاد: دراسة قانونية«، المرجع السابق، ص. ١34.
10. U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), USA, 2019.
11. European Parliament, Regulation (EU) 2019/858.
12. Article 5)2) of the Law on Payment Services (Japan) (2017).
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المخاطــر المرتبطــة بالتــداول في العمــلات الرقميــة، نظــراً للتقلبــات الكبــرة في قيمتهــا وغيــاب 

الضانــات التقليديــة 		

عنــد تحليــل هــذه التعريفــات، يمكننــا ملاحظــة أن الفقهــاء والمشرعــن يواجهــون صعوبــة 

ــص  ــن بخصائ ــع البيتكوي ــة، يتمت ــن جه ــدة. م ــه الفري ــبب طبيعت ــن بس ــف البيتكوي في تصني

العملــة، مثــل كونــه وســيلة للتبــادل وقابليتــه للقســمة والنقــل. ومــن جهــة أخــرى، يفتقــر إلى 

الخصائــص التقليديــة للعملــة القانونيــة، مثــل الاعــراف الحكومــي والإلزاميــة كوســيلة للدفــع. 

ــث  ــة، حي ــة تعُقــد المســألة القانوني ــة غــر مركزي ــاده عــى تقني ــه واعت ــات قيمت كــا أن تقلب

يصعــب إخضاعــه للنظــم التقليديــة المعتمــدة عــى التنظيــم المركــزي. تظُهــر التعريفــات الفقهية 

ــل  ــرد أص ــض مج ــراه البع ــا ي ــن. فبين ــرة إلى البيتكوي ــراً في النظ ــاً كب ــك تفاوت ــة كذل والقانوني

رقمــي أو ســلعة ماليــة، يــراه آخــرون عملــة رقميــة ذات طبيعــة مبتكــرة تتطلــب إطــاراً قانونيــاً 

خاصــاً. وقــد أدى هــذا التفــاوت إلى ظهــور تحديــات قانونيــة جديــدة، مثــل تحديــد المســؤولية 

القانونيــة في حــال فقــدان البيتكويــن أو اســتخدامه في أنشــطة غــر مشروعــة، وتطويــر أنظمــة 

ضريبيــة تتناســب مــع طبيعــة التعامــلات الرقميــة.

بنــاءً عــى مــا ســبق، يمكــن اقــراح تعريــف قانــوني شــامل للبيتكويــن يأخــذ في الاعتبــار 

جميــع الأبعــاد الفقهيــة والتشريعيــة المرتبطــة بــه. يُعــرف البيتكويــن بأنــه : »أصــل رقمي مشــفر 

يُســتخدم كوســيلة للتبــادل أو الاســتثار، يعمــل عــى نظــام لامركــزي يعتمــد عــى تقنيــة البلــوك 

ــذا  ــس ه ــدي«. يعك ــوني تقلي ــم قان ــة أو تنظي ــلطة مركزي ــه لس ــدم خضوع ــز بع ــن، ويتمي تش

التعريــف الطابــع الرقمــي للبيتكويــن، مــع الإشــارة إلى طبيعتــه كوســيلة للتبــادل والاســتثار. 

كــا يــبرز الجانــب اللامركــزي الــذي يُعــد أحــد أبــرز ســاته، مــع مراعــاة عــدم الاعــراف القانوني 

ــة شــاملة  ــم رؤي ــة لتقدي ــف محاول ــل هــذا التعري ــدول. ويمث ــن ال ــد م ــه في العدي ــدي ب التقلي

ومتكاملــة حــول طبيعــة البيتكويــن، تجمــع بــن الفهــم التقنــي والقانــوني والاقتصــادي. ومــع 

ذلــك، يبقــى التحــدي الأكــبر هــو تطويــر إطــار قانــوني عالمــي يمكنــه التعامــل مــع البيتكويــن 

والعمــلات المشــفرة الأخــرى بشــكل يــوازن بــن تشــجيع الابتــكار وضــان اســتقرار النظــام المالي.

المطلب الثاني: مزايا وعيوب عملة البيتكوين
ــار جــدلاً  ــة المشــفرة، أث ــرز العمــلات الرقمي ــا إحــدى أب ــن، باعتباره اســتخدام البيتكوي

واســعاً عــى المســتوى القانــوني والاقتصــادي نظــراً لمــا تقدمــه مــن مزايــا عديــدة ومــا تطرحــه 

مــن تحديــات وعيــوب. البيتكويــن، التــي تعتمــد عــى تقنيــة البلــوك تشــن، أصبحــت ظاهــرة 

عالميــة تسُــتخدم في مجموعــة متنوعــة مــن المجــالات، مــن التجــارة الإلكرونيــة إلى الاســتثار، 

13. Financial Services and Markets Act 2000 (amended by the Financial Services Act 2021) and 
FCA Guidance
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وحتــى في بعــض الحــالات كوســيلة للتهــرب مــن القيــود الاقتصاديــة. ومــع ذلــك، فــإن تقييــم 

اســتخدامها يتطلــب توازنــاً دقيقــاً بــن اســتعراض الفوائــد والعيــوب المرتبطــة بهــا		.

اولاً- مزايا البيتكوين :
من بن أبرز مزايا استخدام البيتكوين:

 مســألة اللامركزيــة عــى رأس قائمــة المزايــا، فالبيتكويــن ليســت تحــت ســيطرة أي جهــة . 	

مركزيــة أو حكومــة، مــا يجعلهــا وســيلة تبــادل مســتقلة وغــر خاضعــة للتدخــلات 

ــداً عــن  ــل بعي ــبر في التعام ــة أك ــر للمســتخدمن حري ــة. هــذا يوف السياســية أو الاقتصادي

القيــود التــي تفرضهــا البنــوك المركزيــة أو المؤسســات الماليــة التقليديــة. اللامركزيــة تعُتــبر 

عامــلاً مهــاً في زيــادة الثقــة بــن المســتخدمن الذيــن يبحثــون عــن نظــام مــالي مســتقل 

ــة في  ــة، خاص ــة الحكومي ــرارات الاقتصادي ــن الق ــة ع ــلبية الناتج ــرات الس ــن التأث ــد م يح

ــة 		  ــة المحلي ــار العمل ــع أو انهي ــي تعــاني مــن تضخــم مرتف ــدول الت ال

ــاءة في المعامــلات. عــى عكــس التحويــلات . 2 ــن هــي الرعــة والكف ــزة أخــرى للبيتكوي  مي

البنكيــة التقليديــة التــي قــد تســتغرق أيامــاً لإتمامهــا، خاصــة في العمليــات الدوليــة، يمكــن 

ــة.  ــق، بغــض النظــر عــن المســافات الجغرافي للبيتكويــن إتمــام المعامــلات في غضــون دقائ

هــذه الرعــة تعُــد ميــزة كبــرة للــشركات والأفــراد الذيــن يحتاجــون إلى إتمــام الصفقــات 

برعــة، مــا يعــزز مــن مرونــة الأعــال ويقلــل مــن التكاليــف المرتبطــة بعمليات الوســاطة 

البنكيــة 		

ــجل . 	 ــا تسُ ــة للمســتخدمن. بين ــن الخصوصي ــاً م ــر مســتوى عالي ــن توف ــا أن البيتكوي  ك

جميــع المعامــلات عــى شــبكة البلــوك تشــن، تظــل هويــة الأطــراف المعنيــة مخفيــة خلــف 

ــون  ــن يفضل ــراد الذي ــة للأف ــيلة جذاب ــن وس ــن البيتكوي ــل م ــذا يجع ــة. ه ــن رقمي عناوي

الحفــاظ عــى خصوصيتهــم في التعامــلات الماليــة، خاصــة في ظــل تزايــد المخــاوف مــن تتبــع 

البيانــات الشــخصية واســتخدامها بشــكل غــر قانــوني		 .

 إضافــة إلى ذلــك، يُعتــبر البيتكويــن أداة اســتثارية جذابــة نظــراً لإمكانيــة تحقيــق . 	

ــاً،  ــد تحدي ــب يُع ــذا التقل ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــا. ع ــات قيمته ــبب تقلب ــرة بس ــاح كب أرب

إلا أنــه جــذب العديــد مــن المســتثمرين الذيــن يســعون لتحقيــق عوائــد مرتفعــة في فــرة 

ــا غــر  ــبر وســيلة للتحــوط ضــد التضخــم، حيــث إنه ــن أيضــاً تعُت ــة قصــرة. البيتكوي زمني

مرتبطــة بالسياســات النقديــة للبنــوك المركزيــة التــي قــد تــؤدي إلى فقــدان قيمــة العمــلات 

14. Nakamoto, Satoshi, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, Self-published, 2008, p 19
١٥. أحمد خالد عبد الله، البتكوين وأثرها على الأنظمة الاقتصادية والسياسية، الطبعة الثانية، دار الكتب القانونية، لبنان، ٢٠٢٠،  

ص ١٠8.
16. Antonopoulos, Andreas M., Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies, 2nd edition, 
O’Reilly Media, United States, 2017, p 120.

١7. محمد جاد الحق، »العملات الافتراضية بين التشريع والاقتصاد: دراسة قانونية«، المصدر السابق، ص ١44.
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ــة		. التقليدي

ثانيا- عيوب البيتكوين
ــتخدام  ــه اس ــي تواج ــات الت ــوب والتحدي ــل العي ــن تجاه ــا، لا يمك ــذه المزاي ــم ه ورغ

البيتكويــن:

الطبيعــة غــر المنظمــة للبيتكويــن تثُــر قلقــاً قانونيــاً كبــراً. العديــد مــن الــدول لم تعتمــد . 	

حتــى الآن إطــاراً تنظيميــاً واضحــاً للتعامــل مــع البيتكويــن، مــا يخلــق حالــة مــن عــدم 

اليقــن القانــوني للمســتخدمن والمســتثمرين عــى حــد ســواء. غيــاب التنظيــم يجعــل مــن 

الصعــب حايــة حقــوق الأطــراف المعنيــة وضــان الشــفافية في المعامــلات		 .

التقلــب الكبــر في قيمــة البيتكويــن يُشــكل تحديــاً رئيســياً. بينــا يُنظــر إلى هــذا التقلــب . 2

عــى أنــه فرصــة للمســتثمرين، فإنــه يُســبب قلقــاً كبــراً للمســتخدمن الذيــن يعتمــدون 

عليهــا كوســيلة للدفــع أو التبــادل. انخفــاض قيمــة البيتكويــن بشــكل حــاد في فــرات زمنيــة 

ــراء  ــة لإج ــر موثوق ــيلة غ ــا وس ــا يجعله ــرة، م ــة كب ــائر مالي ــؤدي إلى خس ــد ي ــرة ق قص

ــة 20 . المعامــلات اليومي

تعُتــبر البيتكويــن وســيلة مُفضلــة للأعــال غــر القانونيــة. بســبب طبيعتهــا التــي تضمــن . 	

ــر  ــطة غ ــل الأنش ــن في تموي ــتخدم البيتكوي ــتخدمن، تسُ ــع المس ــة تتب ــة وصعوب الخصوصي

المشروعــة مثــل غســيل الأمــوال، تجــارة المخــدرات، وتمويــل الإرهــاب هــذه الاســتخدامات 

غــر القانونيــة تسُــبب قلقــاً كبــراً للمشرعــن والجهــات التنظيميــة، مــا دفــع العديــد مــن 

الحكومــات إلى فــرض قيــود صارمــة عــى تداولهــا	2 .

ــة التعديــن، . 	 ــرز العيــوب المرتبطــة بالبيتكويــن. عملي التأثــر البيئــي الســلبي يُعــد مــن أب

ــلاً  التــي تعُــد ضروريــة للحفــاظ عــى أمــان شــبكة البلــوك تشــن، تتطلــب اســتهلاكاً هائ

ــل  ــة في ظ ــلبية، خاص ــة س ــرات بيئي ــه تأث ــاء ل ــر للكهرب ــتهلاك الكب ــذا الاس ــة. ه للطاق

ــدان 22 . ــن البل ــد م ــددة في العدي ــر متج ــة غ ــادر طاق ــى مص ــاد ع الاعت
18. Tapscott, Don & Tapscott, Alex, Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin 
and Other Cryptocurrencies is Changing the World, Portfolio Penguin, United States, 2016, pp. 
85-80
19. Casey, Michael J. & Vigna, Paul, The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and the Blockchain 
Are Challenging the Global Economic Order, 1st edition, St. Martin’s Press, United States, 2015, 
pp. 95-90

٢٠. رند محمد مهيمن فتحي الادهم، نحو تنظيم قانوني للعملات الرقمية )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة 

الشرق الاوسط،٢٠٢3، ص 46 .

٢١. عبد الرحمن عبد القادر، البيتكوين والعملات الرقمية: الأبعاد القانونية والاقتصادية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، مصر، 

٢٠٢٢، ص. ١3٠-١3١.
22. Bryans, David P., Bitcoin and Money Laundering: Mining for an Effective Solution, Indiana Law 
Journal, Vol. 89, Indiana University, United States, 2014, p 441.
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عــدم قابليــة البيتكويــن للاســتخدام كعملــة قانونيــة في العديــد مــن الــدول يُشــكل عائقــاً . 	

أمــام انتشــارها. غيــاب الاعــراف القانــوني بهــا يجعــل مــن الصعــب اســتخدامها كوســيلة 

ــة عــى نطــاق واســع، مــا يحــد مــن قدرتهــا عــى أن تحــل محــل العمــلات  دفــع مقبول

التقليديــة. إضافــة إلى ذلــك، فــإن تقلبهــا يجعــل مــن الصعــب تســعر الســلع والخدمــات 

بدقــة، مــا يُعقــد مــن اســتخدامها في الحيــاة اليوميــة 	2

أخــراً، مشــكلة الأمــان تعُــد مــن القضايــا الرئيســية التــي تواجــه البيتكويــن. عــى الرغــم 

مــن أن تقنيــة البلــوك تشــن توفــر مســتوى عاليــاً مــن الأمــان، إلا أن محافــظ العمــلات الرقميــة 

ــدوا  ــتخدمن فق ــن المس ــد م ــة. العدي ــات الإلكروني ــة للهج ــبر عرض ــداول تعُت ــات الت ومنص

ــات أمــان أفضــل  ــر تقني ــبرز الحاجــة إلى تطوي أموالهــم بســبب الاخراقــات أو النصــب، مــا يُ

لحايــة أمــوال المســتخدمن	2 .

خلاصــة الــراي، يمكننــا القــول إن البيتكويــن تحمــل مزيجــاً مــن المزايــا والعيــوب التــي 

ــات  ــة، والإمكاني ــة، الخصوصي ــة، الرع ــل اللامركزي ــا مث ــراً للجــدل. المزاي ــاً مث ــا موضوع تجعله

الاســتثارية تجعلهــا وســيلة ماليــة مبتكــرة تحمــل وعــداً كبــراً لمســتقبل النظــام المــالي العالمــي. 

ومــع ذلــك، فــإن العيــوب مثــل التقلــب الكبــر، غيــاب التنظيــم، الاســتخدامات غــر القانونيــة، 

والتأثــرات البيئيــة تشُــكل تحديــات كبــرة تحتــاج إلى معالجــة. لتحقيــق أقــى اســتفادة مــن 

البيتكويــن وتقليــل مخاطرهــا، يجــب عــى الــدول وضــع أطــر تنظيميــة واضحــة ومتوازنــة تأخــذ 

ــن  ــوازن يمك ــذا الت ــلال ه ــن خ ــط م ــكار. فق ــق الابت ــات دون خن ــذه التحدي ــار ه ــن الاعتب بع

ــر  ــن الجدي ــي وم ــالي العالم ــام الم ــن النظ ــزء م ــة كج ــا الكامل ــق إمكانياته ــن أن تحق للبيتكوي

ــن  ــن م ــلان اثن ــا يمث ــن، إذ كلاه ــن والبلوكش ــن البيتكوي ــة ب ــة وثيق ــود علاق ــارة الى وج بالإش

الابتــكارات التقنيــة التــي أثــرت بشــكل كبــر في الاقتصــاد العالمــي، وأحدثــت تحــولاً جذريــاً في 

طريقــة التفكــر بشــأن المــال، التكنولوجيــا، والقانــون. البيتكويــن هــي العملــة الرقميــة الأكــر 

شــهرة، والبلوكشــن هــو التقنيــة التــي تمثــل العمــود الفقــري لهــا. لفهــم العلاقــة بــن هذيــن 

العنصريــن، مــن الــضروري استكشــاف البعــد القانــوني والتقنــي لــكل منهــا، مــع الركيــز عــى 

كيفيــة تنظيــم الــدول المختلفــة لهــذه العلاقــة، خاصــة في الولايــات المتحــدة، بريطانيــا، الاتحــاد 

الأوروبي، وغرهــا مــن الــدول التــي اعتمــدت تشريعــات أو سياســات محــددة لتعزيــز أو تقييــد 

ــا	2 . اســتخدام هــذه التكنولوجي

23. Golumbia, David, The Politics of Bitcoin: Software as Right-Wing Extremism, University of 
Minnesota Press, United States, 2016, pp. 50.

٢4. حسن عبد المجيد، الإطار القانوني للعملات الرقمية في التشريعات العربية والدولية، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، 

الإسكندرية، ٢٠٢١، ص 9٥.

٢٥. محمد سعيد، البتكوين والبلوكشين: الفرص والتحديات القانونية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ٢٠٢٠، ص. 
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البلوكشــن هــو نظــام توزيــع رقمــي يســمح بتســجيل المعامــلات بطريقــة لامركزيــة وآمنة 

ــلات  ــة المعام ــان صح ــق لض ــات التواف ــفر وآلي ــات التش ــى تقني ــام ع ــد النظ ــفافة. يعتم وش

ــة  ــلات الرقمي ــى العم ــصر ع ــة لا تقت ــذه التقني ــجيلها. ه ــد تس ــا بع ــة تغيره ــدم إمكاني وع

ــل  ــد، التموي ــة، سلاســل التوري ــود الذكي ــد لاســتخدامات أوســع تشــمل العق ــل تمت فحســب، ب

اللامركــزي، والتصويــت الإلكــروني. أمــا البيتكويــن، فهــو التطبيــق الأول والأكــر شــهرة لتقنيــة 

البلوكشــن، حيــث تسُــتخدم التقنيــة لتســجيل جميــع المعامــلات التــي تتــم باســتخدام العملــة 

ــة ومشــفرة 	2 . ــة بطريقــة آمن الرقمي

مــن الناحيــة القانونيــة، البيتكويــن والبلوكشــن يثــران العديــد مــن القضايــا التنظيميــة 

ــة. في  ــات الوطني ــة والسياس ــر التشريعي ــى الأط ــاءً ع ــرى بن ــة إلى أخ ــن دول ــف م ــي تختل الت

ــن والبلوكشــن  ــن في التعامــل مــع البيتكوي ــاك تباي ــال، هن ــات المتحــدة، عــى ســبيل المث الولاي

ــا  ــن عندم ــة والبورصــات )SEC( تنظــم البيتكوي ــة الأوراق المالي ــة. لجن ــات التنظيمي ــن الهيئ ب

يُعتــبر ورقــة ماليــة، بينــا لجنــة تــداول الســلع الآجلــة )CFTC( تعتــبر البيتكويــن ســلعة. عــى 

المســتوى التقنــي، ولايــات مثــل وايومنــغ وديلاويــر كانــت ســباقة في إصــدار تشريعــات تعــرف 

ــاد  ــد أن الاتح ــض، نج ــى النقي ــشركات. ع ــة وال ــود الذكي ــجيل العق ــن لتس ــتخدام البلوكش باس

ــلال  ــن خ ــداً م ــر توحي ــاً أك ــذ نهج ــه يتخ ــن، إلا أن ــات البلوكش ــه بإمكان ــم اعراف الأوروبي، رغ

ــة في  ــم اســتخدام التقني ــدف إلى تنظي ــي ته لائحــة الأســواق في الأصــول المشــفرة )MiCA( الت

ــة	2 . ــداول العمــلات الرقمي إصــدار وت

في بريطانيــا، ينُظــم البلوكشــن ضمــن قوانــن قائمــة مثــل قانــون حايــة البيانــات وقوانــن 

مكافحــة غســيل الأمــوال. هيئــة الســلوك المــالي )FCA( تُــشرف عــى تطبيقــات البلوكشــن في 

القطــاع المــالي لضــان الامتثــال للقوانــن، خاصــة تلــك المتعلقــة بحايــة المســتهلك ومكافحــة 

الاحتيــال. مــن جهــة أخــرى، أصــدرت فرنســا قانــون PACTE لعــام 		20، الــذي يوفــر إطــاراً 

قانونيــاً شــاملاً للأصــول المشــفرة واســتخدام البلوكشــن	2 يتــم اســتخدام البلوكشــن في فرنســا 

لتســجيل الســندات والعقــود، مــا يعكــس رغبــة الدولــة في تعزيــز الابتــكار مــع وضــع ضوابــط 

قانونيــة واضحــة 	2 امــا في الصــن، رغــم حظرهــا العمــلات الرقميــة مثــل البيتكويــن، تعتــبر مــن 

أبــرز الــدول التــي اســتثمرت في تطويــر تقنيــة البلوكشــن. مــشروع شــبكة الخدمــات القائمــة عى 

ــكار في اســتخدام  ــز الابت ــة يهــدف إلى تعزي ــه الحكومــة الصيني ــذي أطلقت البلوكشــن )BSN( ال

26. Nakamoto, Satoshi, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, Whitepaper, 2008, p 261.
27. Tapscott, Don & Tapscott, Alex, Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is 
Changing Money, Business, and the World, Portfolio, United States, 2016, pp. 100-99.
28. Mougayar, William, The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the Next 
Internet Technology, Wiley, United States, 2016, pp. 55-54
29. Werbach, Kevin, The Blockchain and the New Architecture of Trust, The MIT Press, United 
States, 2018, pp. 85-83
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ــوداً  ــن قي ــرض الص ــك، تف ــع ذل ــد. وم ــل التوري ــل وسلاس ــل التموي ــالات مث ــن في مج البلوكش

صارمــة عــى التطبيقــات المرتبطــة بالتقنيــة لضــان الأمــن القومــي والســيطرة عــى البيانــات0	

ان العلاقــة بــن البيتكويــن والبلوكشــن ليســت مجــرد علاقــة تقنيــة، بــل تمتــد إلى 

ــن  ــى البلوكش ــل ع ــد بالكام ــن يعتم ــة. البيتكوي ــة والاجتاعي ــة والاقتصادي ــي القانوني النواح

كوســيلة لتســجيل المعامــلات بطريقــة آمنــة وشــفافة. مــن الناحيــة القانونيــة، البيتكويــن غالبــاً 

مــا ينُظــم كأصــل مــالي أو وســيلة دفــع، بينــا يُنظــر إلى البلوكشــن كتقنيــة يمكــن اســتخدامها في 

مجموعــة واســعة مــن التطبيقــات. هــذا التمييــز بــن الجوانــب التقنيــة والماليــة يثــر تحديــات 

ــات  ــرز التحدي ــن أب ــة. وم ــة والتقني ــات التشريعي ــن الجه ــاً ب ــب تعاون ــدة تتطل ــة معق تنظيمي

القانونيــة المرتبطــة بتقنيــة البلوكشــن هــو التنســيق الــدولي، نظــراً للطبيعــة العابــرة للحــدود 

لهــذه التقنيــة. تتطلــب البلوكشــن معايــر قانونيــة موحــدة لضــان اســتخدامها بشــكل آمــن 

ــن  ــل البلوكش ــات عم ــم آلي ــة في فه ــات تقني ــدول تحدي ــه ال ــه، تواج ــت نفس ــال. في الوق وفع

وكيفيــة تضمينهــا في الإطــار القانــوني. كــا أن قضايــا حايــة البيانــات تشــكل عائقــاً كبــراً أمــام 

تنظيــم البلوكشــن، خاصــة في الاتحــاد الأوروبي، حيــث تطبــق اللائحــة العامــة لحايــة البيانــات 

		)GDPR(

مــن الجوانــب المهمــة الأخــرى للعلاقــة بــن البيتكويــن والبلوكشــن هــو اســتخدام العقــود 

الذكيــة. العقــود الذكيــة هــي برامــج تنُفــذ تلقائيــاً عنــد توافــر شروط معينــة، ويتــم تســجيلها 

ــب إعــادة  ــدة تتطل ــة جدي ــة وتقني ــبر أداة قانوني ــود تعُت ــا عــبر البلوكشــن. هــذه العق وإدارته

ــل  ــدول مث ــض ال ــرف بع ــة، تع ــة القانوني ــن الناحي ــود. م ــة للعق ــم التقليدي ــف المفاهي تعري

ــزال دول أخــرى تــدرس  ــة، بينــا لا ت ــة كأداة قانوني ــات المتحــدة وفرنســا بالعقــود الذكي الولاي

ــا2	. ــة تنظيمه كيفي

ــر  ــة إلى أط ــاك حاج ــال، هن ــكل فع ــن بش ــن والبلوكش ــن البيتكوي ــة ب ــم العلاق لتنظي

قانونيــة مرنــة تأخــذ بعــن الاعتبــار التطــور الريــع للتكنولوجيــا. يجــب أن تكــون هــذه الأطــر 

ــك مــن خــلال  ــق ذل ــن. يمكــن تحقي ــال للقوان ــكار مــع ضــان الامتث ــز الابت ــادرة عــى تعزي ق

وضــع معايــر دوليــة تسُــهل التنســيق بــن الــدول وتحــد مــن التناقضــات التنظيميــة. بالإضافــة 

ــات عمــل  ــن حــول آلي ــن المشرعــن والقضــاة والمحام ــة ب ــز التوعي ــم تعزي ــن المه ــك، م إلى ذل

البلوكشــن لتجنــب ســوء الفهــم وتطبيــق القوانــن بطريقــة عادلــة وفعالــة		 عــى الرغــم مــن 

30. Casey, Michael J., The Truth Machine: The Blockchain and the Future of Everything, St. 
Martin’s Press, United States, 2018, p 104.
31. De Filippi, Primavera & Wright, Aaron, Blockchain and the Law: The Rule of Code, Harvard 
University Press, United States, 2018, p 88.

3٢. عبد الله احمد النصيرات، تقنية البلوكشين: الثورة الرقمية الجديدة، الطبعة الأولى، دار المسيرة، الأردن، ٢٠٢١، ص. 7٠.

33. محمد سعيد، البتكوين والبلوكشين: الفرص والتحديات القانونية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ٢٠٢٠، ص. 
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ــاءة  ــق الكف ــرة لتحقي ــة كب ــل فرص ــن تمث ــن والبلوكش ــن البيتكوي ــة ب ــإن العلاق ــات، ف التحدي

والشــفافية في العديــد مــن القطاعــات. مــن خــلال تطويــر الأطــر القانونيــة والتنظيميــة المناســبة، 

يمكــن للــدول أن تســتفيد مــن إمكانــات هــذه التقنيــة مــع تقليــل المخاطــر المرتبطــة بهــا. تظــل 

المســألة الأساســية هــي تحقيــق التــوازن بــن تعزيــز الابتــكار وحايــة حقــوق الأفــراد وضــان 

اســتقرار النظــام المــالي. إن التطــور المســتمر للتكنولوجيــا يتطلــب أن تكــون القوانــن قــادرة عــى 

التكيــف برعــة لمواكبــة التحديــات والفــرص الجديــدة التــي تطرحهــا البيتكويــن والبلوكشــن		

34. Antonopoulos, Andreas M., Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies, O’Reilly 
Media, United States, 2014, p 130.
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المبحث الثاني
الطبيعة القانونية للبيتكوين

ــا  ــارت جــدلاً واســعاً حــول طبيعته ــدة، أث ــة ومعق ــن، باعتبارهــا ظاهــرة حديث البيتكوي

القانونيــة، حيــث تتبايــن الــرؤى التشريعيــة والفقهيــة في تحديــد مــا إذا كانــت تعُتــبر ســلعة، 

ــا، أو نقــودًا، أو أي تصنيــف قانــوني آخــر. وتعكــس هــذه الــرؤى اختــلاف النهــج  أو أصــلًا رقميً

ــات  ــة. في الولاي ــا الاقتصادي ــة واحتياجاته ــا القانوني ــى أنظمته ــاءً ع ــدول بن ــن ال ــي ب التنظيم

ــال،  ــبيل المث ــى س ــوني. ع ــياق القان ــب الس ــة حس ــرق مختلف ــن بط ــل البيتكوي ــدة، تعُام المتح

تصُنفهــا هيئــة تــداول الســلع الآجلــة )CFTC( عــى أنهــا ســلعة بموجــب قانــون تبــادل الســلع 

لعــام 				، مــا يعنــي أنهــا تخضــع لتنظيــم الأســواق والعقــود الآجلــة للســلع 		 في المقابــل، 

ــا لا  ــة لأنه ــة مالي ــت ورق ــن ليس ــات )SEC( أن البيتكوي ــة والبورص ــة الأوراق المالي ــرى هيئ ت

تمثــل حصــة في شركــة أو التزامًــا دينيــاً، لكنهــا قــد تكــون خاضعــة لقوانــن مكافحــة الاحتيــال إذا 

اســتخدمت كوســيلة لجمــع الأمــوال مــن المســتثمرين		 .

وفي بريطانيــا، تعتــبر هيئــة الســلوك المــالي )FCA( البيتكويــن »أصــلًا مشــفرًا غــر 

منظــم«، مــا يعنــي أنهــا ليســت نقــودًا قانونيــة ولا تخضــع للتنظيــم باعتبارهــا ســلعة أو أداة 

ماليــة، ولكنهــا قــد تخضــع للقوانــن ذات الصلــة بمكافحــة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. 

ينظــر النظــام القانــوني البريطــاني إلى البيتكويــن كوســيلة لتخزيــن القيمــة أو نقلهــا، مــا يجعــل 

ــداول		. ــط محــددة للت ــة نســبية مــع وجــود ضواب ــا بحري اســتخدامها متاحً

أمــا في فرنســا، فقــد اتخــذت الحكومــة نهجًــا أكــر صرامــة مــن خــلال تصنيــف البيتكويــن 

كأصــل رقمــي. وفقًــا لقانــون Pacte الصــادر عــام 		20، تعُتــبر البيتكويــن نوعًــا مــن الأصــول 

ــة  ــت عمل ــا ليس ــداول، لكنه ــات الت ــبر منص ــراد أو ع ــن الأف ــا ب ــن تداوله ــي يمك ــة الت الرقمي

قانونيــة. يشــدد القانــون الفرنــي عــى ضرورة تســجيل مقدمــي خدمــات الأصــول الرقميــة لدى 

3٥. انظر هيئة تداول السلع الآجلة )CFTC(: لجنة تداول السلع الآجلة )٢٠١٥(. »إشعار موظفي اللجنة بشأن العملات 

الافتراضية. تعتبر هيئة تداول السلع الآجلة البيتكوين سلعة بموجب قانون تبادل السلع لعام ١936. وبالتالي، يخضع البيتكوين 

للتنظيم من قبل الهيئة في الأسواق والعقود الآجلة للسلع.
 Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Regulation, Retrieved from: https://www.cftc.gov 

36. هيئة الأوراق المالية والبورصات )SEC(: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية )٢٠١7(. »إطار تحليل ’عقود الاستثمار’ 

للأصول الرقمية. اذ ترى هيئة الأوراق المالية والبورصات أن البيتكوين ليست ورقة مالية لأنها لا تمثل حصة في شركة أو التزامًا 

ماليًا، لكنها قد تخضع لقوانين مكافحة الاحتيال إذا تم استخدامها لجمع الأموال من المستثمرين. 
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) View: Securities and Exchange Commission. 
(2017). “Framework for ‘Investment Contract’ Analysis of Digital Assets.” Retrieved from: https://
www.sec.gov 

37. انظر هيئة السلوك المالي البريطانية )٢٠١9 FCA( إرشادات بشأن الأصول المشفرة »تعتبر هيئة السلوك المالي في بريطانيا 

البيتكوين »أصلًا مشفراً غير منظم«، مما يعني أنه ليس نقودًا قانونية ولا يصُنف كسلعة أو أداة مالية. ومع ذلك، فهو يخضع 

للقوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب«.

https://www.cftc.gov
https://www.sec.gov
https://www.sec.gov
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الســلطات المختصــة، مــا يُــبرز الركيــز عــى حايــة المســتهلك ومنــع الأنشــطة غــر المشروعــة		 

ــع  ــا للتشري ــة ذات طبيعــة خاصــة. وفقً ــن أداة مالي ــبر البيتكوي وفي الاتحــاد الأوروبي ككل، تعُت

ــل  ــن كأص ــف البيتكوي ــة، تصُن ــول الرقمي ــواق في الأص ــة الأس ــروف بلائح ــم 			/		20 المع رق

مشــفر يُســتخدم كوســيلة لتخزيــن القيمــة أو التبــادل، لكنهــا ليســت عملــة قانونيــة. يعكــس 

هــذا التصنيــف رغبــة الاتحــاد الأوروبي في وضــع إطــار قانــوني موحــد لتــداول البيتكويــن مــع 

احــرام خصوصيــة الــدول الأعضــاء 		. 

مــن الجانــب الفقهــي، تتعــدد الآراء بــن الفقهــاء حــول الطبيعــة القانونيــة للبيتكويــن. 

في الولايــات المتحــدة، يــرى الفقيــه جوزيــف ســتايغلر أن البيتكويــن أقــرب إلى أصــل مــالي أو 

ســلعة، إذ تسُــتخدم كأداة اســتثارية لكنهــا تفتقــر إلى الخصائــص التــي تجعلهــا عملــة قانونيــة، 

مثــل الثبــات في القيمــة والاعــراف الحكومــي 0	 .

ــرة  ــيلة مبتك ــكل وس ــن تشُ ــل أن البيتكوي ــان هي ــاني جوناث ــه البريط ــرى الفقي ــا ي بين

لتخزيــن القيمــة، لكنهــا ليســت نقــودًا لأنهــا لا تخضــع لتنظيــم مركــزي ولا تسُــتخدم كوســيلة 

ــة عــى نطــاق واســع 		 . ــع مقبول دف

في الســياق الفرنــي، يُشــر الفقيــه مــارك روتيــه إلى أن البيتكويــن تعُــد أصــلًا رقميًــا ذا 

طبيعــة اقتصاديــة جديــدة، لكنــه لا يحمــل الصفــة القانونيــة للعمــلات أو الســلع التقليديــة، ما 

يجعلــه في منطقــة قانونيــة رماديــة 2	 بينــا يــرى محمــد جــاد الحــق مــن مــصر أن البيتكويــن 

تمثــل وحــدة رقميــة مســتقلة يمكــن تصنيفهــا كوســيلة تبــادل افراضيــة، لكنهــا ليســت عملــة 

ــا ملموسًــا		 . شرعيــة لأنهــا لا تصــدر عــن جهــة ســيادية ولا تحمــل غطــاءً ماليً

ــا  ــبرز أوجــه الاختــلاف بــن كــون البيتكويــن ســلعة أو أصــلًا رقميً تحليــل هــذه الآراء يُ

38. انظر قانون Pacte الفرنسي )٢٠١9(. وبموجبه تعتبر فرنسا البيتكوين كأصل رقمي. ولا يعُتبر عملة قانونية، يمكن تداول 

البيتكوين بين الأفراد أو عبر منصات التداول، مع ضرورة تسجيل مقدمي خدمات الأصول الرقمية لدى السلطات المختصة.
Pacte Law Gouvernement Français. (2019). «Loi Pacte.» Retrieved from: https://www.legifrance.
gouv.fr 
39. الاتحاد الأوروبي - اللائحة رقم ٢٠١9/8٥8 بشأن أسواق الأصول الرقمية وتصُنف اللائحة 8٥8 البيتكوين كأصل مشفر يسُتخدم 

كوسيلة لتخزين القيمة أو التبادل، لكنه ليس عملة قانونية. تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار قانوني موحد لتداول البيتكوين في 

الاتحاد الأوروبي مع احترام خصوصية الدول الأعضاء.
European Parliament. (2019). “Regulation (EU) 2019/858 on Markets in Crypto-Assets.” Official 
Journal of the European Union. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu 
40. Joseph Stigler, Bitcoin as a Financial Asset, Edition, Publisher, Country, Year of Publication, P 
307.
41. Jonathan Hill, Bitcoin and the Storage of Value: A Legal Perspective, Edition, Publisher, 
Country, Year of Publication, P 482.
42. Marc Rocher, Legal Perspectives on Digital Assets: The Case of Bitcoin, Edition, Publisher, 
Country, Year of Publication, P 295.

43. محمد جاد الحق، »العملات الافتراضية بين التشريع والاقتصاد: دراسة قانونية«، المصدر السابق، ص. ١38.
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أو نقــودًا. إذا نظرنــا إليهــا كســلعة، فــإن طبيعتهــا الماديــة المفقــودة تثُــر تســاؤلات حــول كيفيــة 

تقييمهــا وضــان اســتقرار قيمتهــا. وإذا اعتُــبرت أصــلًا رقميًــا، فإنهــا تنــدرج ضمــن الأصــول المالية 

الحديثــة التــي تعتمــد عــى التكنولوجيــا، مــا يجعلهــا عرضــة لمخاطــر التلاعــب والتقلــب. أمــا 

إذا اعتُــبرت نقــودًا، فــإن غيــاب الاعــراف الحكومــي بهــا وعــدم قدرتهــا عــى أداء وظائــف النقود 

التقليديــة الثــلاث ) وســيلة للتبــادل، وحــدة قيــاس، مخــزن للقيمــة( يجعــل هــذا التصنيف محل 

نقــاش. بالتــالي، يمكــن القــول إن الطبيعــة القانونيــة للبيتكويــن تعتمــد بشــكل كبــر عى الســياق 

القانــوني والاقتصــادي للدولــة. في حــن تســعى الــدول الغربيــة مثــل الولايــات المتحــدة وبريطانيا 

والاتحــاد الأوروبي إلى إيجــاد تــوازن بــن تشــجيع الابتــكار التكنولوجــي وحايــة الأنظمــة الماليــة، 

تميــل بعــض الــدول الأخــرى إلى الحــذر وتنظيــم البيتكويــن بصرامــة لتجنــب التحديــات القانونية 

والاقتصاديــة المرتبطــة بهــا. في النهايــة، يتطلــب التصنيــف القانــوني للبيتكويــن توافقًــا دوليًــا عى 

تعريفهــا ووضــع إطــار قانــوني مــرن وشــامل يعكــس طبيعتهــا المبتكــرة ويواجــه التحديــات التــي 

تفرضهــا وعليــه فــان الطبيعــة القانونيــة للبيتكويــن تــدور حــول فرضيــات سنناقشــها مــن خــلال 

المطالــب الاتيــة : 

المطلب الاول: قبول عملة البيتكوين في اداء الالتزامات النقدية
ــارت  ــي أث ــة الت ــة والاقتصادي ــرز الظواهــر المالي ــن أب ــل واحــدة م ــن تمث ــة البيتكوي عمل

نقاشــات قانونيــة عميقــة حــول طبيعتهــا القانونيــة ومــدى إمكانيــة اعتادهــا كوســيلة لســداد 

الالتزامــات الماليــة التــي يكــون محلهــا دفــع مبلــغ مــن النقــود. هــذه النقاشــات تتعلق بالســؤال 

المحــوري حــول مــا إذا كانــت البيتكويــن تعُتــبر نقــودًا بالمعنــى القانــوني التقليــدي، أم أنهــا تمثــل 

نوعًــا مــن الأصــول الرقميــة أو الســلع القابلــة للتــداول. لتحليــل هــذا الموضــوع، يجب اســتعراض 

ــدول  ــن في عــدد مــن ال ــة المتعلقــة بالبيتكوي ــة والقضائي ــة والفقهي ــة والتشريعي الأطــر القانوني

مثــل الولايــات المتحــدة، وبريطانيــا، والاتحــاد الأوروبي، وغرهــا.

ــذي  ــياق ال ــى الس ــاءً ع ــف بن ــن يختل ــوني للبيتكوي ــع القان ــدة، الوض ــات المتح في الولاي

ــن  ــة )IRS( البيتكوي ــب الأمريكي ــال، تصنــف مصلحــة الضرائ ــه. فعــى ســبيل المث ــتخدم في تسُ

ــة  ــي أن اســتخدامها كســداد للالتزامــات المالي ــة، مــا يعن ــة قانوني كأصــل رقمــي وليــس كعمل

يخضــع لقواعــد الضرائــب عــى الأصــول، بمــا في ذلــك فــرض ضرائــب عــى الأربــاح الرأســالية 

الناتجــة عــن ارتفــاع قيمــة البيتكويــن. في الوقــت نفســه، اعرفــت بعــض الولايــات مثــل وايومنغ 

بالبيتكويــن كوســيلة للتبــادل، مــا يوفــر بعــض الغطــاء القانــوني لاســتخدامها في تســوية 

ــة  ــن الفيدرالي ــق القوان ــة تطبي ــول كيفي ــوض ح ــاك غم ــزال هن ــك، لا ي ــع ذل ــات. وم الالتزام

المتعلقــة بالعمــلات عــى البيتكويــن، مــا يجعــل اســتخدامها في ســداد الالتزامــات محــلًا للنقاش 

ــدل		 . والج

44. De Filippi, Primavera, and Aaron Wright. Blockchain and the Law: The Rule of Code. Harvard= 
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في بريطانيــا، البيتكويــن ليســت معرفًــا بهــا كعملــة قانونيــة، لكنهــا تعُتــبر أصــولًا قابلــة 

للتحويــل. هيئــة الســلوك المــالي البريطانيــة )FCA( أصــدرت توجيهــات واضحــة بشــأن الأصــول 

ــا«. وبالتــالي، يمكــن  ــا« وليــس »نقــدًا إلكرونيً الرقميــة، حيــث اعتــبرت البيتكويــن »رمــزاً تبادليً

ــك. هــذا  ــان عــى ذل ــق الطرف ــة فقــط إذا واف ــن في ســداد الالتزامــات المالي اســتخدام البيتكوي

ــث  ــة، حي ــف عــن النقــود التقليدي ــوني مختل ــن في إطــار قان ــي يضــع البيتكوي الاعــراف الضمن

إنهــا لا تحمــل نفــس الصفــة الإلزاميــة للعملــة الوطنيــة في المعامــلات. مــع ذلــك، هنــاك 

حــالات قضائيــة في بريطانيــا أظهــرت اســتعداد المحاكــم للنظــر في العقــود التــي تتضمــن الدفــع 

ــح المجــال لاســتخدامها بشــكل أوســع 		 . ــن، مــا يفت بالبيتكوي

ــدول الأعضــاء، حيــث  ــن ال ــف ب ــن يختل ــوني للبيتكوي في الاتحــاد الأوروبي، الوضــع القان

ــة )CJEU( أصــدرت حكــاً في  لا توجــد سياســة موحــدة حتــى الآن. محكمــة العــدل الأوروبي

ــة  ــن ضريب ــى م ــا معف ــإن تداوله ــالي ف ــلعة، وبالت ــت س ــن ليس ــبر أن البيتكوي ــام 		20 يعت ع

القيمــة المضافــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الحكــم لا يعنــي أن البيتكويــن تعُتــبر عملــة قانونيــة. 

في ألمانيــا، عــى ســبيل المثــال، تــم الاعــراف بالبيتكويــن كـ«وحــدة حســاب« يمكــن اســتخدامها 

في التــداولات الماليــة، مــا يجعلهــا وســيلة ممكنــة لســداد الالتزامــات إذا وافــق الأطــراف عــى 

ذلــك. في المقابــل، دول مثــل فرنســا وضعــت قيــودًا أكــر صرامــة عــى اســتخدام البيتكويــن في 

المعامــلات الماليــة، حيــث ينُظــر إليهــا كأصــل رقمــي يخضــع لقوانــن مكافحــة غســيل الأمــوال		 

.

ــا  ــا ضمنيً ــاك اعرافً ــإن هن ــة، ف في الصــن، ورغــم الحظــر الصــارم عــى العمــلات الرقمي

ــتخدام  ــمح باس ــة لا تس ــة الصيني ــن. الحكوم ــم البيتكوي ــي تدع ــن الت ــة البلوكش ــة تقني بأهمي

البيتكويــن كوســيلة قانونيــة لســداد الالتزامــات الماليــة، لكــن يمكن اســتخدامها كأصل اســتثاري 

ــة  ــر العمــلات الرقمي تحــت ضوابــط مشــددة. هــذا الموقــف يعكــس قلــق الســلطات مــن تأث

عــى الاســتقرار المــالي الوطنــي، مــع الســاح باســتخدام التكنولوجيــا نفســها لتحســن الكفــاءة 

في القطاعــات الأخــرى		.

ــة  ــة القانوني ــول الطبيع ــر ح ــكل كب ــاوت بش ــاء تتف ــة، آراء الفقه ــة الفقهي ــن الناحي م

=University Press, United States, 2018, p 109; IRS (Internal Revenue Service). “IRS Virtual 
Currency Guidance.” United States, 2014, URL: https://www.irs.gov 
45. Nakamoto, Satoshi. “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.” 2019, p 248; FCA 
(Financial Conduct Authority). “Guidance on Cryptoassets.” London, United Kingdom, 2019, URL: 
https://www.fca.org.uk 
46. European Central Bank. “Virtual Currency Schemes.” Frankfurt, Germany, 2015, URL: https://
www.ecb.europa.eu 
47. محمد محمود أحمد، »التقنيات المالية والعملات الرقمية: التحديات القانونية،« مجلة القانون والاقتصاد، المجلد 4٥، العدد 3، 

٢٠٢٠، ص 38٢.

https://www.irs.gov
https://www.fca.org.uk
https://www.ecb.europa.eu
https://www.ecb.europa.eu


124

الملف القانوني الجوانب القانونية لعملة البيتكوين »دراسة مقارنة«

للبيتكويــن وإمكانيــة اســتخدامها لســداد الالتزامــات. هنــاك مــن يــرى أن البيتكويــن يمكــن أن 

تعُامــل كأمــوال بنــاءً عــى القبــول الاجتاعــي لهــا كوســيلة تبــادل، وهــو موقــف يرتكــز عــى 

النظريــات التقليديــة للنقــود التــي تعتمــد عــى الثقــة والقبــول. في المقابــل، هنــاك مــن يعــارض 

هــذا الــرأي ويــرى أن البيتكويــن، نظــرًا لتقلــب قيمتهــا الكبــر وغيــاب ضــان حكومــي، لا يمكــن 

أن تعُتــبر نقــودًا بالمعنــى القانــوني		 .

أمــا في النظــام القضــائي، فقــد شــهدت بعــض المحاكــم قضايــا تتعلــق باســتخدام البيتكوين 

في ســداد الالتزامــات. في الولايــات المتحــدة، صــدرت أحــكام قضائيــة تعــرف بالبيتكويــن كأصــل 

 ،United States v. Ulbricht يمكــن اســتخدامه في العقــود الماليــة. عــى ســبيل المثــال، في قضيــة

أقُــر بــأن البيتكويــن يُعتــبر وســيلة تبــادل صالحــة، رغم أنــه ليــس عملــة قانونيــة 		 في بريطانيا، 

ــال  ــح المج ــا يفت ــة«، م ــبر »ملكي ــن يعُت ــدت أن البيتكوي ــة AA v. Rainer Böhme, أك قضي

ــداً للاعــراف  ــة تعكــس توجهــاً متزاي لاســتخدامه في تســوية الديــون0	 هــذه الأحــكام القضائي

ــدودة. ــات مح ــن في نطاق ــوني بالبيتكوي القان

ــب  ــة يكمــن في تقل ــن لســداد الالتزامــات المالي التحــدي الأســاسي في اســتخدام البيتكوي

ــددة  ــات المس ــة للالتزام ــة الفعلي ــد القيم ــب تحدي ــن الصع ــل م ــب يجع ــذا التقل ــه. ه قيمت

بالبيتكويــن في وقــت معــن. إضافــة إلى ذلــك، هنــاك قضايــا قانونيــة تتعلــق بحايــة المســتهلكن، 

حيــث يمكــن أن يــؤدي انخفــاض قيمــة البيتكويــن بشــكل مفاجــئ إلى خســائر كبــرة للطــرف 

ــود عــى اســتخدام  ــدول إلى فــرض قي ــع بعــض ال ــا كوســيلة دفــع. هــذا الأمــر دف ــذي يقبله ال

البيتكويــن كوســيلة لتســوية الديــون، بينــا لجــأت دول أخــرى إلى توفــر أطــر قانونيــة لتنظيــم 

هــذا الاســتخدام		 .

ــر مســتوى  ــن توف ــا البيتكوي ــوم عليه ــي تق ــة البلوكشــن الت ــي، تقني ــد الفن عــى الصعي

عاليــاً مــن الشــفافية والأمــان في تســجيل المعامــلات، مــا يجعلهــا جذابــة كوســيلة للدفــع. ومــع 

ذلــك، هــذه التقنيــة تثــر أيضــاً قضايــا قانونيــة جديــدة، مثــل كيفيــة التعامــل مــع النزاعــات 

التــي قــد تنشــأ عــن أخطــاء تقنيــة أو اخــراق أمنــي. هــذه القضايــا تطــرح أســئلة حــول دور 

ــت  ــا إذا كان ــة، وم ــلات الرقمي ــا العم ــي تفرضه ــات الت ــة التحدي ــة في معالج ــن التقليدي القوان

هنــاك حاجــة لتطويــر أطــر قانونيــة جديــدة 2	 .

48. خالد عبد الحميد، »البيتكوين: دراسة قانونية.« دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ٢٠١9، ص ٢96 & عبد 

الله حسن الشحي، »التحديات القانونية للعملات المشفرة،« المجلة العربية للقانون والتقنية، العدد 6، ٢٠٢١، ص ٢79.
49. United States v. Ulbricht, 31 F. Supp. 3d 540 (S.D.N.Y. 2014).
50. AA v. Rainer Böhme, [2019] EWHC 3556 (Comm) UK.
٥١. محمود حسن الشناوي، »تقنيات البلوكشين وأثرها على القانون التجاري،« مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، تصدر عن کلية 

الحقوق جامعة عين شمس، المجلد 4٢، العدد ٢، ٢٠٢١، ص 3١١.
52. Aviv. Zohar,”Bitcoin: Under the Hood.” Communications of the ACM, vol. 58, no. 2015 ,9, p 113.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٨(

125

الملف القانوني

بنــاءً عــى التحليــل الســابق، يمكــن القــول إن البيتكويــن تمثــل ظاهــرة ماليــة وقانونيــة 

تتحــدى القواعــد التقليديــة للنقــود. اســتخدام البيتكويــن في ســداد الالتزامــات الماليــة يعتمــد 

بشــكل كبــر عــى القوانــن الوطنيــة وقبــول الأطــراف المتعاقــدة. بينــا أظهــرت بعــض الــدول 

ــل  ــن العم ــر م ــاك الكث ــزال هن ــة، لا ي ــة معين ــر قانوني ــن أط ــن ضم ــي البيتكوي ــة في تبن مرون

ــا المتعلقــة  ــج القضاي ــع الأطــراف ويعال ــة جمي ــم شــامل يضمــن حاي المطلــوب لتحقيــق تنظي

بالتقلبــات والقوانــن الماليــة. لــذا، يُعــد النقــاش القانــوني حــول البيتكويــن مســتمراً ومفتوحــاً 

ــد مــن التطــورات في المســتقبل		 . لمزي

المطلب الثاني: آلية حماية المستخدمين للعملات المشفرة
تعُــدُّ العمــلات المشــفرة مــن أبــرز الابتــكارات التقنيــة في العــصر الحديث، حيث أســهمت 

ــذا  ــع ه ــالم. وم ــول الع ــة ح ــادلات المالي ــات والتب ــم المدفوع ــذري في نظ ــول ج ــداث تح في إح

التطــور الكبــر، بــرزت الحاجــة إلى وضــع أطــر قانونيــة تنظــم اســتخدام هــذه العمــلات وتحمــي 

ــات الســوقية  ــوال، والتقلب ــال، وغســيل الأم ــل الاحتي ــة، مث ــن المخاطــر المختلف مســتخدميها م

ــدة،  ــات المتح ــوع الولاي ــذا الموض ــراً به ــا كب ــت اهتامً ــي أول ــق الت ــن المناط ــن ب ــادة. وم الح

وبريطانيــا، والاتحــاد الأوروبي، حيــث تطــورت التشريعــات والتنظيــات بشــكل ملحــوظ لمواكبــة 

هــذا المجــال الديناميــي.

في الولايــات المتحــدة، يتــم التعامــل مــع العمــلات المشــفرة ضمــن إطــار تنظيمــي معقــد، 

 )IRS( يعتمــد عــى طبيعــة الاســتخدام والمخاطــر المرتبطــة بهــا. مصلحــة الضرائــب الأمريكيــة

تعتــبر العمــلات المشــفرة مثــل البيتكويــن والإيريــوم ملكيــة خاضعــة للضريبــة، وهــو مــا يعنــي 

ــا مكاســب  ــى أنه ــل ع ــع هــذه العمــلات تعُام ــداول أو بي ــن ت ــا م ــم تحقيقه ــاح يت أن أي أرب

رأســالية. بالإضافــة إلى ذلــك، لجنــة الأوراق الماليــة والبورصــات )SEC( تراقــب بعنايــة الأصــول 

الرقميــة التــي تصنــف كأوراق ماليــة، لضــان امتثالهــا لقوانــن الأوراق الماليــة الفيدراليــة. أمــا 

لجنــة تــداول الســلع الآجلــة )CFTC(، فهــي تـُـشرف عــى العمــلات المشــفرة التــي تعُتــبر ســلعًا، 

ــا		 عــى  ــن، وتعمــل عــى مكافحــة التلاعــب والغــش في الأســواق المرتبطــة به ــل البيتكوي مث

الرغــم مــن هــذا الإطــار القانــوني متعــدد الأوجــه، فــإن حايــة المســتخدمن للعملات المشــفرة في 

الولايــات المتحــدة تظــل تحديًــا كبــراً. القوانــن الحالية تلُــزم منصــات التــداول وشركات الخدمات 

 )AML( الماليــة المرتبطــة بالعمــلات المشــفرة بالامتثــال لقوانــن مكافحــة غســيل الأمــوال

53. Antonopoulos, Andreas M. Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies. O’Reilly 
Media, 2014, P 447.
54. Lansky, Jan. “Possible State Approaches to Cryptocurrencies.” Journal of Systems Integration, 
vol. 9, no. 2018 ,1, pp. 31-19, Securities and Exchange Commission (SEC): Framework for 
“Investment Contract” Analysis of Digital Assets (2019): Details how the SEC assesses whether 
digital assets are considered securities, https://www.sec.gov 

https://www.sec.gov
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ومعرفــة العميــل )KYC(، وهــو مــا يســاهم في الحــد مــن اســتخدام هــذه العمــلات في الأنشــطة 

 ”BitLicense“ ــون ــل قان ــات، مث ــتوى الولاي ــى مس ــن ع ــاك قوان ــا أن هن ــة. ك ــر المشروع غ

ــة في هــذا المجــال، بمــا في  ــشركات العامل ــة عــى ال ــات صارم ــذي يفــرض متطلب ــورك، ال في نيوي

ذلــك الاحتفــاظ بالاحتياطيــات الماليــة وتقديــم تقاريــر دوريــة. ومــع ذلــك، تواجــه الســلطات 

تحديــات كبــرة في ملاحقــة الجرائــم الســيبرانية المرتبطــة بالعمــلات المشــفرة، حيــث إن الطبيعــة 

اللامركزيــة لهــذه العمــلات تجعــل مــن الصعــب تعقــب العمليــات الاحتياليــة واســرداد الأمــوال 

المروقــة 		 .

ــم  ــا في تنظي ــالي )FCA( دورًا رياديً ــلوك الم ــة الس ــذت هيئ ــد اتخ ــا، فق ــا في بريطاني أم

العمــلات المشــفرة وحايــة المســتخدمن. الهيئــة أصــدرت في عــام 2020 قواعــد تلــزم الــشركات 

ــع  ــص، م ــى تراخي ــول ع ــجيل والحص ــفرة بالتس ــول المش ــة بالأص ــات مرتبط ــدم خدم ــي تق الت

ــت  ــة في وق ــرت الهيئ ــا حظ ــاب. ك ــل الإره ــوال وتموي ــيل الأم ــة غس ــن مكافح ــزام بقوان الالت

لاحــق بيــع بعــض المنتجــات الماليــة المعقــدة المرتبطــة بالعمــلات المشــفرة للمســتهلكن الأفــراد، 

مــبررة ذلــك بارتفــاع مســتوى المخاطــر وعــدم فهــم معظــم المســتخدمن لهــذه المنتجــات بشــكل 

ــة المســتخدمن مــن  ــم صــارم يهــدف إلى حاي ــا نحــو تنظي كافٍ. هــذا يعكــس توجــه بريطاني

ــبرت  ــك، اعت ــن ذل ــلا ع ــفرة 		 فض ــلات المش ــعار العم ــب أس ــة بتقل ــة المرتبط ــر المالي المخاط

ــا  ــام، م ــون الع ــذ بموجــب القان ــة للتنفي ــة العمــلات المشــفرة كأصــول قابل ــم البريطاني المحاك

يمنــح المســتخدمن حايــة قانونيــة في حالــة النزاعــات المتعلقــة بملكيــة العمــلات أو اســتخدامها. 

ومــع ذلــك، تواجــه بريطانيــا تحديــات مســتمرة في تطبيــق القوانــن، لا ســيا مــع تطــور تقنيــات 

جديــدة مثــل التمويــل اللامركــزي )DeFi( الــذي يتيــح للأفــراد إجــراء معامــلات ماليــة بــدون 

وســيط. هــذا يتطلــب وضــع قوانــن جديــدة تعالــج هــذه الظواهــر وتحمــي المســتخدمن مــن 

المخاطــر المرتبطــة بهــا، مثــل فقــدان الســيطرة عــى الأصــول أو التعــرض للاحتيــال		.

في الاتحــاد الأوروبي، شــهدت الســنوات الأخــرة تطــورًا ملحوظًــا في الأطــر القانونيــة 

والتنظيميــة المرتبطــة بالعمــلات المشــفرة، بهــدف تعزيــز حايــة المســتخدمن وتحقيــق 

الاســتقرار في الأســواق الماليــة. إحــدى المبــادرات البــارزة هــي لائحــة الأســواق في الأصــول 

الرقميــة )MiCA(، التــي تهــدف إلى وضــع قواعــد موحــدة لتنظيــم الأصــول الرقميــة في جميــع 

دول الاتحــاد. هــذه اللائحــة تلُــزم الــشركات التــي تقــدم خدمــات العمــلات المشــفرة بالامتثــال 

لمتطلبــات شــفافية صارمــة، وتقديــم معلومــات واضحــة للمســتخدمن حــول المخاطــر المحتملــة، 

55. IRS Notice 21-2014: Provides guidance on the tax treatment of virtual currencies like Bitcoin 
and Ethereum, https://www.irs.gov. 
56. Financial Conduct Authority (FCA): “Guidance on Cryptoassets (PS22/19, https://www.fca.org.
uk. 
57. British Blockchain Association: “Cryptocurrencies and Legal Frameworks in the UK», https://
www.britishblockchainassociation.org 

https://www.irs.gov
https://www.fca.org.uk
https://www.fca.org.uk
https://www.britishblockchainassociation.org
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وضــان حايــة الأصــول الرقميــة مــن القرصنــة أو الاخراقــات.		 كــا تفــرض قوانــن الاتحــاد 

الأوروبي عــى منصــات التــداول الالتــزام بإجــراءات مكافحــة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، 

بمــا في ذلــك التحقــق مــن هويــة المســتخدمن والإبــلاغ عــن أي أنشــطة مشــبوهة. فضــلا عــن 

ذلــك، توفــر قوانــن حايــة المســتهلك في الاتحــاد الأوروبي، مثــل توجيــه الخدمــات الماليــة عــن 

ــا يضمــن حقــوق المســتخدمن عنــد شراء أو تــداول العمــلات المشــفرة عــبر  بعــد، إطــارًا قانونيً

الإنرنــت. هــذا يشــمل حــق الراجــع عــن الصفقــات خــلال فــرة زمنيــة محــددة وحــق الحصــول 

ــة وقــوع خســائر ناتجــة عــن إهــال المنصــة		 عــى الرغــم مــن هــذه  عــى تعويــض في حال

التطــورات، يواجــه الاتحــاد الأوروبي تحديــات كبــرة في توحيــد التشريعــات بــن الــدول الأعضــاء، 

ــل  ــدول، مث ــض ال ــة. بع ــات الوطني ــى الأولوي ــاءً ع ــة بن ــات التنظيمي ــف السياس ــث تختل حي

ألمانيــا، اعرفــت بالعمــلات المشــفرة كأدوات ماليــة ووضعــت قوانــن صارمــة لتنظيمهــا، في حــن 

أن دولًا أخــرى، مثــل بلغاريــا، لا تــزال تتعامــل مــع هــذه الأصــول بحــذر شــديد. هــذا التفــاوت 

يــؤدي إلى تفــاوت في مســتويات حايــة المســتخدمن ويؤثــر عــى تطــور الســوق بشــكل عــام 

0	 عــلاوة عــى ذلــك، يواجــه الاتحــاد الأوروبي صعوبــات في التعامــل مــع الجرائــم الســيبرانية 

المرتبطــة بالعمــلات المشــفرة، مثــل الاحتيــال وسرقــة المحافــظ الرقميــة. الجهــود الحاليــة تركــز 

عــى تعزيــز التعــاون بــن الســلطات الوطنيــة وتطويــر تقنيــات جديــدة لتعقــب العمليــات غــر 

المشروعــة. كــا أن هنــاك مبــادرات لتطويــر شــبكات بلوكتشــن أوروبيــة محليــة تسُــتخدم في 

تســهيل التبــادلات الرقميــة وضــان الأمــان والشــفافية 		

بوجــه عــام، تســعى الولايــات المتحــدة، وبريطانيــا، والاتحــاد الأوروبي إلى تحقيــق تــوازن 

دقيــق بــن تشــجيع الابتــكار في مجــال العمــلات المشــفرة وحايــة المســتخدمن مــن المخاطــر. 

عــى الرغــم مــن اختــلاف الأطــر القانونيــة والتنظيميــة، فــإن هنــاك توافقًــا عامًــا عــى أهميــة 

ــن  ــن المشرع ــب م ــة تتطل ــات القائم ــة. التحدي ــواق الرقمي ــاءلة في الأس ــز الشــفافية والمس تعزي

والمختصــن في القانــون مواكبــة التطــورات التقنيــة باســتمرار ووضــع سياســات مرنــة تتناســب 

مــع طبيعــة هــذا المجــال المتغــر برعــة. حايــة المســتخدمن للعمــلات المشــفرة ليســت مجــرد 

ــا لضــان  ــا دوليً ــب تعاونً ــة تتطل ــة واقتصادي ــة اجتاعي ــا قضي ــل هــي أيضً ــة، ب مســألة قانوني

تحقيــق الأمــان والاســتقرار في هــذا القطــاع.

58. Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA): Official regulation proposal for cryptocurrencies 
in the EU (2020), https://www.europarl.europa.eu 
59. European Central Bank (ECB): Crypto-Assets: Implications for Financial Stability, Monetary 
Policy, and Payments and Market Infrastructures (2019), https://www.ecb.europa.eu 
60. Blandin, Apolline, et al. “The European Cryptocurrency Ecosystem.” University of Cambridge 
Centre for Alternative Finance, 2020, P 528.
61. Ibid. 
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المطلب الثالث: مآل العملات المشفرة
مــع تزايــد اســتخدام هــذه العمــلات وانتشــارها بــن الأفــراد والمؤسســات، ظهــرت 

تســاؤلات قانونيــة جديــدة تتعلــق بمصــر هــذه الأصــول الرقميــة بعــد وفــاة أصحابهــا، خاصــةً 

في ظــل الطبيعــة الفريــدة للعمــلات المشــفرة التــي تجمــع بــن الريــة والتعقيــد التقنــي 2	 

ويــزداد التحــدي في تحديــد كيفيــة حايــة حقــوق الورثــة وضــان حصولهــم عــى هــذه الأصــول 

دون تعرضهــا للضيــاع أو الاســتغلال، وهــو مــا يثــر اهتــام الســلطات القانونيــة والتنظيميــة في 

كل مــن الولايــات المتحــدة، وبريطانيــا، والاتحــاد الأوروبي		. ففــي الولايــات المتحــدة، يشــكل 

ــذه  ــة له ــة الخاص ــرًا للطبيع ــا نظ ــا قانونيً ــا تحديً ــاة صاحبه ــد وف ــفرة بع ــلات المش ــآل العم م

الأصــول. العمــلات المشــفرة تخُــزن عــادة في محافــظ رقميــة تـُـدار بواســطة مفاتيــح خاصــة تعُتــبر 

الوســيلة الوحيــدة للوصــول إلى الأصــول. إذا لم يقــم صاحــب المحفظــة بتوفــر معلومــات حــول 

المفاتيــح الخاصــة لورثتــه أو تــرك خطــة واضحــة لتوريثهــا، فــإن الأصــول قــد تصبــح غــر قابلــة 

للوصــول، وبالتــالي تضيــع بشــكل كامــل. وللتعامــل مــع هــذا الوضــع، بــدأت بعــض الولايــات 

ــال،  ــة ضمــن الركــة. عــى ســبيل المث ــن الإرث لإدراج الأصــول الرقمي ــل قوان ــة في تعدي الأمركي

قانــون الوصــول الموحــد للأصــول الرقميــة الــذي اعتمدتــه عــدة ولايــات يمنــح الــوكلاء القانونيــن 

والورثــة إمكانيــة الوصــول إلى الحســابات الرقميــة، بمــا في ذلــك المحافــظ المشــفرة، بــشرط تقديــم 

المســتندات القانونيــة المطلوبــة مثــل وصيــة صريحــة أو تفويــض قانــوني		 .

ومــع ذلــك، لا يــزال الإطــار القانــوني غــر موحــد في جميــع الولايــات الأمركيــة، مــا يخلق 

فجــوة قانونيــة تؤثــر عــى حايــة حقــوق الورثــة. إلى جانــب ذلــك، قــد تواجــه شركات تقديــم 

ــل  ــة في التعام ــة وتقني ــات قانوني ــداول، صعوب ــات الت ــل منص ــفرة، مث ــلات المش ــات العم خدم

مــع طلبــات الورثــة، خاصــةً إذا لم يكــن هنــاك دليــل واضــح يثبــت وفــاة صاحــب الحســاب أو 

هويتــه القانونيــة. ولهــذا الســبب، بــدأت بعــض المنصــات في توفــر خدمــات مخصصــة لتســهيل 

ــم  ــي أو تقدي ــث الرقم ــط للتوري ــداد خط ــل إع ــة، مث ــة إلى الورث ــول الرقمي ــل الأص ــة نق عملي

خيــارات »الوريــث الرقمــي«، التــي تتيــح لأصحــاب الحســابات تعيــن ورثــة مبــاشرون يمكنهــم 

الوصــول إلى الأصــول بعــد الوفــاة 		.

6٢. ماهر الحلواني، الكتل المتسلسلة، العملات المشفرة والقانون المالي الدولي: البتكوين والعملات الرقمية، دراسة تحليلية 

أكاديمية، بدون دار نشر، ٢٠١8، ص، 8& معمر بن طرية: العقود الذكية المدمجة في »البلوك تشين«، مجلة كلية القانون الكويتية 

العالمية –ملحق خاص -٢ مايو ٢٠١9 ، العدد – 6- أبحاث المؤتمر السنوي الدولي ، المستجدات القانونية المعاصرة: قضايا وتحديات 

١4، الجزء الأول، ص ٥3. 
63. eaving a Digital Legacy - The future of the Memorial , https://www.lexikin.com/guide/leaving-
digital-legac 
64. صفاء متعب فجة الخزاعي، التنظيم القانوني لانتقال التركة الرقمية : دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون 

جامعة كربلاء ، ٢٠٢٠، ص ١99.

6٥. حوالف عبد الصمد ، النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة 

تلمسان ، ٢٠١4 – ٢٠١٥ ، ص ١4١- ١4٢.

https://www.lexikin.com/guide/leaving-digital-legac
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أمــا في بريطانيــا، فالقانــون التقليــدي لــلإرث لا يــزال يطُبــق عــى الأصــول الرقميــة بمــا 

في ذلــك العمــلات المشــفرة، ولكــن الطبيعــة التقنيــة لهــذه الأصــول تضُيــف طبقــة مــن التعقيــد 

ــوني واضــح  ــل قان ــاك دلي ــة، يجــب أن يكــون هن ــاة صاحــب الأصــول الرقمي ــد وف ــوني. عن القان

يســمح للورثــة بالوصــول إلى المحفظــة الرقميــة واســرداد الأصــول. هــذا يتطلــب عــادة تقديــم 

شــهادة وفــاة قانونيــة وصكــوك إثبــات الوصايــة أو الركــة. ومــع ذلك، قــد تواجه الورثــة تحديات 

إضافيــة في التعامــل مــع منصــات العمــلات المشــفرة، خاصــةً إذا كانــت المنصــة موجــودة خــارج 

بريطانيــا أو تلتــزم بسياســات صارمــة بشــأن الريــة		 .

وفي ظــل غيــاب تشريعــات موحــدة تغطــي العمــلات المشــفرة، يعتمــد القضــاء البريطــاني 

عــى المبــادئ العامــة للقانــون المــدني والتجــاري لحــل النزاعــات المتعلقــة بــإرث الأصــول الرقمية. 

ــن  ــة إدراج العمــلات المشــفرة ضم ــرف بأهمي ــة، تع ــل الأمركي ــا مث ــة، مثله ــم البريطاني المحاك

الركــة، وتشُــجع الأفــراد عــى اتخــاذ تدابــر وقائيــة لضــان نقــل أصولهــم الرقميــة بشــكل ســلس 

إلى ورثتهــم. ومــن بــن التدابــر الشــائعة إنشــاء وصايــا تتضمــن تفاصيــل حــول الأصــول الرقميــة 

ــن أو منصــات الحفــظ  ــاء الرقمي ــل الأمن ــة مث ــح الخاصــة في خدمــات موثوق ــن المفاتي أو تخزي

الآمنــة.

أمــا عــى مســتوى الاتحــاد الأوروبي، فــإن التعامــل مــع مــآل العمــلات المشــفرة يتفــاوت 

ــوني موحــد ينظــم الإرث الرقمــي.  ــاب إطــار قان ــدول الأعضــاء بســبب غي ــن ال ــر ب بشــكل كب

ومــع ذلــك، ظهــرت بعــض المبــادرات في الســنوات الأخــرة لتوفــر حايــة أفضــل لحقــوق الورثــة. 

ــبر  ــرًا، تعُت ــاد الأوروبي مؤخ ــا الاتح ــي أقره ــة )MiCA(، الت ــول الرقمي ــواق في الأص ــة الأس لائح

خطــوة هامــة نحــو وضــع قواعــد شــاملة تنظــم الأصــول الرقميــة، بمــا في ذلــك الجوانــب المرتبطــة 

بــإرث هــذه الأصــول. اللائحــة تلُــزم منصــات التــداول بتوفــر شــفافية أعــى وتســهيل الوصــول 

إلى الأصــول الرقميــة في حالــة الوفــاة أو العجــز		 .

بعــض الــدول الأوروبيــة، مثــل ألمانيــا وفرنســا، اتخــذت خطــوات إضافيــة لمعالجــة هــذه 

القضيــة. عــى ســبيل المثــال، في ألمانيــا، تعُتــبر العمــلات المشــفرة أصــولًا قانونيــة تدخــل ضمــن 

الركــة، ويمكــن للورثــة الوصــول إليهــا بنــاءً عــى القوانــن الوطنيــة لــلإرث. في فرنســا، أدُخلــت 

ــات  ــا أو الاتفاقي ــة في الوصاي ــول الرقمي ــإدراج الأص ــمح ب ــة تس ــن المدني ــى القوان ــلات ع تعدي

العائليــة. ورغــم هــذه الخطــوات، لا تــزال هنــاك تحديــات كبــرة تواجــه الورثــة، خاصــةً إذا لم 

يقــم صاحــب الأصــول بتوفــر تفاصيــل واضحــة حــول مــكان تخزيــن المفاتيــح الخاصــة أو كيفيــة 

66. Arthur, Charles. 2011. “Bitcoin Value Crashes below Cost of Production as Broader Use 
Stutters.” theguardian.com, 18 October. http://www.theguardian.com/technology/2011/oct/18/
bitcoin-value-crash-cryptocurrency 
67. Internal Revenue Service(IRS ), Notice 21-2014, www.irs.gov/pub/irs-drop/n21-14-.pdf 

http://www.theguardian.com/technology/2011/oct/18/bitcoin-value-crash-cryptocurrency
http://www.theguardian.com/technology/2011/oct/18/bitcoin-value-crash-cryptocurrency
http://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-14-21.pdf
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الوصــول إليهــا 		 .

ــا،  ــدة، وبريطاني ــات المتح ــون في الولاي ــبراء القانوني ــوصي الخ ــلي، ي ــتوى العم ــى المس ع

والاتحــاد الأوروبي الأفــراد الذيــن يمتلكــون عمــلات مشــفرة باتخــاذ خطــوات اســتباقية لضــان 

حايــة حقــوق ورثتهــم. مــن بــن هــذه الخطــوات إعــداد وصايــا رقميــة تتضمــن تفاصيــل حــول 

الأصــول الرقميــة، وتخزيــن المفاتيــح الخاصــة في خدمــات آمنــة أو اســتخدام تقنيــات مبتكــرة 

مثــل المحافــظ متعــددة التوقيــع التــي تتطلــب موافقــة أكــر مــن طــرف للوصــول إلى الأصــول. 

كــا ينُصــح بالاســتعانة بمستشــارين قانونيــن متخصصــن في الأصــول الرقميــة لضــان الامتثــال 

ــلال  ــن خ ــة م ــة الورث ــز حاي ــن تعزي ــك، يمك ــة إلى ذل ــة 		 بالإضاف ــة والدولي ــن المحلي للقوان

ــاة. بعــض الــشركات  ــة بعــد الوف ــة نقــل الأصــول الرقمي ــهل عملي ــدة تسُ ــات جدي ــر تقني تطوي

ــا  التقنيــة بــدأت بالفعــل في تقديــم خدمــات مبتكــرة مثــل العقــود الذكيــة التــي تنُفــذ تلقائيً

شروط نقــل الأصــول إلى الورثــة عنــد تحقــق ظــروف معينــة، مثــل تقديــم شــهادة وفــاة. ومــع 

ذلــك، تتطلــب هــذه الحلــول مزيــدًا مــن التطويــر والتعــاون بــن الجهــات التقنيــة والقانونيــة 

لضــان فعاليتهــا وحايتهــا مــن الاخراقــات أو التلاعــب0	.

في المجمــل، تعُتــبر قضيــة مــآل العمــلات المشــفرة وحايــة حقــوق الورثــة مــن الضيــاع 

ــدم  ــم التق ــة. ورغ ــة والتقني ــة القانوني ــن الأنظم ــود ب ــر الجه ــب تضاف ــدًا يتطل ــا معق موضوعً

المحــرز في الولايــات المتحــدة، وبريطانيــا، والاتحــاد الأوروبي، إلا أن الحاجــة لا تــزال قائمــة لوضــع 

ــفرة.  ــلات المش ــإرث العم ــة ب ــب المرتبط ــع الجوان ــج جمي ــاملة تعُال ــدة وش ــة موح ــر قانوني أط

يتطلــب ذلــك تعزيــز التعــاون الــدولي، وتوفــر توعيــة قانونيــة واســعة للمســتخدمن، وتشــجيع 

الابتــكار في مجــال الحايــة الرقميــة لضــان حقــوق الورثــة في عــالم يــزداد تعقيــدا. 

68. OECD Report on Taxing Virtual Currencies (2020): Covers tax policies for digital assets in 
multiple jurisdictions. 
69. IMF Staff Discussion Note (2021): “The Rise of Digital Money: Regulatory Challenges, p538.
70. Decision confirming Bitcoin’s use as a commodity under the CFTC’s jurisdiction, p284.
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الخاتمة :
بعــد الانتهــاء مــن كتابــة بحثنــا الموســوم : الجوانــب القانونيــة لعملــة البيتكويــن فقــد 

ــاه : ــا الى نتائــج وتوصيــات نحــاول ندرجهــا في ادن توصلن

اولا - النتائج : 
من النتائج التي توصلنا اليها ما يلي :

يُعــد البيتكويــن مــن العمــلات الرقميــة الافراضيــة التــي لا يمكــن ايجادهــا بصــورة واقعيــة . 	

)ملموســة( وانمــا توجــد فقــط بشــكل الكــروني عــى اجهــزة الكمبيوتــر والهواتــف المحمولــة 

.

ــة . 2 ــت عمل ــا ليس ــن لأنه ــى البيتكوي ــق ع ــه المطل ــة بمفهوم ــة العمل ــاء صف ــن اضف لا يمك

ــا . ــا قانون ــة اصداره ــا مهم ــاط اليه ــمية من ــة رس ــن جه ــدر ع ــة تص قانوني

ــات . 	 ــل بعملي ــرة تتمث ــر كب ــى مخاط ــة المشــفرة ينطــوي ع ــلات الرقمي ــتخدام العم ان اس

ــوال . ــيل الام ــات غس ــاء لعملي ــتخدامها كغط ــوال واس ــب الام ــال وتهري الاحتي

 يمكــن ان تتحــول عملــة البيتكويــن الى عملــة آمنــة لهــا دورهــا في ولادة اعــال لهــا الــدور . 	

الكبــر في تســهيل عمليــات التجــارة بشــكل اسرع إذا مــا تــم تنظيمهــا مــن قبــل الحكومــات 

المركزيــة مــن خــلال تنظيــم العمــل بهــا وفــق ضوابــط دقيقــة وانشــاء هيئــة دوليــة تقــوم 

بالرقابــة عليهــا وفــرض الرســوم والضرائــب والراخيــص اللازمــة لمارســتها .

ان مشروعيــة العمــلات الرقميــة المشــفرة أمــر مختلــف عليــه بــن دول العــالم منهــم مــن . 	

اجازهــا مثــل المانيــا ومنهــم مــن جرمهــا وفــرض عقوبــات جزائيــة عليهــا مثــل الجزائــر .

ثانيا: التوصيات: 
ــوني دولي . 	 ــم قان ــاد تنظي ــالم الى ايج ــة في الع ــوك المركزي ــة والبن ــات التشريعي ــو الجه ندع

ــن .  ــرافي مع ــاق جغ ــددة بنط ــر مح ــة غ ــة عالمي ــا ذات طبيع ــفرة كونه ــلات المش للعم

ضرورة حــث الــدول عــى ضرورة ضبــط عمليــة تــداول العمــلات المشــفرة وحــصر تداولهــا . 2

عــى التجــارة الدوليــة فقــط دون الســاح بتداولهــا محليــا في معامــلات الافــراد والتجــار .

ضرورة ايــلاء الرقابــة عــى الامــوال المحولــة مــن الخــارج الاهميــة القصــوى والتأكــد مــن . 	

ــك الحســاب المــصرفي  ــق مــع مال ــة مــن خــلال التحقي ــا بالعمــلات الافراضي عــدم ارتباطه

مــن قبــل الجهــات المختصــة الامــر الــذي يســهم في تقليــل التــداول خوفــا مــن الملاحقــة 

ــة .  القانوني

ــة . 	 ــلات الرقمي ــالي للعم ــام الم ــط للنظ ــع ضواب ــى وض ــا ع ــدول اهتامه ــز ال ضرورة تركي

الافراضيــة وحظــر التعامــل بهــا لحــن اعــداد دراســة مفصلــة حــول الموضــوع ومعرفــة اثرها 
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ــة . ــة والوطني الســلبي عــى الاقتصــاد المحــلي والعمل

واخــرا وليــس اخــرا نقــرح عــى المــشرع العراقــي ســن تشريــع يمنــع التــداول بالعمــلات . 	

ــى  ــة ع ــات الصارم ــرض العقوب ــديد وف ــة وضرورة التش ــر القانوني ــة غ ــة الافراضي الرقمي

ــيء.  ــي تنظــم هــذا ال ــن الت مخالفــة القوان
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المستخلص:
يُعــدُّ العــدول عــن الأحــكام القضائيــة أو مــا يعــرف فقهــا )التحــول عــن الأحــكام ( أحــد 

ــة وتبنــي حــل  ــر اتجاهــات المحكمــة القضائي ــذي يعنــي:  تغي ــة المهمــة، وال الظواهــر القضائي

ــض  ــم بع ــور أن تتسـ ــن المتص ــا كان م ــه. ولم ــابق تبنت ــدأ س ــع مب ــض م ــد متناق ــدأ جدي أو مب

الأحــكام الدســتورية أو غرهــا بالخطــأ والقصـــور، وبمــا أن الحيــاة في تطــور وتغيــر، فالســبيل 

الوحيــد لتصحيــح الأحــكام الدســــتورية ومواكبــة التطــور يكــون عبر العــدول في أحكام القضــــاء 

ــة مــا  ــة أو الاجتاعي ــه قــد تطــرأ مــن الأســباب السياســية أو الاقتصادي ــتوري.  كــا أن الدســـ

يجيــز للمحاكــم الدســتورية أو المحاكــم الاتحاديــة العليــا العــدول عــن تلــك الأحــكام والقــرارات 

لعــدم لعــدم تمــاشي وتناغــم طبيعتهــا مــع تلــك المتغــرات.

الكلمات المفتاحية: العدول، السوابق القضائية، المحكمة الاتحادية، الدستور.

Abstract
Reversing judicial rulings, or what is known in jurisprudence (reversing rulings), 

is considered one of the evolving judicial phenomena, which means: changing 
the directions of the judicial court and adopting a new solution or principle that 
contradicts a previous principle that it adopted. Since it is conceivable that some or 
other constitutional provisions will be characterized by errors and shortcomings, 
and since life is in continuous development, the only way to correct constitutional 
provisions and keep pace with development is through changing the provisions of 
the constitutional judiciary. Political, economic, or social reasons may also arise 
that allow the constitutional courts or the supreme federal courts to retract those 
rulings and decisions because they are not consistent, harmonious, or inherent in 
nature with those changes.

Keywords: withdrawal, case law, federal court, constitution.

الكلمات المفتاحية: العدول، السوابق القضائية، المحكمة الاتحادية، الدستور. 
الكلمات المفتاحية: العدول، السوابق القضائية، المحكمة الاتحادية، الدستور. 
Keywords: withdrawal, case law, federal court, constitution. 
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أولاً: مقدمة
تعُــدُّ المحاكــم الدســتورية مــن الضانــات الأكيــدة والمهمــة لأي نظــام ديموقراطــي، كــا 

تعُــدُّ ركيــزة أساســية مــن ركائــز دولــة القانــون، وضانــة مهمــة تمنــع انتهــاك الدســـتور مــن قبــل 

الســلطات العامــة مــن خــلال وقوفهــا ضــد أي اعتــداء عــى النصــوص الدســتورية عــن طريــق 

إلغــاء نصـــوص القانونية المخالفة للدســتور، وكذلك تفســـر نصـــوص الدســـتور وإزالــة غموضها.

وتنــص غالبيــة دســاتر العــالم ولاســيّا الدســتور العراقــي الدائــم لســنة )	200( 

في المـــادة)		( عــى أن »تكــون أحكـــام المحكمـــة الاتحـاديـــة العليـــا بـاتـــة وملزمـــة لجميــع 

الســــلطـــات العـامـــة وغــر قـابلـــة للطعــن بــأي طريقــة مــن طــرق الطعــن«. اســتنادًاً إلى مبدأ 

ــا. ــدم تغيره ــة وع ــوابق القضائي الس

يُثــار التســاؤل هنــا، عــن الحــل في حالــة إصــدار المحاكــم الدســتورية أو العليــا أحكامــاً 

ــع؟.  ــي تحــدث في المجتم ــرات الت ــا للتغ ــدم ملائمته ــا وع ــك خطئه ــد ذل ــت بع ــرارات وتبين وق

فمــن المتصــور أن تتســـم بعــض الأحــكام دســتورية أو غرهــا بالخطــأ والقصـــور، وبمــا أن الحيــاة 

ــة التطــور يكــون  ــتورية ومواكب ــح الأحــكام الدســ ــد لتصحي في تطــور مســتمر فالســبيل الوحي

مــن خــلال العــدول في أحــكام القضــــاء الدســـــتوري، إلاّ أن هــذا الموضـــــوع لا يمكــن الأخــذ 

بــه عــى إطلاقــه فــلا يمكــن العــدول مــن دون قيــد أو شـــــرط، فالعــدول لــه شـــــروط تتعلــق 

بالجهــة القضـــــائية التــي تقــوم بــه هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر شـــــروط تتعلــق بتغير 

الظــروف أو حــدوث التطــور في أحــد جوانــب الحيــاة كالسياســية والاقتصاديــة أو الاجتاعيــة 

وغرهــا.أو لغــرض مواكبــة الاوضــاع السياســية وتغراتهــا

ــن  ــدول ع ــط الع ــت ضواب ــراق أن وضع ــا في الع ــة العلي ــة الاتحادي ــبق للمحكم ــد س لق

أحكامهــا  بالقــرار رقــم )			/ اتحــادي/ 2022( في 		 أغســطس 2022. واســتندت هــذه 

الضوابــط إلى صياغــة المــادة )		( مــن قانــون المحكمــة الإاتحاديــة العليــا رقــم )	( مــن اللائحــة 

الداخليــة لعــام 2022 والتــي نصــت عــى أنــه )يجــوز للمحكمــة عنــد الــضرورة ومتــى اقتضــت 

المصلحــة الدســتورية والعامــة أن تخــرج عــن مبــدأ ســابق أقرتــه في أحــد قراراتهــا عــى ألاّ يؤثــر 

ذلــك عــى اســتقرار الأوضــاع القانونيــة والحقــوق المكتســبة(.

ــوق  ــم الحق ــن، ودع ــا للوط ــة العلي ــق المصلح ــالآتي: تحقي ــدول ب ــداف الع ــددت أه وح

والحريــات العامــة، وحايــة الأمــن، وتعزيــز وتقييــم أداء الســلطات الاتحاديــة، وضــان حســن 

ــة. كــا بــن متطلبــات مســوغات الانســحاب اســتجابة لتغــرات  ســر المرافــق العامــة في الدول

الظــروف السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة. وأخــراً، يجــب أن يكــون الانســحاب مســتندأ إلى 

مبــدأ قضــائي ســابق وألا يكــون مرتبطــاً بقــرارات ذات طبيعــة ماثلــة. شــخصية.
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ثانياً: مشكلة البحث
ــكام  ــلال أن أح ــن خ ــة م ــوابق القضائي ــدأ الس ــارض مب ــة في تع ــكلة الدراس ــنُ مش تكم

المحاكــم العليــا ملزمــة وباتــة، وبــن مبــدأ العــدول، كــا تكمــنُ المشــكلة في كــون مبــدأ العــدول 

ــول  ــه الق ــتتبع مع ــا يس ــح، م ــر واض ــتقر وغ ــر مس ــا غ ــة العلي ــة الاتحادي ــبة للمحكم بالنس

بإمكانيــة الخطــأ والقصــور في أحكامهــا المعدلــة وكذلــك الجــور والمــوالاة اســتنادًاً إلى احتجاجهــا 

بــأن أحكامهــا صــادرة وفقــاً للتغــرات الحادثــة.

ثالثاً:  أهمية البحث
تتبــع أهميــة الدراســة، مــن خــلال التطــرق لهــذا المبــدأ الحــادث عــلي المحكمــة الاتحادية 

ــر المتغــرات  ــق في أث ــوب، فضــلاً عــن البحــث والتدقي ــزات وعي ــه مــن مي ــا ب ــان م ــا، وبي العلي

السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة المؤديــة لمبــدأ العــدول.

رابعاً: تساؤلات البحث
يمكننا أن نلخص التساؤلات التي يدور في رحاها بحثنا، من خلال التساؤلات  الآتية:

أ – ماهية مبدأ العدول؟

ب – وما هو موقف التشريع من مبدأ العدول؟

ــة  ــؤدي بالمحكم ــي ت ــة الت ــة والاجتاعي ــية والاقتصادي ــرات السياس ــي التغ ــا ه ت - م

ــا؟ ــن قرارته ــدول ع ــا للع ــة العلي الاتحادي

خامساً:  أهداف البحث
تكمــنُ أهــداف البحــث في الإجابــة عــى التســاؤلات الســابق طرحهــا. والتــي تتمثــل فيــا 

يأتي:

أ – التعــرف عــى ماهيــة مبــدأ العــدول . ؟ مــن خــلال تعريفــه وعنــاصره وأســباب نشــوئه 

وأهميته.

ب – بحث ودراسة وتحليل موقف التشريع من مبدأ العدول.

ت – بحث ودراسة التغرات السياسية والإاقتصادية والاجتاعية المؤدية للعدول.
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سادساً:  منهج البحث
ــث،  ــذا البح ــل ه ــتورية مح ــوابق الدس ــن الس ــدول ع ــوع الع ــتنا لموض ــار دراس في إط

ســنتناول المنهــج التأصيــلي مــن خــلال مناقشــة وتقويــض الحجــج التــي قيــل بهــا لإنــكار ســلطة 

المحكمــة في العــدول عــن ســوابقها الدســتورية مــن ناحيــة، وبيــان الأســس الدســتورية والقانونية 

ــك في  ــد كذل ــة أخــرى.  نعتم ــن ناحي ــا في هــذا الخصــوص م ــة العلي ــة لســلطة المحكم والعملي

مجــال هــذه الدراســة عــى المنهــج التحليــلي القائــم عــى : تحليــل أحــكام وقــرارات المحكمــة 

الاتحاديــة العليــا للوقــوف عــى دور التغــرات السياســية والاجتاعيــة والاقتصاديــة في عــدول 

المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــن قرارتهــا.

سابعاً: خطة البحث
ــث  ــن. والمبح ــلي مطلب ــث الأول ع ــتمل المبح ــن، يش ــن مبحث ــث م ــة البح ــون خط تتك

ــأتي: ــا ي ــون تقســيمها ك ــب. ويك ــة مطال ــاني عــى ثلاث الث

المبحث الأول: مفهوم العدول

المطلب الأول: ماهية العدول

الفرع الأول: تعريف العدول وعناصره.

الفرع الثاني: أسباب وجود مبدا العدول وأهميته.

المطلب الثاني: الموقف التشريعي من مبدأ العدول.

الفرع الأول: الاتجاه المنكر لمبدأ العدول.   

الفرع الثاني: الاتجاه المؤيد لمبدأ العدول.   

المبحث الثاني:  المحددات السياسية والاقتصادية والاجتاعية ودورها في العدول

المطلب الأول: المحددات السياسية واثرها عى العدول.   

المطلب الثاني: المحددات الاقتصادية وأثرها عى العدول.

المطلب الثالث المحددات الاجتاعية  وأثرها عى العدول .
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المبحث الأول
مفهوم العدول

يٌعــد  دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 	200م ســابقاً في المــادة )		( عــى إعطــاء الحجية 

ــي  ــارة المســألة الت ــدم جــواز إث ــا، وع ــة العلي ــة الاتحادي ــن المحكم ــم الصــادر م ــة للحك المطلق

فصلــت فيهــا المحكمــة مــرة أخــرى	  إلا أنهــا قــد عدلــت عــن ذلــك وأقــرت أخــرا بمبــدأ العــدول 

في أحكامهــا. كــا أن المحكمــة العليــا لم تطبــق هــذا المبــدأ بشــكل جامــد أو عــى النحــو الــذي 

ــة  ــدأ بمرون ــذا المب ــا له ــل اتســم تطبيقه ــا الســابقة، ب ــا عــن أحكامه ــاب أمــام عدوله ــق الب يغل

ــح بعــض  ــدف تصحي ــارة به ــن بعــض ســوابقها الدســتورية ت ــدول ع ــن الع ــا م شــديدة، مكنه

أخطــاء المــاضي،  مــن أجــل مواكبــة المتغــرات في الظــروف الواقعيــة تــارة أخــرى .2

ــدأ في  ــذا المب ــوم ه ــاول أولا مفه ــا أن نتن ــري بن ــدول، ح ــن الع ــا ع ــلال حديثن ــن خ وم

مطلبــن. في المطلــب الأول، ماهيــة العــدول، وفي المطلــب الثــاني، أنواعــه في التشريعــات المقارنــة.

المطلب الأول :  ماهية العدول
بدايــة، مــن أجــل معرفــة مفهــوم العــدول، لا بُــدَّ مــن أخــذ نظــرة سريعــة عــن الســوابق 

ــاني(. وفي  ــرع الث ــاصره في )الف ــدول وعن ــف الع ــاول، تعري ــم نتن ــرع الأول( ث ــة في )الف القضائي

الفــرع الثالــث،  ســنتناول، أســباب وجــود مبــدا العــدول وأهميتــه.

الفرع الأول: مفهوم السوابق القضائية 
تعُــدُّ الســوابق الدســتورية أو مــا يعــرف بمبــدأ الســوابق القضائيــة Stare Decisis مــن 

ــم  ــام Common Law systems أو النظ ــون الع ــم القان ــا نظ ــا وطبقته ــي عرفته ــادئ الت المب

الأنجلــو سكســونية. ويعــود الأصــل التاريخــي لهــذا المبــدأ إلى نهايــة القــرن الخامــس الميــلادي، 

حــن عرفتــه المحاكــم البريطانيــة بوصفــه مصــدراً مــن مصــادر القانــون بجانــب العــرف، وذلــك 

نظــرا لنــدرة القواعــد القانونيــة المكتوبــة عــى نحــو كبــر في ذلــك الوقــت.	 ثــم مــا لبــث هــذا 

المبــدأ أن عــرف طريقــه للتطبيــق في محاكــم الولايــات المتحــدة مــن خــلال المحاكــم الموجــودة 

في المســتعمرات البريطانيــة بالقــارة الأمريكيــة، حتــى صــار أحــد أهــم ســات النظــام الفيــدرالي 

القضــائي في الولايــات المتحــدة.	  ومصطلــح Stare Decisis مصطلــح لاتينــي الأصــل،  والــذي 

١. منير حمود الشامي.«هل يحق للمحكمة الاتحادية العليا العدول عن مبادئ أو تفسيرات لنصوص دستورية سبق وإن قررتها 

سابقا« مقالة منشورة علي موقع، الحوار المتمدن، تاريخ النشر، ٢٠٢٢/8/6،  تاريخ الدخول، ٢٠٢4/٥/١. متاح علي الرابط الآتي : 
https://m.ahewar.org/s.asp?aid=764497&r=0 
2. Burton, Steven J. “The Conflict Between Stare Decisis and Overruling in Constitutional 
Adjudication.” Cardozo Law Review  .1687 :(2014) 35, pp. 88 -1687.
3. Cooper, Charles J. “Stare decisis: precedent and principle in constitutional adjudication.” 
Cornell L. Rev.  .401 :(1987) 73, pp. 406-401.
4. Gerhardt, Michael J. “The Irrepressibility of Precedent.” North Carolina Law Review  .(2008) 86.5, 
p. 1283 ,1279.

https://m.ahewar.org/s.asp?aid=764497&r=0
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يعنــي ضرورة التــزام المحكمــة بالســوابق القضائيــة Legal Precedents وعــدم المســاس بمــا تــم 

الفصــل فيــه.	 والمقصــود بالســوابق القضائيــة التــي يتعــن عــى المحاكــم التقيــد بهــا »مجموعــة 

الأحــكام القضائيــة التــي أرســت مبــدأ أو قاعــدة قانونيــة جديــدة، بحيــث تصبــح هــذه القاعــدة 

ــوابق  ــا الس ــتقبل«	، بين ــابهة في المس ــا المش ــع القضاي ــل في جمي ــا للفص ــدأ أساسً ــذا المب أو ه

الدســتورية أو Constitutional Precedents فــلا تعــدو أن تكــون أحــد أنــواع الســوابق 

القضائيــة، ويقصــد بهــا: »الأحــكام القضائيــة التــي أرســت مبــدأ أو قاعــدة دســتورية جديــدة 

مــن خــلال اتبــاع المناهــج العلميــة في التفســر الدســتوري، بحيــث تصبــح هــذه القاعــدة أو هــذا 

المبــدأ أساســا للفصــل في جميــع القضايــا الماثلــة في المســتقبل«.	 والســوابق الدســتورية، وفقــا 

 Legislative( ــة ــه والقضــاء بالســوابق التشريعي ــف عــا يســميه الفق ــى المتقــدم، تختل للمعن

Precedents ( إذ إن هــذه الأخــرة، خلافــاً للســوابق الدســتورية، لا تتضمــن أيــة  تفاســر 

دســتورية، وإنمــا تشــتمل فقــط عــى تفاســر لنصــوص تشريعيــة 	 .

الفرع الثاني :  تعريف العدول وعناصره
أولا: تعريف العدول:

العـــدول لغـــة:  القصـــد في الأمـــور، خـــلافاً للجـــور. وعـــدل الشـــيء بالكســـر مثلـه مـن 

جنســـه. ومقـــداره وعدلـه بـالفتح مـا يقـوم مقامـــه ومنـه قولـه تعـالى: )أوَْ عَـدْلُ ذَلِـكَ صِـيَامًا( 

	 وهـــو  بمعنــي الفديــة، كــا في قوله تعالى: )وَإنِْ تـَــعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَ يـُــؤْخَذْ مِنـْهَـــا(.0	 وعـــدل 

عـــن الطريـــق  عــدولا، مــال عنــه وانــصرف		. 

كــا تســتعمل كلمــة عــدل في اللغــة ويــراد بهــا عــدم معــاني، ومنهــا : عــدل عــن الــيء 

بمعنــى: رجــع عنــه، وعــدل إليــه أي رجــع إليــه، ويقــال: عــدل عــن الطريــق حــاد وإليــه رجع2	.

»وعــدل يعــدل عــدلاً ســوى بينهــا ، عــدل يعــدل : عدالــة وعدولــة ، كان عــادلاً »عــدل 

يعــدل: عــدلا وعــدولا ، أي حــاد عــن الطريــق ومــال عنــه ثــم إليــه رجــع«		.

5. Burns, Thomas. “The Doctrine of Stare Decisis.” ( .(1893, p. 6.
6. Black’s Law Dictionary, p. 5) 1059th ed. 1979). And, Monaghan, Henry Paul. “Stare decisis and 
constitutional adjudication.” Colum. L. Rev. 767-763 , .723 :(1988) 88.
7. Gerhardt, Michael J. “Role of Precedent in Constitutional Decision-making and Theory.” Geo. 
Wash. L. Rev.  .68 :(1991) 60, pp. 68,74.
8. Strauss, David A. “The irrelevance of constitutional amendments.” Harv. L. Rev. 2000) 114):, pp.  
59 -1457.

9. ينظر : سورة المائدة الآية 9٥. 

١٠. ينظر : سورة الأنعام، الآية 7٠.

١١. ينظر : علي الفيومي. »المصباح المنير« ،  ساحة رياض الصلح، بيروت- لبنان، ، ١99٠، ص ١٥٠.

١٢. ينظر : المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة،  مادة )ع د ل(، ٢/٥88.

١3. ينظر : جبران مسعود. »الرائد« ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ١99٢ ، ص ٥43.
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وعليــه فــإن العــدول لغــة يعنــي:  »التعديــل أو التغيــر أو التبديــل ، فهــو مأخــوذ مــن 

الفعــل )عَــدَلَ( فيقــال عــدل عــن الطريــق عــدولاً أي مــال أو حــاد عنــه« 		، »وعدلــت الدابــة 

إلى كــذا أي عطفتهــا فانعدلــت«		.

	 -  العدول اصطلاحا :

يعــرف العــدول مــن قبــل الفقـــه الفرنســـــي بأنــه »الحكم الـــذي يفــرض قاعــدة جديدة 

ــدأ  ــه »قاعــدة أو مب ــه بأن ــم تعريف ــابقة«، كــا يت ــية ســـ ــك المتبعــة في قضــ ــة عــن تل مختلف

قضــائي واضــح ومحــدد يحــل محــل تفســـر قضــائي ســـابق مــن خــلال التناقــض في الأســباب أو 

ــات«		. الحيثي

أمــا فيــا يتعلــق بالفقــه المــصري فقــد عرفــه بأنــه »تراجــع عــن مبــدأ قررتــه المحكمــة 

الدســتورية العليــا في بعــض أحكامهــا الســابقة«، ويعرفــه جانــب آخــر بأنــه » العــدول عــن مبــدأ 

قانوني ســــابق«		.

أمــا عــى صــــعيد الفقــه الدســــتوري العراقــي فيعرفّ العــدول بأنــه » التحــول والتغر في 

المبــدأ القضــائي لقــرار المحكمــة واعتنــاق مبــدأ جديــد يناقــض القــرار الســــابق ويتعــارض معــه 

في الحكــم والمنطــوق والحيثيــات«		 .

ولعــل أدق التعاريــف نعدهــا أكــر دقــة في تعريــف العــدول، مــا يعرفــه بأنــه: » إحــلال 

ــها  ــوع الدعــوى نفســــ ــم آخــر في موضــــ ــد محــل حك ــد لحكــم جدي ــح ومؤك إرادي واضــــ

ــك مــن خــلال تحديــده لعنــاصر العــدول التــي نتطــرق إليهــا  ــابقة«.		 وذل وحيثياتهــا الســــ

لاحقاً.

2 -  تعريف العدول القضائي عن السوابق الدستورية :

لم يــولِ المــشّرع أو القضــاء أو حتــى الفقــه الأمريــي ســوى القليــل مــن الاهتــام لمحاولــة 

تعريــف مفهــوم العــدول القضــائي. بــل قامــوا بــدلا عــن ذلــك، في الركيــز عــى البحــث حــول 

أســباب العــدول القضــائي عــن الســوابق الدســتورية. ويــرى بعــض الفقهــاء القانونيــن أن مفهــوم 

الخــروج عــن الســوابق القضائيــة )العــدول( يصعــب تعريفــه لأنــه يرتكــز عــى الواقــع، وهــذا 

١4. ينظر : أبو الحسن احمد بن فارس. »معجم اللغة« ، ط ۱ ، دار أحياء التراث العربي ، بيروت ، ٢٠٠٥ ، ص 46٢ .

١٥. ينظر : عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي. » كتاب العين« ، ط ۱ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ۲۰۰۱ ، ص 4٠9 .

١6. ينظر :  هديل محمد حســن. »العدول في أحكام القضاء الدستوري في العراق، دراسة مقارنة« أطروحة دكتوراه، كلية القانون، 

جامعة النهرين ، ٢٠١٥، ص 6٥.

١7. ينظر :  صلاح الدين فوزي. »الدعوى الدستورية« ، دار النهضة العربية، القاهرة ، ١993،  ص3.

١8. ينظر :  عادل طالب. »العدول عن مبدأ السوابق القضائية«، بحث منشور في مجلة الحقوق، كلية القانون، جامعة بغداد، عدد 

4١، ٢٠١3، ص3.

١9. ينظر : هديل محمد حســــن. مرجع سابق، ص6٥.
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هــو الســبب الرئيــس وراء تــردد المشرعــن والســلطة القضائيــة في تبنــي تعريــف واضــح لــه20. 

وبالرجــوع إلى معاجــم اللغــة الإنجليزيــة القانونيــة، نلحــظ اشــتالها عــى تعريــف عــام 

 Overruling ــوابق أو ــن الس ــدول ع ــت الع ــث عرف ــدول. حي ــدأ الع ــى مب ــقاطه ع ــن إس يمك

ــر إرادي في  ــه » كل تغي ــي - بأن ــوني الأمري ــام القان ــه في النظ ــق علي ــا يطل a Precedent - ك

أحــكام القضــاء، يعكــس تناقضــا واضحــا بــن حلــن قضائيــن، أحدهــا قديــم والآخــر حديــث، 

للإشــكالية القانونيــة ذاتهــا ، مجــردا بذلــك الحــل القديــم مــن كل قيمــة قانونيــة ملزمــة«	2.

يعــرف العــدول القضــائي في القضــاء الدســتوري العراقــي بأنــه: »اســتبدال معنــى ســابق 

للنــص الدســتوري بمعنــى جديــد مختلــف عنــه تبعــا لتغــر الظــروف والأحــداث ، بمعنــى تحــول 

القضــاء الدســتوري مــن معنــى قــرره في أحــكام ســابقة إلى معنــی جدیــد آخــر »22 . بيــد أن 

هــذا التعريــف يعتــبر قــد  ضيــق كثــرا في معنــى العــدول القضــائي، وذلــك لحــصر العــدول في 

اختصــاص واحــد، وهــو تفســر النصــوص الدســتورية فقــط. إذ أغفــل إمكانيــة مارســة القضــاء 

الدســتوري أيضــا لفكــرة العــدول عــن احــكام وقــرارات ســابقة كان قــد قررهــا.

ولعــل غيــاب التعريفــات القضائيــة أو التشريعيــة لفكــرة العــدول، تعتــبر الســمة العامــة 

في غالبيــة النظــم القانونيــة المقارنــة	2.

ثانيا: عناصر العدول
هناك عناصر عديدة لا بُدَّ من توافرها في مبدأ العدول، نجملها في الآتي:

وضــوح العــدول وتأكيــده: ويشــرط لتحقيــق هــذا العنصــــر، أن يكــون هنــاك تعــارض أو . 	

تناقــض واضــح بــن الحكمــن القضائيــن )الســابق واللاحــق(، وأن يكــون الحكــم القضــائي 

ــا أو غــر  ــابق غامضـ الســابق واضـــحا ومفــرا لإجــراء العــدول، فــإذا مــا كان المبــدأ السـ

واضـــح، فإنــه مــن الصعوبــة بالإمــكان أن نستشــف العــدول، فــلا يٌعــد عــدولا، وأن مجــرد 

تطويــر القاضــــي الدســـــتوري لقضـــــائه الســــابق دون المســـــاس بالمبــدأ، عــلي ســبيل 

المثــال، فــلا يٌعــد عــدولا، مجــرد تعديــل القاضـــي الدســـتوري أســـباب الحكــم القضــائي أو 

ــه.	2 حيثيات

٢٠. ينظر :  د. عبد الحفيظ الشيمي. »التحول في أحكام القضاء الدستوري دراسة مقارنة«، دار النهضة العربية للتوزيع والنشر، 

۲۰۱۰، ص ١4-١6
21. Black’s Law Dictionary, Third Pocket Edition, Thomson West , 517 ,2006. Available at: https://
thelawdictionary.org/overrule/. 
٢٢. ينظر :  مروان حسين عطية العيساوي. »الإرادة الضمنية للسلطة التأسيسية الأصلية -دراسة مقارنة« ، أطروحة دكتوراه، كلية 

القانون، جامعة كربلاء ، ۲۰۲۰ ، ص ۱۷۹

٢3. ينظر د. عبد الحفيظ الشيمي. مرجع سابق، ص ١4-١6.

٢4. ينظر :  محمود أحمد زكي. »الحكم في الدعوى الدستورية« دار النهضة العربية ، القاهرة، ط٢ ، ٢٠٠٥، ص4.

https://thelawdictionary.org/overrule/
https://thelawdictionary.org/overrule/
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ــن . 2 ــدول م ــدر الع ــب أن يص ــا: يج ــس مفروض ــن إرادة ولي ــادراً ع ــدول ص ــون الع أن يك

خــلال إرادة قضائيــة، أي بســـبب إرادة القاضـــي وليــس خارجــا عــن إرادتــه وليــس مفروضا 

عليــه، فــلا يُعــدُّ عــدولا، إذا كان ســبب العــدول هــو تعديــل الدســتور أو ضغــط مــن قبــل 

الأفــراد أصحــاب النفــوذ أو بعــض الأحــزاب والجاعــات، لكونــه يفقــد عنــصر الإرادة لــدى 

القــاضي	2.

ــث لا . 	 ــا، حي ــا أو تام ــدَّ أن يكــون العــدول كلي ــا: لا بُ ــس جزئي ــا ولي أن يكــون العــدول كلي

يقتــصر المبــدأ القانــوني الــذي أقــره القــاضي الدســـتوري عــى التغيــر في حيثيــات الحكــم 

أو أســبابه فقــط ، فــلا يُعــدُّ عــدولا، العــدول عــن حكــم قضــائي مــشروط أو جــزئي، فلــي 

يتحقــق العــدول كليــاً يجــب أن يهجــر القاضـــي الدســـتوري بشــكل كامــل ونهــائي مبــدأ 

ــدأ قضــائي أو تفســري	2 . ــح مب ــاً أو تفســرياً قديمــاً لصال قضائي

وجــود حكــم قضــــائي ســابق للعــدول : فمــن البديهــي لتحقيــق مبــدأ العــدول أن يكــون . 	

ــدأ قضــائي  ــه بمب ــدول عن ــم الع ــي يت ــابقاً، حت ــاً دســتورياً س ــراراً قضائي ــاً أو ق ــاك حك هن

حديــث )أي حكــم قضــائي دســتوري مشـــــــابه للحكــم الجـــديد أو المبــدأ الجـــديد الــذي 

ــابق( في دعــوى دســتورية مشــابهة  ــدأ أو الحكــم الســ ــه العــدول عــن المب ــم مــن خلال ت

لهــا مــن حيــث الموضـــوع والحيثيــات. ويشــرط في الحكميــن القضائين)الســابق واللاحــق( 

ــدة	2: شروط ع

وحــدة الموضـــوع: بمعنــي أن يكــون هنــاك اتحــاد في موضــوع الدعــوى التــي تــم الفصــل . 	

فيهــا بحســب المبــدأ القضــائي الجديــد مــع الدعــوى التــي تــم الفصــل فيهــا بحســب المبــدأ 

القضــائي القديــم.

ــدأ . 	 ــل بالمب ــتقرار العم ــل اس ــت تكف ــد مضـ ــة محــددة ق ــدة زمني ــن: أي أن م وحــدة الزم

ــابق. ــائي الس ــدأ القض ــل بالمب ــة إلى العم ــوع المحكم ــدم رج ــل ع ــد وتكف ــائي الجدي القض

إرادة التغيــر: هنـــا يتــم البحـــث عــن إرادة القاضــــي، هــل هــي للتحــول أو تغيــر المبــدأ . 	

القضـــــــائي القديــم أم أن إرادتــه لم تذهــب إلى ذلــك وإنمــا هــو مجــرد خــروج عــرضي أو 

اســتثنائي عــن المبــدأ القديــم أو الســاب.

الفرع الثاني: أسباب وجود مبدأ العدول وأهميته
ــل  ــن قب ــدول م ــدأ الع ــل بمب ــاً للعم ــد دافع ــي تعٌ ــباب الت ــن الأسـ ــة م ــاك مجموع هن

القضـــــاء الدستـــوري، كــا أن لمبــدأ العــدول أهميتــه الخاصــــة في تصحيــح قــرارات المحاكــم 

ــا جــراء  ــوا  فيه ــي وقع ــن الأخطــاء الت ــاذ أنفســهم م ــبح للقضــاة  لإنق ــي تصــ الدســتورية الت

٢٥. ينظر : المرجع السابق، ص4.

٢6. ينظر :  عبد الحفيظ علي الشيمي. مرجع سابق، ص3.

٢7. ينظر : هديل محمد حسن. مرجع سابق، ص87.
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إصـــدار أحكامهــم الســـابقة، ومـــن خــلال حديثنا، ســنتناول ، أســـباب وجود فكرة مبــدأ العدول 

ــدأ العــدول عــى النحــو الآتي : ــة مب ــث عــن أهمي ــم نعــرج للحدي في القضــاء الدســتوري. ث

أولا: أسباب وجود العدول
هنــاك أســباب عديــدة  تدفــع القاضـــي الدســـتوري أن يتجــه نحــو تطبيــق مبــدأ العــدول 

عــن قراراتــه الســابقة، التــي منهــا عــلي ســبيل المثــال:

القصور والغموض في النص الدسـتوري:. 	

ويحــدث الغمــوض نتيجــة عجــز النــص الدســتوري عــن اســتيعاب الأحــداث والتطــورات 

ــس في  ــى ولي ــن معن ــر م ــع لأك ــظ، أي وضــ ــدد اللف ــن تع ــم ع ــدة، أو ينج ــارعة والجدي المتس

صياغتــه مــا يــدل عــى أي مــن هــذه المعـــاني، ولابـــد من وجــود قرينـــة خـارجيـــة تبن مـــا يراد 

بهـــا.	2 لأن الأصــل في النصــوص الدســتورية القانونيــة، أن تكــون واضـــحة ودالــة عــى معناهــا 

ــذل  ــاضي أن يب ــم عــى الق ــك يتحت ــن وراء ســنها، لذل ــا المــشرع م ــي يبتغيه وعــلي الفكــرة الت

ــا، أن  ــه أيض ــي علي ــا ينبغ ــره، ك ــراد تفس ــص الم ــن الن ــوض ع ــة الغم ــده في إزال ــارى جه قص

يســتعن بالقرائــن التــي تســاعده في تحديــد المعنــى الحقيقــي الــذي يقصــده عنــد ســنه لذلــك 

التعديــل الجديــد.	2 وإن كان مــن الصعــب ان يشــتمل التشريــع عــى التفاصيــل الوافيــة لــكل 

حالــة مــن حــالات العــدول، فــلا منــاص مــن  وجــوب احتــواء التشريــع عــلي القواعـــد العـامـــة 

ويــرك للقضـــــــاء مهمـــة تطبيــق هـــذه القواعـــد عى الـدعـــوى الدســتورية0	.

التعارض بن النصوص الدستورية: . 2

ــتوري آخــر بحيــث لا يمكــن  ــه، أن يتعــارض نــص دســتوري مــع نــص دســـــ ويقصــد ب

الجمــع بينهــا، وقــد يحـــدث هذا التعــارض أو التناقض في تشـــــــريع واحـــد أو تشـــــريعـــات 

عــدة، لــذا وجــب عــلي القــاضي الدســتوري في هـــذه الحالـــة، العمـــل عــى رفــض التناقــض أو 

التعــارض بينهــا اذا لم يوجــد بينهــا مــا يرجــح أحدهــا عــى الآخــر في اللجــوء إلى التفســــر 

مــن قبــل القــاضي الدســتوري، إذ إن تعــارض النصــوص الدســتورية أمــر وارد، كــون الدســـتور يتم 

ســنه بطريقــة واحــدة، مــن خــلال العمــل عــى تقســيم الدســتور عــى أبــواب وفصــول وعليــه  

يتــم جمعهــا في النهايــة تخــرج بهيئــة دســتور مكتــوب متكامــل. مــا يوجــد احتاليــة التعــارض 

بــن نصــوصــــه، لذلــك يعــرف الفقــه الدســـتوري أن التعــارض بــن النصــوص الدســتورية، مــن 

٢8. ينظر :  همـام محمـد محمود زهران. »المـدخـل إلى القـانون،النظريـة العـامـة للقـانون، دار الجـامعـة الجـديـدة للنشر 

الإسكندرية، ٢٠٠6، ص ٥.

٢9. ينظر : د . عصمت عبدالمجيد بكر. »مشكلات التشريع« ، دار الكتب العلمية، بيروت،  ٢٠١4 ، ص٢١.

3٠. ينظر :  عادل الطبطبائي. »الحدود الدســـتورية بين الســـلطتين التشـــريعية والقضـــائية«، مجلس النشـــر العلمي الكويت، 

٢٠٠٠، ص 3.
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ضمــن الأســـباب التــي يقــوم عليهــا مبــدأ العــدول		.

التغر في الظروف الاجتاعية أو في هيئـة المحكمـة:. 	

ــي  ــع القاضــ ــي تدف ــن الأســباب الت ــن ضم ــع، م ــائدة في المجتم ــرات الســـــ ــدُّ التغ تعُ

الدســتوري إلى العــدول عــن أحكامــه، كظهــور مســتجدات نتيجــة التغــر المتواصــل في الظــروف 

الاجتاعيــة،  تتطلــب مــن القاضــــي الدستـــوري القيــام بإعــادة النظــر في ذلــك المبــدأ. تماشــياً 

مــع التطــور الحاصــل في الأوســاط الاجتاعيــة، إذ يســتدعي هــذا التطــور المحكمــة الدســتورية، 

عنــد مبــدأ معــن يجعلــه غامضــاً عــى الرغــم مــن تغــر الظــروف، بيــد أن حريــة القاضـــي هنــا 

ليســـت مطلقــة عنــد لجوئــه إلى العــدول عــن أحكامــه الســابقة. 

ــدأ العــدول، هــو تغــر في  ــك مــن ضمــن أســباب القــاضي الدســتوري  الإتجــاه لمب وكذل

هيئــة المحكمــة  الدســتورية. فربمــا ينضــم قاضيــاً جديــداً أو أكــر إلى عضويــة المحكمــة، أو يتــم 

تشــكيل هيئــة جديــدة، تحمــل أفــكارا وتوجهــات جـديـــدة ومخالفــة مــع توجيهــات ســابقيهم، 

وخــر مثــال عــلي ذلــك، مــا  حـــدث أبــان حكــم الرئيــس الأمريــي )روزفلــت( عندمــا تغــرت 

هيئــة المحكمــة الدســتورية العليــا الأمريكيــة، مــا أدى إلى التغــر في توجهــات المحكمــة التــي 

كانــت لديهــم توجهــات محافظــة مــن قبــل، إذ وقفــوا ضـــــــد القوانــن الإصلاحيــة التــي كان 

روزفلت يسعى إلى تمريرها.2	 وكذلك تغير جميع أعضـــاء هيئـــة المحكمـــة الاتحـاديـــة العليـــا 

العراقيـــة عـــام ) 	202( أثر تعـديـــل قـــانون المحكمـــة، فوجدنا أن المحكمة الإتحادية بركيبتها 

الجديــدة قــد عدلــت عــن بعــض مبادئهــا وأحكامهــا الســـــابقة نتيجــة تشــكيلتها الجديــدة		.

ثانيا: أهمية العدول
ــص هــذه  ــم الدســتورية، ويمكــن تلخي ــم أحــكام المحاك ــة بالغــة في تقوي للعــدول أهمي

ــأتي : ــة فيــا ي الأهمي

ضان الحقوق والحريات الأساسية للأفراد:. 	

لا خــلاف عــلي أن جميــع الدســاتر الديموقراطيــة في العــالم تنــص عــى حايــة الحقــوق 

والحريــات الأساســية للمواطنــن وتمنــع الســــلطات العامــة في الدولــة مــن المســاس بهــا. ســواء 

ــات  ــوق وحري ــس حق ــائية تم ــرارات قضــ ــة أو ق ــات أو أنظم ــدار تشريع ــبر إص ــك ع أكان  ذل

الأفــراد دون وجــه حــق، إذ يمثــل القضـــاء الدســـتوري ضانــة فعالــة ومهمــة في مواجهة تعســف 

3١. ينظر : عواد حسـين ياسـين العبيدي. »تفسـير النصـوص القانونية باتباع الحكمة التشريعية من النصوص«، المركز العربي 

للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة،٢٠١9، ط١،  ص١٠٥.

3٢. ينظر : د . يحيى الجمل. »القضاء الدستوري في مصر«، دار النهضة العربية، القاهرة،  ٢٠١١، ص 8.

33. ينظر : قانون رقم  ٢٥ لسنة ٢٠٢١التعديل الأول الأمر رقم 3٠ لسنة ٢٠٠٥ قانون المحكمة الاتحادية العليا.
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وجــور، ســـواء مــن قبــل الســلطة التشريعيــة في حالــة مــا إذا مــا أصــدرت قانونــا تمــس بــه حقوق 

وحريــات الأفــراد، أم مــن قبــل الســـلطة التنفيذيــة، وذلــك في الظــروف الاعتيادية أو الاســتثنائية 

عندما تخل بالتوازن المنشود بيـــن حـقـــوق وحـريـــــات المـــواطنن وبن ســـــلـطـــة الــدولــة 

في حمـــايـــــة النـظـام العـام		 .

وإذا عددنــا أو أســلمنا أن القضـــاء الدســـتوري ضانــة مــن الضانــات الأكيــدة للحفــاظ 

عــى حقــوق وحريــات الأفــراد في مواجهــة الســلطة التشريعيــة وكذلــك الســلطة التنفيذيــة، فــإن 

ــراد.  ــات الأساســية للأف ــة أخــرى للحفــاظ عــى الحقــوق والحري ــكل ضان ــدأ العــدول يشــ مب

وتطبيقــا لذلــك، نجــد أن »المحكمــة العليــا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة« إذ قضت بدســتورية 

 « )V. Brown Board of education( وذلك في حكمها المسمى )تشــريع ســنته ولاية )أريزونا

والــذي كان ينــص عــى تخصيــص عربــات للبيــض وأخــرى الســــود في القطــارات، ثــم عدلــت عن 

قرارهــا هــذا ليشــمل المســاواة التامــة بــن البيــض والســود إذ قضــت هــذه المحكمة أن المســـاواة 

في حايــة التشـــريعات تفــرض قيــودا عــى ســـلطة الولايــات فيــا يخــص التمييــز بــن الأفــراد 

بســـــــبب انتائهم إلى فئات معينـــة بمـــا فيهـــا التمييز بســـــبب العنصـــــــر أو الجنس«		.

العدول أداة لتصحيح أحكام دستورية سابقة :. 2

لا شــك أن أحــكام القضــاء الدســتوري قــد يعريهــا أحيانــا الخطــأ والقصــور؛ لأنهــا عمــل 

إنســاني، ومــن المفــرض أن يقــوم القضــــاء الدســتوري بتقويــم تلــك الأخطــاء مــن أحكامــه.		 

ــا  ــع أحكامه ــى تمت ــراحه ع ــة صـ ــاتر العالمي ــم الدس ــص معظ ــي، أن تن ــن الطبيع ــإن كان م ف

بحجيــة مطلقـــة وغــر قابلــة للطعــن والاعــراض وذلــك كونهــا بمثابــة ضـــــمـــانة للحفــاظ عــى 

اســـــــتقرار المراكــز القانونيــة ومنــع التعــارض بــن أحــكام القضــــــاء الـدســـــــتوري والحفــاظ 

عــى هيبـــة الدســتور، إلاّ أن هــذا يتعــارض مــع مــا أســلفناه ســابقا، مــن كــون الدســتور غــر 

محصــن تمامــاً مــن الخطــأ وليــس معصومــاً مــن الخلــل والقصــور. لــذا ينبغــي عــى القضـــــاء 

ــام  ــم القي ــا ومــن ث ــي وقــع فيه ــدارك الأخطــاء الت ــوري البحــث عــن إيجــاد طريقــة لت الدستـ

بتصـــــيحها مــن خــلال حكــم دســتوري جديــد وذلــك عــن طريــق مبــدأ العــدول		.

34. ينظر : كريم يوسـف احمد كشـاش. »الحريات العامة في الأنظمة السـياسـية المعاصـرة«، منشـأة المعارف، الإسكندرية، ١987، 

ص 3٠٠- 3٠١.

3٥. ينظر : عوض المر. »الرقابة القضـائية على دسـتورية القوانين في ملامحها الرئيسـية« ، مركزرينيه، جان دبوي للقانون والتنمية، 

١988، ص 77.

36. ينظر :  هديل محمد حسن. مرجع سابق، ص93.

37. ينظر  : المرجع السابق، ص 93.
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المطلب الثاني  : موقف الفقه من مبدأ العدول
لم يحــظَ  مبــدأ العــدول بقبــول عــام كــا أنــه لم يرفــض مــن قبــل الجميــع. بــل ينــازع 

ــه.  ــد ل ــدأ، والآخــر اتجــاه مؤي ــذا المب ــدأ العــدول اتجاهــن: الأول اتجــاه منكــر له ــول مب في قب

وبحديثنــا عــن موقــف الفقــه مــن مبــدأ العــدول، فســوف نقســم مطلبنــا عــى فرعــن: الفــرع 

الأول، نتنــاول فيــه الاتجــاه المنكــر لمبــدأ العــدول. والفــرع الثــاني، الإتجــاه المؤيــد لمبــدأ العــدول. 

وذلــك مــن خــلال وجهــة نظــر التشريعــات المقارنــة.

الفرع الأول: الاتجاهات الفقهية المنكرة لمبدأ العدول
وبحديثنــا عــن الاتجاهــات المنكــرة لفكــرة العــدول ، أهمهــا:، ســنتناول عــلي ســبيل المثال 

موقــف كل مــن التشريــع الأمريــي، والمــصري والعراقــي، بوصفــه مثــالاً تطبيقياً.

أولا: موقف الفقه الأمريي
ــة Stare Decisis يفــرض التزامــاً  ــدأ الســوابق القضائي يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أن مب

عــى عاتــق المحكمــة العليــا بــضرورة التقيــد بســوابقها القضائيــة وعــدم الخــروج عليهــا نهائيــا. 

وهــذا الالتــزام - مــن وجهــة نظرهــم - هــو التــزام جامــد Rigid لا يعــرف أي اســتثناءات، ويعــد 

مانعــا بالتبعيــة لأي تحــول قضــائي، وذلــك حتــى في الأحــوال التــي تكــون فيهــا هــذه الســوابق 

القديمــة خاطئــة أو غــر عادلــة .		 ويســتند أنصــار هــذا الــرأي عــى عــدد مــن الحجــج لتبريــر 

وجهــة نظرهــم، ومــن أهمهــا :

ــث . 	 ــادي حي ــتور الاتح ــوص الدس ــتوريه لنص ــوابق الدس ــن الس ــدول ع ــره الع ــارض فك تع

يذهــب انصــار هــذا الاتجــاه إلى إ إن الــزام المحكمــة العليــا بالتقيــد بمــا هــو مســتقر عليــه 

ــه يجــد ســنده في نصــوص الدســتور. ــاد عن ــة وعــدم الحي في ســوابقها القضائي

ــة . 2 ــلطة التقديري ــال الس ــن مج ــق م ــتوريه في التضيي ــوابق الدس ــن الس ــدول ع ــه الع أهمي

للقضــاة. إذ تلعــب الســوابق القضائيــة دورا هامــا في التضييــق مــن مجــال الســلطة 

ــك  ــار ذل ــرى انص ــة إذ ي ــات قضائي ــن منازع ــم م ــرض أمامه ــا يع ــاة في ــة للقض التقديري

الــراي أن عــدم وجــود أي رقابــه مــن جانــب الســلطة التنفيذيــة أو التشريعيــة عــى إعــال 

الســلطة القضائيــة مــن ناحيــه عــلاوة عــى الحصانــة التــي يكفلهــا الدســتور للقضــاة ســواء  

أكان مــن حيــث عــدم المســاس بمناصبهــم أو رواتبهــم مــن أحيــان أخــرى تقتــي لزومــا 

الــزام القضــاة بالتقيــد بالســوابق القضائيــة مــن مبــادئ وقواعــد خشــيه أن يدفعهــم عكــس 

ــك إلى الحكــم وفقــا لأهوائهــم ومعتقداتهــم الشــخصية. ذل

تعــارض فكــره العــدول عــن الســوابق الدســتوريه مــع مبــدا اســتقرار النظــام القانــوني ومبدا . 	

التوقــع المــشروع للقانــون: حيــث تتمثــل الحجــه الثالثــة التــي يســتند اليهــا أنصــار هــذا 

38. Noland, Jon D. “Stare Decisis and the Overruling of Constitutional Decisions in the Warren 
Years.” ( .(1969, pp. 104-101.
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الــرأي لتبريــر وجهــه نظرهــم في تعــارض فكــره العــدول عــن الســوابق القضائيــة مــع مبــدأ 

ــن  ــا الركيزت ــكلان مع ــذان يش ــون والل ــشروع للقان ــع الم ــوني والتوق ــام القان ــتقرار النظ اس

الأساســيتن للأمــن القانــوني في أي نظــام ديمقراطــي حيــث يشــمل المبــدأ الأول منهــا عــى 

مجموعــة القواعــد التــي تكفــي الوضــوح واســتقرار القواعــد والمراكــز القانونيــة وحايتهــا 

مــن التغــرات المفاجئــة أو المباغتــة أمــا الثــاني فرمــز إلى مجموعــه القواعــد التــي تكفــي 

لحايــة توقعــات  الأفــراد المشروعــة والمســبقة للأثــار القانونيــة التــي  تنجــم عــن أفعالهــم 

وتصرفاتهــم ومــن ثــم فــان المصالــح المحميــة بموجــب هذيــن المبدأيــن تقتــي لزومــا تقيــد 

ــن  ــدول ع ــدم الع ــة وع ــوابقها القديم ــه في س ــتقر علي ــو مس ــا ه ــكل م ــا ب ــة العلي المحكم

أحكامهــا		.

ثانيا: موقف الفقه المصري من مبدأ العدول
ــكام  ــة الأح ــب إلى أن إلزامي ــصري، يذه ــتوري الم ــه الدس ــن الفق ــا م ــري جانب ــا ن ولعلن

والقــرارات الصــادرة مــن المحكمــة وفــق المــادة )		( مــن القانــون رقــم )		 ( لســـــنة )				( 

المعــدل يتعــن معهــا ثبــوت الصـــــفة النهائيــة القطعيــة والباتــة لــكل الســلطات، ومــن ثــم فــلا 

ــل أو  ــة إجــراء التعدي ــرارات والأحــكام مــرة أخــرى إلا في حال ــك الق يجــوز إعــادة النظــر في تل

التغيــر في النصـــوص الدســتورية0	.

ثالثا: موقف الفقه العراقي من مبدأ العدول
عــبر إعــال النظــر  في دســتور جمهوريــة العــراق الدائــم الصاــــدر في ) 	200( فإننــا نــري 

أن المــشرع العراقــي قــد اتخــذ منهجــا ســكوتيا أو صامتــا بصـــورة مطلقــة عــن معالجــة موضـــوع 

ــك،  ــن ذل ــى العكــس م ــل ع ــا الســابقة، ب ــة العلي ــة الاتحادي ــدول في أحــكام المحكم ــدأ الع مب

ــع  ــة القــرار الصــادر منهــا لجمي ــإلزامية ونهائي نلاحــظ أن المــادة )		( مــن الدســتور تقــي بـ

ــة لتشــمل كل الســلطات الرئيســة الثــلاث،  ــم تتســع هــذه الحجي ــراد، ومــن ث الســلطات والأف

ومــن بينهــا المحكمــة الاتحاديــة العليــا التــي تعتــبر جــزءا من الســـلطة القضائيـــة، ونفــس اليء 

بالنســبة إلى قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليا رقم ) 0	( لـســــنـــة )	200( المعـــدل بـ القـــانون 

رقــم )	2( لســنـــة ) 	202(		، وكذلــك النظـــام الداخــلي للمحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم ) 	( 

لســنة )	200( الســـابق، إذ) تنــص المــادة 	/ثانيــاً مــن قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا عى أن: 

39. ينظر :  د/ إسلام إبراهيم شيحه. »العدول عن السوابق الدستورية في القضاء الأمريكي« مجله العلوم الإقتصادية والقانونية ، 

مجلد ٢،  عدد ١ السنه الثانية والستون،  ٢٠٢٠ ص ١89٢-١899.

4٠. ينظر: سـعد ممدوح نايف. »الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح«، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة،  ٢٠٠6، 

ص١٢9.

4١. ينظر : راجع في ذلك: قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 3٠ لـســــنـة ٢٠٠٥المعـدل بـالقـانون رقم )٢٥( لســنـة ٢٠٢١.
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» الأحــكام والقــرارات التــي تصدرهــا المحكمــة الاتحاديــة العليــا باتــة«، فيــا تنــص المــادة 		 

مــن النظــام الداخــلي للمحكمــة الاتحاديــة العليــا عــى أن: » الأحــكام والقــرارات التــي تصدرهــا 

المحكمـــة بـاتـــة لا تقبـــل أي طريــق مــن طــرق الطعن«2	.

الفرع الثاني: الاتجاهات الفقهية المؤيدة لمبدأ العدول
كــا يوجــد اتجــاه معــارض لمبــدأ العــدول الدســتوري، يوجــد أيضــا اتجــاه مؤيــد لهــذا 

المبــدأ. وعــلي شــاكلة الاتجــاه المنكــر لمبــدأ العــدول الدســتوري، سنســر في تنــاول الاتجــاه المؤيــد 

لمبــدأ العــدول، مــن خــلال التشريــع الأمريــي، والمــصري، والعراقــي.

أولا:موقف الفقه الأمريي من مبدأ العدول
ــم  ــة في التنظي ــوابق القضائي ــة الس ــاه لأهمي ــذا الاتج ــكار ه ــدم إن ــن ع ــم م ــى الرغ ع

القضــائي الأمريــي، إلاّ أنهــم يــرون أن هنــاك ثمــة اعتبــارات عمليــة تقتــي، في بعــض الأحيــان، 

ــاه  ــار الاتج ــهد أنص ــادئ. ويستش ــن مب ــتورية م ــوابق الدس ــذه الس ــه ه ــا تضمنت ــدول ع الع

المؤيــد، بالمحكمــة العليــا الأمريكيــة ذاتهــا، التــي وإن كانــت قــد أكــدت عــلي أهميــة الســوابق 

القضائيــة لتعزيــز ســيادة القانــون، إلاّ أنهــا لم تجعلهــا أوامــر مقدســة ونصوصــاً جامــدة يصعــب 

ــا وتقديرهــا		. مراجعته

ويــرى هــذا الاتجــاه، أنــه لا يوجــد تعــارض بــن مبــدأ العــدول عــن الســوابق الدســتورية 

وبــن الدســتور الأمريــي. » فعــدول المحكمــة العليــا عــن ســوابقها الدســتورية لا يتعــارض مــع 

أحــكام الدســتور، لاســيّا وأن الوثيقــة الدســتورية قــد خلــت مــن أي نــص مبــاشر أو غــر مبــاشر 

يحــول دون إعــال هــذا العــدول . بــل ويذهــب البعــض مــن أنصــار هــذا الاتجــاه إلى القــول بأن 

العــدول عــن الســوابق في حــالات الخطــأ هــو أمــر تقتضيــه نصــوص الدســتور ذاتــه، مؤكديــن 

ــن ســوابقها الدســتورية تجــد ســندها الدســتوري في  ــدول ع ــا في الع ــة العلي أن ســلطة المحكم

بنــد ضــان الحقــوق Due Process Clause الــوارد بالتعديــل الخامــس مــن وثيقــة الحقــوق، 

» والــذي ينــص عــى عــدم جــواز حرمــان الأفــراد مــن الحيــاة أو الحريــة أو الممتلــكات مــن دون 

ــد ضــان  ــا عــى أن بن ــة العلي ــة. إذ اســتقر قضــاء المحكم ــة الأصولي ــاع الإجــراءات القانوني إتب

الحقــوق يفــرض قيــدا عامًــا عــى جميــع المؤسســات الدســتورية بمــا فيهــم الســلطة القضائيــة 

مفــاده إخضــاع جميــع ســلطات وتصرفــات هــذه المؤسســات للرقابــة والمراجعــة . ولمــا كانــت 

هــذه المراجعــة أو الرقابــة بخصــوص الأحــكام النهائيــة للمحكمــة العليــا في المنازعات الدســتورية 

بهــدف تــدارك مــا شــابها مــن أخطــاء غــر متصــورة عــبر وســيلتن اثنتــن لا ثالــث لهــا وهــا؛ 

إمــا التعديــل الدســتوري أو الاعــراف للمحكمــة بالحــق في مراجعــة ســوابقها القديمــة والعــدول 

4٢. ينظر :  انظر: النظـام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ) ١( لسنة ٢٠٠٥ السـابق.
43. Kozel, Randy J. “Precedent and Constitutional Structure.” Nw. UL Rev.  .789 :(2017) 112, p. 811.
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ــة  ــق في غالبي ــة التحق ــات - صعب ــن شروح ــدم م ــا تق ــيلة الأولي – ك ــرا لأن الوس ــا، ونظ عنه

الأحــوال بســبب صعوبــة الإجــراءات«		.

ثانيا: موقف الفقه المصري من مبدأ العدول
ــرارات  ــادة النظــر في الأحــكام والق ــه يجــب إع ــاه  إلى أن ويذهــب أصحــاب هــذا الاتج

الســابقة للمحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة، إذ اعــرف غالبيــة الفقــه إلي ســـلطة المحكمــة 

في العــدول أو مراجعــة بعــض أحكامهــا الســابقة، ســواء أكان ذلــك في القــرارات التــي مــر عــى 

صدورهــا زمــن طويــل ولم تعُــد تتناســب مع التطــورات والتغيرات التــي تحصــــل في المجتمع، أو 

أنَّ الإبقــاء عــى القــرار الســـابق مــن شــأنه عــدم تحقيــق العدالــة وذلك مــن خلال إلحــاق الضرر 

بالأفــراد أي إنهــا تشــرط للعــدول شروطــاً عديدة منهــا مواكبة الأوضـــاع السـياســـية والاجتاعية 

في المجتمــع وعــدم مخالفــة المهــام الرئيســة للدســتور في حايــة الحقــوق والحريــات		.

ثالثا: موقف الفقه العراقي من مبدأ العدول
لقــد ســار المــشرع العراقــي عــلي خطــى غالبيــة دســاتر العــالم في الأخــذ بمبــدأ العــدول، 

وظهــر ذلــك جليــا  في آخر تعـديـــل للنظـــام الداخلي للمحكمـــة الاتحـاديـــة العليـــا. إذ نجـــد ان 

التعـديـــل الأخــر للمحكمـــة الاتحـاديـــة العليـــا العراقيــة، يعــرف بمبــدأ العــدول عــن قراراتهــا 

الســـــابقـــة، وذلـــك طبقــا لمــا هــو منصوص عليــه في المادة )		( مــن النظام الداخــلي للمحكمة 

رقــم )	( لســنة )2022(، إذ نصــت هــذه المــادة عــى :« )المحكمــة عنــد الضرورة، وكلا اقتضـــت 

المصـــلحة الدســـتورية العامــة، أن تعــدل عــن مبــدأ ســـابق أقرتــه في إحــدى قراراتهــا، عــى أن لا 

يمــس ذلــك اســتقرار المراكــز القانونيــة والحقــوق المكتســبة(«		. 

ــة  ــورت المحكم ــة /2022( في 		 /	 /2022، بل ــدد )			/اتحادي ــا بالع ــب قراره فبموج

الاتحاديــة العليــا في العــراق، ضوابــط العــدول الذاتيــة عــن الأحــكام مســتندة في ذلــك إلى نــص 

المــادة )		( مــن النظــام الداخــلي للمحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم )	( لســنة 2022 التــي نصت 

عــى أن ») للمحكمــة عنــد الــضرورة وكلــا اقتضــت المصلحــة الدســتورية والعامــة أن تعــدل 

ــة  ــك اســتقرار المراكــز القانوني ــا عــى ان لا يمــس ذل ــه في إحــدى قراراته ــدأ ســابق أقرت عــن مب

ــتجابة للظــروف  ــدول اس ــدول ومقتضياتــه الع ــبة(«، إذ حــدد دواعــي الع ــوق المكتس والحق

والمتغــرات السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة، وأن يكــون هــدف العــدول تحقيــق المصلحــة 

44. ينظر : د .  إسلام إبراهيم شيحه. مرجع سابق، ص ١9٠٢ -١9٠4

4٥. ينظر : أحمد كمال ابوالمجد. »الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري«، مكتبة النهضة 

المصرية، القاهرة،  ٢٠٠3، ص ١.

46. ينظر : المادة )4٥( من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ) ١( لسنة )٢٠٢٢(.
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ــلطات  ــل الس ــن عم ــن وتحس ــة الأم ــة وحاي ــات العام ــوق والحري ــم الحق ــد ودع ــا للبل العلي

الاتحاديــة وتقويمهــا وضــان حســن ســر المرافــق العامــة للدولــة، وأن يكــون العــدول يتعلــق 

بمبــدأ قضــائي ســابق وغــر متعلــق بقــرارات ذات طبيعــة شــخصية		.

47. ينظر : قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )			/اتحادية /2022( الصادر في 		 /	 /2022.
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المبحث الثاني
المحددات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

ودورها في العدول
يمثــل مبــدأ العــدول عــن القــرارات الســابقة، إحــد أوجــه مواكبــة القاعــدة الدســتورية 

ــك ظــروف  ــاة العامــة، وهنال ــاً للحي ــرأي ملاصق ــه، فــلا يمكــن أن يبقــى ال للمجتمــع واحتياجات

تســتدعي أن يكــون هنالــك رأي جديــد يحفــظ حقــوق وحريــات النــاس، وأمــن الدولــة 

ــتقرارها. واس

كــا أننــا نجــد أن المحكمــة الإتحاديــة العليــا، قــد أقــرت مبــدأ قضائيــاً مقتضــاه إمكانيــة 

عــدول المحكمــة عــن قراراتهــا الســابقة في حــالات معينــة، وأســاس هــذا التحــول هــو حصــول 

تغيــر في أوضــاع المجتمــع واعتناقــه أفــكار جديــدة مــا يــؤدي إلى دفــع المحكمــة للتحــول عــن 

توجهاتهــا الســابقة عــى ضــوء هــذه التغيــرات. فالمحكمــة الدســتورية الألمانيــة مثــلاً اســتندت 

في عدولهــا إلى الظــروف التــي تتطلــب تقديــراً جديــداً، فيــا ذهبــت المحكمــة النمســاوية إلى أن 

العــدول مرتبــط بتبنيهــا أفــكار وقيــم جديــدة معــبرة عنهــا في الدســتور ضمنــا.		 وبهــذا تكــون 

المحكمــة الإتحاديــة العليــا مســتجيبة للعــدول عــن الحجيــة متــى مــا اســتجدت ظــروف فرضــت 

موازيــن جديــدة لتعديــل الأحــكام الســابقة أو الإضافــة اليهــا 		 .

ومــن خــلال حديثنــا عــن التغــرات السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة المؤديــة بدورهــا 

للعــدول،  سنقســم مبحثنــا عــى ثلاثــة مطالــب، وهــي كــا يــأتي : 

المطلب الأول : التغيرات السياسية وأثرها في العدول
لقــد أعطــت المــادة )		( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لعــام )	200 ( حجيــة مطلقــة 

للأحــكام الصــادرة مــن المحكمــة الإتحاديــة، مــا يســتتبع معــه، عــدم جــواز إثــارة المســألة التــي 

ــر  ــوة الأم ــزا عــى ق ــح حائ ــرة أخــرى، أي أن قرارهــا يصب ــة م ــا المحكم ــت فيه ســبق وأن فصل

المقــي فيــه. ولكــن ارتبــاك المشــهد الســياسي الحــالي في العــراق بســبب اجتهــادات المحكمــة 

الاتحاديــة في مواضيــع تمثــل عصــب ســر هــذه الدولــة، عــلي ســبيل المثــال: تشــكيل الحكومــة، 

ــن  ــادات م ــذه الاجته ــه ه ــببت ب ــا تس ــل، وم ــث المعط ــوع الثل ــبر وموض ــة الأك ــر الكتل وتفس

ارتــدادات ســيئة عــى الواقــع الســياسي أضرت بشــكل كبــر حيــاة المواطنــن ومؤسســات الدولــة 

يدفعنــا إلى تســاؤل مهــم: هــل يجــوز للمحكمــة الاتحاديــة العــدول عــن هــذه الاجتهــادات التــي 

48. ينظر : المظلة التشريعية للعدول القضائي في قرارات المحكمة الاتحادية – وائل منذر البياتي، مقالة منشورة علي موقع الزمان، 

 https://www.azzaman.com تاريخ النشر، ٢٠٢٢/9/3، تاريخ الدخول، ٢٠٢4/4/3٠، متاحة علي الرابط التالي،
49. ينظر :  هادي عزيز علي. » جواز العدول عن حجية الحكم القضائي الدستوري« مقالة منشورة علي موقع، صحيفة المدي، 

تاريخ النشر، ٢٠٢٢/4/6، تاريخ الدخول، ٢٠٢4/4/٢9، متاح علي الرابط التالي،
 https://almadapaper.net/view.php?cat=262428 

https://www.azzaman.com
https://almadapaper.net/view.php?cat=262428
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تســببت مــراراً  وتكــراراً بخــرق الدســتور، بخاصــة إذا أملــت ضرورة الوضــع الســياسي الحــرج 

الــذي يعصــف بالبلــد؟ عــى اعتبــار أن الــضرورات تبيــح المحظــورات. 

ــاك أيضــا  ــا، هن ــة العلي ــي صــدرت عــن المحكمــة الاتحادي ــرارات الت ــب هــذه الق وبجان

ــة  ــا نتيج ــة العلي ــة الاتحادي ــا المحكم ــت عنه ــية عدل ــة سياس ــرارات ذات صبغ ــن ق ــة ع أمثل

ــال: ــبيل المث ــلي س ــا ع ــة، منه ــية المتعاقب ــرات السياس التغ

حكــم المحكمــة في القضيــة المرقمــة )		/ اتحاديــة/ 	200( الــذي صــدر فيهــا قــرار 

ــة  ــم صلاحي ــم والمحافظــات غــر المنتظمــة في إقلي ــا: » إعطــاء الأقالي ــة العلي المحكمــة الاتحادي

ــد  ــتور لم تج ــوص الدس ــة لنص ــتقراء المحكم ــد اس ــة«.0	 وبع ــزة الأمني ــة للأجه ــن والإقال التعي

ــة كــا ورد في تســبيب  ــة منوطــة الى الســلطات الاتحادي ــة التعيــن والإقال مــا يشــر إلى صلاحي

القــرار، وبمــا أن المــادة )			( مــن الدســتور تنــص: )بــأن كل مــا لم ينــص عليــه في اختصاصــات 

ــة في  ــر المنتظم ــم والمحافظــات غ ــة الأقالي ــن صلاحي ــون م ــة يك ــة للســلطات الاتحادي الحصري

ــا.  ــت المحكمــة حكمه ــك بن ــم( وتأسيســا عــى ذل إقلي

مــا لبثــت أن عدلــت المحكمــة عــن قرارهــا هــذا بالقــرار المرقــم )		/ اتحاديــة/ 	200( 

عندمــا وردهــا اســتيضاح مــن محافظــة ذي قــار عــن مــدى صلاحيــة المحافــظ بالإقالة والتنســيب 

والنقــل بــن دوائــر الــوزارات في المحافظــة لأصحــاب المناصــب العليــا. وقضــت بعــدم اختصاصهــا 

بذلك		.

ــة  ــق بصلاحي ــي تتعل ــة/ 	200( الت ــم )	/اتحادي ــة رق ــة في القضي ــم المحكم ــك حك كذل

ــادة  ــق أحــكام الم ــن خــلال تدقي ــت: )م ــة، إذ قال ــات محلي ــس المحافظــات بســن تشريع مجال

			 ومــواد أخــرى مــن الدســتور تبــن أن مجلــس المحافظــة لا يتمتــع بصفــة تشريعيــة لســن 

القوانــن المحليــة، ولكــن يمــارس صلاحياتــه الإداريــة والماليــة الواســعة اســتناداً إلى المــادة 22	 

مــن الدســتور(.2	  ولكنهــا عدلــت عــن قرارهــا هــذا حــن أقــرت صلاحيــة مجالــس المحافظــات 

لسن التشريعات المحلية بقرارها المرقم )		 / اتحادية/ 	200(		.

ــذي  ــة /2022( في 	 /2 /2022 ال ــا 	 و0	/ اتحادي ــم )	 وموحدته ــا المرق ــك قراره وكذل

ــة  ــة بتكليــف مرشــح الكتل ــام رئيــس الجمهوري ــذي يوجــب قي ــه عــن رأي ســابق ال ــت في عدل

ــة  النيابيــة الأكــر عــدداً في الجلســة الأولى ، إذ ذهبــت إلى عــدم اشــراط تكليــف مرشــح الكتل

النيابيــة الأكــبر عــددا في الجلســة الأولى ، إذ جــاء هــذا القــرار اســتجابة للظــروف السياســية التــي 

رافقــت جلســة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة الــذي يرشــح بــدوره رئيــس الكتلــة النيابيــة الأكــبر 

٥٠. ينظر : للمزيد راجع: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )١6/ اتحادية/ ٢٠٠7( بتاريخ ١١/٢٠٠7/9.

٥١. ينظر : قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )74/ اتحادية/ ٢٠٠9(  بتاريخ 3/١٢/٢٠٠9.

٥٢. ينظر :  قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )9 / اتحادية/ ٢٠٠7( بتاريخ ١١/٢٠٠7/9

٥3. ينظر :  قرارا المحكمة الاتحادية العليا رقم )١3 / اتحادية/ ٢٠٠7( بتاريخ ٢٠٠7/7/3١
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عــددا لتشــكيل الكابينــة الوزاريــة ومــا رافــق ذلــك مــن اضطرابــات سياســية		.

المطلب الثاني : التغيرات الإقتصادية وأثرها في العدول
يمكــن أن تتأثــر أحــكام المحكمــة الإتحاديــة العليــا بشــكل كبــر بالتغــرات في الاقتصــاد، 

بخاصــة عندمــا تتعامــل مثــل هــذه القــرارات مــع التنظيــم الاقتصــادي والسياســة والســيطرة 

عــى المــوارد. فيــا يــلي بعــض الطــرق المهمــة التــي يتــم مــن خلالهــا عكــس أحــكام المحاكــم أو 

تشــكيلها حســب التغــرات في الاقتصــاد: 

إدارة الموارد والسياسة الاقتصادية:. 	
قــد تؤثــر الأهــداف والسياســات الاقتصاديــة للدولــة عــى كيفيــة تفســر المحاكــم لإطارهــا 

القانــوني. وفي دول مثــل العــراق، إذ يُعــدُّ النفــط أصــلاً اقتصاديــاً مهــاً، فــإن القــرارات المتعلقــة 

بــالإدارة وتخصيــص عائــدات النفــط قــد تــؤدي إلى إلغــاء الأحــكام القانونيــة الســابقة. إن أحــكام 

ــدات  ــاول صحــة عقــود النفــط وتخصيــص عائ ــي تتن ــا في العــراق الت ــة العلي المحكمــة الإتحادي

ــة لإدارة  ــكات الحكوم ــى تكتي ــلات ع ــلاد والتعدي ــة للب ــط تشــر إلى السياســات الإقتصادي النف

المــوارد.

ففــي عــام 2022، قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا، بــأن قانــون النفــط والغــاز رقــم 22 

لعــام 	200 الصــادر عــن حكومــة إقليــم كردســتان غــر دســتوري		 .

ــون النفــط والغــاز لحكومــة  ــأتي: »الحكــم بعــدم دســتورية قان وســطرت قرارهــا كــا ي

ــه أحــكام المــواد )۱۱۰و ۱۱۱ و ۱۱۲  ــه لمخالفت إقليــم كردســتان رقــم )۲۲( لســنة ۲۰۰۷ وإلغائ

و۱۱۵ و ۱۲۱ و ۱۳۰( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 	200. مــع إلــزام حكومــة الإقليــم 

ــرى  ــق الأخ ــتان والمناط ــم كردس ــة في إقلي ــول النفطي ــن الحق ــط م ــاج النف ــل إنت ــليم كام بتس

٥4. ينظر :  د. أحمد طلال عبد الحميد البدري. »المحكمة الاتحادية العليا وضوابط العدول الذاتية عن الأحكام القضائية - تعليق 

على قرارها المرقم )١٥8/اتحادية/٢٠٢٢( في ١6 /8 /٢٠٢٢« مقالة منشورة علي الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، تاريخ 

النشر، ٢٠٢٢/9/٢8، تاريخ الدخول، ٢٠٢4/٥/٢. متاح علي الرابط التالي،
 https://www.iraqfsc.iq/news.4871
٥٥. ينظر : جدير بالذكر، أن مجلس قضاء اقليم كردستان، قد عارض قرار المحكمة الاتحادية العليا ولم يعترف به، مستندا إلي أن  

نصوص قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان - العراق رقم )٢٢( لسنة ٢٠٠7، يتماشى مع أحكام الدستور العراقي ولا يتعارض 

معها. كما أنه بموجب المادة ٢/9٢ من الدستور العراقي، يتعين على مجلس النواب إقرار قانون لإنشاء المحكمة الاتحادية العليا، 

ورغم ذلك،  لم يتم  تمرير مثل القانون حتي تاريخه، مما يستتبع القول معه بعدم وجود  محكمة اتحادية في العراق =  =تأسست 

استناداً إلى الدستور، إذ إن المحكمة التي أصدرت قراراً في ١٥ شباط ٢٠٢٢ بإلغاء قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كوردستان 

رقم )٢٢( لسنة ٢٠٠7، لا تملك أي سلطة دستورية، وبالتالي لا يزال قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان سارياً. للمزيد حول 

ذلك راجع: قرار مجلس القضاء لإقليم كردستان : المحكمة الاتحادية لا تملك صلاحية إلغاء قانون النفط والغاز الخاص بإقليم 

كوردستان. الموقع الرسمي لحكومة كردستان،  تاريخ النشر،٢٠٢٢/6/٢4، تاريخ الدخول، ٢٠٢4/٥/١، متاح علي الرابط الآتي:
 https://gov.krd/arabic 

https://www.iraqfsc.iq/news.4871
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ــا  ــط منه ــتخراج النف ــتان باس ــم كردس ــة إقلي ــة في حكوم ــروات الطبيعي ــت وزارة ال ــي قام الت

وتســليمها إلى الحكومــة الاتحاديــة والمتمثلــة بــوزارة النفــط الاتحاديــة وتمكينهــا مــن اســتعال 

صلاحياتهــا الدســتورية بخصــوص استكشــاف النفــط واســتخراجه وتصديــره. فضــلاً عــن الحــق 

بمتابعــة بطــلان التعاقــدات النفطيــة التــي أبرمتهــا حكومــة إقليــم كردســتان والمتمثلــة بالمدعــى 

ــاف  ــوص استكش ــة دول وشركات بخص ــراف الخارجي ــع الأط ــة م ــروات الطبيعي ــر ال ــه وزي علي

النفــط واســتخراجه وتصديــره وبيعــه. مــع إلــزام حكومــة إقليــم كردســتان بتمكــن وزارة النفــط 

العراقيــة وديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي بمراجعــة العقــود النفطيــة كافــة المبرمــة مــع حكومــة 

ــر النفــط والغــاز وبيعــه لغــرض تدقيقهــا وتحديــد الحقــوق  إقليــم كردســتان بخصــوص تصدي

الماليــة المرتبــة بذمــة حكومــة إقليــم كردســتان مــن جراءهــا وأن يتــم تحديــد حصــة الإقليــم 

ــم  ــات إقلي ــي محافظ ــوق مواطن ــال حق ــن إيص ــذي يضم ــكل ال ــة وبالش ــة العام ــن الموازن م

ــرات هــذا  ــذ فق ــم تنفي ــة وعــدم تأخرهــا بعــد أن يت ــة الاتحادي ــة العام ــن الموازن كردســتان م

القــرار كافــة مــن قبــل حكومــة إقليــم كردســتان وإشــعار الحكومــة الاتحاديــة وديــوان الرقابــة 

ــة الاتحــادي بذلــك«		. المالي

ــن  ــادة 			 م ــراق في قرارهــا، عــى الم ــا في الع ــة العلي ــة الاتحادي ــد ارتكــزت المحكم وق

الدســتور بــأن النفــط والغــاز هــو ملــك للشــعب العراقــي، أو تأسيســاً عــى ذلــك  فــإن إدارتــه 

هــي مــن التجــارة الخارجيــة، وبذلــك يدخــل ضمــن اختصــاص الحكومــة العراقيــة المركزيــة وفــق 

المــادة 0		 مــن الدســتور.		 كــا ارتكــزت عــى نــص المــادة )۱۱۱( مــن الدســتور التــى تنــص 

عــلي:  »النفــط والغــاز هــو ملــك كل الشــعب العراقــي في كل الأقاليــم والمحافظــات واســتناداً 

ــن مــن دون اســتثناء مــن شــاله  ــع العراقي ــر الشــعب العراقــي يشــمل جمي ــإن تعب ــك ف لذل

إلى جنوبــه ومــن شرقــه إلى غربــه بغــض النظــر عــن القوميــة أو الديــن وإن النفــط والغــاز في 

ــة أو  ــة ســلطة اتحادي ــذي لا يجــوز لأي ــي وال ــك الشــعب العراق ــع أنحــاء العــراق هــو مل جمي

ــدات  ــع عائ ــب لتوزي ــك موج ــك وإن ذل ــاوز ذل ــات تج ــم والمحافظ ــة للأقالي ــلطات المحلي الس

النفــط والغــاز عــى جميــع أبنــاء الشــعب العراقــي بصــورة متســاوية وعادلــة بغــض النظــر عــن 

مناطــق إنتــاج تلــك الــروات لــي لا يحــرم أبنــاء المحافظــات غــر المنتجــة منهــا كــا أن ذلــك 
٥6. ينظر : قرار رقم ) ٥9 / اتحادية / ۲۰۱۲ وموحدتها ۱۱۰ / اتحادية / ۲۰۱۹ ( في ١٥/٢/٢٠٢٢.

57. dk/v     
تنص المادة )١١٠( من دستور العراق ٢٠٠٥ علي: » تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية: رسم السياسة 

الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم 

السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية. وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وإدارتها 

لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه . رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية 

عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء بنك مركزي وإدارته . 

تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان . تنظيم امور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي. تنظيم سياسة الترددات 

البثية والبريد. وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية . تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان 

مناسيب تدفق المياه وتوزيعها العادل داخل العراق . وفقا للقوانين والأعراف الدولية . الاحصاء والتعداد العام للسكان ».
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ــو  ــه ه ــط والغازبوصف ــدات النف ــدار عائ ــي بمق ــاء الشــعب العراق ــة أبن يســتلزم اطــلاع ومعرف

المالــك لهــا للوقــوف عــى كيفيــة توزيعهــا فمــن غــر الممكــن أن لا يعلــم المالــك بعائــدات ملكــه 

ــة توزيعهــا«		. وكيفي

ــوم  ــلي:  »تق ــص ع ــي تن ــتور الت ــن الدس ــادة )۱۱۲( )أولاً( م ــكام الم ــزت لأح ــا ارتك ك

ــات  ــع حكوم ــة م ــول الحالي ــن الحق ــتخرج م ــاز المس ــط والغ ــإدارة النف ــة ب ــة الإتحادي الحكوم

ــة  ــة الاتحادي ــود إلى الحكوم ــاز يع ــط والغ ــإن إدارة النف ــذا ف ــم والمحافظــات المنتجــة، ل الأقالي

ــكل  ــا بش ــع وارداته ــن توزي ــا يؤم ــة بم ــات المنتج ــم والمحافظ ــات الأقالي ــع حكوم ــاون م بالتع

يتناســب مــع التوزيــع الســكاني في جميــع أنحــاء العــراق لتحقيــق التنميــة المتوازنــة للمناطــق 

ــة«		. المختلف

الاستثار الأجنبي والاستقرار الاقتصادي:. 2
قــد يكــون لــضرورة جــذب الاســتثار الأجنبــي والحفــاظ عليــه تأثــر عــى الاختيــارات 

ــة  ــع المحكم ــتثمرين، تتمت ــال للمس ــاخ الأع ــن من ــل تحس ــن أج ــاة. وم ــا القض ــي يتخذه الت

ــة  ــة الاتحادي ــك في المحكم ــد تجــى ذل ــاء الأحــكام الســابقة. وق ــا بســلطة إلغ ــة العلي الاتحادي

العليــا بالعــراق في قراراهــا الســابق المتعلــق بإلــزام حكومــة الإقليــم الكردســتاني بتســليم كامــل 

ــه  ــي اتخذت ــرار الت ــر الق ــتان 0	، إذ أث ــم كردس ــة في إقلي ــول النفطي ــن الحق ــط م ــاج النف إنت

المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــى الــشروط التــي بموجبهــا تمــارس شركات النفــط العالميــة أعالهــا 

في إقليــم كردســتان. وقــد تأثــر هــذا القــرار بالحاجــة إلى اســتقرار الإقتصــاد الوطنــي مــن خــلال 

ضــان تدفــق عائــدات النفــط عــبر الحكومــة المركزيــة، وعليــه التأثــر عــى السياســة الخارجيــة 

وظــروف الاســتثار .

المطلب الثالث  : المحددات الاجتماعية  وأثرها على العدول
ــدول في  ــدأ الع ــى مب ــر ع ــي تؤث ــل الت ــم العوام ــدى أه ــة أح ــرات الاجتاعي ــدُّ التغ تعُ

المحكمــة الاتحاديــة العليــا في العــراق. إذ تــدرك المحكمــة الاتحاديــة العليــا في العــراق أهميــة 

ــة  ــح، المتعلق ــن المصال ــوازن ب ــن خــلال الت ــدول، م ــدأ الع ــد مب ــة في تحدي ــرات الاجتاعي التغ

ــذ صــدور الحكــم. ــت من ــي حدث ــة الت ــة، مــع مراعــاة التغــرات الاجتاعي بالأطــراف في القضي

٥8.ينظر : قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا رقم ) ٥9 / اتحادية / ۲۰۱۲ وموحدتها ۱۱۰ / اتحادية / ۲۰۱۹ ( في 

١٥/٢/٢٠٢٢. جريده الوقائع العراقيه، عدد 4668 ، سنة ٢٠٢٢ السنة الثالثة والستون،  ص ٥-6. متاحة على الرابط الآتي:
https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/4668.pdf 

٥9. ينظر : المرجع السابق، ص 4-3.

6٠. ينظر : قرار رقم ) ٥9 / اتحادية / ۲۰۱۲ وموحدتها ۱۱۰ / اتحادية / ۲۰۱۹ ( في ١٥/٢/٢٠٢٢.

https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/4668.pdf
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ــرارات المحاكــم في العــراق عــى الطبيعــة  ــة وق ــن التغــرات الاجتاعي ــة ب ــدلُّ العلاق وت

ــور  ــع، يتط ــور المجتم ــع تط ــه. فم ــذي يحكم ــع ال ــع المجتم ــه م ــون وترابط ــة للقان الديناميكي

المشــهد القانــوني أيضًــاً، وغالبًــاً مــا يتطلــب مــن الســلطات القضائيــة التكيــف وإعــادة النظــر في 

ــم المعــاصرة للســكان بشــكل أفضــل. الأحــكام الســابقة لخدمــة الاحتياجــات والقي

ــا  ــام أن يكــون له ــرأي الع ــدة والتحــولات في ال ــة المتزاي ــا يمكــن للحــركات الاجتاعي ك

شــديد الأثــر عــى المحكمــة لإعــادة النظــر في أحكامهــا الســابقة. ويشــكل هــذا أهميــة خاصــة 

في بلــد مثــل العــراق، إذ تتطــور الأعــراف والقيــم المجتمعيــة برعــة في مناطــق مختلفــة، مــا 

يعكــس وجهــات نظــر مختلفــة حــول قضايــا مثــل العلانيــة في مقابــل القوانــن الدينيــة، وحقوق 

الأقليــات. وخــر مثــال عــى ذلــك:

بتاريــخ  اتحاديــة/ 	202( والمشــكل  العليــا رقــم )			/  قــرار المحكمــة الاتحاديــة 

	2/	/	202م.  والــذي ينصــب عــى طلــب الحكــم بعــدم دســتورية المــادة )۲۸(		 مــن قانــون 

المشروبــات الروحيــة رقــم )	( لســنة ۱۹۳۱ )والخــاص بمنــع بيــع وشراء المشروبــات الروحيــة إلاّ 

بنــاءً عــى إجــازة مــن جهــة رســمية( لكونهــا وحســب ادعــاء المدعــي تتعــارض مــع مجموعــة 

مــن المــواد الدســتورية وهــي المــواد )۱( و )۲( أولاً ب، ج( و )۱۷( / أولاً( مــن دســتور جمهوريــة 

العــراق لســنة ۲۰۰۵ باعتبــار أن العــراق بلــد متعــدد القوميــات والأديــان والطوائــف وأن نظــرة 

ــع  ــة وأن الدســتور لم يســمح بتشري ــات الروحي ــل بالمشروب ــان ليســت واحــدة ازاء التعام الأدي

قوانــن تتعــارض مــع مبــادئ الديمقراطيــة والحقــوق والحريــات الأساســية الــواردة في الدســتور 

ــة  ــرد في الخصوصي ــق الف ــع ح ــك م ــارض كذل ــة يتع ــات الروحي ــل بالمشروب ــم التعام وأن تحري

ــخصية2	. الش

وقــد صــدر قــرار المحكمــة، بــرد الدعــوي الطالبــة بعــدم دســتورية المــادة )	2( مــن قانون 

المشروبــات الروحيــة رقــم )۳( لســنة ۱۹۳۱، وذلــك لعــدم تعارضهــا مــع نصــوص الدســتور التــي 

أشــار إليهــا المدعــي في عريضــة دعــواه		.

6١. ينظر :   تنص المادة )٢8( علي: »كل من يصنع مشروبات روحية أو ينقلها أو يستوردها أو يصدّرها أو يبيعها أو يستلمها 

أو يحتفظ بها عالما أو لديه ما يدعو إلى الاعتقاد بان عمله مخالف لاحكام هذا القانون أو لأية أنظمة أو أوامر وزارية صدرت 

بموجب المادتين )٢٥ او 44( من هذا القانون يرتكب جرماً يعاقب عليه بغرامة لا تزيد على الألف وخمسمائة دينار أو بالحبس 

بمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بكلتا العقوبتين«.

6٢. ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقيم )١89/ اتحادية/ ٢٠٢١( والمشكل بتاريخ ٢٠٢3/3/٢7م.

63. ينظر :  واستندت المحكمة الاتحادية في قرارها علي: »أن تنظيم التعامل بالمشروبات الروحية من قبل المشرع ليس فيه مساس 

بمبادئ الديمقراطية ولا الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، كما أن ممارسة الحقوق والحريات والخصوصية 

الشخصية يكون مقيدا بحقوق وحريات الآخرين وبالنظام العام والآداب العامة، ومن جهة أخرى فإن المشرع لم يمنع مطلقاً 

التعامل بالمشروبات الروحية، ولكن الموضوع يتمثل بتنظيم كيفية التعامل بتلك المشروبات وهو خيار تشريعي للمشرع بناء على 

= =السياسة العامة للدولة التي تنعكس من خلال مشاريع القوانين التي تقدم للسلطة التشريعية«. راجع: قرار المحكمة الاتحادية 

العليا رقيم )١89/ اتحادية/ ٢٠٢١( والمشكل بتاريخ ٢٠٢3/3/٢7م.
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نلحــظ مــن القــرار الســابق، أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا قــد ردت دعــوى عــدم 

دســتورية نــص المــادة )	2(، وذلــك تأكيــداً منهــا وقبــولا للقانــون ولتــداول وتصديــر وصناعــة 

المشروبــات الروحيــة )الخمــور( شريطــة أن يكــون برخيــص صــادر عــن الجهــة المختصــة. ورأت 

أن نــص هــذه المــادة لا يخالــف نصــوص الدســتور التــي ذكرهــا المدعــي. دونمــا مراعــاة للعــادات 

ــة.  ــة والنصــوص الديني ــد الاجتاعي والتقالي

ثــم مــا لبثــت أن عدلــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــن قرارهــا الســابق، بالقــرار رقــم 

)		/ اتحاديــة/ 	202( وموحداتهــا )		، 0	، 		، 		، 		، 0	، 		، 		، 		، 		/ اتحاديــة/ 	202( 

والتــي طالــب فيهــا المدعــن، الطعــن بعــدم دســتورية قانــون واردات البلديــات رقــم )	( لســنة 

۲۰۲۳ المنشــور في جريــدة الوقائــع بالعــدد )	0		( في 2/20/	202 وخصوصــا نــص المــادة )		( 

منــه، والتــي تنــص عــى: » يحظــر اســتراد وتصنيــع وبيــع المشروبــات الكحوليــة بكافــة أنواعهــا 

بداعــي مخالفتهــا للدســتور«.		 واســتند المدعــن عــلي أن الدســتور لم يجــز ســن قانــون يتعــارض 

ــواردة في الدســتور. كــا أن  ــادئ الديمقراطيــة ولا مــع الحقــوق والحريــات الأساســية ال مــع مب

المــادة )۳( مــن الدســتور أقــرت إن العــراق بلــد متعــدد القوميــات والأديــان والمذاهــب، ومعنــى 

هــذا أن ســكانه منهــم مــن تســمح لهــم أعرافهــم وتقاليدهــم بالتعامــل بتلــك المشروبــات، وإن 

منعهــا يشــكل تقييــد لهــم وتضييــق عليهــم، وبذلــك تقييــد حقوقهــم وحرياتهــم التــي حاهــا 

الدســتور. 

ــا  ــتندت في قراره ــن، واس ــوي المدع ــرد دع ــا، ب ــة العلي ــة الاتحادي ــرار المحكم ــاء ق إذ ج

ــن  ــد والعــادات ونصــوص الدي ــل في التمســك بالتقالي ــدة  وقواعــد تتمث هــذا عــلي أســس عدي

الإســلامي الحنيــف. إذ جــاء في حيثيــات قرارهــا: » أنــه ليــس مــن بــن الحقــوق والحريــات التــي 

كفلهــا الدســتور، تأمــن تجــارة وبيــع الخمــور ذلــك لأن مــن صلاحيــة المــشرع وفــق صلاحياتــه 

الدســتورية منــع دخــول وتجــارة مــواد معينــة لأســباب يقدرهــا هــو وفــق مــا يــراءى لــه، ولهــذا 

نجــد وجــود تشريعــات كثــرة تمنــع المتاجــرة بســلع ومــواد معينــة أمــا لأضرارهــا الاجتاعيــة أو 

الاقتصاديــة أو الأمنيــة أو غرهــا، وحيــث إن المنــع الــوارد في المــادة )		( مــن القانــون المطعــون 

ــلام  ــت الإس ــع ثواب ــارض م ــون يتع ــشرع قان ــأن لا يُ ــتورية ب ــوص الدس ــع النص ــجم م ــه ينس ب

ــع  ــا جمي ــي أجمــع عليه ــت الإســلام الت ــن ثواب ــن الدســتور، وم ــادة )2 / أولا/أ( م اســتناداً لل

فقهــاء المســلمن هــو حرمــة شرب الخمــر، أذ قال تعــالى في ســورة المائــدة )۹۰-۹۱(: )يَأيَُّهَــا الَّذِينَ 

ــمْ  ــيْطاَنِ فَاجْتَنِبُــوهُ لَعَلَّكُ َــا الْخَمْــرُ وَالْمَيْــرُِ وَالْأنَصَــابُ وَالْأزَلَْامُ رِجْــسٌ مِــنْ عَمَــل الشَّ ءَامَنــوا إنِمَّ

ــيْطاَن أن يوُقــع بينَكُــمُ العــدوة وَالْبَغْضَــاء فِي الْخَمْــرِ وَالْمَيْــرِِ وَيَصْدُكُــمْ  ـَـا يُرِيــدُ الشَّ تفُْلِحُــونَ إنِمَّ

ــلاة - فهــل أنتــم منتهــون( ، وأمــا مــن الســنة النبويــة قــال الرســول  ــنِ الصَّ ــهِ وَعَ ــرِ اللَّ عَــن ذِكْ

64. ينظر :   القرار رقيم )3٥/ اتحادية/ ٢٠٢3( وموحداتها )37، 4٠، 4٥، 47، 48، ٥٠، ٥7، ٥8، 66، 99/ اتحادية/ ٢٠٢3(، المنشور 

بتاريخ: ٢٠٢3/8/٢7م.
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صــى اللــه عليــه وألــه وســلم : )كل مســكر خمــر وكل مســكر حــرام( وقــال صــى اللــه عليــه 

وألــه وســلم أتــاني جبريــل فقــال يــا محمــد إن اللــه لعــن الخمــر وعاصرهــا ومعتصرهــا وشــاربها 

وحاملهــا والمحمولــة إليــه وبائعهــا ومبتاعهــا وســاقيها ومســقاها كل هــذه الأدلــة القاطعــة في 

ثبوتهــا ودلالتهــا تــدل عــى حرمــة شرب الخمــر، وعليــه حرمــة الأعــال الموصلــة لذلــك		.

ــة   ــه النزع ــب علي ــا يغل ــت نهج ــد انتهج ــة ق ــة الإتحادي ــك، أن المحكم ــن ذل ــتنتج م نس

الدينيــة في عدولهــا، نتيجــة التغــرات الاجتاعيــة الحادثــة في المجتمــع العراقــي حاليــا، وعليــه 

فــإن  الدراســة تســتنتج أن المحكمــة في قرارهــا هــذا قــد جانبــت الصــواب،  وأن قرارهــا المعــدول 

عنــه، كان بدايــة عــدول تدريجــي لقرارهــا الحــالي.

6٥. ينظر :  قرار المحكمة الاتحادية العليا رقيم )3٥/ اتحادية/ ٢٠٢3( وموحداتها )37، 4٠، 4٥، 47، 48، ٥٠، ٥7، ٥8، 66، 99/ 

اتحادية/ ٢٠٢3(، المنشور بتاريخ: ٢٠٢3/8/٢7م.
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الخاتمة
يبــن البحــث أن أحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا العراقيــة تأثــرت بشــكل كبــر 

بالتطــورات السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة. فهــو يوضــح كيــف تؤثــر هــذه العنــاصر عــى 

النظــام القانــوني والتشريعــات العراقيــة، حســب عــى الطريقــة التــي يتــم بهــا تفســر القوانــن 

وتطبيقهــا مــن خــلال الفحــص الشــامل لقضايــا المحكمــة. وينعكــس تأثــر الديناميكيــات 

المعقــدة للمجتمــع العراقــي وتطــوره في عكــس بعــض الأحــكام. وعــبر مــا تقــدم ذكــره، نســتطيع 

القــول إن المحكمــة الاتحاديــة العليــا تســتطيع العــدول عــن تفســراتها الســابقة ووفقــاً لنــص 

المــادة )		( مــن النظــام الداخــلي للمحكمــة رقــم 	 لســنة 2022م. ومــن خــلال بحثنــا نســتطيع 

اســتخلاص بعــض النتائــج الهامــة وهــي كــا يــأتي :

 لا شــك أن مبــدأ العــدول يعــد الوســيلة الوحيــدة لتصحيــح الأحــكام الدســتورية كــا أنــه . 	

وســيلة لتفــادي إنــكار العدالــة، إذ قــد تصــدر احــكام دســتورية تقــي بعــدم اختصــاص 

المحكمــة الدســتورية بنظــر الدعــوى ويكــون العــدول وســيلة لتفــادي هــذا الإنــكار.

ــر . 2 ــأ في التفس ــن خط ــرا ع ــتوري تعب ــائي الدس ــدول القض ــون الع ــضرورة أن يك ــس بال  لي

ــه بعــد فــرة  ــا بالعــدول عن ــه المحكمــة العلي القضــائي للنــص الدســتوري تقــوم مــن خلال

مــن الزمــن، وإنمــا هــو إعــادة تكييــف للنــص القانــوني مــع متطلبــات وتحــولات المجتمــع، 

مــن خــلال إعــادة فهــم النــص القانــوني فهــا صحيحــا ومرتبطــا زمانيــا ومكانيــا وواقعيــا 

مــع المجتمــع.

ــة . 	 ــر الأنظم ــل تغي ــية(، مث ــرات السياس ــال التغ ــبيل المث ــلي س ــرات )ع ــض التغ  كان لبع

ــارات  ــب الاعتب ــر إلى تغلي ــا يش ــتورية، م ــكام الدس ــى الأح ــاشراً ع ــراً مب ــة، تأث الحكومي

السياســية عــى الاعتبــارات القانونيــة الــصرف  في بعــض الأحيــان. وهــذا مــا حــدث في بعــض 

قــرارات المحكمــة العليــا.

 كان لبعــض التغــرات أيضــا )عــلي ســبيل المثــال التغــرات الاقتصاديــة( الأزمــات الاقتصادية . 	

والتغيــرات في سياســات الدولــة الاقتصاديــة أثــرت بشــكل ملحــوظ عــى تفســرات القانون، 

خاصــة فيــا يتعلــق بقضايــا العقود والاســتثار.

ــر في . 	 ــة والتغ ــركات الاحتجاجي ــل الح ــة، مث ــة والاجتاعي ــرات الديموغرافي ــهمت التغي  أس

الركيبــة الســكانية، والنزعــة الدينيــة، في إعــادة تقييــم القوانــن وأحيانــاً في تغير التفســرات 

الدســتورية لتلبيــة الاحتياجــات المجتمعيــة الجديــدة.

المقترحات :
وجــوب أن يكــون العــدول صــادراً ونابعــاً مــن إرادة قضائيــة ســليمة، خاليــة مــن الأهــواء . 	

ــة. ينبغــي أيضــا أن يكــون العــدول مســوّغاً لإســباغ صفــة  ــرات الخارجي والضغــوط والمؤث
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الشرعيــة عليــه ولا يكــون بســبب إرادة القــاضي المحضــة دون مــبرر يســوغها.

ضرورة وجــود قضــاء مســتقل ونزيــه بوصفــه شرطــاً مهــاً وأساســياً مــن شروط العــدول، . 2

ــة،  ــة والتنفيذي ــلطتن التشريعي ــر الس ــن تأث ــة م ــلطة القضائي ــتقلال الس ــلال اس ــن خ م

وبخاصــة الصراعــات السياســية، إذ تقــف عــى قــدم المســاواة معهــا فــلا تتدخــل أي مــن 

الســلطتن في عملهــا أو تخصصهــا. وأن يكــون العــدول تعبــراً صادقــاً عــن رغبــة المحكمــة 

الاتحاديــة في أن تعكــس التغــرات في المشــهد الاجتاعــي والســياسي للمجتمــع العراقــي وأن 

المحكمــة ستســتمر في الاســتجابة لهــذه التغيــرات بســلطتها القضائيــة، مدركــة تمامــا أهميــة 

تحقيــق الاســتقرار الاجتاعــي والقانــوني عــبر متابعــة الأحــكام والتفســرات الســابقة، مــا لم 

يكــن مــن شــأن ذلــك الإخــلال بشــكل واضــح بمصالــح اجتاعيــة كــبرى، أو خلــق مشــاكل 

قانونيــة ودســتورية لا داعــي لهــا، أو يــؤدي إلى تناقــض منطقــي، خالقــاً عيبــاً يصبــح مــن 

المســتحيل الحفــاظ عليــه وفرضــه عــى المجتمــع.

أن يظــل هــذا العــدول في الحــالات التــي يتــم فيهــا محافظــا عــى الخــط الأســاس الــذي . 	

تبنتــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا منــذ نشــأتها، وهــو خــط حراســة الشرعيــة الدســتورية، 

ــات. ــة الحقــوق والحري ــون، وصيان وإعــلاء كلمــة القان

ــة الدقيقــة بــن الأضرار الناتجــة عــن . 	 ــا، أن تضــع في الحســبان، الموازن عــلي المحكمــة العلي

هــذا العــدول، والأضرار الناتجــة عــن اســتمرار المحكمــة في تفســراتها الســابقة ثبــت عــدم 

ــروف  ــر الظ ــة تغي ــا نتيج ــادر فيه ــه الص ــم ودواعي ــباب الحك ــرت  أس ــا، أو تغ صلاحيته

ــارات. والاعتب

ــل نــص المــادة )		( مــن النظــام الداخــلي للمحكمــة رقــم . 	 ــرى الباحــث، بوجــوب تعدي ي

ــا، وإجــراءات خاصــة  ــد عدوله ــة للمحكمــة عن ــة موصوف 	 لســنة 2022م، باشــراط غالبي

تــؤدي لمزيــد مــن الاســتقرار القانــوني والدســتوري، وتجعــل محكمتنــا الموقــرة تفكــر كثــرا 

قبــل العــدول عــن ســوابقها، ولا تقــدم عــى ذلــك إلاّ إذا كانــت هــذه الســوابق غــر منتجــة 

فعــلاً، أو أصبحــت غــر مناســبة للتطــورات التــي طــرأت عــى المجتمــع في المياديــن المختلفــة.
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Rev. 2000) 114).

  

ثالثا: القرارات والأحكام
النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ) 	( لسنة )2022(.. 		

قانــون رقــم  	2 لســنة 	202التعديــل الأول الأمــر رقــم 0	 لســنة 	200 قانــون المحكمــة . 		

الاتحاديــة العليــا.

قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )			/اتحادية /2022( الصادر في 		 /	 /2022.. 0	

بتاريــخ . 		 والمشــكل   )202	 اتحاديــة/   /			( رقــم  العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة  قــرار 

	202م. /	 /2	

قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم ) 		 / اتحاديــة / ۲۰۱۲ وموحدتهــا ۱۱۰ / اتحاديــة . 2	

/ ۲۰۱۹( في 2/2022/		.

قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم 0	 لـســــنـــة 	200المعـــدل بـالقـــانون رقــم )	2( . 		

لســنـة 	202.

قرارا المحكمة الاتحادية العليا رقم )		/ اتحادية/ 	200(  بتاريخ 	/2	/	200.. 		

قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم )		/ اتحاديــة/ 	202( وموحداتهــا )		، 0	، 		، 		، . 		

		، 0	، 		، 		، 		، 		/ اتحاديــة/ 	202(، المنشــور بتاريــخ: 	2/	/	202م.

قرارا المحكمة الاتحادية العليا رقم )	 / اتحادية/ 	200( بتاريخ 		/	/	200.. 		

https://thelawdictionary.org/overrule/
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قرارا المحكمة الاتحادية العليا رقم )		 / اتحادية/ 	200( بتاريخ 		/	/	200.. 		

قرارا المحكمة الاتحادية العليا رقم )		/ اتحادية/ 	200( بتاريخ 		/	/	200.. 		

بتاريــخ . 		 والمشــكل   )202	 اتحاديــة/   /			( رقيــم  العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة  قــرار 

	202م. /	 /2	
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المستخلص
تعُتــبر الوظيفــة العامــة أمانــة مُقدســة وخدمــة للمجتمــع، لــذا يجــب أن يتــولى تنظيمهــا 

ــل في  ــقِ الهــدف الأســاسي المتُمث ــن لتحقي ــراد المؤهل ــار الأف ــوم باختي ــة مُختصــة تق ــةٌ مهني جه

ــةٌ ذات  ــة جه ــذه الوظيف ــم ه ــولى تنظي ــضرورة أن تت ــذه ال ــتدعي ه ــة، وتس ــةِ العام المصلح

ــتقلالية  ــن الاس ــدرٍ كافٍ م ــع بق ــتور، وأن تتمت ــب الدس ــددة بموج ــات مُح ــلطات واختصاص سُ

لضــانِ حياديتهــا وعــدم تأثرهــا بــأي ضغــوطٍ ســلبية تؤثــر عــى أدائهــا لواجباتهــا. وهــذا مــا 

ــة الاتحــادي في العــراقِ بموجــب الدســتور، ليكــون  ــة العام ــس الخدم ــادة إنشــاء مجل ــبرر إع يُ

مســؤولاً عــن شــؤونِ الوظيفــة العامــة بمــا يتــاشى مــع متطلبــات المصلحــة العامــة واعتبــارات 

ــلاد.  ــفِ العامــة في الب ــن المتُنافســن عــى الوظائ ــة ب العدال

ــي عــدم التعــاون والتنســيق مــع الســلطة  ــس لا تعن ــإن اســتقلالية المجل ــك، ف ومــع ذل

ــم  ــارات التنظي ــب اعتب ــة، حيــث تتطل ــاز الإداري الأعــى في الدول ــبر الجه ــي تعُت ــة، الت التنفيذي

ــة  ــادئ الديمقراطي ــس دســتورياً اســتجابةً لمب ــد للمجل ــم الجدي ــد جــاء التنظي ــك. وق الإداري ذل

ــداً  ــات المســتقلة، معتم ــراق، وضمــن الهيئ ــا النظــام الســياسي الحــالي في الع ــوم عليه ــي يق الت

عــى اســتقلالٍ مــالي وإداري بُغيــة بنــاء قــدرات بشريــة تعمــل عــى خدمــة المجتمــع عــى أســاسِ 

مبــدأ المســاواة.

الكلــمات المفتاحيــة : الإســتقلالية، مجلــس الخدمــة الإتحــادي، الإصــلاح الإداري، القانــون 

الإداري

Abstract
The public service is considered a sacred trust and a service to the community. 

Therefore ,it should be organized by a specialized professional body that selects 
qualified individuals to achieve the primary goal of serving the public interest .This 
necessity  calls  for  an  organization  with  specific  powers  and  responsibilities  as 
defined by the constitution ,and it should enjoy sufficient independence to ensure 
its  neutrality  and  to  be  unaffected  by  any  negative  pressures  that  could  impact 
its performance of duties .This justifies the re-establishment of the Federal Public 
Service Council in Iraq under the constitution .To be responsible for public service 
affairs in accordance with the requirements of the public interest and considerations 
of  fairness among competitors  for  public  positions in  the  country  .However  ,the 
council’s  independence  does  not  mean  a  lack  of  cooperation  and  coordination 
with the executive authority ,which is considered the highest administrative body 
in  the  state  ,as  administrative  organization  considerations  require  it  .The  new 
organization  of  the  council  has  been constitutionally  established in  response  to 
the principles of democracy that underpin the current political system in Iraq ,and 

الكلمات المفتاحية : الإستقلالية، مجلس الخدمة الإتحادي، الإصلاح الإداري، القانون الإداري 
الكلمات المفتاحية : الإستقلالية، مجلس الخدمة الإتحادي، الإصلاح الإداري، القانون الإداري 
الكلمات المفتاحية : الإستقلالية، مجلس الخدمة الإتحادي، الإصلاح الإداري، القانون الإداري 
الكلمات المفتاحية : الإستقلالية، مجلس الخدمة الإتحادي، الإصلاح الإداري، القانون الإداري 


180

الملف القانوني إستقلالية مجلس الخدمة العامة الاتحادي ودوره في الإصلاح الإداري

within independent bodies ,relying on financial  and administrative independence 
in order to build human capacities that serve the community based on the principle 
of equality.

Keywords  :Independence  ,Federal  Service  Council  ,Administrative 
Reform  ,Administrative  Law.

Keywords: Independence, Federal Service Council, Administrative Reform, Administrative Law. 
Keywords: Independence, Federal Service Council, Administrative Reform, Administrative Law. 
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المقدمة
وافــق مجلــس النــواب العراقــي عــى قانــونِ مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي رقــم )	( 

لســنة 	200 المعــدل، بهــدفِ تنظيــم شــؤون الوظيفــة العامــة وتوفــر فــرص مُتســاوية للأفــراد 

ــكل  ــتوى الهي ــع مُس ــاز الإداري ورف ــرِ الجه ــون إلى تطوي ــعى القان ــا يس ــغلها. ك ــن لِش المؤهل

التنظيمــي في مؤسســات الدولــة. 

ــي تشــهدها  ــع التغــرات الت ــاشى م ــة تت ــة دســتورية حديث ــس تجرب ــبر هــذا المجل يعُت

المرافــق العامــة. وقــد تــم تكليــف المجلــس بالعديــدِ مــن الاختصاصــاتِ لِتعزيــز الجهــاز الإداري 

ــتدعي  ــا يس ــة، م ــة الوظيفي ــالِ الخدم ــال في مج ــابي الفع ــة إلى دوره ِالرق ــراق، بالإضاف في الع

ــلِ مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي. تنظيــم هــذه الجوانــب مــن قب

وعليــهُ يعتــبر مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي في العــراق مــن نتائــجِ التطــور الحديــث 

ــتقلًا في  ــا مس ــازًا إداريً ــل جه ــو يُمث ــة. فه ــق العام ــمِ المراف ــة في تنظي ــو الديمقراطي ــاه نح والاتج

ــة  ــة العام ــم الوظيف ــهم في تنظي ــا يس ــلطات، م ــن الس ــل ب ــدأ الفص ــتندًا إلى مب ــهِ، مُس مهام

ــة.  ــق المصلحــة العام وتحقي

ــف  ــوق الموظ ــة حق ــانِ وحاي ــة لض ــيلة قانوني ــس وس ــد المجل ــك، يُع ــة إلى ذل بالإضاف

ــليمة. ــة س ــة ووظيفي ــس قانوني ــزام بأسُُ ــع الالت ــام، م الع

وعــى الرغــم مــن أن مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي في العــراق هــو هيئــة مســتقلة 

مســؤولة عــن تنظيــم شــؤون التوظيــف في القطــاع الحكومــي وفــق معايــر الكفــاءة والنزاهــة، 

ــا مُســتمرًا أمــام اســتقلاليته، حيــث تتجــى  إلا أن التدخــلات السياســية والإداريــة تشُــكل تحديً

ــراراتِ  ــى ق ــر ع ــؤولن للتأث ــية والمس ــزاب السياس ــوط الأح ــلالِ ضغ ــن خ ــلات م ــذه التدخ ه

التعيــن والرقيــات، مــا قــد يقــوض مبــدأ تكافــؤ الفــرص.

 كــا أن التأثــرات الخارجيــة قــد تعُرقــل تنفيــذ الإصلاحــات الراميــة إلى تعزيــزِ الشــفافية 

والعدالــة في التوظيــف. وعــى الرغــم مــن وجــود أطــر قانونيــة تحمــي المجلــس مــن التدخــلات، 

إلا أن التطبيــق الفعــلي لهــذه القوانــن يظــل مرهونـًـا بــالإرادةِ السياســية ومــدى التــزام الجهــات 

ــاظِ  ــن الســلطات، مــا يجعــل المجلــس في مواجهــة مُســتمرة للحف ــدأ الفصــل ب ــة بمب التنفيذي

عــى اســتقلاليتهِ وضــان تحقيــق العدالــة الوظيفيــة.

أولاً: أهمية البحث.
تــبرز أهميــة البحــث في اســتقلاليةِ مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي مــن الــدور 

الحيــوي الــذي يلعبــه في تنظيــمِ وإدارة شــؤون الخدمــة العامــة في الدولــة. وكذلــك مــن دورهِ في 

تحقيــق العدالــة الوظيفيــة، حيــث يُعتــبر الجهــة المخُتصــة التــي تـُـشرف عــى تعيــنِ الموظفــن في 
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الوظائــفِ العامــة عــى أســاسِ الكفــاءة والعدالــة.

 دراســة المجلــس تظُهــر دوره في ضــان توزيــع الفــرص بالتســاوي بــن المواطنــن. وتــبرز 

ــل  ــس في تقلي ــهم المجل ــث يُس ــة، حي ــفافية والنزاه ــز الش ــس في تعزي ــن دور المجل ــة م الأهمي

ــم  ــف الكــوادر وان فه ــار وتوظي ــر صارمــة لاختي الفســاد والمحســوبية مــن خــلالِ وضــع معاي

آليــات عمــل المجلــس يُســاعد عــى تعزيــز هــذه القيــم.

ثانياً: إشكالية البحث.
بنــاءً عــلى مــا ذكرنــاه ســابقاً تثــور معنــا الإشــكالية الرئيســية الآتيــة: مــا مــدى اســتقلالية 

مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي في العــراق في ظــل التحديــات السياســية والاداريــة، ومــدى 

قدرتــه في مجــال الاصــلاح الاداري.

ثالثاً: منهجية البحث.
نظــراً لخصوصيــة موضـــوع هـــذا البحــث وأهميتــه في الوقــت الحاضـــر وتشــعب القضايــا 

التــي يتطــرق لهــا فقــد اعتمدنــا عــى المنهــج التحليــلي، وعليــه ســوف نقــوم بتحليــل النصــوص 

القانونيــة التــي نظمــت أعــال ومهــام واختصاصــات مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي، حيــث 

ســنعتمد عــى دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 	200، بصــورةٍ عامــة، وســنعتمد عــى القانــون 

الخــاص بتنظيــم مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي رقــم 	 لعــام 	200 المعــدل.

رابعاً: خطة البحث.
ــيمه إلى  ــنقوم بتقس ــث س ــائي، حي ــيم الثن ــلى التقس ــث ع ــذا البح ــاول ه ــنعتمد في تن س

ــآتي: ــاً ل ــين وفق ــث إلى مطلب ــين وكل مبح مبحث

المبحث الأول: التنظيم القانوني لمجلس الخدمة العامة الاتحادي.

المطلب الأول: ماهية مجلس الخدمة العامة الاتحادي. 

المطلب الثاني: هيكلية مجلس الخدمة العامة الاتحادي.

المبحث الثاني: استقلالية مجلس الخدمة العامة الاتحادي ودوره في الإصلاح.

المطلب الأول: استقلالية مجلس الخدمة العامة الاتحادي.

ــال الإصــلاح  ــة في مج ــة والســلطة التنفيذي ــس الخدم ــين مجل ــاون ب ــاني: التع ــب الث المطل

الإداري.
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المبحث الأول 
التنظيم القانوني لمجلس الخدمة العامة الاتحادي

ــمِ  ــةٌ مســتقلة تهــدف إلى تنظي ــس الخدمــة العامــة الاتحــادي في العــراق	، هــو هيئ مجل

شــؤون التوظيــف في القطــاعِ العــام وضــمان تحقيــق مبــدأ العدالــة وتكافــؤ الفــرص بــين المواطنين. 

يســتند المجلــس إلى الدســتورِ والقوانــين النافــذة التــي تحُــدد آليــات عملــه، حيــث يعُــد الجهــة 

المســؤولة عــن وضــعِ السياســات المتُعلقــة بالتعيينــات في الوظائــفِ العامــة وفقــاً لمعايــير النزاهــة 

والكفــاءة. 

يتكــون المجلــس مــن رئيــس ونائــب للرئيــس وعــدد مــن الأعضــاء الذيــن يتمتعــون بالخــبرة 

والكفــاءة ويتــم تعيينهــم وفــق ضوابــط قانونيــة لضــمانِ اســتقلالية المجلــس وحياديتــه. يعتمــد 

المجلــس في عملــهِ عــلى هيــكل تنظيمــي يضــم دوائــر مُتخصصــة تعُنــى بالتخطيــط، والتوظيــف، 

والتطويــر الإداري، حيــث يســعى إلى تحديــثِ آليــات العمــل الإداري عــبر اســتخدام التكنولوجيــا 

والرقمنــة. وإلى جانــبِ دوره في التوظيــف، يسُــاهم المجلــس في تحســيِن بيئــة العمل في المؤسســاتِ 

الحكوميــة مــن خــلالِ تقديــم المقُترحــات التــي تعُــزز كفــاءة الأداء الوظيفــي وتحقيــق التنميــة 

الإداريــة في العــراق.

بنــاءً عــلى مــا تقــدم ســوف نتنــاول هــذا المبحــث في مطلبــين، حيــث ســنبحث في المطلــب 

الأول في مفهــوم مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي، ونتنــاول في المطلــب الثــاني هيكليــة مجلــس 

الخدمــة العامــة الاتحــادي.

المطلب الأول: مفهوم مجلس الخدمة العامة الاتحادي 
ــر التطــور الإداري  ــرز مظاه ــن أب ــد م ــراق يعُ ــادي في الع ــة الاتح ــة العام ــس الخدم مجل

ــاً  ــازاً إداري ــس جه ــل هــذا المجل ــة. وهــو يُمث ــق العام ــة في إدارة المراف والتوجــه نحــو الديمقراطي

ــة  ــم الوظيف ــهم في تنظي ــما يسُ ــلطات، م ــين الس ــل ب ــدأ الفص ــهِ إلى مب ــتند في مهام ــتقلاً يس مُس

العامــة وتحقيــق المصلحــة العامــة وفــق أسُُــس قانونيــة ومهنيــة ســليمة. كــما يعُــد وســيلة قانونية 

ــة الإداريــة2. فعّالــة لضــمان حقــوق الموظفــين العامــين وحمايتهــا، إلى جانــب تعزيــز العدال

الفرع الأول: تعريف مجلس الخدمة العامة الاتحادي:
ــتقلة  ــات المس ــين الهيئ ــادي وقوان ــة الاتح ــة العام ــس الخدم ــون مجل ــتقراء قان ــد اس عن

الأخــرى في العــراق، وحتــى عنــد مقارنــة هــذه القوانــين بالتشريعــات الممُاثلــة، يتضــح أن القاعــدة 

العامــة تتمثــل في غيــاب تعريــف تشريعــي دقيــق للهيئــات المســتقلة. ويعــود ذلــك إلى أن المشّرع 

١. نصت المادة )١٠7( من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ على أنه: يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي يتولى 

تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.

٢. ماهر صالح علاوي، الوسيط في القانون الإداري، ط ١، منشورات جامعة تكريت، العراق، ٢٠٠9، ص١٢3.
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غالبًــا مــا يــترك مهمــة وضــع التعاريــف إلى الفقــهِ والقضــاء	.

أمــا الدســتور العراقــي النافــذ، فقــد اكتفــى في المــادة )١٠٢( بوصــف الهيئــات المسُــتقلة 

بأنهــا »هيئــات تخضــع لرقابــةِ مجلــس النــواب وتنظــم أعمالهــا بقانــون«، مشــيراً إلى أنهــا تتمتــع 

بالاســتقلال المــالي والإداري، مــع تــرك تفاصيــل تنظيــم عملهــا للقانــون	.

وبالنظــر إلى أن مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي يعُــدّ مــن الهيئــات المسُــتقلة، فــإن مــا 

أورده الدســتور بشــأن هــذه الهيئــات ينطبــق عليــه بالــضرورة.

ــنة  ــم 4 لس ــادي رق ــة الاتح ــة العام ــس الخدم ــون مجل ــن قان ــادة )٢( م ــوعِ إلى الم بالرج

٢٠٠9، يتضــح أن المجلــس يتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال المــالي والإداري، ويرتبــط 

ــل رســمي. ــه بموجــب تخوي ــوب عن ــن ين ــه رئيســه أو م ــث يمثل ــي، حي ــواب العراق ــس الن بمجل

وعنــد محاولــة تعريــف مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي، يظهــر اختــلاف بــين الفقهــاء 

في تعريــف الهيئــات المســتقلة بشــكل عــام. وقــد اســتندت التعريفــات إلى معياريــن رئيســيين:

ــن . 	 ــح م ــون يُمن ــان ينُشــأ بموجــب قان ــا كي ــة المســتقلة بأنه ــرف الهيئ ــار الشــكلي: يُع المعي

خلالــه الشــخصية المعنويــة والاســتقلال المــالي والإداري، مــع تحديــد نظامهــا الداخــلي بمــا 

ــا المنفــردة. ــه بإرادته ــره أو تعديل ــة مــن تغي ــع الســلطة التنفيذي يمن

المعيــار الموضوعــي: يُركــز عــى طبيعــة عمــل هــذه الهيئــات، إذ تعُــرف بأنهــا أجهــزة داخــل . 2

الدولــة تتمتــع بصلاحيــاتٍ وامتيــازات تمكّنهــا مــن اتخــاذ قــرارات مســتقلة، مــا يجعلهــا 

أشــبه بســلطات مســتقلة في هيــكل الدولــة	.

وعليــه يمكــن القــول أن مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي يُمثــل نموذجــاً واضحــاً للهيئــات 

ــلى أداء  ــدرة ع ــه الق ــي تمنح ــة الت ــة والإداري ــتقلالية القانوني ــين الاس ــع ب ــث يجم ــتقلة، حي المسُ

مهامــه بعيــدًا عــن تدخــلِ الســلطة التنفيذيــة، مــما يرســخ دوره كجهــة مســتقلة في إطــار النظــام 

الســياسي والإداري للدولــة.

ــة  ــس الخدم ــف مجل ــا تعري ــا يمكنن ــدم دقته ــات وع ــذه التعريف ــمولية ه ــدم ش وإزاء ع

العامــة الاتحــادي وفقــاً للمعياريــن الشــكلي والموضوعــي بأنــه جهــاز إداري مشــكل وفقــاً للقانــون 

يتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال المــالي والإداري يقــوم بمجموعــة مــن الأعــمال والأنشــطة 

مــن أجــل تنظيــم شــؤون الوظيفــة العامــة في الدولــة.

3. هشام جميل كمال، مجلس الخدمة الاتحادية بين الرقابة والاستقلالية في العراق، بحث منشور في مجلة كلية القانون والعلوم 

القانونية والسياسية، ٢٠١3، ص١٢.

4. نصت المادة )١٠٢( من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ على أنه )تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا 

المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون(

٥. عدنان العجلاني، الوجيز في الحقوق الإدارية، ج3، القضاء الإداري ومجلس الدولة، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، ١996، ص8١.
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ولتحقيــق العدالــة الوظيفيــة، ســعى العــراق إلى تأســيس مجلــس الخدمــة العامــة 

الاتحــادي، الــذي يعمــل وفــق أهــداف ومهــام مُحــددة بموجــب القانــون.

الفرع الثاني: أهداف مجلس الخدمة العامة الاتحادي:
قــد بيَّنــا ســابقاً أن الأســاس القانــوني لمجلــسِ الخدمــة العامــة الاتحــادي هــو نــص المــادة 

١٠7 مــن الدســتور، التــي نصــت عــلى تســمية المجلــس وتنظيمــه بقانــون يســمى )قانــون مجلــس 

الخدمــة العامــة الاتحاديــة(، حيــث نصــت عــلى تأســيسِ مجلــس يسُــمى مجلــس الخدمــة العامــة 

الاتحاديــة، يتــولى تنظيــم شــؤون الوظيفــة العامــة الاتحاديــة، بمــا فيهــا التعيــين والترقيــة، وينظــم 

ــن  ــث م ــاب الثال ــع للب ــل الراب ــن الفص ــص ورد ضم ــذا الن ــون، ان ه ــه بقان ــه واختصاصات تكوين

ــد مــن حيــث تشــكيله  ــتقلة؛ ولهــذا فــإن المجلــس يعُّ ــات المسُ الدســتور الخــاص بتشــكيل الهيئ

ــالي والاداري، ويكــون  ــع بالاســتقلال الم ــذا يتمت ــتقلة في العــراق	. وهــو به ــات المسُ احــدى الهيئ

ارتباطــه بمجلــس النــواب. وبذلــك يعُّــد احــدى المؤسســات الدســتورية في العــراق يعنــى بتنظيــم 

شــؤون الوظيفــة العامــة بموجــب قانونــه الصــادر رقــم 4 لســنة ٢٠٠9.

ــن  ــة م ــة العام ــم الوظيف ــولى تنظي ــتقلة تت ــة مُس ــة اداري ــد أول مؤسس ــه يع ــك فإن لذل

اجــلِ كفالــة المســاواة والعدالــة في الجهــازِ الاداري بإتبــاع قواعــد الاجــراءات الاداريــة في الشــأن 

الوظيفــي	. حيــث يهــدف المجلــس وفــق المــادة )3( مــن القانــون رقــم 4 لعــام ٢٠٠9 الى تحقيــق 

مــا يــلي:

 رفــع مســتوى الوظيفــة العامــة وتنميــة وتطويــر الخدمــة العامــة وإتاحــة الفرص المتســاوية . 	

وضــان مبــدأ المســاواة للمؤهلن لإشــغالها.

تخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والإشراف عليها.. 2

تطويــر الجهــاز الإداري، ورفــع مســتوى الهيــكل الوظيفــي للدولــة وتطويــر كفــاءة موظفــي . 	

الخدمــة العامــة وتوفــر الرعايــة الاجتاعيــة الملائمــة لهــم بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.

ــق هــذه الأهــداف: الأولى: هــي إنشــاء معهــد  ــون عــلى وســيلتين لتحقي ــص القان ــد ن وق

يســمى "معهــد الوظيفــة العامــة"، عــلى أن يتــم تنظيــم عملــه بقانــون خــاص. أمــا الثانيــة: فهــي 

إنشــاء مــدارس للتطويــر الوظيفــي داخــل الــوزارات، حيــث يلُــزمَ كل منهــا بذلــك بالتنســيق مــع 

المجلــس المعنــي. إلا أنــه يمكــن ملاحظــة أن هــذه الوســائل تبــدو محــدودة وغــير متناســبة مــع 

الأهــداف المنشــودة، حيــث تركــز فقــط عــلى جانــب واحــد يتعلــق بتطويــر الوظيفــة العامــة. كــما 

أن النــص عــلى إنشــاء مــدارس في الــوزارات الخاصــة بالتطويــر الوظيفــي قــد يكــون مبالغًــا فيــه، 

6. هشام جميل كمال، مجلس الخدمة الاتحادية بين الرقابة والاستقلالية في العراق، مرجع سابق، ص١4.

7. زينب ماجد محمد علي، غصون على عبد الزهرة، كرار عماد رحيم، الرقابة القضائية على قرارات مجلس الخدمة العامة 

الاتحادي، مجلة معهد العلمين للدراسات العليا، العدد8، ٢٠٢٢، ص٢4.
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ســواء عــلى مســتوى التخطيــط أو التنفيــذ أو الإشراف والرقابــة.

ــابقاً،  ــورة س ــة المذك ــادة الثالث ــس بموجــب الم ــن أهــداف للمجل ــرر م ــا تق ــلى م ــاءً ع وبن

فنلاحــظ أن هنــاك قــصر قانــوني وغمــوض في الصياغــة لمــا تقــرر مــن نقــاط، وارتأينــا أن تكــون 

وفــق الآتي: النــص عــلى ضــمان تكافــؤ الفــرص أمــام المواطنــين في شــغلِ الوظائــف العامــة عــلى 

وفــقِ مؤهلاتهــم والــشروط المطلوبــة، والنــص عــلى رفــع مســتوى كفــاءة الأداء لموظفــي الخدمــة 

ــة  ــا والرقاب ــؤون وظائفه ــة وش ــة العام ــة المدني ــؤون الخدم ــط  ش ــلى تخطي ــص ع ــة، والن المدني

ــا وتطويرهــا. ــا بمــا يضمــن تنظيمه والاشراف عليه

المطلب الثاني: هيكلية مجلس الخدمة العامة الاتحادي
ســنتناول هــذا الفــرع مــن خــلال تقســيمه إلى فرعــن، حيــث ســنبحث في الفــرع الأول 

تكويــن مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــداي، ثــم ننتقــل لتنــاول مهــام مجلــس الخدمــة العامــة 

الاتحــادي في الفــرع الثــاني:

الفرع الأول: تكوين مجلس الخدمة العامة الاتحادي:
كان المجلــس في البدايــة يتكــون مــن رئيــس ونائــب للرئيــس بالإضافــة إلى ســبعة أعضــاء 

متفرغــين، يشــترط أن يكــون اثنــان منهــم مُختصــين في القانــون، اثنــان في الإدارة والاقتصــاد، وواحد 

ــس  ــون مجل ــدًا بموجــب قان ــن كان مُعتم ــة	، هــذا التكوي ــن الطــب والهندســة والزراع في كل م

الخدمــة العامــة الاتحــادي رقــم )4( لســنة ٢٠٠9.

لكــن بعــد صــدور التعديــل الأول للقانــون في عــام 	٢٠١٥، تــم تعديــل المــادة )٥( لتصبــح 

ــا للرئيــس، إضافــةً إلى تســعة أعضــاء مُتفرغــين.  التشــكيلة الجديــدة للمجلــس تضَُــم رئيسًــا ونائبً

ــة في الإدارة  ــون، وثلاث ــين في القان ــم مُتخصص ــة منه ــون ثلاث ــب أن يك ــاء، يج ــؤلاء الأعض ــن ه م

ــة. ــن الطــب والهندســة والزراع والاقتصــاد، وعضــو واحــد في كل م

وقــد تــم تبريــر هــذا التعديــل بهــدف تعزيز تمثيــل مختلــف مكونــات الشــعب في المجلس، 

وذلــك مــن خــلال التنــوع الأكــبر في التخصصــات الأكاديميــة والمهنية بــين أعضائه0	.

ــة الأعضــاء  ــس وبقي ــب الرئي ــما يشــغل نائ ــس بدرجــةٍ خاصــة، بين ــس المجل ــع رئي ويتمت

ــسِ  ــس بخم ــاء المجل ــه وأعض ــس ونائب ــس المجل ــة رئي ــدة عضوي ــدَد م ــام. تحَُ ــر ع ــب مدي منص

8. إياد عبد اللطيف، مجلس الخدمة العامة الاتحادي....لدعاية والإعلان السياسي، ٢٠١6، ص٢43، بحث منشور على الموقع 

الإلكتروني الاتي: http://www.shafaaq.com/ تاريخ الزيارة: 7/٢٠٢٥/١

9. قانون التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم 4 لعام ٢٠٠9، نشر بتاريخ ٢٠١٥/٥/4، مجلة الوقائع العراقية، 

العدد 4363.

١٠. تغريد محمد، مبدأ المشروعية وأثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة، ط١، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠١3، 

ص46.

http://www.shafaaq.com/
http://www.shafaaq.com/
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ســنوات، مــع إمكانيــة التجديــد لمــرةٍ واحــدة. وفيــما يتعلــق بالشــؤون الإداريــة والماليــة للمجلــس، 

ــر في هــذا المجــال		. ــات الوزي ــولى رئيــس المجلــس صلاحي يت

الفرع الثاني: مهام مجلس الخدمة العامة الاتحادي:
ــا مُســتقلًا ونظامًــا مُتميــزاً تحكمــهُ قواعــد خاصــة تختلــف  الوظيفــة العامــة تشُــكل كيانً

عــن تلــك التــي تحكــم القانــون الخــاص. ويعتــبر موظفــو القطــاع العــام فئــةٌ اجتاعيــة متميــزةٌ 

عــن بقيــةِ فئــات المجتمــع،2	 إذ يتمتعــون بحقــوقٍ خاصــة ويرتــب عليهــم واجبــات والتزامــات 

ــة  ــر الخدم ــز وتطوي ــة وتعزي ــة العام ــتوى الوظيف ــنِ مُس ــس إلى تحس ــدف المجل ــددة. يه مُح

ــا  ــة. ك ــف العام ــن لشــغلِ الوظائ ــن المؤهل ــرص والمســاواة ب ــؤ الف ــع ضــان تكاف ــة، م العام

ــاز الإداري  ــر الجه ــةِ إلى تطوي ــا، بالإضاف يســعى إلى تخطيــط شــؤون الوظيفــة العامــة ومراقبته

ورفــع مُســتوى الهيــكل الوظيفــي للدولــة.

ويعكــف المجلــس عــى تحســنِ كفــاءة موظفــي الخدمــة العامــة مــن خــلالِ التدريــب 

المسُــتمر، وتوفــر الرعايــة الاجتاعيــة المناســبة لهــم بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة. ويُؤســس 

ــعِ مســتوى  ــب الموظفــن وتأهيلهــم، بمــا يســاهم في رف ــة العامــة لتدري معهــد خــاص بالوظيف

ــة. الأداء الوظيفــي داخــل الجهــاز الإداري للدول

ووفقــا للــادة )	( مــن القانــون، يتــولى المجلــس تنفيــذ قانــون الخدمــة الاتحاديــة عنــد 

تشريعــه، فقــد جــاء الفصــل الرابــع منــهُ متضمنــاً تحديــد المهــام والصلاحيــات التــي يضطلــع بهــا 

المجلــس، وســنتناول أهمهــا وفــق الآتي:

 تنفيــذ قانــون الخدمــة العامــة الإتحاديــة عنــد تشريعــه وتنفيــذ كل مــا يتعلــق بالوظيفــة . 	

ــا؛  ــذ في حينه ــرة لم تنُف ــذه الفق ــظ ان ه ــذة.... الملاح ــن الناف ــة في القوان ــة الإتحادي العام

ــذ الا في عــام 		20. ــه لم يأخــذ مجــراه للتنفي ــون الا ان حيــث شرع القان

 التعيــن وإعــادة التعيــن والرقيــة في الخدمــة العامــة ويكــون ذلــك مــن اختصــاص المجلــس . 2

حــصراً وعــى أســاس المعايــر المهنيــة والكفــاءة؛ فتحقيــق الكفــاءة المطلوبــة فيمــن يشــغل 

الوظيفــة العامــة أمــرٌ في غايــة الاهميــة، كي تتمكــن الادارة مــن تحقيــق اهدافهــا		.

تخطيــط شــؤون الوظيفــة العامــة والاشراف والرقابــة عليهــا في دوائــر الدولــة ورســم . 	

سياســات الخدمــة العامــة وتحديــد وســائل تنفيذهــا وتقييــم مســتوى الانجــاز.

ــوزارات حــول مــشروع . 	 ــة الخاصــة للمجلــس، ودراســة مقرحــات ال اعــداد مــشروع الموازن

١١. إياد عبد اللطيف، مجلس الخدمة العامة الاتحادي....لدعاية والإعلان السياسي، مرجع سابق، ص٢٥3.

١٢. رشا عبد الرزاق جاسم، المبادئ الحديثة للوظيفة العامة بين الشرعية الإسلامية والقانون الوضعي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى 

كلية القانون، جامعة النهرين، ٢٠٠8، ص٢7.

١3. ماجد راغب الحلو، الإدارة العامة، الطبعة الثانية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ٢٠١٢، ص١47.
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قانــون الموازنــة الإتحاديــة فيــا يتعلــق بالاعتــادات المطلوبــة للموظفــن والنفقــات 

ــوزراء. ــس ال ــا الى مجل ــا وتقديمه ــة عليه ــة والموافق الإداري

إجــراء المســوحات والدراســات والإحصــاءات وتقديــم المقرحــات المتعلقــة بتحقيــق التــوازن . 	

بــن هيــكل الرواتــب وبــن المسُــتوى المعــاشي العــام في ضــوءِ تكاليــف المعيشــة وأســعار 

الســلع والخدمــات والمعايــر الإقتصاديــة وتحديــد الحــد الأدنى لمعيشــةِ الفــرد في الوظيفــةِ 

العامــة بالتنســيقِ مــع الجهــات المختصــة.

للمجلــس اختبــار مؤهــلات الاشــخاص المـُـراد تعيينهــم او اعــادة تعيينهــم بالمقابلــةِ او . 6

بالامتحــانِ التحريــري		،أو بهــما معــاً للوقــوفِ عــلى صِفاتهــم ولياقتهــم ويسُــتثنى مــن ذلــك 

ــه خدمــةٌ ســابقة في وظيفــةٍ مُثبــت فيهــا، او يحمــل شــهادة عاليــة إلا اذا كان عــدد  مــن ل

ــك الوظائــف. ــوب اشــغالها أكــر مــن عــددِ تل المتقدمــين للوظائــف المطل

ــق عــلى 7.  ــه أحــكام المــادة )١٠٥( مــن الدســتور عــلى أن تنطب  يراعــي المجلــس في إداء عمل

ــة(.  ــاف الوظيف ــع شروط وأوص الجمي

١4. ماهر صالح علاوي، الوسيط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص٢١9. وإن الطريقة الأكر شيوعا في معظم دول العالم الاختيار 

الموظفين هو إجراء اختبار تنافسي لهم، وهذا ما اعتمده القانون المصري رقم ٢١٠ لسنة ١9٥١ القانون الخاص بتنظيم شؤون 

موظفي الدولة الذي نص في المادة )6( تامنا( منه على أن يكون المتقدم للوظيفة العامة قد اجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة(.
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المبحث الثاني
استقلالية مجلس الخدمة العامة الاتحادي ودور في الاصلاح

قــد يبــدو أن هنــاك خلطًــا بــن اختصاصــات مجلــس الخدمــة الاتحــادي والســلطة 

ــم  ــى الرغ ــة. ع ــاز الإداري للدول ــن الجه ــزءًا م ــكلانِ ج ــن تشُ ــراً لأن كلا الجهت ــة، نظ التنفيذي

مــن أن مجلــس الخدمــة الاتحــادي هــو كيــان جديــد نســبياً في هــذا الجهــاز، إلا أن لــه جــذوراً 

تاريخيــة		، وقــد أصبــح دوره اليــوم أكــر وضوحًــا وأهميــة في تنظيــمِ شــؤون الوظيفــة 

العامــة		. لــذا، ســنعمل عــى توضيــح مــدى اســتقلالية وتعــاون الجهتــن مــن خــلال مطلبــن 

منفصلــن: في المطلــب الأول، سنســتعرض اســتقلال مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي، بينــا في 

المطلــب الثــاني، ســنناقش علاقــة التعــاون بــن مجلــس الخدمــة والســلطة التنفيذيــة في مجــال 

الإصــلاح الإداري.

المطلب الأول: استقلالية مجلس الخدمة العامة الاتحادي
إن مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي في العــراق يتمتــع باســتقلالٍ مــالي وإداري بموجــب 

ــتقلال  ــذا الاس ــون ه ــد القان ــث أك ــنة 	200، حي ــم 	 لس ــس رق ــونِ المجل ــن قان ــادة )2( م الم

لضــانِ إدارة شــؤونه بعيــداً عــن التدخــلات التنفيذيــة. وقــد أدرج الدســتور العراقــي المجلــس 

ضمــن الهيئــات المسُــتقلة في الفصــل الرابــع مــن البــابِ الثالــث، إلا أنــه لم يوضــح بشــكلِ صريــح 

مضمــون الاســتقلال المــالي والإداري، واكتفــى بالإشــارةِ إلى خضوعــهِ لرقابــةِ مجلــس النــواب.

ــة أو  ــع الحكوم ــتقلة لا تتب ــةٌ مُس ــس كهيئ ــر المجل ــوني، يظه ــار القان ــذا الإط ــوء ه في ض

الســلطة التنفيذيــة، بــل يتبــع بشــكلٍ مبــاشر مجلــس النــواب. ورغــم ذلك، يثــر غيــاب التفاصيل 

الدســتورية المتعلقــة بالاســتقلالِ تســاؤلات حــول نطــاق هــذا المفهــوم وآليــات تطبيقــه، مــا 

يــرك مجــالاً للتأويــل حــول حــدود اســتقلالية المجلــس في ظــل الإشراف الرقــابي لمجلــس النــواب.

ويُعّــد الاســتقلال احــد المبــادئ المهمــة للمجلــس في ضــوءِ المهــام الموكلــة بــه، كونــه مــن 

الاجهــزةِ التنظيميــة التــي تتََطلــب اســتقلال اجهزتهــا لضــانِ حياديــة مُارســة وظائفهــا		.

إن ضــان اســتقلالية هــذه المؤسســة يُعــد أمــرًا بالــغ الأهميــة لتجنــب خضوعهــا لتأثــر 

الحكومــة مــن جهــة، ولحايتهــا مــن التأثــراتِ السياســية والصراعــات الحزبيــة مــن جهــةٍ أخرى. 

ــلاتٍ أو  ــن أي تدخ ــدًا ع ــدة، بعي ــة مُحاي ــرارات إداري ــاذِ ق ــن اتخ ــا م ــك إلى تمكينه ــدف ذل يه

انحيــازات قــد تــضر بِمصداقيتهــا وأدائهــا، وهــو مــا يُعــزز تطبيــق مبــدأ الفصــل بــن السُــلطات.

وقــد تــم إنشــاء هــذا المجلــس لتنظيــمِ شــؤون الوظيفــة العامــة وتحريرهــا مــن التســييسِ 
١٥. مازن ليلو راضي، القانون الإداري العام، ط3، مطبعة جامعة دهوك، العراق، ٢٠١3، ص٢١٥.

١6. عثمان سلمان غيلان العبودي، أخلاقيات الوظيفة العامة، ط١، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠١4، ص43.

١7. خالد رشيد علي، مفهوم النقل الوظيفي واتجاهات القضاء الإداري الحديثة بشأنه )دراسة مقارنة(، بحث منشور في مجلة 

العلوم القانونية، العدد )٥٥(، جامعة بغداد، العراق، ٢٠١٠، ص٥4.
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والتحــزب، مــع الركيــز عــى تشــكيلِ كيــان مؤســي يعنــى بتطويــر أداء مؤسســات الدولــة. كــا 

ــن،  ــادة التعي ــن، وإع ــاتِ التعي ــاءة في عملي ــر الكف ــة وضــان معاي ــقِ العدال ــدف إلى تحقي يه

والرقيــة. ويتــم ذلــك مــن خــلالِ الســعي لتحســنِ مســتوى الوظيفــة العامــة، وتخطيــط شــؤونها، 

ومُارســة الإشراف والرقابــة لضــان تحقيــق الأهــداف المرجــوة بكفــاءة وشــفافية		.

ان عمــل مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي كان مُرتبطــا بصــدور القانــون الخــاص بــه، 

وبعــد صــدور القانــون وعــى الرغــم مــن التأخــر في نفــاذه؛ الا ان الأمــر يتطلــب الغــاء القوانــن 

والقــرارات التــي تتعلــق بالوظيفــةِ العامــة والتــي تتعــارض مــع المهــام المحُــددة للمجلــس قانونا؛ً 

كــون المجلــس قــد جــاء ليســتقل بشــؤون الوظيفــة العامــة بعيــداً عــن التدخــل مــن الجهــاتِ 

الأخــرى في مهامِهــا.

وإن هــذه الاســتقلالية الخاصــة لمجلــس الخدمــة العامــة لا تعنــي أنــه غــر خاضــع لأي 

رقابــة، فــإن المجلــس يخضــع للرقابــة مــن خــلالِ مجلــس النــواب		، والــذي لــه أن يتدخــل في 

المجلــس مــن خــلال حالتــن:

الحالة الأولى: تعين رئيس وأعضاء مجلس: 
 إن تعيــن رئيــس واعضــاء مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي يتــم بتوصيــةٍ مــن مجلــسِ 

ــذ  ــي الناف ــه الدســتور العراق ــص علي ــا ن ــي وهــذا م ــواب العراق ــس الن ــة مجل ــوزراء ومصادق ال

بموجــب المــادة ) 0	 / خامســاً( منــه والتــي اشــارت إلى أنــه يمــارس مجلــس الــوزراء الصلاحيــات 

ــوزارات  ــن وكلاء ال ــى تعي ــة ع ــواب بالموافق ــس الن ــة إلى مجل ــة: أولاً ... خامســاً : التوصي التالي

والســفراء واصحــاب الدرجــات الخاصــة ...( ثــم عرضهــم عــى مجلــسِ النــواب للمُصادقــة عليهــم 

إلا أن قانــون مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي رقــم 	 لســنة 	200 اغفــل الأغلبيــة الموصوفــة 

لتعيــن رئيــس المجلــس واعضائــه، ولكــن يمكننــا اعــال قاعــدة تــوازي الاشــكال لمعالجــة ذلــك 

الاغفــال فبــا أن اعفائهــم يتــم بالأغلبيــة المطلقــة فمــن بــاب اولى ان يكــون تعينهــم بالأغلبيــة 

المطلقــة أيضــاً.

ــن  ــي في تعي ــواب العراق ــس الن ــه مجل ــذي يلعب ــابي ال ــدور الرق ــا يلاحــظ أن ال ومــن هن

رئيــس واعضــاء مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي يتجســد في مهمــةِ اختيــار مــن يشــغل منصب 

رئيــس المجلــس واعفائــه واســتبعاد مــن يــراه غــر مؤهــل لشــغلِ هــذه المناصــب 

١8. عماد الأعرجي، مجلس الخدمة العامة الاتحادي تجميد متعمد، ٢٠١3، ص٢3، بحث منشور على الموقع الإلكتروني الآتي: 

http://www.kitabat.com/ تاريخ الزيارة: 8/٢٠٢٥/١

١9. رافع خضر صالح شبر، علي هادي حميدي الشكراوي، الدور التشريعي لمجلس النواب بين نصوص الدستور واتجاهات القضاء 

الدستوري، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠١7، ١9٢.

http://www.kitabat.com/
http://www.kitabat.com/
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الحالة الثانية: إقالة رئيس وأعضاء المجلس:
ــة  ــة العام ــس الخدم ــى مجل ــة ع ــة للرقاب ــيلة الثاني ــي الوس ــة ه ــذه الطريق ــبر ه تعت

الاتحــادي مــن قبــل مجلــس النــواب بنــاءً عــى اقــراح مــن مجلــسِ الــوزراء متــى مــا توافــرت 

الحــالات التــي تســتوجب الاقالــة والتــي تتمثل بعــدمِ الكفــاءة أو الاســتقامة أو الإخلال الجســيم 

بواجبــاتِ الوظيفــة20، وهــذا مــا اشــارت إليــه المــادة )	/ ثامنــاً( مــن قانــون مجلــس الخدمــة 

ــه  العامــة الاتحــادي رقــم 	 لســنة 	200 والتــي نصــت عــى أن يعــزل رئيــس المجلــس أو نائب

أو أي مــن اعضــاء المجلــس بنــاءً عــى اقــراح مــن مجلــسِ الــوزراء ومصادقــة مجلــس النــواب.

ــر  ــت غ ــادي كان ــشرع الع ــا الم ــاء به ــي ج ــة الت ــص أن الصياغ ــذا الن ــى ه ــظ ع والملاح

ــد احــدى العقوبــات التــي اشــار  دقيقــة لأن العــزل شيء والاقالــة شيء آخــر ، اذ ان العــزل يُعّ

إليهــا قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم 		 لســنة 				 المعــدل بموجــب 

ــة الموظــف عــن  ــه وبينــت حالاتهــا والتــي نصــت عــى أن يكــون بتنحي ــاً( من المــادة )	(/ ثامن

ــة والقطــاع الاشــراكي، وذلــك بقــرار  ــر الدول ــاً ولا تجــوز إعــادة توظيفــه في دوائ الوظيفــة نهائي

ــة: ــر في إحــدى الحــالات الآتي مســبب مــن الوزي

إذا ثبت ارتكابه فعلاً خطراً يجعل بقائه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة.. 	

إذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية. 2

إذا عوقب بالفصل ثم أعيد توظيفة فارتكب فعلاً يستوجب الفصل مرة أخرى.. 	

ــة فــي  ــن مجلــس الخدمــة الاتحــادي والســلطة التنفيذي ــاون بي ــب الثاني:التع المطل
ــال الاصــلاح الإداري مج

مــن خــلالِ الاســتقلالية التــي يتمتــع بهــا المجلــس، نــبرر عــدم خضوعــه لرقابــةِ الســلطة 

التنفيذيــة او تحكمهــا بــه، وان مــا يوجــد بينهــا فقــط هــو جانــب تعــاوني في مجــال الاصــلاح 

ــدة  ــود الى ع ــتقلاليته يع ــر اس ــة. وان تبري ــاز الاداري للدول ــان الى الجه ــا ينتمي الاداري كونه

اســباب:

ــون  ــه قان ــص علي ــا ن ــو م ــلاح وه ــق الاص ــدف تحقي ــس به ــتقلالية المجل أولاً: اس
ــس.  المجل

هــو اســتقلال شــأنه شــأن الســلطات الاتحاديــة الثلاثــة التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائية، 

اســتناداً الى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات، وهــذا يعنــي عــدم خضــوع المجلــس لرقابــة او اشراف 

الســلطة التنفيذيــة في أداء مهامــه وخاصــةً الاصلاحيــة منهــا، خاصــةً وان المــشرع منــح رئيــس 

المجلــس صلاحيــة الوزيــر المختــص فيــا يتعلــق بالشــؤون الإداريــة والماليــة الخاصــة بالمجلس	2. 

٢٠. محمد طه حسين الحسيني، الوسيط في القضاء الإداري، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، ٢٠١8، ص٢34.

٢١. إياد عبد اللطيف، مجلس الخدمة العامة الاتحادي....الدعاية والإعلان السياسي، مرجع سابق، ص٢٥7.
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ــن  ــد م ــه الى المزي ــة اعال ــبب طبيع ــاج بس ــاز اداري يحت ــه جه ــك، لكون ــن ذل ــلا ع فض

الاســتقلالية الإداريــة عــن الأجهــزة الحكوميــة الأخــرى، أمــا بشــأن الاســتقلال المــالي للمجلــس 

فــإن معيــار تحققــه يكــون أولاً لوجــود ســند تشريعــي كــا ذكرنــا ســلفاً - فضــلا عــن صلاحيــة 

المجلــس بإعــداد الموازنــة الخاصــة بــه، حيــث ان مفهــوم الاســتقلال المــالي يشــر الى ذلــك الوضــع 

ــه  ــة ب ــة الخاص ــداد الميزاني ــلطاته في اع ــل س ــي بكام ــاز المعن ــه الجه ــع في ــذي يتمت ــوني ال القان

ــبِ الســلطة التنفيذيــة22. ــا دون تدخــل مــن جان ــاشرةً بموافقــة الســلطات العلي وتنفيذهــا مب

ثانيــاً: يقــوم المجلــس بوضــع نظــام داخــلي لمارســة المهــام المنوطــة بــه للاصــلاح 
الإداري.

يتــم ذلــك بوضــعِ مجموعــة مــن القواعــد التــي يتــم عــن طريقهــا تنظيــم العمــل داخــل 

المجلــس ومارســته مــن دونِ تدخــل أيــة ســلطة وخاصــة الســلطة التنفيذيــة، فضــلا عــن عــدم 

خضــوع النظــام الداخــلي للمجلــس للمصادقــة مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة مــع عــدم قابليتــه 

للنــشر.

ثالثــاً: يمــارس المجلــس مهــام اعالــه بشــكلٍ مســتقل كجهــة إداريــة ذات صلاحيــة 
قانونيــة مــن ناحيــة الاصــلاح. 

ــإن  ــك، ف ــةً الى ذل ــوني. إضاف ــر قان ــون ذات أث ــة تك ــرارات إداري ــدر ق ــو يُص ــذا فه وبه

ــة للســلطةِ التنفيذيــة عليــه عنــد الاجتــاع؛ فــكل مــا  مــا يعــزز اســتقلالية المجلــس ان لا رقاب

يتطلبــه المــشرع هــو حضــور الأعضــاء لإجتاعاتــه وبالنصــاب القانــوني المحُــدد، واتخــاذ القــرارات 

ــه	2. ــة المطلقــة لأعضائ بالأغلبي

رابعاً: تمتع المجلس بالشخصية المعنوية. 
عــى الرغــم مــن عــدم اعتبــار الشــخصية المعنويــة عامــلا ًحاســا وفعــالاً لقيــاسِ درجــة 

ــي،  ــب الوظيف ــق بالجان ــا يتعل ــرازِ هــذه الاســتقلالية في ــه يســاعد عــى اب الاســتقلالية، إلا أن

ــد،  ــاضي، والتعاق ــة التق ــج كـ)أهلي ــة عــدة نتائ ــع بالشــخصية المعنوي ــب عــى التمت ــث يرت حي

ــة(	2. ــد العام ــل المســؤولية... حســب القواع وتحم

٢٢. فوزي حبيش، الوظيفة العامة وإدارة شؤون الموظفين، ط4، منشورات صادر الحقوقية، لبنان، ٢٠٠8، ص76.

٢3. هشام جميل كمال، مجلس الخدمة الاتحادية بين الرقابة والاستقلالية في العراق، مرجع سابق، ص١43.

٢4. المرجع نفسه، ص١43.
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خامساً: استقلالية المجلس في تشكيله.
ــل  ــن والنق ــق بالتعي ــا يتعل ــه في ــاؤه بنفس ــس أعض ــار المجل ــي ان يخت ــا يعن ــو م وه

ــه  ــس ونائب ــن رئي ــس م ــون المجل ــث يتك ــم، حي ــاء خدماته ــب وصــولا الى انه ــة والتدري والرقي

ــوزراء وفقــا للــشروط عــى ان يكــون  ــم ترشــيحهم مــن مجلــس ال ــة ســبعة أعضــاء يت وعضوي

ــن الأعضــاء  ــي ان شــأن تشــكيل المجلــس وتعي ــواب، وهــو مــا يعن ــك بمصادقــة مجلــس الن ذل

يكــون مــن قبــل مجلــس النــواب وان تدخــل مجلــس الــوزراء برشــيح الأعضــاء يمكــن ان نقــول 

ــه  ــه في الاشراف علي ــد للتدخــل في شــؤون المجلــس هــذا الى جانــب صلاحيت ــه المجــال الوحي عن

ــذ لســنة 	200. ــي الناف ــن الدســتور العراق ــادة )0	/ أولا( م ــص الم ــا لن وفق

ــون  ــا للقان ــة يمــارس مهامــه وفق ــس الخدمــة العامــة الاتحادي ــا ســبق، نقــول ان مجل لم

بعيــداً عــن تدخــل الســلطة التنفيذيــة او حتــى رقابتهــا او اشرافهــا، وهــو يعنــي ان المجلــس لــه 

صلاحيــات مغايــرة تمامــاً عــن صلاحيــات واختصاصــات الســلطة التنفيذيــة، وإن مــا يحــدث بــن 

الجهتــن في الواقــع العمــلي هــو مجــرد إجــراءات تنســيقية وتنظيميــة ومــن مبــدأ التعــاون لإدارة 

شــؤون الوظيفــة العامــة بصــورةٍ عامــة ولســر المرافــق العامــة في الدولــة تحقيقــاً للصالــح العــام 

وتكريســاً للنظــام الديمقراطــي.
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الخاتمة
في ختــام هــذا البحــث يمكــن القــول أن مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي اســتحدث عــى 

الهيــكل الاداري في العــراق وفــق للســر نحــو النظــام الديمقراطــي ومــا يتطلبــه من ضــان حقوق 

الافــراد والموظفــن وفقــا لمبــدأ ســيادة القانــون. وان مــن نتائــج مبــدأ الفصــل بــن الســلطات 

ــة  ــم الوظيفــة العامــة افــراز مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي كجهــة اداري ــات تنظي ومتطلب

ــات  ــة التصرف ــا لإتخــاذِ كاف ــي تؤهله ــة الت ــع بالشــخصية المعنوي ــاً وتتمت ــاً ومالي مســتقلة اداري

القانونيــة بعيــداً عــن تدخــل أيــة جهــة اخــرى.

ــد  ــأن تحدي ــو ش ــا ه ــس ك ــاص بالمجل ــون الخ ــس في القان ــام المجل ــشرع مه ــدد الم ح

صلاحيــات الســلطة التنفيذيــة في الدســتور، واتضــح ان لاعلاقــة بــن الجهتــن الا في بعــض الأمــور 

الجزئيــة التــي تعُّــد مــن قبيــل التنســيق والتنظيــم لضــانِ ســر المرفــق العــام بإنتظــام وتحقيــق 

الصالــح العــام. وفي النهايــة توصلنــا إلى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات الآتيــة:

أولاً: النتائج:
يتمتــع مجلــس الخدمــة العامــة بــدورٍ فاعــل بوصفــه كيانــاً تنظيميــاً يتمتــع باســتقلالٍ مــالي . 	

وإداري، ويمــارس صلاحيــات حصريــة لتنظيــم شــؤون الوظيفــة العامــة، وضــان شــفافيتها، 

لذلــك فهــو يمثــل حدثــاً قانونيــاً وإداريــاً عــى درجــةٍ مــن الأهميــة، ويرتبــط بمجلــس النــواب.

يكتنــف الصياغــة الحاليــة لأهــداف المجلــس بعــض الغمــوض والتداخــل، ويمكــن وصفهــا . 2

بأنهــا صياغــة متجزئــة وغــر متوازيــة مــا يتطلــب إعادتهــا مــن حيــث المحتــوى والتسلســل 

عــى نحــو يضمــن التوافــق والانســجام مــع المهــام والاختصاصــات المنوطــة بالمجلــس.

ــنَّ القانــون أن أهــداف المجلــس تتحقــق بوســيلتن : الأولى إنشــاء معهــد يســمى معهــد . 	 بَ

الوظيفــة العامــة عــى أن ينظــم عملــه بقانــون، والثانيــة إنشــاء مــدارس للتطويــر الوظيفــي 

داخــل الــوزارات فقــد ألــزم القانــون الــوزارات بذلــك عــى أن يكــون ذلــك بالتنســيق مــع 

المجلــس.

ــة مــن خــلال . 	 ــو خاضــع للســلطة التشريعي ــة مســتقلة، فه ــس جه ــة لي ــس الخدم إنَّ مجل

ــه  ــص علي ــي ن ــة الت ــون الرقاب ــو مضم ــذا ه ــه وه ــا واقال ــواب تعيين ــس الن ــه بمجل ارتباط

ــتور. الدس

إنَِّ اســتقلالية مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي تقتــصر عــى الجانــب المــالي دون الإداري، . 	

ــه دون  ــة الخاصــة ب ــداد الموازن ــة إع ــع بحري ــالي يجــب أن يتمت ــم اســتقلاله الم ــذا ولدع ل

ــه. تدخــل أي جهــاز رقــابي في ذلــك كي يســتطيع تحديــد احتياجات
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ثانياً: التوصيات:
مــن الاجــدر عــى المــشرع الدســتوري ان يــصرح بإســتقلالية المجلــس كونــه أورده ضمــن . 	

الفصــل الخــاص بالهيئــات المســتقلة فضــلاً عــن الــدور الواقعــي للمجلــس في القيــام بمهامــه 

المحــددة قانونــاً عــى ســبيل الاســتقلال، كــا أقــر قانــون المجلــس بهــذا الاســتقلال، وبذلــك 

ان جعــل ارتباطــه بمجلــس النــواب يخــل بهــذا الاســتقلال وبمبــدأ الفصــل بــن الســلطات، 

خاصــةً وان مهــام المجلــس كلهــا تنصــب في الجانــب الاداري والتنفيــذي.

مــن المفــرض ان يــصرح المــشرع وبنــصٍ خــاص بعــدم ارتبــاط او تبعيــة المجلــس للســلطةِ . 2

التنفيذيــة، لكــون الدســتور نــص صراحــةً عــى تكويــن المجلــس لتنظيــم شــؤون الوظيفــة 

العامــة دون ان يــصرح بأيــةِ علاقــة للســلطة التنفيذيــة عليــه ســواء كان اداريــاً او رقابيــاً.

تقــرح عــى المــشرع الدســتوري العراقــي تعديــل المــادة )	( )خامســا( مــن قانــون مجلــس . 	

الخدمــة العامــة الاتحــادي عــى النحــو الآتي” بحســب تسلســل هــذه المــادة مــن الأفضــل 

لــو كانــت الفقــرة خامســا المتعلقــة بالــشروط هــي الفقــرة الأولى، لأن الأدق بيانــاً شروط 

العضويــة قبــل بيــان تكويــن المجلــس - يفضــل أن لا يقــل العمــر عــن )0	( أربعــن ســنة 

الفقرتــن )ج، هـــ / خامســا( مــن هــذه المــادة ليكونــا عــى النحــو الآتي )أن يكــون حســن 

الســرة والســلوك وغــر محكومــا عليــه بجنايــة أو جنحــة مخلــة بالــشرف(. 

ــق الفعــلي، عــن . 	 ــز التطبي ــس الخدمــة العامــة الاتحــادي حي ــوصي بــضرورة إدخــال مجل ن

طريــق اكــال جميــع تشــكيلاته وتمكينــه مــن أداء الواجبــات المطلوبــة منــه، إذ أن الآثــار 

المرتبــة عــى أدائــه للمهــام المــوكل إليــه القيــام بهــا لهــا نتائــج ايجابيــة منهــا القضــاء عــى 

البطالــة والفقــر والفســاد الإداري والمــالي الموجــود داخــل أروقــة مؤسســات الدولــة، وتعيــن 

الخرجــن وإجــراء عمليــات الرقيــة مــن أجــل بنــاء الهيــكل التنظيمــي لمؤسســاتِ الدولــة 

ورفدهــا بالطاقــات البشريــة العاملــة.
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المستخلص
ــة  ــن الناحي ــاً م ــا تطبيق ــة وأكره ــات القانوني ــم النظري ــن أه ــات م ــة الإثب ــبر نظري تعت

العمليــة أمــام القضــاء، بــل هــي النظريــة التــي تطبقهــا المحاكــم كل يــوم فيــا يعــرض عليهــا 

ــبر مجــرداً مــن كل قيمــة  ــات مصــدره يعت ــذي لا يمكــن إثب ــك أن الحــق ال مــن منازعــات، وذل

ــوّام. ــل هــو ق ــه في هــذا المضــار أن الدلي ــة، ومــن المتعــارف علي قانوني

وتــبرز أهميــة نظريــة الإثبــات بكونهــا تحتــل أهميــة علميــة وعمليــة في مجــال البحــث 

العلمــي ولا حاجــة إلى التدليــل عــى هــذه الأهميــة في حيــاة البــشر، إذ يكفــي أن نشــر إلى أنهــا 

الوســائل التــي تمكــن القضــاء الــذي هــو أهــم ســلطة في الدولــة وأســاها مــن القيــام بمهمتــه، 

التــي هــي تحقيــق العدالــة وصيانــة المجتمــع عــن طريــق إيصــال الحقــوق إلى أصحابهــا وإيقــاع 

العقوبــات عــى مســتحقيها، لأنــه لا يتهيــأ للقــاضي أن يتوصــل إلى الحقيقــة بــدون إقامــة الدليــل 

للوصــول إلى الحقيقــة.

تمتلــك الإدارة امتيــازات عديــدة قــد تــؤدي بهــا، فيــا لــو أسيء اســتعالها، الى الاطاحــة 

بحقــوق الأفــراد وحرياتهــم، باســم المصلحــة العامــة. والرقابــة القضائيــة عــى النشــاط الاداريــة 

هــي التــي تمكّــن الفــرد مــن مواجهــة الإدارة عنــد اللــزوم دفاعــا عــن حقوقــه ومصالحــه اعــلاء 

لشــأن دولــة القانــون فعــلاً لا قــولاً، وإعــالاً لمبــدأ المشروعيــة ومتطلباتــه.

ــه عــى   وقــد حــرص القضــاء الاداري مــن خــلال السياســة الاجتهاديــة المتبعــة مــن قبل

الحــد قــدر الامــكان مــن حالــة عــدم التــوازن عــبر إيجــاد الســبل اللازمــة لإعــادة التــوازن بشــكل 

ــي.  ــن المتقاضــن بشــكل طبيع ــات ب ــا عــبء الإثب ــة، موزع ــوى الإداري ــن طــرفي الدع ــادل ب ع

وهــذا التــوازن يتحقــق مــن خــلال تنظيــم إجــراءات الدعــوى، وبواســطة القرائــن القانونيــة

كلمات مفتاحية: القضاء الإداري – الاثبات – عبئ الاثبات- - خصائص الاثبات 

ِAbstract
The theory of evidence is considered one of the most important and widely 

applied legal theories in practice before the judiciary. It is the theory that courts 
apply daily in the disputes brought before them, as a right that cannot be proven 
is devoid of any legal value. It is well-known in this context that evidence is 
the cornerstone. The importance of the theory of evidence lies in its scientific 
and practical significance in the field of scientific research. There is no need to 
demonstrate its importance in human life, as it suffices to mention that it enables 
the judiciary—the highest and most significant authority in the state—to carry out 
its mission of achieving justice and preserving society by delivering rights to their 
rightful owners and imposing penalties on those who deserve them. A judge cannot 

كلمات مفتاحية: القضاء الإداري - الاثبات - عبئ الاثبات- - خصائص الاثبات  
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reach the truth without establishing evidence to uncover it.
The administration possesses numerous privileges that, if misused, could lead 

to the violation of individuals’ rights and freedoms in the name of public interest. 
Judicial oversight of administrative activities allows individuals to confront the 
administration, when necessary, in defense of their rights and interests, thereby 
upholding the rule of law in practice, not just in theory, and enforcing the principle 
of legality and its requirements. The administrative judiciary, through its judicial 
policy, strives to minimize the imbalance by finding necessary ways to fairly restore 
balance between the parties in an administrative lawsuit, naturally distributing the 
burden of proof between the litigants. This balance is achieved by organizing the 
procedures of the lawsuit and through legal presumptions.

Keywords: Administrative Judiciary - Evidence - Burden of Proof - 
Characteristics of Evidence

Keywords: Administrative Judiciary - Evidence - Burden of Proof - Characteristics of Evidence 
Keywords: Administrative Judiciary - Evidence - Burden of Proof - Characteristics of Evidence 
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المقدمة
يعتــبر موضــوع النظــم القانونيــة للإثبــات القضــائي في القانــون الإداري في القضــاء العراقــي 

ــي  ــوق، فف ــة الحق ــة وحاي ــق العدال ــياً في تحقي ــي تلعــب دوراً أساس ــة الت ــا المهم ــن القضاي م

النزاعــات الإداريــة التــي تكــون فيهــا الدولــة أو الجهــات الحكوميــة طرفــاً، تــبرز أهميــة وجــود 

ــات  ــة إثب ــدف إلى تيســر عملي ــة ته ــات، وهــذه النظــم القانوني ــة للإثب قواعــد واضحــة ودقيق

ــن مصلحــة الإدارة العامــة  ــوازن ب الحقــوق أو نفــي الادعــاءات في المنازعــات، مــا يضمــن الت

وحقــوق الأفــراد، وفي القضــاء العراقــي، تتميــز هــذه النظــم بتقديــم أدوات وإجــراءات محــددة 

ــادئ  ــزام بمب ــة، مــع الالت ــة في مواجهــة الســلطات الإداري ــق الشــفافية والعدال تهــدف إلى تحقي

القانــون الإداري وحايــة حقــوق الأطــراف المتنازعــة.

حيــث إن الإثبــات مهمــة صعبــة لمــن يقــع عليــه عــبء الإثبــات، إذ تنــاط بــه إثبــات أمــر 

يتوقــف عليــه مصــر المراجعــة والنتيجــة النهائيــة لهــا، وأيضــاً مــا يزيــد الأمــر صعوبــة ان عنــاصر 

الإثبــات تكــون في أغلــب الأحيــان نــادرة ومشــكوكاً فيهــا، وهــذا مــا يفــر الاســم الــذي يطلــق 

عليــه عــبء الإثبــات، فــلا شــك مــن أن أهــم مبــدأ في الإثبــات هــو عــبء الإثبــات، لأنــه في كثــر 

مــن الأحيــان يكــون الحــق مراوحــاً بــن الخصمــن ولا يســتطيع أي منهــا أن يثبتــه أو ينفيــه	.

أهمية البحث 
ــق  ــا المتعل ــة لموضوعه ــة الخاص ــر إلى الطبيع ــك بالنظ ــة وذل ــذه الدراس ــة ه ــأتي أهمي ت

بقواعــد الإثبــات في القضــاء الاداري مــن ناحيــة، وعــدم كفايــة القواعــد القانونيــة الحاليــة التــي 

تنظمهــا وتحكمهــا مــن ناحيــة ثانيــة، وأثــر ذلــك في إقــرار حقــوق الأطــراف وتحقيــق العدالــة 

مــن ناحيــة ثالثــة.

إشكالية البحث
ــاً  ــة تشــكل جانب ــة أم عدلي ــات في الدعــاوي ســواء أكانــت دعــاوي اداري ان قواعــد الاثب

اجرائيــاً مهــاً كونهــا الوســائل التــي يمكــن مــن خلالهــا ايصــال القــاضي الى الحقيقــة، حيــث تعتــبر 

الدعـــوى الإداريــة بطبيعتهــا الخاصــة ومراكــز أطرافهــا تنشــئ إشكاليـــة عـــدم تحقيــق المســاواة 

بــن أطرافهــا، الأمــر الــذي يتطلــب معالجــة ذلــك الوضــع لا سيمـــا معالجـــة عـــبء الإثبــات 

الــذي يتحملــه الفــرد المدعـــي وتتحلل منه الإدارة )المدعي عليها( لأن الفـــرد هـــو المتضـــرر مـــن 

قــرارات الإدارة، وهــو الــذي يطلـــب الحايــة القضائيــة بلجوئه إلى القضـــاء وهـــو الملــزم بتقديم 

١. وائل مؤيد جلال الدين الحلبي، إجراءات الإثبات المدني، دراسة مقارنة، رسالة أعدت لنيل درجة ماستر في القانون العام، جامعة 

الموصل، كلية القانون، العراق، ٢٠٠6، ص8.



208

الملف القانوني موازنة عبء الاثبات في الدعوى الإدارية

البينـــة باعتبــاره المدعــي، وبالتــالي يتعــن عــى القــاضي تقديــر أدلة الاثبـــات وتكييفهـــا حســـب 

ــار أمامنــا التســاؤل الآتي: ماهــي قواعــد موازنــة  طبيعـــة النـــزاع المطــروح أمامــه، وبالتــالي يثـ

عــبء الاثبــات في الدعــوى الإداريــة؟

خطة البحث:
ســنقوم بتقســيم البحــث الى مقدمــة مــن ثــم سنقســم البحــث إلى مبحثــن عــى الشــكل 

لتالي: ا

المبحث الأول: موازنة عبء الإثبات امام القضاء الإداري

المبحث الثاني: موازنة عبء الاثبات من خلال القرائن القانونية

ثم نختتم دراستنا بالخاتمة وأهم النتائج والتوصيات 
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المبحث الأول
موازنة عبء الإثبات امام القضاء الإداري

يلاحــظ أن القضــاء الإداري راهنــا قــد ســار عــى النهــج ذاتــه المتبــع أمــام ديــوان المظــالم 

ــات حقوقــه في مواجهــة الادارة.  ــن الفــرد مــن اثب ــي تمكّ ــم الوســائل الت ــه لتقدي ــة من في محاول

ــة،  ــوى الإداري ــن في الدع ــن الخصم ــة ب ــوازن الواضح ــدم الت ــة ع ــو حال ــك ه ــع الى ذل والداف

فــالإدارة تكــون في خانــة المدعــى عليــه في أغلبيــة الدعــاوى الإداريــة، بســبب مــا تتمتــع بــه مــن 

امتيــازات الســلطة العامــة، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى بســبب طبيعــة دعــوى الإلغــاء2، التــي 

هــي مراجعــة يلجــأ اليهــا الفــرد في مواجهــة الإدارة للرقابــة عــى مشروعيــة قراراتهــا	.

إن النظــام إجــراءات التقــاضي المعمــول بــه أمــام القضــاء الإداري، يســهم بشــكل واضــح 

في التخفيــف مــن أعبــاء المدعــي في الدعــوى الإداريــة، نظــرا لمــا تتميــز بــه إجــراءات التقــاضي 

أمــام القــاضي الإداري مــن خصائــص وصفــات: الــدور الإيجــابي التدخــلي للقــاضي في الإجــراءات، 

والصفــة الكتابيــة للإجــراءات، ومبــدأ المواجهــة، وكل مــن هــذه المميــزات لهــا دورهــا في موازنــة 

عــبء الإثبــات في الدعــوى الإداريــة	.

أولاً: الدور الإيجابي التدخلي للقاضي في الإجراءات:
ــدى  ــا، ويتب ــاً لاجراءاته ــا موجه ــة دوراً ايجابي ــاضي الإداري في الدعــوى الاداري يمــارس الق

ذلــك مــن خــلال اشرافــه عــى التبليغــات وتحضــر الـدعـــوى ودعــوة الفرقــاء الى اكــال النواقص 

ــك بخــلاف  ــا	، وذل ــزوم وادارة التحقيقــات فيه ــد الل ــح المقدمــة منهــم عن والشــوائب في اللوائ

الــدور الســلبي الــذي يضطلــع بــه القــاضي المــدني الــذي يغلــب عــى الإجــراءات أمامــه الطابــع 

الاتهامــي، معتمــداً عــى جهــد الخصــوم في تقديــم الأدلــة والاثباتــات اللازمــة كي يصــدر حكمــه 

عــى أساســها. وعليــه فــإن تدخــل القــاضي الإداري الــذي يعطــي لإجــراءات الدعــوى الإداريــة 

الطابــع التحقيقــي، يمكــن أن يعيــد التــوازن بــن أطــراف القضيــة بمــا يحقــق العدالــة بينهــم	، 

ويتأكــد الــدور الإيجــابي للقــاضي بوســيلتن:

ــغ  ــة بتبلي ــوم المحكم ــاشرة، فتق ــاضي مب ــدم إلى الق ــتدعاء يق ــوى باس ــع الدع الأولى: ترف

الجهــة المدعــى عليهــا مــع طلــب كافــة المســتندات المتعلقــة بموضــوع الدعــوى، وهــذا مــا يجــرى 

العمــل عليــه أمــام القضــاء الإداري في العــراق، وهــو مــا قصــده المــشرع بقولــه في قانــون مجلــس 

شــورى الدولــة »وعنــد عــدم البــت في التظلــم أو رفضــه تقــوم محكمــة القضــاء الإداري بتســجيل 

٢. عباس مجيد الشمري، الأحوال الطارئة على ميعاد رفع دعوى الإلغاء دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، بيروت،٢٠٢٠، ص79.

3. عصام أبو سليم، النظرية العامة للإثبات في الواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠١7ـ ص١8.

4. إلياس جوادي، الإثبات في المنازعات الإدارية »دراسة مقارنة«، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠١8، ص١٥.

٥. جوزيف رزق الله، النظرية العامة للإثبات أمام القضاء الإداري، صادر للمنشورات الحقوقية ، بيروت، ٢٠١٠، ص٥9 وما يليها. 

6. إلياس أبو عبيد، نظرية الإثبات في أصول المحاكمات المدنية والجزائية، الجزء الأول، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ٢٠٠٥، ص78.
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الطعــن لديهــا بعــد اســتيفاء الرســم القانــوني«	.

الثانيــة: تتعلــق بمبــاشرة القــاضي الإداري لإجــراءات ســر الدعــوى، حيــث نجــد القــاضي 

الإداري هــو الــذي يتــولى وحــده مهمــة إعــداد الدعــوى للفصــل فيهــا بحيــث يكــون دور أطــراف 

الـدعـــوى ســلبياً بعــد رفعهــا أمــام القضــاء، فالقــاضي هــو الــذي يطلــب مــن الخصــوم البيانــات 

ــا،  ــا هــو لازم للفصــل فيه ــذي يعمــل عــى اســتيفاء كل م ــة للدعــوى، وهــو ال والأوراق اللازم

وهــو الــذي يحــدد المواعيــد التــي يقــدم فيهــا أطــراف الدعــوى المذكــرات المطلوبــة، كــا أنــه 

يحــدد للمدعــى عليــه المــدة التــي يــرد فيهــا عــى الدعــوى وتاريــخ حضــور الجلســة للحكــم في 

الدعــوى.

ويتبــن مــن ذلــك أنــه بعــد تقديــم اســتدعاء الدعــوى للمحكمــة تصبــح الدعــوى في يــد 

القــاضي وتحــت تصرفــه ولا يكــون للمدعــي أو للمدعــى عليــه شــأن في توجيــه الدعــوى ومســار 

اجراءاتهــا، فيســتأثر القــاضي بهــذه المهمــة، ولمــا كان عــبء الإثبــات يقــع أساســاً عــى عاتــق 

المدعــي، فمعنــى ذلــك أن هــذا العــبء يقــع عــى الفــرد، ولكــن الــدور الإيجــابي للقــاضي يمكّنــه 

وبالــذات في مجــال دعــوى الإلغــاء	، مــن تخفيــف عــبء الإثبــات عــى المدعــي، إذ لــه أن يطلب 

مــن الإدارة الإيصــالات والبيانــات والملفــات اللازمــة، وهــو الــذي يتــولى البحــث أدلــة الدعــوى 

ويعمــل عــى جمعهــا.

ثانياً: الصفة الكتابية الخطية للإجراءات:
ــا  ــنّ فيه ــة، ليب ــة مكتوب ــى أن كل طــرف في الدعــوى يقــدم مذكــرة أو لائحــة خطي بمعن

ــادرة، وإذا  ــبر ن ــة تعت ــفهية في المحكم ــات الش ــه، والمناقش ــا أدلت ــه ويضمّنه ــه ومطالب ادعاءات

ــة  ــة	. وأن الصفــة الكتابي ــان مــا جــاء بالمذكــرات المكتوب حدثــت فإنهــا تقتــصر عــى شرح وبي

لا تعنــي، عــدم وجــود مناقشــات شــفهية، وإنمــا للأطــراف بطبيعــة الحــال، ســواءً بأنفســهم أو 

عــن طريــق مــن ينــوب عنهــم، تقديــم مــا لديهــم مــن ملاحظــات شــفهية وإيضاحــات بالجلســة 

فتتــولى المحكمــة إثباتهــا في محــضر الجلســات، ويبقــى هــذا الأمــر منــوط بالقــاضي الــذي يســمح 

بــه. ورغــم ضآلــة أهميــة ونطــاق الملاحظــات الشــفهية، فــإن وجودهــا تعبــر عــن حقــوق الدفاع 

المكفولــة للأطــراف، إذ إنهــا شــكلية جوهريــة مروكــة لإرادتهــم وتقديرهــم بحيــث يرتـّـب عــى 

إهدارهــا بطــلان الإجــراءات0	.

7. نص المادة)7/ثانياً/د( من قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم )6٥( لعام ١979 المعدل.

8. خلدون إبراهيم نوري سعيد، مدى سلطة قاضي الإلغاء في إصدار أوامر للإدارة، رسالة أعدت لنيل شهادة الماجستير في القانون 

العام، جامعة بغداد، كلية القانون، ٢٠٠3، ص٥6.

9. جوزيف رزق الله، النظرية العامة للاثبات أمام القضاء الاداري، مرجع سابق ذكره ص. ١١ وما يليها. 

١٠. الحكم الصادر بتاريخ ١9٥8/6/7 السنة الثالثة، ص١٢73، والحكم الصادر في ١964/3/٢٢، السنة التاسعة، ص88١، والحكم 

الصادر في ١97٢/4/٢٢، السنة ١7، ص4١٢، أشار إليه: ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠4، ص78.
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ثالثاً: مبدأ المواجهة أو الوجاهية:
إن الإجــراءات الكتابيــة تؤكــد الصفــة الحضوريــة أو الوجاهيــة لإجــراءات التقــاضي، حيــث 

يتعــن الفصــل في الدعــوى في مواجهــة الأطــراف بعــد تمكينهــم مــن الاطــلاع عــى المســتندات 

ــادئ  ــن المب ــة م ــق والمحاكم ــة في التحقي ــبر الوجاهي ــم		. وتعت ــم وملاحظاته ــم دفاعه وتقدي

الأساســية ذات القيمــة الدســتورية التــي ينبغــي عــى جميــع المحاكــم التابعــة لجهــة القضــاء 

ــد بهــا2	.  الإداري التقي

والوجاهيــة هــي الحــق المعــرف بــه لــكل شــخص ذو مصلحــة بالاطــلاع عــى المعلومــات 

المتعلقــة بالنــزاع الــذي وضــع القضــاء يــده عليــه. ويتــم ذلــك عــن طريــق إبلاغــه ضمــن مهــل 

كافيــة، الوثائــق والادلاءات المتعلقــة بــه التــي يقدمهــا خصمــه أو أي شــخص ثالــث، كي يتمكــن 

ــار الى  ــي أن يص ــزوم. وينبغ ــد الل ــرد عليهاعن ــأنها وال ــف بش ــاذ موق ــا واتخ ــلاع عليه ــن الاط م

ــأن يتبلغــوا  ــاء ذوي المصلحــة ب ــد نشــوء الدعــوى مــن خــلال حــق الفرق ــة عن احــرام الوجاهي

بالدعــوى القضائيــة المرفوعــة أمــام القضــاء، وأن تكــون لديهــم معلومــات كافيــة عــن ســر تلــك 

الدعــوى		. 

وان احرام مبدأ الوجاهية يتطلب توافر عنصرين سوياً		: 

العنــصر المــادي: قوامــه ضرورة قيــام القــاضي بتبليــغ كل مســتند يتضمــن عنــصراً جديــداً . 	

تكــون معرفتــه مفيــدة للفريــق المعنــي بــه. 

العنــصر الزمــن: ضروروة أن يحصــل التبليــغ ضمــن مهلــة كافيــة، وفقــا لطبيعــة المســتند . 2

وظــروف ومهــل الدعــوى. وذلــك كي يتــاح للخصــم المعنــي الوقــت الــكافي لتحضــر دفاعــه 

وابــداء ملاحظاتــه بشــأنه. 

ونشــر الى أن اعتــاد القــاضي في حكمــه عــى مســتند أو معلومــات مقدمــة مــن الإدارة 

ــة  ــدأ الوجاهي ــا لمب ــا يشــكل خرق ــلام المســتدعي به ــن دون اع ــق، م ــام التحقي ــد إعــلان خت بع

يعــرضّ الحكــم للابطــال، ومــع ذلــك فــان مبــدأ المواجهــة في القضايــا الإداريــة، يحتمــل بعــض 

ــة والاســتثناءات. المرون

وتــبرز المرونــة، عنــد تعــذر تحقــق مبــدأ المواجهــة، فالإجــراء الــذي يتعــذر إتمامــه بحضور 

الأطــراف يســتعاض عــن ذلــك بتضمــن نتائجــه في تقريــر مكتــوب أو محــضر خطــي، ويجــب أن 

يكــون هــذا التقريــر تحــت تــصرف الشــخص المعنــي أو محاميــه قبــل يــوم كامــل مــن المواعيــد 

المحــددة للمداولــة.

١١. علي سلمان المشهداني، قواعد الاثبات في الدعوى الإدارية، دراسة مقارنة، مكتبة السنهوري، بيروت، ٢٠١7، ص79.

١٢. جوزيف رزق الله، النظرية العامة للاثبات أمام القضاء الاداري، مرجع سابق ذكره ص. ١7 وما يليها.

١3. جوزيف رزق الله، المرجع نفسه ص. ١7.

١4. جوزيف رزق الله، المرجع نفسه ص. ١8.
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أما التجاوزات المقررة لمبدأ المواجهة، فإنها تحدث في حالتن:

حالــة الاســتغناء عــن التحقيــق: أي البــت بالدعــوى مــن دون تحقيــق الــذي يتــأتى عنــه عدم . 	

ــه عــى  ــن ل ــة الفرنــي، إذا تب ــس الدول ــة يجــاز لمجل ــة. وفي هــذه الحال ــد بالوجاهي التقي

ضــوء التحقيــق الأولي في القضيــة أن حلهــا أصبــح أكيــداً، فــإن بإمكانــه أن يقــرر الاســتغناء 

عــن التحقيــق وقــد وسّــع مرســوم 0	 /	/ 				 هــذا الحكــم ليشــمل المحاكــم الإداريــة، 

وهــو يطبــق أيضــاً عــى محاكــم الاســتئناف الإداريــة ومنصــوص عليــه في قانــون القضــاء 

الاداري في فرنســا. إلا أن مجلــس الدولــة ومحاكــم الاســتئناف والمحاكــم الإداريــة، نــادراً مــا 

تلجــأ اليــه، ومــن هــذه الحــالات عندمــا يكــون الادعــاء غــر مســبّب، أو في حالــة تقديــم 

الدعــوى إلى جهــة قضائيــة واضــح بجــلاء أنهــا غــر مختصــة. 

ــة . 2 ــات الاداري ــدى الجه ــا اح ــوم به ــة تق ــات الاداري ــق اداري: والتحقيق ــراء تحقي ــة اج حال

المكلفــة مــن قبــل القــاضي الاداري بالتثبــت مــن بعــض المســائل. ولا تتــم مراعــاة الوجاهيــة 

خــلال اجــراء التحقيقــات الاداريــة اذ لا يصــار الى ابــلاغ الخصــوم أو دعوتهــم للحضــور أثنــاء 

القيــام بهــا. ولكــن في حــال تــم وضــع تقريــر أو محــضر بنتائــج تلــك التحقيقــات ينبغــي أن 

يصــار الى ابلاغــه مــن الفرقــاء		. 

ويتبــن مــن خــلال الاجتهــاد أن ثمــة حــدود يقــف عندهــا مبــدأ الوجاهيــة ومنهــا عــدم 

ضروروة التقيــد بالوجاهيــة إذا كانــت المســتندات التــي لم يتــم تبليغهــا غــر مؤثــرة في الدعــوى، 

فــلا يعتــبر التبليــغ مخالفــاً لمبــدأ الشرعيــة »خاصــة مــا لم تكــن هــذه الأوراق مرتكــز عليهــا في 

الحكــم وفي حــل القضيــة«		، وتعتــبر غــر مؤثــرة في النــزاع المســتندات التــي لا يكــون من شــأنها 

اضافــة أي عنــصر جديــد عــى المحاكمــة. ويــري حكــم الأوراق غــر المؤثــرة عــى المســتندات 

الريــة، فهــي لا تخضــع للأصــول الوجاهيــة، وللقــاضي وحــده حــق الاطــلاع عليهــا		.

نخلــص الى أنــه يبقــى أن الأصــل في القواعــد الاجرائيــة أمــام القضــاء الإداري أنهــا 

اجــراءات تحقيقيــة تتطلــب مراعــاة مبــدأ الحضوريــة أو الوجاهيــة، وإذا كانــت هنــاك نصــوص 

تخــرج بهــذه الإجــراءات في حــالات محــددة، عــن الأصــل العــام، إلا أنهــا لا تمــس المبــدأ، لكــون 

ــن أن  ــذا يتب ــه. وهك ــاضي الإداري بنفس ــرره الق ــتخدامها يق ــدوداً وأن اس ــا مح ــال تطبيقه مج

الإجــراءات أمــام القضــاء الإداري تمكّــن الفــرد مــن تحديــد موقفــه مــن النــزاع القائــم وتخولــه 

تقديــم رده وملاحظاتــه المكتوبــة في مهــل معقولــة بمــا يحفــظ حقوقــه في الدفــاع، وفي جميــع 

الأحــوال تتيــح لأطــراف الخصومــة تحديــد مراكزهــم مــن الحكــم الصــادر في الدعــوى والطعــن 

فيــه عــى أســاس مــا ورد بالملــف مــن وقائــع ومســتندات ومذكــرات، مــن خــلال الــدور الايجــابي 

١٥. جوزيف رزق الله، النظرية العامة للاثبات أمام القضاء الاداري، مرجع سابق ذكره ص. ١٥8.

١6. مجلس شورى لبنان، قرار رقم ٥68، تاريخ ٢٠٠3/6/٢4، النادي الثقافي الاجتماعي في كوكبا/ بلدية كوكبا، مذكور في كتاب 

جوزيف رزق الله، النظرية العامة للاثبات أمام القضاء الاداري، مرجع سابق ذكره ص.٢١.

١7. جوزيف رزق الله، النظرية العامة للاثبات أمام القضاء الاداري، مرجع سابق ذكره ص. ٢١.
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الــذي يضطلــع بــه القــاضي الاداري الــذي تكملــه الصفــة الكتابيــة للإجــراءات ومبــدأ الحضوريــة 

ــات في الدعــوى،  ــا التخفيــف مــن عــبء الإثب ــات للمدعــي، ثمرته ــا ضان ــة		. كله أو الوجاهي

وذلــك كــون هــذه الخصائــص تتيــح للقــاضي الإداري تكليــف الإدارة تقديــم مــا في حوزتهــا مــن 

مســتندات وملفــات مــع الزامهــا بالاســتجابة والا اعتــبر القــاضي الاداري موقفهــا المانــع في هــذا 

الخصــوص أو تلكؤهــا قرينــة ضدهــا.

-موازنــة عــبء الإثبــات في العــراق: إن القــاضي الإداري في العــراق، يتمتــع بحريــة واســعة 

اســتناداً إلى نصــوص قانــون الإثبــات رقــم 	0	 لســنة 				، الــذي أعطــى للقــاضي دوراً إيجابيــاً 

في تســير الدعــوى وإيصــال الحقــوق إلى المواطنــن بأيــر الســبل وأسرعهــا. وقــد محــض القانــون 

العراقــي الثقــة الكاملــة للقــاضي في ســبيل تحقيــق ذلــك وأعطــاه حريــة التحــرك التــي تســاعده 

ــة  ــن الأســباب الموجب ــن م ــة، ويتب ــة اللازم ــات بالرع ــة وحســم الراع في اصــدار أحــكام عادل

ــة  ــن أنظم ــط ب ــاه الوس ــر الاتج ــد تخ ــي ق ــرع العراق ــأن المش ــه ب ــوه عن ــات المن ــون الاثب لقان

الإثبــات		.

ويوفــق الموقــف الوســط بــن مذهــب الإثبــات المطلــق وبــن مذهــب الإثبــات المقيــد، 

جامعــا بــن مزايــا كل منهــا، ويخــول المذهــب الأول القــاضي ســلطة مطلقــة في تحــري حقيقــة 

الوقائــع التــي تعــرض عليــه ويجعــل دوره في تســير الدعــوى واســتجاع الأدلــة دوراً إيجابيــاً، 

ــاني، يحــد مــن ســلطة القــاضي إلى حــد يجعــل دوره في تســير الدعــوى دوراً ســلبياً يلتــزم  والث

فيــه موقــف الحيــاد الســلبي بــن المتقاضــن، وبالتــالي فإنــه يغــل يــد القــاضي عــن الوصــول إلى 

الحقيقــة الواقعــة إذا احتــاط منكرهــا لمنــع خصمــه مــن إقامــة الدليــل القانــوني عليهــا، فيباعــد 

بذلــك كثــراً بــن الحقيقــة القانونيــة والحقيقــة الواقعيــة20.

ــد  ــة وتحدي ــدأ حــصر الأدل ــاد القــاضي الإيجــابي ومب ــدأ حي ويأخــذ المذهــب الوســط بمب

قيمــة كل منهــا وفاعليتــه، مــع تخويــل القــاضي ســلطة واســعة في تقديــر قيمــة كل منهــا. ولا 

ــاً في الكشــف  ــه دوراً إيجابي ريــب في أن هــذه الســلطة التــي خولــت للقــاضي والتــي تجعــل ل

ــد الحاجــة وإلا كان حكمــه عرضــة للنقــض،  عــن الحقيقــة، يجــب عــى القــاضي مارســتها عن

وفي ذلــك تقــي محكمــة النقــض المصريــة بــأن الحكــم يكــون قــاصر البيــان متعينــاً نقضــه إذا 

لم يكــن فيــه مــا يفيــد أن المحكمــة قــد اســتنفذت كل مــا لهــا مــن ســلطة التحقيــق لكشــف 

ــع	2. الواق

١8. علي سلمان المشهداني، قواعد الاثبات في الدعوى الإدارية، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص8١.

١9. لفتة هامل العجيلي، السندات الرسمية والعادية وحجيتهما في الاثبات مع ادلة الاثبات الأخرى، المكتبة القانونية، بغداد، 

٢٠١٢، ص99.

٢٠. آدم وهيب النداوي، شرح قانون الاثبات، ط٢، دار الحكمة القانونية، بغداد، ٢٠٠٠، ص4٥.

٢١. عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١8، ص73.
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ــن  ــدّ م ــاضي لا ب ــي للق ــشرع العراق ــا الم ــي منحه ــلطة الت ــدى الس ــى م ــف ع ــي نق ول

ــون،  ــداف القان ــوان أه ــت عن ــات، وتح ــون الإثب ــة لقان ــادئ العام ــاء في المب ــا ج ــوع إلى م الرج

ــه الدعــوى ومــا  فقــد نصــت المــادة الأولى مــن القانــون عــى توســيع ســلطة القــاضي في توجي

يتعلــق بهــا مــن أدلــة بمــا يكفــل التطبيــق الســليم لأحــكام القانــون وصــولاً إلى الحكــم العــادل 

ــع لاســتكال  ــاضي بتحــري الوقائ ــزام الق ــة عــى إل ــادة الثاني ــة المنظــورة. ونصــت الم في القضي

قناعتــه. ونصــت المــادة الرابعــة عــى تبســيط الشــكلية إلى الحــد الــذي يضمــن المصلحــة العامــة 

ــه. ــازع في ــؤدي إلى التفريــط بأصــل الحــق المتن ولا ي

لا شــك في أن هــذه النصــوص تطــال بأحكامهــا القــاضي المــدني، لــي يطبقهــا عــى 

ــا مــن  ــة لمــا له ــا عــى الدعــوى الإداري ــراد، فكــم بالحــري إذا جــرى تطبيقه ــن الأف الدعــاوى ب

خصائــص وضانــات للطــرف الضعيــف فيهــا. ويتبــن مــن ذلــك أن القــاضي الإداري في العــراق 

يتمتــع واســتناداً إلى نصــوص قانــون الإثبــات بحريــة كاملــة في التحقيــق للتثبــت مــن مشروعيــة 

القــرار الإداري، ويكــون لــه ســلطة إلــزام الإدارة بتقديــم كل مــا لديهــا مــن ملفــات ومســتندات 

ــة بموضــوع الدعــوى. ذات صل

ــداف  ــوان أه ــت عن ــشرع تح ــا الم ــد أورده ــلاه ق ــورة أع ــوص المذك ــظ أن النص ويلاح

ــه المــشّرع في هــذا  ــه الدعــوى أشــار إلي ــإن توســيع ســلطة القــاضي في توجي ــك ف ــون، لذل القان

القانــون، ثــم إن ســلطة التحقــق والتحــري لم يركهــا المــشرع لمحــض اختيــار القــاضي، وإنمــا ألزمــه 

ــا. ــي أن أي تقصــر في التحقــق لكشــف الواقــع يجعــل الحكــم معيوب ــك، وهــذا يعن بذل

ــة  ــان المصلح ــشرط ض ــاً ب ــاضي أيض ــزم للق ــر مل ــو أم ــكلية، فه ــيط الش ــن تبس ــا ع أم

العامــة والحفــاظ عــى أصــل الحــق المتنــازع عليــه، وهــذا يعنــي عــى القــاضي مســاعدة أطــراف 

ــم في  ــرار الحك ــال ق ــوى أو إبط ــاشي رد الدع ــكليات لتح ــتكال الش ــم باس ــة وتوجيهه الخصوم

ــا  ــوق م ــوى، وف ــاضي في الدع ــاد الق ــر عــى حي ــة لا تؤث ــا، وهــذه إيجابي ــال مراعاته ــة إغف حال

تقــدم فــإن المــشرع نــص في المــادة الثالثــة عــى إلــزام القــاضي باتبــاع التفســر المتطــور للقانــون 

ــزم  ــد أل ــراق ق ــشرع في الع ــون الم ــك يك ــه، وبذل ــد تطبيق ــع عن ــن التشري ــة م ــاة الحكم ومراع

القــاضي المــدني بالاجتهــاد، بمــا يجعــل القوانــن صالحــة للتطبيــق عــى الحــالات الخاصــة22.

ــاغ عــى شــكل  وحيــث إن ضرورة التفســر ترجــع إلى طبيعــة القوانــن ذاتهــا، لأنهــا تصُ

ــى  ــتحيل ع ــك يس ــددة، ولذل ــوادث متج ــة والح ــوص متناهي ــردة، وأن النص ــة مج ــد عام قواع

ــإن  ــادي، ف ــاضي الع ــع، وإذا كان هــذا هــو شــأن الق ــا الواق ــكل قضاي المــشرع أن يضــع حــلاً ل

ــي بــضرورة التفســر  ــه دور إنشــائي واجتهــادي، معن القــاضي الإداري، وهــو في الأصــل قــاضي ل

المتطــور للقوانــن التــي يتعــرض إلى تطبيقهــا أو الاســتناد إليهــا في أحكامهــا عــى ضــوء الغايــة من 

٢٢. عباس العبودي، الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني، درا الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١6، ص٥6.
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إنشــاء القضــاء الإداري في العــراق والتــي بينهــا المــشرع في الأســباب الموجبــة للقانــون رقــم 	0	 

لســنة 				 وهــي أن )يمــارس قضــاء إداريــاً مســتقلاً دون تدخــل مــن أيــة جهــة أخــرى، ومحاطاً 

ــدور  ــه »وبالنظــر لل ــة دور القضــاء الإداري بقول ــل أهمي ــا علّ ــة(، ك ــة كافي ــات وحصان بضان

المهــم الــذي ينبغــي أن يمارســه في حايــة المواطنــن بمــن فيهــم الموظفــن وتأمــن حقوقهــم تجــاه 

الدولــة وبالمقابــل حايــة حقــوق الدولــة وصيانتهــا مــن إخــلال الموظفــن بواجبــات وظيفتهــم«.

كــا أنــه أهــاب بالقــاضي الإداري أن يســر في عملــه عــى خطــى المؤسســات القضائيــة 

الماثلــة في الدولــة الأخــرى وذلــك بقولــه »كــا هــو شــأن المجالــس الماثلــة في معظــم الــدول 

المتحــضرة في العــالم«	2.

يتضــح مــا تقــدم ذكــره، أن هــذه النصــوص تخــول القضــاء الإداري في العــراق صلاحيــات 

ــاء  ــون إنش ــة لقان ــباب الموجب ــشرع في الأس ــا الم ــي حدده ــه الت ــن أداء مهمت ــه م ــعة تمكن واس

القضــاء الإداري. وقــد خــول المــشرع العراقــي، القــاضي الإداري ســلطة لا يملكهــا نظــره في مــصر 

أو فرنســا وهــي ســلطة تعديــل القــرار أو الأمــر المطعــون بــه كــا نصــت عليــه )المــادة 	/ ثانيــاً/ 

ط( مــن قانــون مجلــس شــورى الدولــة التــي تقــول: »تبــت المحكمــة )محكمــة القضــاء الإداري( 

في الطعــن المقــدم إليهــا ولهــا أن تقــرر رد الطعــن أو إلغــاء أو تعديــل الأمــر أو القــرار المطعــون 

بــه«	2.

٢3. الأسباب الموجبة للقانون رقم ١٠6 لسنة ١989، قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 6٥ لسنة ١979.

٢4. إبراهيم طه الفياض، إجراءات وصياغة الاحكام لدى القضاء الإداري، دراس منشورة في مجلة بيت الحكمة، سلسلة المائدة 

الحرة، العدد4٠، ٢٠٠٠، ص78.
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المبحث الثاني
موازنة عبء الاثبات من خلال القرائن القانونية

ثمــة نصــوص تشريعيــة تســهم في تحقيــق التــوازن بــن أطــراف الدعــوى الإداريــة في مجال 

الإثبــات، وهــذه النصــوص تقــرر قرائــن قانونيــة تــؤدي إلى إعفــاء مــن يتمســك بهــا مــن العــبء 

الفعــلي للإثبــات بصفــة مؤقتــة إذا كانــت قابلــة لإثبــات العكــس، أو بصفــة دائمــة إذا كانــت غــر 

قابلــة لإثبــات العكس.

وسنبن فيا يأتي القرائن القانونية أمام القضاء الإداري، الفرني، والعراقي.

أولاً: القرائن القانونية أمام القضاء الإداري الفرنسي:
ــبء  ــى ع ــر ع ــا تأث ــي له ــي الت ــاء الفرن ــام القض ــة أم ــن المطبق ــض القرائ ــنذكر بع س

ــأتي	2: ــا ي ــي م ــة، وه ــوى الإداري ــات في الدع الإثب

ــة اســتناداً إلى . 	 ــن الحــادث والمرفــق: تقــررت هــذه القرين ــة الســببية ب ــر علاق ــة تواف قرين

ــز  ــات العج ــيم في 	2/	/				 بشــأن معاش ــة مراس ــث صــدرت ثلاث ــون 	/	/				حي قان

ــق قائمــة  ــن الحــادث والمرف ــة الســببية ب ــون أن علاق ــبر القان ــث اعت ــا الحــرب، حي وضحاي

ــذه  ــررت ه ــن تق ــق م ــن عات ــف ع ــد التخفي ــك بقص ــة، وذل ــرت شروط معين ــى تواف مت

ــة. ــه عــى هــذه العلاق ــل مــن جانب ــة الدلي ــه، لتعــذر إقام ــة لمصلحت القرين

ويرتــب عــى مثــل هــذه القرينــة انتقــال العــبء الفعــلي للإثبــات بالكامــل إلى المدعــى عليــه، 

الإدارة. وهو 

القرائــن المتعلقــة بالإجــراءات أمــام مجلــس الدولــة: قرينــة الرفــض الضمنــي، قررتهــا المــادة . 2

الأولى مــن القانــون الصــادر في 	/ 	/ 				، التــي تقــي بــأن ســكوت الإدارة عــى تظلــم 

مقــدم إليهــا مــدة أربعــة أشــهر يعتــبر بمثابــة قــرار بالرفــض. ويتعــن لقيــام هــذه القرينــة 

ــا،  ــن جانبه ــرار م ــورة دون صــدور ق ــدة المذك ــوات الم ــلإدارة وف ــم ل ــم التظل ــات تقدي إثب

ويمكــن أن يتــم ذلــك بإيصــال اســتلام الإدارة المختصــة للتظلــم، أو بإيصــال رســالة بالبريــد 

ــام  ــة مطلقــة عــى قي المســجل، أو بإعــلام عــى يــد محــضر، ومــرور المــدة المذكــورة قرين

القــرار الضمنــي	2.

ــر  ــن الأم ــادة 		 م ــص الم ــا بن ــي: تقررت ــليم الضمن ــي والتس ــازل الضمن ــا التن أ-قريتن

الصــادر في 		/	/ 				، القرينــة الأولى تعنــي أن المدعــي الــذي لم يحــرم الميعــاد المحــدد لــه 

مــن مجلــس الدولــة بعــد إنــذاره بإيــداع الــرد والملاحظــات والمســتندات، فــإن المجلــس يعتــبره 

متنــازلاً عــن دعــواه، أمــا القرينــة الثانيــة، فتخــص المدعــى عليــه الــذي لم يحــرم الميعــاد المحــدد 

٢٥. أحمد كمال الدين موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢٠١4، ص١34.

٢6. مليجي محمد شيخ العرب، الموسوعة في تنظيم القضاء الإداري في فرنسا ومصر والكويت، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 

القاهرة، ٢٠٠9، ص9٠.
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ــة  ــتعمل القرين ــذ تس ــة، وحينئ ــواردة بالعريض ــع ال ــلم بالوقائ ــه مس ــي أن ــك يعن ــإن ذل ــه، ف ل

لصالــح المدعــي وهــي مــا تعــرف بقرينــة التســليم الحكمــي أو الضمنــي، وقــد نصــت المــادة )	( 

مــن قانــون 22/				 المعدلــة بالمــادة )	( مــن مرســوم 0	/ 0	/ 				 عــى مثــل هــذه القرينــة 

أمــام المحاكــم الإداريــة.

ــه صاحــب الشــأن أكــر مــن مــرة  ويلاحــظ أن القضــاء الإداري الفرنــي يعمــد إلى تنبي

ــث جــرى  ــرد	2، حي ــه بال ــذار إلي ــه الإن ــل توجي ــة قب ــرات أو الملاحظــات المطلوب ــم المذك لتقدي

ــه  ــة، عــى إرســال اســتعجال ســابق عــى توجي ــة والمحاكــم الإداري ــس الدول العمــل أمــام مجل

الإنــذار بالــرد لحــض الطــرف المراخــي عــن إيــداع المســتندات المطلوبــة ولفــت نظــره إلى ذلــك، 

فــإذا اســتمر براخيــه وجــه إليــه الإنــذار بوجــوب الــرد وإلا اعتــبر متنــازلاً عــن دعــواه، والمــدة 

المحــددة لــلإدارة في الإنــذار أمــام مجلــس الدولــة تكــون عــادة خمســة عــشر يومــاً في حــن قــد 

ــن المدعــن  ــراد وغرهــم م ــا بالنســبة للأف ــة، أم ــم الإداري ــام المحاك ــر أم تصــل إلى شــهر أو أك

فالمدة شهر.

ب-قرينــة العلــم بالقــرار الإداري:اعتــبرت المــادة )		( مــن الأمــر المشــار إليــه أن النــشر 

والإعــلان قرينــة للعلــم بالقــرار الإداري وبالتــالي لريــان ميعــاد الطعــن بالإلغــاء، وقــد رددت 

هــذه القرينــة نصــوص مرســوم 		/ 	/ 				.

ــة، أمــا بالنســبة  ــة الكافي ــدة الرســمية هــو وســيلة الإبــلاغ العادي ــبر النــشر بالجري ويعت

للقــرارات الفرديــة فــإن الوســيلة تكــون عــن طريــق إبــلاغ صاحــب الشــأن بإعلانــه بمحتويــات 

القــرار، وكذلــك القــرارات الجاعيــة والقضائيــة المتعلقــة بالأشــخاص الذيــن تخصهــم شــخصياً 

ــاشرة	2. ومب

ــام  ــي قي ــي تدع ــة الت ــة الإداري ــق الجه ــى عات ــلان ع ــشر والإع ــات الن ــع عــبء إثب ويق

ــم بالقــرار الإداري عــن طريقهــا، وطالمــا لا يوجــد نــص قانــوني معــن، فــإن النــشر  ــة العل قرين

متــى كان كافيــاً للعلــم بالقــرار فإنــه يــؤدي إلى قيــام القرينــة القانونيــة وفقــاً لتقديــر القــاضي 

وتحــت رقابتــه. أمــا الإعــلان فليــس لــه شــكل خــاص، المهــم إيصــال المعلومــات إلى المعنــي بهــا 

ــه القانــوني	2. بأيــة طريقــة ويوجــه إلى صاحــب الشــأن شــخصياً أو إلى ممثل

ــون المــدني . 	 ــه: نصــت عليهــا المــادة )				( مــن القان ــيء المحكــوم في ــة ال  قاعــدة حجي

ــار  ــدة، اعتب ــذه القاع ــؤدي ه ــة، وم ــة القاطع ــن القانوني ــن القرائ ــا م ــي باعتباره الفرن

الحكــم الحائــز عــى الحجيــة عنوانــاً للحقيقــة، وذلــك بهــدف وضــع حــد للمنازعــات أمــام 

٢7. أحمد عزيز جايد الخيون، دور القاضي في إثبات الدعوى المدنية، ط ١، المكتبة القانونية، بغداد، ٢٠١١، ص6٠.

٢8.  خميس السيد إسماعيل، الإثبات أمام القضائيين الإداري والعادي، دار محمود، القاهرة، ٢٠١6، ص89.

٢9. جورج فوديل وبيار دافوليه، القانون الإداري، ترجمة منصور القاضي، ج٢، ط١، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 

والتوزيع، بيروت، ٢٠٠8، ص89.
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القضــاء واســتقرار الأوضــاع القانونيــة وعــدم التضــارب بــن الأحــكام وتأكيــد الثقــة فيهــا 

ــا.  ــان إليه والاطمئن

ومــن المعلــوم أن الحجيــة لا تكــون إلا للأحــكام القضائيــة النهائيــة، ســواء اكتســبت صفــة 

النهائيــة بفــوات مواعيــد الطعــن أو بتصديقهــا تمييــزاً، وتتعلــق حجيــة أحــكام الإلغــاء بالنظــام 

العــام لمــا لهــا مــن حجيــة مطلقــة في مواجهــة الكافــة 0	، أمــا غــر ذلــك مــن الأحــكام الإداريــة 

التــي لا تحــوز ســوى حجيــة نســبية، فــإن حجيتهــا لا تتعلــق بالنظــام العــام، والحكــم الحائــز 

عــى حجيــة الأمــر المقــي فيــه، يرتــب آثــاره القانونيــة، في الحــدود التــي اســتقر عليهــا الفقــه 

والقضــاء أمــام القضــاء الإداري ســواء أكان الحكــم صــادراً مــن إحــدى جهــات القضــاء الإداري، 

أم القضــاء العــادي مدنيــاً كان أم جنائيــاً، وتكــون الحجيــة لمنطــوق الحكــم وأســبابه الجوهريــة 

ــاً للفصــل في  ــا لازم ــع كان تعرضــه له ــن وقائ ــه الحكــم م ــا أثبت ــق بم ــي تتعل ــه، والت ــة ل المكمل

الدعــوى، دون غرهــا مــن التكيفــات القانونيــة أو مــا يتعلــق بتقديــر مدهــا وخطورتهــا وآثارهــا 

وفقــاً للضوابــط التــي اســتقر عليهــا الفقــه والقضــاء الإداري.

ثانياً: القرائن القانونية أمام القضاء الإداري في العراق:
ــة  ــات رقــم 	0	 لســنة 				 مفهــوم القرين ــون الإثب ــنّ المــشرع العراقــي في قان لقــد ب

القانونيــة وحجيتهــا في الإثبــات، الــذي نــص في المــادة )		/ أولاً( »القرينــة هــي اســتنباط المــشرع 

أمــر غــر ثابــت مــن أمــر ثابــت« وتتابــع الفقــرة )ثانيــاً( مــن هــذه المــادة »القرينــة القانونيــة 

تغنــي مــن تقــررت لمصلحتــه عــن أي دليــل آخــر مــن أدلــة الإثبــات«		.

ــل  ــة بالدلي ــة القانوني ــض القرين ــات »نق ــون الإثب ــن قان ــادة )00	( م ــازت الم ــد أج وق

العكــي مــا لم ينــص القانــون عــى غــر ذلــك«، وقــررت المــادة )	0	( مــن هــذا القانــون »قبــول 

الإقــرار واليمــن في نقــض القرينــة القانونيــة القاطعــة التــي لا تقبــل إثبــات العكــس في الأمــور 

التــي تتعلــق بالنظــام العــام«.

وهكــذا يتبــن أن القرينــة القانونيــة تنطــوي عــى اســتخلاص النتائــج مــن واقعــة معلومــة 

لمعرفــة واقعــة مجهولــة، ولا تختلــف القرينــة القانونيــة في هــذا الأمــر عــن القرينــة القضائيــة، 

ســوى أن القرينــة القانونيــة ذات طابــع إلزامــي آمــر، فقــد يــرى المــشرع أن في اضطــرار المحاكــم 

ــة إلى  ــة مــن قضي ــة متغــرة الدلال ــح هــذه القرين ــث لم تصب ــة، بحي ــة معين عــى الأخــذ بقرين

أخــرى مــا يجعلهــا جديــرة بــأن ينــص عــى توحيــد دلالتهــا، فتصبــح بذلــك قرينــة قانونيــة2	.

3٠. جهاد صفا، أبحاث في القانون الإداري، ط١، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠١9ص66..

3١. عباس العبودي، أحكام قانون الإثبات المدني العراقي، مرجع سابق، ص١١١.

3٢. قيس عبد الستار عثمان، القرائن القضائية ودورها في الإثبات، ط١، مكتبة السنهوري، بغداد، ٢٠١6، ص١٠8.
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ــبء  ــه ع ــع علي ــن يق ــي م ــي تعف ــا ه ــات وإنم ــن الإثب ــي ع ــة لا تغن ــة القانوني فالقرين

الإثبــات مــن الإثبــات المبــاشر، أي لا يكــون لــه أن يثبــت الواقعــة مصــدر الحــق الــذي يدعيــه، 

وإنمــا يجــب عليــه أن يثبــت تحقــق الواقعــة التــي تقــوم عليهــا القرينــة		، أي أنهــا تنقــل محــل 

ــا يحدّدهــا المــشرع فتكــون  ــة به ــا إلى واقعــة أخــرى متصل ــات مــن الواقعــة المــراد إثباته الإثب

ــم  ــاق حك ــا لانطب ــون قيامه ــرط القان ــي يش ــة الت ــاس القرين ــي أس ــرة ه ــة الأخ ــذه الواقع ه

القرينــة، وبذلــك يتعــن ثبوتهــا أولاً، وللخصــم الــذي يحتــج عليــه بالقرينــة أن ينــازع في توفــر 

ــاً لحــق  ــك احرام ــه بذل ــا وعــى القــاضي أن يســمح ل ــون لقيامه ــا القان ــي يتطلبه ــشروط الت ال

الدفــاع. وإذا ثبــت قيــام الواقعــة أســاس القرينــة تعــن عــى القــاضي أن يأخــذ بحكــم القرينــة 

فيجعلهــا أساســاً لحكمــه حتــى ولــو بــدا لــه عــدم مطابقتهــا للواقــع في الدعــوى المنظــورة، وإلا 

كان حكمــه عرضــة للنقــض وذلــك لأن الدلالــة التــي تنطــوي عليهــا القرينــة القانونيــة يفرضهــا 

القانــون. اذ يقــرر المــشرع في القرينــة القانونيــة القــوة الثبوتيــة لوقائــع معينــة بصــورة مســتقلة 

عــن كل فحــص للعنــاصر التــي تنــم عــن تلــك القرينــة		.

ــل  ــأنه التقلي ــن ش ــون م ــة يك ــن القانوني ــردّ للقرائ ــع المج ــي الاشــارة الى إن الطاب ويقت

ــة  ــس القرين ــات عك ــشرع بإثب ــمح الم ــك س ــة، لذل ــول إلى الحقيق ــيلة للوص ــا كوس ــن قيمته م

القانونيــة. ويعنــي ذلــك أن القــاضي لا يحكــم بمقتــى القرينــة القانونيــة إلا إذا عجــز الخصــم 

عــن إثبــات عكســها، ففــي هــذه الحالــة يكــون القــاضي مقيــداً بالقرينــة القانونيــة، ولا يملــك 

ــع. ــا للواق ــا أو عــدم مطابقته ــر مطابقته تقدي

وقــد فــرّق المــشرع بــن القرائــن القانونيــة التــي تعتــبر قرائــن قاطعــة، وغرهــا التــي لا 

تعتــبر قاطعــة		. وبالنســبة للقرائــن القاطعــة فهــو ميــز بــن نوعــن، الأول، لا يتعلــق بالنظــام 

ــرار  ــس بالإق ــات العك ــل إثب ــذا يقب ــة، وه ــة خاص ــة مصلح ــة لحاي ــك الموضوع ــام، أي تل الع

واليمــن، والثــاني يتعلــق بالنظــام العــام، أي تلــك الموضوعــة لحايــة مصلحــة عامــة، وهــذه لا 

يقبــل إثبــات عكســها مطلقــاً بــأي دليــل مــن أدلــة الإثبــات حتــى ولــو بالإقــرار أو اليمــن		.

ومــن المعلــوم أن القرائــن القانونيــة لا حــصر لهــا وهــي متجــددة، ومتطــورة تبعــاً 

ــة  ــة معين ــاك مصلح ــشرع أن هن ــد الم ــا وج ــالات، فحيث ــتى المج ــة، وفي ش ــوص القانوني للنص

تتطلــب حايــة مشــدّدة، بســبب ظــرف معــن أو لاعتبــارات معينــة يقــرر حايتهــا مــن خــلال 

ــة. ــن القانوني القرائ

ــات في  ــبء الإثب ــة بع ــة المتعلق ــن القانوني ــث الى القرائ ــياق البح ــرق في س ــيتم التط وس

33. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٠، ص6٠٢.

34. آدم وهيب النداوي، شرح قانون الإثبات، مرجع سابق، ص١98.

3٥. آدم وهيب النداوي، دور الحكم المدني في الاثبات دراسة مقارنة، مكتبة السنهوري، بغداد، ٢٠٠3، ص379.

36. مدحت المحمودـ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة ١969، ط٢، موسوعة القوانين العراقية، بغداد، ٢٠٠9، ص٥3.
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الدعــوى الإداريــة في العــراق، وتحديــدا القرائــن الــواردة في القوانــن ذات العلاقــة المبــاشرة بهــذه 

الدعــوى، وهــي قانــون مجلــس شــورى الدولــة، وقانــون الخدمــة المدنيــة، وقانــون المرافعــات 

المدنيــة، أمــا القرائــن الأخــرى المتعلقــة بحجيــة الأحــكام القضائيــة، أو تلــك المتعلقــة بالمســؤولية، 

فهــي تطبــق أمــام القضــاء الإداري في العــراق تمامــا كــا هــي الحــال أمــام القضــاء الإداري في 

فرنســا وفي مــصر.

ومــن اســتقراء وتحليــل نصــوص القوانــن المشــار إليهــا نجــد أن الاعتبــارات التــي كانــت 

وراء وضــع هــذه القرائــن، تتعلــق بمجملهــا بالمصلحــة العامــة، وإن بــدت بعــض هــذه القرائــن 

أنهــا تحمــي مصلحــة الأفــراد إلا أنهــا في الواقــع تحمــي مصلحــة الوظيفــة العامــة التــي لا يمكــن 

فصلهــا عــن مصالــح المســتفيدين مــن الأفــراد. فالغايــة مــن مرافــق الدولــة كافــة هــي رعايــة 

المصلحــة العامــة، وعليــه فــإن امتنــاع الموظــف أو الهيئــة عــن إصــدار قــرار يتوجــب إصــداره هو 

عمــل ينطــوي عــى إخــلال بالواجبــات الوظيفــة، وهــو ســلوك يــضر بالمصلحــة العامــة. وكذلــك 

ــب  ــل أن تجي ــة لأن الأص ــات الوظيف ــلالا بواجب ــكل إخ ــم، يش ــى التظل ــة ع ــدم الاجاب ــان ع ف

الإدارة عــى التظلــم رفضــا أم قبــولا احرامــاً لحقــوق الأفــراد. لهــذه الاعتبــارات وضــع المــشرع 

نصــاً ينطــوي عــى قرينــة ترعــى هــذه المســألة. وكذلــك بالنســبة لاســتقالة الموظــف الــذي يعــدّ 

حــق كفلــه القانــون، فــإن المــشرع قــد وضــع قرينــة لرعايــة هــذا الحــق		، ولحايــة الوظيفــة 

العامــة مــن الاســتهانة بمقدراتهــا ولضــان اســتمرار ســر المرافــق العامــة بانتظــام واضطــرار فقــد 

وضــع المــشرع عــدة نصــوص تنطــوي عــى قرائــن قانونيــة لرعايــة مصلحــة الوظيفــة العامــة في 

هــذا الجانــب، وهــذه القرائــن كلهــا هــي موضــوع تطبيــق في الدعــاوى الإداريــة في العــراق ســواءً 

أمــام محكمــة القضــاء الإداري أو أمــام مجلــس الانضبــاط العــام		.

37. غازي ابراهيم الجنابي، مبادئ أساسية في قوانين الوظيفة العامة، ط٢، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، ٢٠١٥، ص١١8.

38. عصام عبد الوهاب البرزنجي وآخرون، مبادئ واحكام القانون الإداري، مكتبة السنهوري، بغداد، ٢٠١٥، ص78.
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الخاتمة
ــا،  ــازع فيه ــات الواقعــة المن ــف بإثب ــذي يكل ــد الطــرف ال ــات، تحدي يقصــد بعــبء الإثب

ويســمى عبئــاً، لأن مــن يقــع عليــه يكــون في مركــز أضعــف حيالــه في الدعــوى، إذ يرتـّـب عليــه 

ــا في حــن يكتفــي خصمــه أن يقــف  ــازع فيه ــات الواقعــة المن ــاً، بقيامــه بإثب ــك أمــراً إيجابي ذل

موقفــاً ســلبياً.

ــه العامــة عــن الإثبــات أمــام القضــاء  ويختلــف الإثبــات أمــام القضــاء الإداري في مبادئ

العــادي، اذ أن قواعــده تتــلاءم مــع طبيعــة الدعــوى الإداريــة ومــع خصوصيــة المصالــح التــي 

ينظــر فيهــا القــاضي الاداري بحكــم كــون أحــد أطرافهــا ســلطة عامــة تتمتــع بامتيــازات تجعلهــا 

في مركــز أقــوى مــن مركــز خصمهــا وهــو الفــرد، ولجهــة أن الغايــة المتوخــاة مــن الدعــوى هــي 

الرقابــة القضائيــة عــى أعــال الإدارة توصــلا الى ابطــال أعالهــا المخالفــة لمبــدأ المشروعيــة. 

وقــد أدى كل مــا تقــدم الى تنظيــم قواعــد الإثبــات مــن خــلال وســائل واجــراءات تعيــد 

ــة اللازمــة لبــت  ــوازن بــن أطــراف الدعــوى وتتيــح للقــاضي الإداري الاســتحصال عــى الأدل الت

النــزاع بمــا يحقــق الغايــة مــن الرقابــة القضائيــة عــى نشــاط الإدارة.

ــائل  ــاضي الوس ــاء الق ــى اعط ــة ع ــة القضائي ــع والأنظم ــف الشرائ ــت مختل ــد حرص وق

الاجرائيــة التــي تمكّنــه مــن الإحاطــة بكافــة جوانــب النــزاع العالــق أمامــه خصوصــا في مجــال 

الاثبــات. فثمــة أنظمــة تركــز في مجــال الاثبــات عــى مســألة تحقيــق العدالــة، مــن خــلال ارســاء 

مفهــوم الحقيقــة القضائيــة، وإطــلاق يــد للقــاضي واعطائــه مجــالا واســعا مــن حريــة التقديــر 

ــلات،  ــتقرار المعام ــألة اس ــة لمس ــي الأولوي ــرى تعط ــة أخ ــة«، وأنظم ــذه »الحقيق ــلا الى ه توص

وصــولا الى الحقيقــة الواقعيــة، مــع مــا يســتتبعه ذلــك مــن تقييــد القــاضي لناحيــة الأدلــة التــي 

يمكنــه أن يأخذهــا في الحســبان. فيحــدّد لــه القانــون طــرق الإثبــات الممكنــة والقــوة الثبوتيــة 

التدريجيــة لــكل دليــل حفاظــا عــى الأوضــاع المســتقرة بــن النــاس.

نعــرض في النهايــة أهــم النتائــج التــي توصلنــا إليهــا في هــذا البحــث، وكذلــك التوصيــات 

التــي نراهــا مناســبة والتــي نســوقها عــى النحــو التــالي:

أولاً: الاستنتاجات 
إن عــبء الإثبــات في الدعــوى الإداريــة يقــع عــى عاتــق الفــرد المدعــي كأصــل عــام ولكــن . 	

ــتندات  ــازة الإدارة للمس ــاضي الإداري وحي ــه الق ــع ب ــذي يضطل ــابي ال ــدور الإيج ــراً لل نظ

ــات  ــبء الإثب ــأن ع ــوى، ف ــرفي الدع ــن ط ــوازن ب ــاً للت ــزاع وتحقيق ــوع الن ــة بموض المتعلق

ــام القــاضي الاداري  يتكيــف مــع خصوصيــة الدعــوى الاداريــة وظروفهــا بمــا يــؤدي إلى قي

ــان. ــر مــن الأحي ــق جهــة الإدارة في كث ــه عــى عات بنقل

إن القــاضي الإداري في العــراق، يتمتــع بحريــة واســعة اســتناداً إلى نصــوص قانــون الإثبــات . 2
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ــاً في تســير الدعــوى وإيصــال  ــذي أعطــى للقــاضي دوراً إيجابي ــم 	0	 لســنة 				، ال رق

ــة  ــي الثق ــون العراق ــض القان ــد مح ــا. وق ــبل وأسرعه ــر الس ــن بأي ــوق إلى المواطن الحق

الكاملــة للقــاضي في ســبيل تحقيــق ذلــك وأعطــاه حريــة التحــرك التــي تســاعده في اصــدار 

ــة وحســم النزاعــات بالرعــة اللازمــة. أحــكام عادل

ثانياً: التوصيات 
ضرورة وضــع قانــون للقضــاء الاداري يجمــع أحكامــه المتفرقــة ونظــام خــاص بالاجــراءات . 	

والإثبــات أمــام القضــاء الإداري كي لا يضطــر القــاضي الاداري المكلــف بنظــر الدعــوى 

الإداريــة إلى الاســتئناس وتطبيــق القواعــد العامــة في القوانــن الإجرائيــة التــي قــد لا تتــلاءم 

ــات  ــائل الإثب ــون كل وس ــذا القان ــن ه ــي أن يتضم ــة؛ وينبغ ــوى الإداري ــة الدع ــع طبيع م

المتقدمــة الممكنــة والمتلائمــة مــع طبيعــة الاجــراءات أمــام القضــاء الاداري وخصوصــا لجهــة 

ــات الالكــروني. الاثب

قيــام المــشرع العراقــي بإرجــاع الاختصــاص في كافــة القضايــا المنتزعــة مــن ولايــة القضــاء . 2

ــون  ــا، ك ــت به ــق في الب ــر الح ــاء الاخ ــة واعط ــود الإداري ــة بالعق ــيا المتعلق الإداري ولاس

ــة مــن القضــاء العــدلي  ــات المصلحــة العام ــر تخصصــاً وتفهــا لمقتضي القضــاء الإداري أك

ومــن ثــم أكــر قــدرة عــى التوصــل للحقيقــة.
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المستخلص
يعــد حــق الارتفــاق حقــاً قانونيــاً ، يتعلــق بالممتلــكات المتجــاورة ، ومــا ينجــم عنــه مــن 

دفــع للــضرر وجلــب للمنافــع ، فهــو يســمح لشــخص باســتخدام ملــك شــخص اخر لغــرض محدد 

، مثــل الوصــول الى الطريــق العــام او توفــر المرافــق. واقــرت هــذا الحــق الشريعــة الاســلامية 

الغــراء ، واخــذت بــه التشريعــات القانونيــة وعدتــه مــن الحقــوق العينيــة، وافــردت لــه مــواد 

قانونيــة التــي تبــن هــذا الحــق وتضــع لــه الاحــكام التــي تنظمــه ، وتحــد مــن الخلافــات التــي 

تحــدث بــن المالكــن ، خاصــةً وانــه يكــون بــن عقاريــن او اكــر . ويعتــبر هــذا الحــق قيــداً عــى 

حقــوق الملكيــة الخاصــة للالــك ، ولكنــه ضروري لتوفــر الخدمــات الاساســية للمجتمــع. كــا ان 

حــق الارتفــاق حــق عينــي عقــاري ، تابــع للعقــار المرتفــق والمرتفــق بــه ، وينشــأ بنفــس اســباب 

كســب الملكيــة ومنهــا المــراث ، وقــد ينشــأ بتخصيــص المالــك ، ويرتــب حقــوق والتزامــات عــى 

ــة بحســب  ــه عــدة صــور مختلف ــار المخــدوم. ول ــار الخــادم وعــى صاحــب العق صاحــب العق

طبيعــة كل عقــار، كــا يتمثــل بصــور قــد تكــون ايجابيــة او ســلبية  ، كــا ان ذلــك يســتدعي 

ــه اصبحــت  ــة المجتمــع عــى صــوره ، إذ ان الحاجــة ل تســليط الضــوء عــى هــذا الحــق وتوعي

ــراك  ــددة ، واش ــة المتج ــتخدام الطاق ــة باس ــورات الحديث ــق بالتط ــا يتعل ــةً لم ــة ، خاص ضروري

اصحــاب العقــارات المتجــاورة  في اســتغلال الطاقــة المتجــددة ، وتــلافي أي خــلاف يحصــل ، حيــث 

نجــد ان اغلــب التشريعــات الحديثــة بــدأت بتنظيــم ذلــك بتشريعــات متناســبة.

الكلمات المفتاحية : مفهوم الارتفاق ،احكامه ، الملكية ،العقار 

Abstract
The Easement Right is a legal right related to adjacent properties, aimed at 

preventing harm and providing benefits. It allows a person to use another’s property 
for a specific purpose, such as accessing a public road or providing utilities. 
This right has been recognized by Islamic law and adopted by legal legislations, 
classifying it as a real right. Specific legal provisions have been established to 
regulate it, clarify its rules, and minimize disputes between property owners, 
especially since it involves two or more properties. Although an easement imposes 
a restriction on the private ownership rights of the property owner, it is essential 
for providing basic community services. It is considered a real property right that 
is attached to both the dominant and servient estates and arises from the same 
causes as ownership acquisition, including inheritance. It may also be established 
by the property owner’s designation and entails rights and obligations for both the 
servient and dominant property owners. Easements take various forms depending 
on the nature of each property and can be either positive or negative. Given its 
significance, it is crucial to shed light on this.

Keywords: the concept of the agreement, its provisions, ownership, 
real estate.

الكلمات المفتاحية : مفهوم الارتفاق ،احكامه ، الملكية ،العقار  
الكلمات المفتاحية : مفهوم الارتفاق ،احكامه ، الملكية ،العقار  
Keywords: the concept of the agreement, its provisions, ownership, real estate. 
Keywords: the concept of the agreement, its provisions, ownership, real estate. 
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المقدمة
يُعــدّ موضــوع حقــوق الارتفــاق مــن المواضيــع المهمــة والجديــرة بالدراســة لمــا لــه مــن 

ــا الخاصــة  ــل منافــع العقــارات بأنواعه ــق بتحصي ــة، المتعل ــم العلاقــات العقاري ــة في تنظي اهمي

والعامــة ، ومــع أن هــذا النــوع مــن الحقــوق قــد اخــذ اليــوم طابعــاً مختلفــاً ، إلا أن الكتابــات 

الفقهيــة القانونيــة لا تــزال قــاصرة عــن الوفــاء بمــا يتطلــب هــذا العــصر ، خاصــةً وان هنالــك 

مســتجدات باســتغلال المنافــع متعلقــة بالطاقــة المتجــددة واهمهــا انظمــة الطاقــة الشمســية  

وحركــة الريــاح التــي تتطلــب مجــالاً جــوي غــر معرقــل بظــل الاشــجار أو ارتفــاع المبــاني ، فــكان 

لابــد مــن الحصــول عــى حقــوق الارتفــاق لضــان وصــول أشــعة الشــمس الى انظمــة الطاقــة 

الشمســية  وحركــة الريــاح ، ومســائل الارتفــاق يكتنفهــا شيء مــن الغمــوض والتداخــل ، ولعــل 

هــذا البحــث يعتــبر اضافــة جديــدة لإثــراء بعــض جوانــب موضــوع حــق الارتفــاق ، ومســاهمة 

في تتبــع بعــض صيغــه وتطبيقاتــه المعــاصرة.

اهمية البحث :
تكمــن اهميــة البحــث في دراســة ماهيــة حقــوق الارتفــاق  ، ومــا يتناولــه بشــكل خــاص 

ببيــان أهميتهــا وانواعهــا وخصائصهــا ، وتعتــبر حقــوق الارتفــاق المتعلقــة بمســتجدات الطاقــة 

المتجــددة مــن المفاهيــم المســتحدثة ، والتــي كانــت نتــاج التطــور العلمــي والتقنــي عى الســاحة 

الاقتصاديــة والــذي لم يصحبــه تطــور قانــوني ،  كــا تــبرز الحاجــة الماســة اليــه في الواقــع ، نظــراً 

للنزاعــات والخلافــات الموجــودة والتــي ســببها الجهــل بحــق الارتفــاق .

اشكالية البحث:
ــك  ــه في ف ــوط ب ــدور المن ــاق وال ــق الارتف ــان ح ــة وبي ــث في تجلي ــكالية البح ــن اش تكم

ــا  ــم بم ــضرر عنه ــاً لل ــم ودفع ــاً لمنافعه ــاورة ، تحقيق ــكات المتج ــاب الممتل ــن اصح ــات ب النزاع

ــوق . ــن الحق ــدل ويضم ــق الع يحق

منهجية البحث : 
ــوق  ــي تثرهــا حق ــاد الت نعتمــد في هــذه الدراســة عــى عــدة مناهــج بالنظــر الى الابع

الارتفــاق ، مــن خــلال التحليــل القانــوني تحليــلاً دقيقــاً لمفهــوم حقــوق الارتفــاق ضمــن إطــار 

ــلي  ــج التحلي ــح المنه ــة، ويوض ــن المقارن ــع القوان ــة م ــراء مقارن ــوم بإج ــي، ويق ــون العراق القان

المقــارن الــذي ســيتبع في البحــث، مــبرزاً دور هــذا المنهــج في الإضــاءة عــى الجوانــب المختلفــة 

والمتنوعــة المتعلقــة بحقــوق الارتفــاق ، مــع الركيــز بشــكل خــاص عــى تقديــم المفاهيــم العامــة 

ــة . ــة المقارن ــل النصــوص القانوني لحقــوق الارتفــاق المنهــج التحليــلي ، بتحلي
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خطة البحث :
ــا ومصادرهــا  ــا وأنواعه ــاق مــن خــلال تعريفه ــا موضــوع حقــوق الارتف ــاول في بحثن نتن

المتنوعــة. كــا يســلط الضــوء بشــكل مركّــز عــى حقــوق الارتفــاق في القانــون العراقــي، متنــاولاً 

بذلــك التنظيــم التشريعــي الــلازم لإنشــائها، والــشروط الواجــب توافرهــا، وأحكامهــا القانونيــة، 

وآليــات إنهائهــا، يتــم إجــراء دراســة مقارنــة متعمقــة لحقــوق الارتفــاق في القوانــن المقارنــة . 

لــذا نقســم البحــث الى مبحثــن هــا :

المبحث الاول : ماهية حقوق الارتفاق .

المبحث الثاني : احكام وانقضاء حقوق الارتفاق .
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المبحث الاول
ماهية حقوق الارتفاق

تعتــبر حقــوق الارتفــاق في القانــون العراقــي موضوعًــا بالــغ الأهميــة يســتحق الدراســة 

الدقيقــة والتحليــل المتعمــق لفهــم مفهومهــا بدقــة وتطبيقاتهــا المختلفــة ، وهــذا يتطلــب تحليــل 

التعريــف الدقيــق والمفصــل بحقــوق الارتفــاق في القانــون العراقــي وكيفيــة تناولهــا ومعالجتهــا 

في النصــوص القانونيــة العراقيــة ذات الصلــة، بالإضافــة إلى التطــرق إلى الحكــم القضــائي العراقــي 

والقــرارات التــي صــدرت في هــذا الســياق ، لهــذا ســوف نتنــاول في هــذا المبحــث بيــان تعريــف 

حــق الارتفــاق في المطلــب الاول ،  وخصائصــه  وشروطــه في المطلــب الثــاني ،وانواعــه في المطلــب 

الثالــث .

المطلب الاول: تعريف حقوق الارتفاق
اولاً : الارتفاق في اللغة :

مصــدر : ارتفــق يرتفــق ارتفاقــاً ، فهــو مرتفــق ، والمفعــول مرتفــق بــه	، والارتفــاق هــو 

ــه :  ــن معاني ــاء ونحوهــا2. وم ــدار مصــاب الم ــق ال ــاع ، مراف ــد والانتف ــق الي ــكاء عــى مرف الات

اَبُ وَسَــاءَتْ مُرتْفََقًــا«	، أي متــكأ ومنــزلاً ، أو مجتمعــاً  الاتــكاء ومنــه قولــه تعــالى : » بِئْــسَ الــشرَّ

وموضعــاً للارتفــاق	.

رفَْقًــا »	 وهــو  ــنْ أمَْركُِــم مِّ ــئْ لَكُــم مِّ ومــن معانيــه ايضــاً : الانتفــاع ، قــال تعــالى : » وَيُهَيِّ

مــا يرتفــق بــه أي ينتفــع	. 

جــاء في لســان العــرب : المرِفَــق والمرَفِــق مــن الامــر وهــو مــا ارتفقــت وانتفعــت بــه	. 

ــع  ــيء ، انتف ــق بال ــه : ارتف ــع	 . ومن ــك ، أي نافِ ــقٌ علي ــك ، ورافِ ــقٌ ب ــر رَفِي ــال : هــذا الام يق

واســتعان بــه ، وارتفــق بعلمــه ، أي انتفــع بــه	. مــن هنــا نجــد ان الارتفــاق يــدور حــول معنــى 

ــيء ، أي انتفعــت بــه ، وارفقــه أنعمــه0	. ــيء ، فيقــال ارتفقــت بال الاســتعانة والانتفــاع بال

١. ينظر : احمد مختار عبد الحميد عمر ، معجم اللغة العربية المعاصرة  ، عالم الكتب ، ط١ ، ٢٠٠8م ، ٢/9١9.

٢. لسان العرب، ابن منظور ، محمد بن مكرم بن منظور ،  ط١ ، دار صادر للنشر والتوزيع ، مصر ، ١97١م ، ص49.

3. سورة الكهف الآية )٢9( .

4. ينظر ، نشوان بن سعيد الحميري اليمني ، شمس العلوم ودواء  كلام العرب من الكلوم ، المحقق : حسين ين عبد الله  العمري 

، يوسف محمد عبد الله ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان ، ط١، ٢٥89/4.

٥. سورة الكهف / الآية )١6(.

6. فخر الدين الطريحي ، مجمع البحرين ومطلع النيرين ، مكتبة المرتضوي ، طهران – ايران ، ط٢، تحقيق : السيد احمد 

الحسيني ، ٥/١69.

7. لسان العرب، ابن منظور ،مصدر سابق ، ١٠/١١9.

8. تاج العروس ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ، ابو الفيض الملقب بمرتضى الزيدي ، المحقق : مجموعة من المحققين 

، دار الهداية ، 3٥٢/٢٥.

9. ينظر : احمد مختار عمر ، معجم اللغة العربية المعاصر ، مصدر سابق ، 9٢٠/٢.

١٠. محمد بن ابي بكر عبد القادر ، مختار الصحاح ، ط١ ، مكتبة لبنان للنشر ، ١99٥م ، ص١67.
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ثانياً: الارتفاق في الاصطلاح 
الارتفــاق في الاصطــلاح لا يخــرج عــن المعنــى اللغــوي ، عــى خــلاف فيــا يرتفــق بــه ، 

فهــو يعــرف بأنهــا: »الحقــوق التــي تقيــد مــن منفعــة عقــار يملكــه احــد الافــراد لصالــح عقــار 

ــادة  ــاق بالم ــق الارتف ــي ح ــدني العراق ــون الم ــرف القان ــد ع ــراد«		 . وق ــد الاف ــه اح ــر يملك اخ

)		2	(حــق الارتفــاق بأنــه :«حــق يحــد مــن منفعــة عقــار لفائــدة غــره يملكــه مالــك آخــر«2	

يظهــر مــن هــذا التعريــف أن حــق الارتفــاق يُحمــل عقــاراً معينــاً بعــبء لمنفعـــة عقــاراً 

أخــر.

ونلاحــظ أيضــاً بــأن حــق الارتفــاق يتكــون مــن ثــلاث عنــاصر العقــار المرتفــق والعقــار 

المرتفــق بــه ومنفعــة يقدمهــا العقــار المرتفــق بــه للعقــار المرتفــق . 

ومــن التطبيقــات الحديثــة حقــوق الارتفــاق للطاقــة الشمســية والتــي تعــرف بانهــا :« 

حــق يقيــد العقــار المرتفــق بــه ويحــد مــن ســلطات مالكــه ، وذلــك بمنعــه مــن البنــاء او تعليــة 

البنــاء وحظــر زراعــة الاشــجار او تقليمــه لمــرور اشــعة الشــمس فــوق المجــال الجــوي لعقــاره بمــا 

يضمــن تشــغيل الطاقــة الشمســية للعقــار المجــاور لفــرة زمنيــة او بصــورة دائمــة		.

وكذلــك يشــرط في العقــار أن يكــون مــا يجــوز التعامــل فيــه أي أن يكــون محــلاً لملكيــة 

خاصــة ، مــع أن هنــاك رأي أخــر يــرى بــأن العقــارات المملوكــة ملكيــة عامــة يمكــن أن تكــون 

ــه هــذه  ــذي خصصــت ل ــع الغــرض ال ــك م ــارض ذل ــشرط أن لا يتع ــاق ب ــوق الارتف محــلاً لحق

العقــارات		. ويجــوز ان يرتــب الارتفــاق عــى مــال عــام اذا كان لا يتعــارض مــع الاســتعال 

ــار  ــمى الاول العق ــر ، ويس ــار آخ ــى عق ــي ع ــق عين ــو ح ــال ، وه ــذا الم ــه ه ــص ل ــذي خص ال

ــادم.  ــار الخ ــه أو العق ــق ب ــاني المرتف ــار الث ــمى العق ــدوم ويس ــار المخ ــق او العق المرتف

وحــق الارتفــاق لا يجــوز التــصرف فيــه او الحجــز عليــه مســتقلاً ، وهــو يــرد عــى العقــار 

بالطبيعــة حتــى ولــو كان مملــوكاً ملكيــة عامــة ، ويكــون مقــرراً لمصلحــة عقــار اخــر شرط ان 

يكــون العقاريــن مملوكــن لشــخصن مختلفــن ، وليــس لشــخص واحــد ، لأنــه يحــد مــن ســلطات 

ــر  ــرور في ارض الغ ــق الم ــاق ح ــوق الارتف ــة حق ــن امثل ــة ، وم ــة التام ــه الملكي ــذي ل ــك ال المال

المجــاورة المقــررة لمصلحــة ارض محبوســة عــن الطريــق العــام ، وحــق المســيل للميــاه الطبيعيــة 

١١. محمد مرسي زهرة ، الحقوق العينية الاصلية – قانون المعاملات المدنية الاتحادي – حق الملكية بوجه عام والحقوق العينية 

المتفرعة عنها )حق الارتفاق ( ، مطبوعات جامعة الامارات العربية المتحدة ، ط١ ، ١999م ، ص743-744.وكذلك : حسين منصور 

، الحقوق العينية الاصلية _ الملكية والحقوق المتفرعة عنها – اسباب كسب الملكية – كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية ، دار 

الجامعة الجديدة ،٢٠٠7م ، ص٢68.

١٢. قانون المدني العراقي رقم 4٠ لسنة ١9٥١م ، تقابلها المادة »١٠١٥« من القانون المدني المصري رقم١3١ لسنة ١948م .

١3. سمير حامد الجمال ، حقوق ارتفاق الطاقة الشمسية ، بحث مقدم للمؤتمر الدولي السنوي الحادي والعشرين لكلية القانون ، 

جامعة الامارات ، المنعقد في الفترة من 6مايو -8 مايو ٢٠١3م ، تحت عنوان الطاقة بين القانون والاقتصاد ، ص١١49.

١4. محمد طه البشير ,غني حسون طه, الحقوق العينية الاصلية, ط4,العاتك للنشر ,القاهرة , ٢٠١٠م,ص3٢3-3٢٢.
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مــن الارض العاليــة الى الاراضي المنخفضــة		. وحســناً فعــل المــشرع باســتخدام كلمــة )فائــدة (، 

اذ اســتعمل المــشرع العراقــي والمــصري مصطلــح )فائــدة ( بــدل مصطلــح )منفعــة ( ، والفائــدة 

اوســع مفهومــاً مــن المنفعــة ، إذ أن كلمــة فائــدة تشــمل كل خدمــة حاليــة او مســتقبلية تعــود 

عــى العقــار .

المطلب الثاني: خصائص وشروط حقوق الارتفاق
إن لحقــوق الارتفــاق خصائــص وشروط يجــب ان يتمتــع بهــا لــي ينطبــق عليــه توصيــف 

حقــوق الارتفــاق  وهــي مــا يتميــز بهــا  وهــي :

اولاً : خصائص حقوق الارتفاق 
يتميــز حــق الارتفــاق عــن غــره بعــدة خصائــص اهمهــا انــه حــق عينــي عقــاري ، وحــق 

تابــع ودائــم ، وحــق غــر قابــل للتجزئــة.

حــق عينــي عقــاري : فيحتــج صاحــب الحــق بــه في مواجهــة مالــك العقــار الخــادم ودائنيــه . 	

والخلــف العــام ، فهــو حــق عينــي اصــلي يخــول صاحــب العقــار المرتفــق ســلطة مبــاشرة 

عــى العقــار المرتفــق بــه ، وحــق الارتفــاق لا يــرد إلا عــى عقــار يحــد مــن منفعتــه لفائــدة 

ــن  ــاري		 . إذ لا يمك ــون عق ــاً يك ــق دائم ــو ح ــك فه ــر ، ولذل ــخص آخ ــوك لش ــار ممل عق

ان يكــون في المنقــول . وتجــدر الاشــارة الى ان حقــوق الارتفــاق بالنســبة لأنظمــة الطاقــة 

الشمســية كحــق ارتفــاق مســتجد نتيجــة التطــورات الحديثــة ، يمكــن ان يكــون في دائــرة 

ــتغلاله في  ــه او اس ــى خدمت ــل ع ــار وتعم ــط بالعق ــا ترتب ــا انه ــص طالم ــار بالتخصي العق

الحصــول عــى الكهربــاء اللازمــة قــدر الامــكان بحكــم ضوابــط تثبيــت الالــواح الشمســية 

،وبالتــالي ينطبــق عــى الالــواح الشمســية فهــي تعتــبر عقــار حكــا ، امــا انظمــة الطاقــة 

الســلبية فهــي بطبيعــة الحــال عقــار بطبيعتــه ، وبالتــالي تأخــذ حكــم العقــار المرتفــق		.  

حــق الارتفــاق تابــع : فهــو حــق تابــع للعقــار ولا يمكــن فصلــه عنــه ، فهــو يتبــع العقــار . 2

الخــادم او المخــدوم ، وينتقــل معــه ويجــري عليــه مــا يجــري عــى العقــار مــن تصرفــات ، 

فــلا يجــوز التــصرف فيــه مســتقلاً عــن العقــار بالبيــع أو الرهــن غــر ذلــك ، ويرتــب عــى 

اعتبــار حــق الارتفــاق تابعــاً للعقــار انــه ينقــي بهــلاك العقــار. فــاذا كان العقــار المرتفــق 

مرهونــاً فــان الرهــن يشــمل ايضــاً حــق الارتفــاق تلقائيــاً وبحكــم القانــون وان لم يذكــر في 

عقــد الرهــن ، لأنــه مــن ملحقــات العقــار وتوابعــه بحكــم القانــون .

١٥. نبيل ابراهيم سعد ، الحقوق العينية الاصلية ، ط١ ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ٢٠١٠م ، ص٢78.

١6. محمد طه البشير ، عني حسون طه ، الحقوق العينية الاصلية ، مرجع سابق ، ص3٢3.

١7. حسن حواش حسن ، ماهية حقوق ارتفاق الطاقة الشمسية، اطروحة دكتوراه ، جامعة مدينة السادات ، كلية الحقوق ، 

٢٠١9م ، ص١4. 
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ــع للعقــار المرتفــق والعقــار . 	 ــه تاب ــدوام فحيــث ان ــم : يتصــف حــق الارتفــاق بال حــق دائ

المرتفــق بــه لا يمكــن ان ينفصــل عنهــا ، فحــق الارتفــاق يتبــع العقــار المرتفــق بــه باعتبــاره 

مــن الاعبــاء الملحــق بــه ، فيظــل مثقــلاً بحــق الارتفــاق فينتقــل مــع العقــار الى مــن تنتقــل 

اليــه ملكيــة العقــار، ويقصــد بانــه دائــم مــن حيــث طبيعتــه ، ولذلــك نجــد ان الارتفــاق 

يســقط بعــدم الاســتعال كــا ان طبيعتــه لا تــأبى التامــن باجــل معــن وينتهــي بانقضــاء 

الاجل		.

حــق غــر قابــل للتجزئــة: فحــق الارتفــاق حــق غــر قابــل للتجزئــة ســواء مــن حيــث انشــائه . 	

او مــن حيــث زوالــه ، لــذا اذا كان العقــار شــائع فــلا يجــوز تقريــر حــق ارتفــاق عليــه او 

لمصلحتــه مــن غــر رضــا جميــع الــشركاء ، فــاذا تــم تجزئــة العقــار المرتفــق بــه يعنــي حــق 

الارتفــاق واقعــاً عــى كل جــزء منــه ، وهــذا هــو الاصــل		.

ثانياً : شروط حقوق الارتفاق 
مــن خــلال تعريــف حقــوق الارتفــاق ، ولأنــه حــق يــرد عــى العقــار ، يتبــن انــه يجــب 

توفــر شروط لحقــوق الارتفــاق وهــي:

أن يكون العقاران مملوكن لشخصن مختلفن :. 	
يقصــد بهــذا الــشرط أن يكــون كلاً مــن العقــار المرتفــق والعقــار المرتفــق بــه مملوكــن 

لشــخصن مختلفــن، فــاذا كانــا مملوكــن لشــخص واحــد فــلا يكــون هنــاك حــق ارتفــاق ، وذلــك 

ــه في الاصــل أن يحــدث عــى  ــه يحــق ل ــه ارتفــاق عــى شيء يملكــه، لأن ــك لا يكــون ل لان المال

ــك واحــد  ــاران لمال ــن أذا كان العق ــه ، لك ــاع ب ــه الانتف ــر ل ــزات تي ــن ممي ــا يشــاء م ــه م ملك

ثــم انفصــلا وأصبحــا لمالكــن مختلفــن فحينئــذ يبعــث الارتفــاق مــن جديــد وينشــأ مــا يدعــى 

)بالارتفــاق بتخصيــص المالــك(20. وهــذا مــا اشــار اليــه المــشرع العراقــي بالمــادة )		2	/2(	2 . 

فحــق الارتفــاق بطبيعتــه يقتطــع مــن ســلطة مالــك او يحــد منهــا  لصالــح  عقــار اخــر ولمالــك 

اخــر غــر المالــك الاول ، إذ أن العقاريــن اذا كانــا مملوكــن لمالــك واحــد فــلا يتصــور وجــود حــق 

ارتفــاق لان المالــك يملكــه بصــورة ملحقــه فلــه ان يفعــل مــا يشــاء في عقارتــه ويحــدث مــا يــراه 

مــن أي حــق عــى ملكــه مــن مجــاري او محــلات ضمــن ملكيتــه22 . لكــن إذا حصــل وانتقــل 

١8. حسن ديره ، الحقوق العينية الاصلية ، ط١ ، دار الفكر العربي ، الاسكندرية ، ١98٥م ، ص٢93.

١9. محمد طه البشير ، غني حسون طه ، مرجع سابق، ص٢٢4.

٢٠. محمد وحيد الدين سوار ,الحقوق العينية الاصلية, ج م ط١,دار الثقافة للنشر ,عمان ,١999م,ص4٢9.

٢١. نصت المادة )٢/١٢73( بانه :«يكون هنالك تخصيص من المالك الاصلي أذا تبين بأي طريق من طرق الاثبات أن مالك عقارين 

منفصلين قد أقام بينهما بناء أو علامة ظاهرة  أخرى, فإنشا بذلك علاقة تبعية بينما من شانها ان تدل على وجود ارتفاق أو أن 

العقارين كانا مملوكين لمالكين مختلفين ,وفي هذه الحالة أذا أنتقل العقاران الى ايدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما يعد 

الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما وعليهما مالم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك«.

٢٢. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ،ج9 ، ط١ ، دار احياء التراث العربي ، ١986م ، ص3٥١.
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لأكــر مــن مالــك وهــذا مــا اشــارت اليــه المــادة اعــلاه  ، إذ يتضــح مــن هــذا النــص أنــه عندمــا 

يملــك شــخص عقاريــن متجاوريــن وينشــئ بينهــا مثــلاً منفــذ للمــرور أو يفتــح نوافــذ بينهــا 

ثــم يبيــع العقاريــن لمشــرين مختلفــن ,او يبيــع أحدهــا ويحتفــظ بالآخــر لنفســه. وقــد يملــك 

ــع مــاء فيجعــل جزئهــا الجنــوبي يرتــوي مــن هــذا  شــخص أرضــاً كبــرة في طريقهــا الشــالي نب

النبــع فــاذا تــوفي المالــك عــن وارثــن وتقســمت هــذه الارض واختــص احدهــا بجزئهــا الشــالي 

والاخــر بجزئهــا الجنــوبي، انقلــب هــذا التخصيــص الــذي قــام بــه المتــوفي الى حــق ارتفــاق	2.

أن يكون التكليف مفروضاً عى العقار : . 2
أي ان الارتفــاق يخــول مالــك العقــار المرتفــق حقــاً عينيــاً وهــو حــق ينصــب عــى العقــار 

ــلاً  ــزم أذن أن يتحمــل عــبء هــذا الحــق . ففــي حــق المــرور مث ــذا الاخــر مل ــه فه المرتفــق ب

ــاق  ــب عــى كــون الاتف ــار المرتفــق ويرت ــه تحمــل المــرور للعق ــار المرتفــق ب يتعــن عــى العق

تكليفــاً عــى عقــار الامريــن التاليــن: 

اولاً : أن التكليــف يظــل قائمــاً عــى العقــار المرتفــق بــه وينتقــل معــه الى خلفــاء مالكيــه 

وليــس لهــؤلاء التخلــص منــه الا بــرك ملكيــة العقــار ذاتــه.

ثانيــاً : فيــا عــدا ذلــك أن الارتفــاق لا يعــد التزامــاً شــخصياً مرتبــاً عــى مالــك العقــار 

ــبء  ــذا الع ــح أن ه ــن الواض ــاق فم ــبء الارتف ــل ع ــر يتحم ــذا الاخ ــه ولان كان ه ــق ب المرتف

ــاع  ــة أو أوض ــال مدين ــل أع ــل بتحم ــزم في الأص ــه مل ــابي. لأن ــزام ايج ــه أي الت ــرض علي لا يف

معينــة ويبنــى عــى ذلــك ان التكليــف أذا كان مقــرر عــى شــخص لمنفعــة عقــار كالتــزام شــخص 

بحراســة ارض او ريهــا مثــلاً وهــذا لا يعــد حــق ارتفــاق بــل هــو التــزام شــخصي ينحــصر اثــره 

فيــا بــن العاقديــن	2.

أن يهدف التكليف لخدمة العقار المرتفق:. 	
ــا  ــة ام ــون هــذه المنفع ــد تك ــق وق ــار المرتف ــة العق ــاً لمنفع ــف مرتب ــون التكلي أي أن يك

ايجابيــة كحــق المــرور او قــد تكــون ســلبية كارتفــاق بعــدم البنــاء ويرتــب عــى هــذا الــشرط 

ــن : ــن التالي الامري

ــه  ــة ل ــل ملازم ــق تظ ــار المرتف ــة بالعق ــا متعلق ــاق باعتباره ــق الارتف ــرة ح اولاً : ان ف

وتنتقــل معــه مهــا انتقلــت ملكيتــه مــن شــخص لآخــر حيــث ان كل مــن مالــك العقــار المرتفــق 

او مــن ترتــب لــه حــق الارتفــاق عليــه جــاز لــه الاســتفادة مــن حقــوق الارتفــاق المقــرر للعقــار .

٢3. محمد طه البشير, غني حسون طه, مرجع سابق , ص 33٠.

٢4. محمد وحيد الدين سوار, مرجع سابق , ص43٠-43١  .
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ــق  ــار المرتف ــي ان تكــون مســخرة للعق ــاق ينبغ ــن الارتف ــة ع ــة الناجم ــاً : ان المنفع ثاني

لا لشــخص مالكــه، ولان انتفــاع هــذا الاخــر مــن الارتفــاق مــن حيــث المــال فأنــه ينتفــع منــه 

ــاً مســخراً لشــخصه, وعــى ذلــك اذا كان  ــار لا باعتبــار الارتفــاق تكلف ــكاً للعق ــاره مال باعتب

التكليــف مســخراً لخدمــة شــخص معــن ، »كأن  يمنــح مالــك العقــار جــاره حــق التنــزه في أرضــه 

أو قطــف الازهــار منهــا« فــان هــذا لا يعــد حــق ارتفــاق لأنــه مســخر لمنفعــة الجــار الشــخصية 

لا لمنفعــة العقــار	2.

وعليــه يتضــح مــن خــلال ذلــك لا بــد مــن توافــر هــذه الــشروط في حقــوق الارتفــاق ، 

لــي يعتــبر حقــاً ارتفاقيــاً.

المطلب الثالث: انواع حقوق الارتفاق
الملاحــظ في حــق الارتفــاق انــه يختلــف عــن غــره مــن الحقــوق العينيــة الأصليــة الأخــرى 

، ذلــك بأنــه يتعــذر تحديــد مضمــون هــذا الحــق تحديــداً قاطعــاً. وســبب ذلــك يعــود الى كــرة 

أنــواع هــذه الحقــوق واختلافهــا ، فــرى مثــلاً هنالــك ارتفــاق المــرور وارتفــاق المجــرى وارتفــاق 

ــوء  ــاق الض ــن وارتف ــاع مع ــاوز ارتف ــا يج ــة الى م ــدم التعلي ــاء او ع ــدم البن ــاق ع ــل وارتف المط

واشــعة الشــمس والهــواء الى غــره ذلــك مــن الأنــواع المختلفــة للارتفــاق ، لــذا تقســم حقــوق 

ــك حقــوق الارتفــاق الظاهــرة وحقــوق  ــا ، فهنال ــواع متعــددة بحســب طبيعته الارتفــاق الى ان

الارتفــاق الخفيــة ، وهنالــك المســتمرة وغــر المســتمرة وهنالــك الايجابيــة والســلبية ، ونتناولهــا 

في الفقــرات الاتيــة:

اولاً : حقوق الارتفاق الظاهرة والخفية:
ويتضــح هــذا التقســيم مــن خــلال المظاهــر الخارجيــة التــي تــدل عليــه ، حيــث تكــون 

للحــق علامــة ظاهــرة عليــه ، وقــد لا تكــون عليــه علامــة ظاهــرة ، وذلــك فقــد يكــون لحــق 

الارتفــاق معــن حالــة ظاهــرة عليــه ، وقــد لا يكــون في اخــرى تبعــاً لظــروف الواقــع ، فالارتفــاق 

بالمــرور قــد يكــون ظاهــراً اذا لــه طريــق  يمــارس فيــه هــذا الحــق ، ويكــون غــر ظاهــر اذا لم 

ــاة  ــه قن ــت ل ــاق بالمجــرى يكــون ظاهــراً اذا كان ــة  ، وحــق الارتف يكــن محــدد بعلامــة خارجي

ــن  ــب في باط ــري في انابي ــاء يج ــر اذا كان الم ــر ظاه ــون غ ــاه . ويك ــه المي ــري في ــوفة تج مكش

ــك حقــوق ارتفــاق لا تكــون إلا ظاهــرة  ــان هنال ــك  ف الارض وغــر ظاهــرة ، وبالرغــم مــن ذل

كحــق الارتفــاق بالمطــل ، إذ قــد لا يتصــور وجــود نافــذة او شرفــة او نحــو ذلــك مــن العلامــات 

الخارجيــة التــي تــدل عليــه ، وقــد تكــون هنالــك حقــوق ارتفــاق بطبيعتهــا غــر ظاهــرة وهــي 

حقــوق ارتفــاق ســلبية كالارتفــاق بعــدم البنــاء	2.

٢٥. نفس المرجع ، ص 43١.

٢6. معتز كامل مرسي ، الحقوق العينية الاصلية ، حق الارتفاق ، ط١ ، منشأة المعارف ، مصر ، الاسكندرية ، ٢٠٠4م ، ص374.
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ثانياً : حقوق الارتفاق الايجابية  والسلبية:
إن حــق الارتفــاق يقــوم أمــا بتخويــل شــخص أخــر حــق مبــاشرة أو ســلطة القيــام بأعــال 

في العقــار المرتفــق بــه وأمــا أن يخــول مالــك العقــار المرتفــق حــق اســتعال العقــار المرتفــق بــه . 

»كحــق مــرور او حــق اغــراف المــاء« وهــذا هــو الارتفــاق الايجــابي أمــا الارتفــاق الســلبي هــو أن 

يحــرم مالــك العقــار المرتفــق بــه مــن اســتعال بعــض حقوقــه عــى عقــاره » كالالتــزام بارتفــاع 

معــن او عــدم التعليــة في البنــاء«	2. وقــد اشــار لهــذا النــوع مــن حقــوق  الارتفــاق القانــون 

المــدني العراقــي في المــادة )		2	/	(. كــا تعتــبر حقــوق الارتفــاق انظمــة الطاقــة الشمســية مــن 

ــلبية	2. الارتفاقات الس

ثالثاً: حقوق الارتفاق المستمرة وغر المستمرة:
ــل  ــا في تدخ ــة له ــدى الحاج ــار م ــاق في معي ــوق الارتف ــن حق ــوع م ــذا الن ــز ه ــا يمي وم

ــاق المســتمر  ــك فالارتف ــى ذل ــه ، وع ــن عدم ــق م ــار المرتف ــب صاحــب العق ــن جان متجــدد م

ــار المرتفــق كحــق  ــل صاحــب العق ــاج اســتعاله الى تدخــل متجــدد مــن قب ــذي لا يحت هــو ال

الارتفــاق المتعلــق بالمطــل أو الــشرب أو بالمجــرى أو بعــدم البنــاء . فــرى أن كل حقــوق الارتفــاق 

ــة ولا تغــر مــن الطبيعــة  ــاق الايجابي ــك بعــض حقــوق الارتف ــبر مســتمرة ، وكذل الســلبية تعت

المســتمرة الحاجــة الى تدخــل الانســان مــن البدايــة بالنســبة لبعــض حقــوق الارتفــاق  لإمــكان 

اســتعالها بعــد ذلــك ، فمثــلاً يحتــاج حــق الارتفــاق بالــشرب أو المجــرى أو بالمســيل الى حفــر 

مجــرى للميــاه ولكــن متــى تــم الحفــر فالمــاء يجــري فيــه أو يســيل مــن دون حاجــة الى تدخــل 

ــاج في اســتعالها الى  ــاق الســلبية لا تحت ــوق الارتف ــق وحق ــار المرتف ــب صاحــب العق ــن جان م

هــذا التدخــل أصــلاً منــذ البدايــة كارتفــاق بعــدم البنــاء . أمــا حقــوق الارتفــاق غــر المســتمرة 

ــذا التدخــل  ــق فبه ــار المرتف ــب صاحــب العق ــن جان ــاج اســتعالها الى تدخــل متجــدد م فيحت

المتجــدد يستشــعر بالعــبء الاســتثنائي الــذي يثقــل العقــار المرتفــق بــه	2.

٢7. محمد طه البشير, غني حسون طه, مرجع سابق , ص3٢4-3٢٥. كذلك ، محمد وحيد الدين سوار ، مرجع سابق ، ص49١.

٢8. سمير الجمال ، مصدر سابق ، ص١١٥١.

٢9. نبيل أبراهيم سعد , الحقوق العينية الاصلية ,مرجع سابق  , ص٢8٢-٢83.
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المبحث الثاني
احكام وانقضاء حقوق الارتفاق

ــة ، ونظــراً لهــذه  ــة بعــد حــق الملكي تعتــبر حقــوق الارتفــاق مــن اهــم الحقــوق العيني

ــوني بالدراســة  ــه القان ــا الفق ــم ، وتناوله ــة بالتنظي ــا التشريعــات القانوني ــد تناولته ــة فق الاهمي

ــكام  ــا الاح ــم له ــدني ونظ ــون الم ــا بالقان ــد تناوله ــي ق ــشرع العراق ــد الم ــث نج ــث ، حي والبح

ــوق  ــوع حق ــي خض ــادة )		2	( ه ــا الم ــي تقرره ــدة الت ــواد )		2	-		2	( إذ  أن القاع في الم

الارتفــاق للقواعــد المقــررة في ســند إنشــاؤها وتخضــع في احكامهــا وفقــاً لمــا جــرى بــه العــرف 

, فــإذا كان ســند إنشــائه عقــد أو وصيــة فــا ورد في العقــد أو في الوصيــة يجــب أتباعــه ، لان 

الارادة هنــا هــي مصــدر حــق الارتفــاق والتــي تبنــي مــداه وترســم حــدوده وتكــون بمثابــة قيــود 

تــرد عــى حريــة الطــرف الاخــر وتحــد منهــا،  وإذا كان حــق الارتفــاق قــد كســب بالتقــادم فانــه 

يكســب في نطــاق الحيــازة التــي كانــت أساســاً للتقــادم ، عــى انــه يجــب التفريــق بــن كســب 

حــق الارتفــاق انتقــالاً وكســبه ابتــداءً، فأســباب كســبه بالابتــداء هــي نفــس مــا يكســب بــه حــق 

الملكيــة ، حيــث تبــن لنــا مــن خصائصــه انــه حــق تابــع يتبــع العقــار الاصــلي فينتقــل معــه ، امــا 

مــا يتــم بالانتقــال فيقتــصر عــى العقــد والوصيــة0	، وإذا كســب هــذا الحــق بتخصيــص المالــك 

الاصــلي فــان هــذا التخصيــص هــو أســاس الاتفــاق الضمنــي الــذي يقــوم عليــه هــذا المصــدر 

وهــو الــذي يعــن مــدى حــق الارتفــاق،  ويرســم حــدوده كــا في العقــد والوصيــة كذلــك يخضــع 

ــة أخــرى		. وللبحــث في احــكام حقــوق  ــه العــرف مــن جه ــا جــرى ب ــاً لم ــاق وفق حــق الارتف

الارتفــاق ، ولان حــق الارتفــاق هــو حــق بــن عقاريــن ، فــلا بــد مــن بيــان حقــوق والالتزامــات 

ــذا نقســم هــذا المبحــث الى  ــه، ل ــة انقضائ مالــي العقاريــن للتعــرف عــى هــذا الحــق ، وكيفي

ثــلاث مطالــب ، نخصــص الاول لحقــوق والتزامــات مالــك العقــار المرتفــق. ونتنــاول في المطلــب 

الثــاني حقــوق والتزامــات مالــك العقــار المرتفــق بــه ، والثالــث لانقضــاء حقــوق الارتفــاق .

المطلب الاول: حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق
ــا هــو ضروري مــن الاعــال في اســتعال  ــار المرتفــق ان يجــري م يكــون لصاحــب العق

ــلال  ــن خ ــك م ــي ذل ــشرع العراق ــن الم ــث ب ــه ، حي ــاظ علي ــزم للحف ــا يل ــاق ، وم ــق الارتف ح

نصــوص المادتــن)		2	- 		2	( أن حقــوق والتزامــات مالــك العقــار المرتفــق تشــمل مــا يــلي :

أولاً. الاعال الضرورية لاستعال حق الارتفاق:
 إذ نصــت المــادة )		2	(مــن القانــون المــدني العراقــي النافــذ عــى مــا يــأتي »	- لصاحــب 

العقــار المرتفــق أن يجــري مــن الاعــال مــا هــو ضروري لاســتعال حقــه للارتفــاق ومــا يلــزم 

ــه الا أقــل ضرر ممكــن   ــأن يســتعمل حقــه الــذي لا ينشــأ عن ــزم ب ــه مل ــه الا ان للمحافظــة علي

3٠. عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص١٢8١.

3١. نفس المصدر ،  ص١٢83.



242

الملف القانوني حقوق الارتفاق في القانون »دراسة مقارنة«

2-لايجــوز ان يرتــب عــى مــا يســتجد من حاجــات العقــار المرتفق أي زيــادة في عــبء الارتفاق».

ــن  ــو ضروري م ــا ه ــري م ــق أن يج ــار المرتف ــب العق ــص أن لصاح ــذا الن ــن ه ــر م يظه

الاعــال لاســتعال حقــه في الارتفــاق . فــإذا كان لــه حــق ارتفــاق بالمجــرى مثــلاً ، وكان اســتعال 

ــاق بالمــرور وكان  ــه حــق ارتف ــاه أو كان ل ــا المي ــاة تجــري فيه ــر قن هــذا الحــق يقــي أن يحف

ــال  ــن الاع ــا م ــصرف وغره ــر أو م ــوق نه ــر ف ــم ج ــي أن يقي ــق يقت ــذا الح ــتعال ه اس

لاســتعال هــذا الحــق ، إذ نلاحــظ أن كل هــذه الاعــال ضروريــة لاســتعال حــق الارتفــاق . 

كــا يحــق لمالــك العقــار المرتفــق أيضــاً أن يجــري مــن الاعــال مــا هــو ضروري للمحافظــة عــى 

حــق الارتفــاق . فــإذا كان لــه حــق ارتفــاق بالمــرور كان لــه أن يعبّــد الطريــق الــذي يمــر منــه 

أو يرصفــه عنــد الاقتضــاء وأن يقــوم بالإصلاحــات اللازمــة التــي تقتــي صيانــة الطريــق ويجــب 

أن يقــوم بهــذه الاعــال عــى الوجــه الاقــل ضرراً للعقــار المرتفــق بــه . ويهــدف المــشرع مــن 

هــذا المقتــى تدعيــم فعاليــة حــق الارتفــاق بإعطــاء مالــك العقــار المرتفــق الرســائل اللازمــة في 

اســتعال حقــه2	. وينبغــي أن تكــون هــذه الاعــال ضروريــة لاســتعال الحــق ، فــإذا كانــت 

ــه  ــن ل ــلا يمك ــه ، ف ــق ب ــار المرتف ــوى الاضرار بالعق ــا س ــن خلاله ــدف م ــة ، ولا يه ــر ضروري غ

ــك للقــاضي في الفصــل  ــر كل ذل ــه اجــراء التحســينات ، ويبقــى تقدي ــا ، كــا لا يمكــن ل اجرائه

بهــذا الموضــوع وتقديــره . عــى ان يتقيــد مالــك العقــار المرتفــق في مباشرتــه لهــذه الاعــال ، أن 

يكــون اقــل ضرراً		.

ــك  ــا، ويبقــى مال ــراغ منه ــار الاخــر أن يحــدد موعــداً معقــولاً للف ولصاحــب هــذا العق

العقــار المرتفــق حــراً في أن يقــوم بهــذه الاعــال أو لا يقــوم بهــا ، فهــذا حــق لــه وليــس واجــب 

عليــه . ولكنــه إذا قــام بهــا وتســبب عــن ذلــك ضرر للعقــار المرتفــق بــه مــن جــراء اســتعال 

حــق الارتفــاق كان مالــك العقــار المرتفــق مســؤولاً عــن التعويــض		 .

ــذه  ــه ه ــد مباشرت ــن عن ــد بقيدي ــق مقي ــار المرتف ــك العق ــأن مال ــظ ب ــي أن نلاح وينبغ

ــا : ــال وه الأع

القيــد الاول : أن يكــون الاســتعال بأقــل ضرر ممكــن فــلا يجــوز لــه أن يســلك في 

اســتعاله ســبيل مــضراً إذا كان هنــاك ســبيل أقــل ضرراً منــه . فلــو كان لــه مثــلاً حــق مســيل 

ــد أقــل ضرراً مــن اســتعال أنابيــب مــن فخــار  ــاه القــذرة بأنابيــب مــن حدي وكان إجــراء المي

فانــه ملــزم باســتعال الانابيــب الحديديــة		 . وهــذا مــا أشــار اليــه القانــون المــدني العراقــي 

بالمادة )		2	/	(.

3٢. رمضان ابو السعود ، الحقوق العينية الاصلية ، ط١ ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، ٢٠٠١م ، ص٥34.

33. نبيل ابراهيم سعد ، مصدر سابق ، ص٢8٥.

34. عبد الرزاق احمد السنهوري ,المصدر السابق ,ص١369-١37١.

3٥. غني حسون طه ,  محمد طه البشير, المصدر السابق , ص 333.عبد الرزاق احمد السنهوري ,المصدر السابق ,ص١369-١37١.
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القيــد الثــاني :- هــو عــدم جــواز ترتيــب أي زيــادة في عــبء الارتفــاق بســبب مــا يســتجد 

مــن حاجــات العقــار المرتفــق، وهــذا مــا أشــار اليــه القانــون المــدني العراقــي في الفقــرة الثانيــة 

مــن المــادة )		2	( ، حيــث يتحتــم عــى مالــك العقــار المرتفــق أن لا يتجــاوز حــدود الارتفــاق 

ــه أن يجــاوز  ــلا يحــق ل ــث مضمــون هــذا الحــق ف ــار المرتفــق ولا مــن حي ــث العق لا مــن حي

حاجــات العقــار المرتفــق الى حاجــات عقــار أخــر . فحــق الارتفــاق إنمــا نشــئ للوفــاء بحاجــات 

عقــار معــن ، وكــا لا يجــوز لمالــك العقــار المرتفــق أن يســتوفي حاجــات هــذا العقــار مــن غــر 

العقــار المرتفــق بــه , كذلــك لا يجــوز أن يســتوفي مــن العقــار المرتفــق بــه حاجــات غــر حاجــات 

عقــار غــر العقــار المرتفــق ومجــاوزة العقــار المرتفــق الى عقــار أخــر كمجــاوزة العقــار المرتفــق 

بــه الى غــره مــن العقــارات ، حيــث يعتــبر في كلا الحالتــن مجــاوزة لحــدود الارتفــاق . كذلــك لا 

يجــوز لمالــك العقــار المرتفــق أن يجــاوز حــدود الارتفــاق مــن حيــث المضمــون فــإذا كان الارتفاق 

حــق مــرور مثــلاً ومقصــوراً عــى المــي فــلا يجــوز لمالــك العقــار المرتفــق أن يمــر راكبــاً أو أن 

تمــر معــه المــواشي. أمــا جــزاء الاخــلال بــكلا القيديــن مــن جانــب مالــك العقــار المرتفــق هــو 

التزامــه بإعــادة الحــال الى مــا كان عليــه وكذلــك التعويــض أذا كان لــه مقتــى . ونلاحــظ بــأن 

التعويــض لا يطالــب بــه إلا مالــك العقــار المرتفــق نفســه الــذي أرتكــب المخالفــة لأنــه مرتــب 

بذمتــه كالتــزام شــخصي . الا أن الامــر يختلــف إذا كان ملــزم بإعــادة الحــال الى مــا كان عليــه، 

حيــث أن هــذا الالتــزام يطالــب بــه مالــك العقــار المرتفــق الــذي أرتكــب المخالفــة وكذلــك كل 

خلــف خــاص تنتقــل اليــه ملكيــة هــذا العقــار ولــو لم يكــن هــو الــذي أرتكــب المخالفــة ، وذلــك 

لأنــه تكليــف عينــي يثقــل العقــار نفســه ويتبعــه في أي يــد ينتقــل اليهــا هــذا العقــار		. 

كــا تقــع عــى عاتــق مالــك العقــار بالإضافــة الى تمتعــه بمزايــا ومنافــع الارتفــاق عــدة 

ــاة عــى  ــن الالتزامــات الملق ــد ، ومــن ب ــون او بمقتــى العق ــا القان ــص عليه التزامــات عــا ين

ــأداء نفقــة الاعــال اللازمــة لاســتعال حــق الارتفــاق  عاتــق مالــك العقــار المرتفــق الالتــزام ب

وصيانتــه ، هــذا مــا لم يوجــد اتفــاق يقــي بخــلاف ذلــك ، لان الاصــل هــو ان نفقــات الاعــال 

ــذه  ــت له ــه إذا كان ــق ، إلا ان ــار المرتف ــك العق ــا مال ــاق يتحمله ــة لاســتعال حــق الارتف اللازم

الاعــال نافعــة ايضــاً لمالــك العقــار المرتفــق بــه ، تتــوزع هــذه النفقــات عــى الطرفــن كل نســبة 

مــا يعــود عليــه مــن فائــدة		 .

ثانياً:- النفقات .
لمــا كان المســتفيد مــن حــق الارتفــاق هــو مالــك العقــار المرتفــق فتقــع عليــه النفقــات 

اللازمــة لاســتعال حقــه والمحافظــة عليــه وهــذا مــا أشــار اليــه القانــون المــدني العراقــي 		.

36. عبد الرزاق احمد السنهوري ,المصدر السابق ,ص١37٠-١374.

37. اسعد دياب ، ابحاث في التأمينات العينية ، ط١، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ١988م ، ص١٢6.

38. اشارت الى ذلك المادة )١٢77( من القانون المدني العراقي.
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ــن  ــة ع ــت ناجم ــو كان ــى ول ــات حت ــذه النفق ــق ه ــار المرتف ــك العق ــل مال ــك يتحم لذل

ــن .  ــة الأماك ــر في حال ــاق بســبب تغي ــع الارتف ــر في موض ــه أو تغ ــق ب ــار المرتف ــب في العق عي

لكــن أذا كانــت هــذه الاعــال قــد أقتــى أجرائهــا خطــأ مــن جانــب مالــك العقــار المرتفــق بــه 

، فهــذا الاخــر هــو وحــده الــذي يتحمــل نفقاتهــا وليــس هنــاك مــا يمنــع مــن الاتفــاق عــى أن 

تكــون هــذه النفقــات شركــة بينهــا فهــذه القاعــدة ليســت مــن النظــام العــام، حيــث يجــوز 

ــه  ــار المرتفــق ب ــك العق ــم الاتفــاق بينهــا عــى أن يتحمــل مال ــاذا ت ــا . ف الاتفــاق عــى خلافه

هــذه النفقــات فــأن هــذا الالتــزام يقــع عليــه دائمــاً ولا ينتقــل الى المــلاك المتعاقبــن . كــا يجــوز 

لمالــك العقــار المرتفــق بــه أن يتخلــص مــن هــذا الالتــزام وذلــك عــن طريــق التخــلي عــن العقــار 

المرتفــق بــه كلــه أو جــزء منــه لمالــك العقــار المرتفــق، فهــذا يعتــبر تطبيقــاً للقواعــد العامــة في 

الالتزامــات العينيــة . أمــا إذا كانــت الاعــال التــي يقــوم بهــا مالــك العقــار المرتفــق للمحافظــة 

ــه تكــون نفقــة هــذه الاعــال موزعــة عــى  ــك العقــار المرتفــق ب عــى حقــه نافعــة ايضــاً لمال

الطرفــن كلاً بنســبة مــا يعــود عليــه مــن فائــدة . ونلاحــظ بــأن التــزام مالــك العقــار المرتفــق بــه 

في هــذه الحالــة التزامــاً شــخصياً يتحملــه وحــده بســبب اســتفادته مــن الاعــال التــي يقــوم بهــا 

مالــك العقــار المرتفــق		 .

المطلب الثاني: حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق به
كــا هــو الشــأن بالنســبة لمالــك العقــار المرتفــق فــان لمالــك العقــار المرتفــق بــه مجموعــة 

مــن الحقــوق وعليــه مجموعــة مــن الالتزامــات ، ففــي مجــال الحقــوق ، فــان حقــوق الارتفــاق 

هــي وجــدت لخدمــة العقــار المرتفــق ، فيقــع عــى مالــك العقــار المرتفــق بــه الامتنــاع عــن اعاقة 

اســتعال حــق الارتفــاق ،  حيــث يمتنــع مالــك العقــار المرتفــق بــه عــن القيــام بــأي عمــل مــن 

شــأنه أن يــؤدي الى الانتقــاص مــن اســتعال حــق الارتفــاق أو يعرقــل الاســتفادة منــه أو يجعلــه 

ــزام وهــو في الحقيقــة  أكــر مشــقة وقــد نصــت المــادة )		2	( بفقرتهــا الاولى عــى هــذا الالت

مــن أهــم الالتزامــات التــي تقــع عــى عاتــق مالــك العقــار المرتفــق بــه ، فــإذا كان إقــرار حــق 

الارتفــاق عــى العقــار المرتفــق بــه لا يحــرم صاحــب هــذا العقــار مــن ملكيتــه فهــو مالــك لــه 

ملكيــة تامــة يســتطيع أن يســتعمله أو يســتغله أو يتــصرف بــه عــى النحــو الــذي يريــد ، الا أن 

ملكيتــه مقيــدة بالتــزام ســلبي يمنعــه مــن الاتيــان بعمــل مــن شــانه أن يخــل بحــق الارتفــاق 

المقــرر عــى العقــار فــلا يحــق لمالــك العقــار المرتفــق بــه أن يحــرم صاحــب حــق المــرور مــن 

ــع عــى صاحــب المــرور مارســه حقــه أو يجعــل  ــاي شــكل كان . حيــث يمن اســتعال حقــه ب

مارســة هــذا الحــق مرهقــاً وإن تقديــر ذلــك يرجــع لقــاضي الموضــوع0	 .

39. نبيل أبراهيم سعد, المصدر السابق , ص٢9٢-٢93.

4٠. محمود جلال حمزة ,التبسيط في شرح القانون المدني , الحقوق العينية الاصلية ,ط١,دار الحامد للنشر ,١998م,ص33٠-33١.
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ــق اســتعال حــق  ــام بأعــال تعي ــه وق ــه بواجب ــق ب ــار المرتف ــك العق ــا إذا أخــل مال أم

الارتفــاق بــأن تنتقــص منــه أو تجعلــه أكــر مشــقة فجــزاء ذلــك هــو التزامــه بإعــادة الحــال الى 

مــا كانــت، وبالتعويــض أذا كان لــه مقتــى والتعويــض لا يطالــب بــه الا مالــك العقــار نفســه 

كــا ذكرنــا ســابقاً، أمــا إعــادة الحــال الى مــا كانــت عليــه فيطالــب بــه مالــك العقــار المرتفــق 

بــه وكذلــك كل خلــف خــاص تنتقــل اليــه ملكيــة هــذا العقــار ولــو لم يكــن هــو الــذي أرتكــب 

ــة		 . المخالف

كــا يلتــزم صاحــب العقــار المرتفــق بــه بمجموعــة التزامــات ســواء كانــت مقــررة بالعقــد 

ــق  ــتعال ح ــة اس ــن اعاق ــاع ع ــا الامتن ــون ، ومنه ــأة بالقان ــاق او المنش ــق الارتف ــئ لح المنش

ــل اســتعال صاحــب حــق  ــه ان يعرق ــار المرتفــق ب ــك العق ــب عــى مال ــث يرت ــاق ، حي الارتف

الارتفــاق كحقــه ، كأن يمنــع مــرور المــاء المجــرى او ان يحــرث الارض المثقلــة بارتفــاق المرعــى ، 

ويكــون التزامــاً عامــا2ً	.

ــاع عــن تغــر موضــع حــق الارتفــاق ، فالقاعــدة  كــا مــن الالتزامــات ايضــاً هــو الامتن

هــي انــه ليــس لمالــك العقــار المرتفــق بــه ان يغــر او يطالــب بتغــر الوضــع القائــم او ان يطلــب 

تبديــل الموضــع المعــن اصــلاً لاســتعال حــق الارتفــاق بموضــع آخــر ، كــا يمنــع مالــك المرتفــق 

بــه مــن ازالــة حــق الارتفــاق بســبب تجزئــة العقــار ، فــان حــق العقــار لا يقبــل التجزئــة ويرتــب 

عــى ذلــك انــه اذا جــزء العقــار المرتفــق ، يعنــي الارتفــاق مســتحقاً لــكل جــزء منــه عــى ان لا 

يزيــد ذلــك العــبء الواقــع عــى العقــار المرتفــق بــه ، فــإذا كانــت ارض زراعيــة لهــا حــق المجــرى 

ــس  ــا ، ولي ــكل منه ــن حــق المجــرى ل ــك يقــي تام ــدة اجــزاء فذل ــم تقســيمها الى ع ــلاً وت مث

لصاحــب العقــار الــذي عليــه حــق المجــرى ان يعــارض في اســتفادة اجــزاء العقــار مــن المجــرى ، 

لان هــذا الحــق لا يمكــن ازالتــه		 .

فــإذا كان اســتعال حــق الارتفــاق قــد تركــز في موضــع معــن كطريــق أعــد لاســتعال 

حــق المــرور، فــان هــذا الموضــع الــذي عــن لاســتعال حــق الارتفــاق يبقــى في الاصــل كــا هــو 

دون تغيــر، فــلا يســتطيع مالــك العقــار المرتفــق بــه ان يغــره بإرادتــه وحــده دون اتفــاق مــع 

مالــك العقــار المرتفــق بــه، كــا لا يســتطيع مالــك العقــار المرتفــق أن يغــر بإرادتــه وحــده دون 

اتفــاق مــع مالــك العقــار المرتفــق بــه . إن عــدم جــواز اســتقلال مالــك العقــار المرتفــق بتغيــر 

ــدم  ــا ع ــتثناء أم ــه أي اس ــرد علي ــق ، لا ي ــر مطل ــاق أم الموضــع الاصــلي لاســتعال حــق الارتف

جــواز اســتقلال مالــك العقــار المرتفــق بــه بتغيــر هــذا الموضــع فــرد عليــه اســتثناء نصــت عليــه 

الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )		2	( مــن القانــون المــدني العراقــي النافــذ حيــث نصــت »ومــع 

4١. عبد الرزاق احمد السنهوري ,المصدر السابق ,ص١383-١384.

4٢. رمضان ابو سعود ، مصدر سابق ، ص٥39.

43. حسن ديره ، مصدر سابق ، ص٢3٢.
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ذلــك اذا كان الموضــع الــذي عــن أصــلاً قــد أصبــح مــن شــانه أن يزيــد في عــبء الارتفــاق اذا 

أصبــح الارتفــاق مانعــاً مــن أحــداث تحســينات في العقــار المرتفــق بــه فلصاحــب هــذا العقــار 

أن يطلــب نقــل الارتفــاق الى موضــع أخــر مــن العقــار أو الى عقــار أخــر يملكــه أجنبــي أذا قبــل 

ــد ميســوراً لصاحــب  ــاق في وضعــه الجدي ــى كان اســتعال الارتف ــك . كل هــذا مت ــي ذل الاجنب

ــذا  ــظ أن ه ــث نلاح ــابق«. حي ــه الس ــه في وضع ــوراً ب ــذي كان ميس ــدر ال ــق بالق ــار المرتف العق

اســتثناء عــى الاصــل، إذ يجــوز تغيــر الموضــع اذا أصبــح الارتفــاق مانعــاً مــن أحــداث تحســينات 

في العقــار المرتفــق بــه فلــه أن يطالــب بنقــل الارتفــاق الى موضــع اخــر مــن العقــار أو الى عقــار 

اخــر يملكــه أجنبــي إذا قبــل الاجنبــي ذلــك مــع مراعــاة أن هــذا التغيــر لا يــضر بحقــوق صاحــب 

الارتفــاق بحيــث أن الوضــع الجديــد لا يقــل عــن الوضــع الســابق يــراً في اســتعال الحــق حــالاً 

او مســتقبلاً		.

المطلب الثالث: طرق انقضاء حقوق الارتفاق 
تنتهــي حقــوق الارتفــاق في القانــون العراقــي في مجموعــة مــن الحــالات المتنوعــة 

ــرام  ــت إلى إب ــي دع ــة الت ــاء الحاج ــاه انقض ــرة للانتب ــالات المث ــذه الح ــن ه ــن ب ــة، وم والمهم

العقــد في المقــام الأول. يعنــي ذلــك بوضــوح وبصــورة قاطعــة أنــه بمجــرد انقضــاء الســبب أو 

التحفيــز الــذي تــم بموجبــه تأســيس الارتفــاق، فــإن الحقــوق المرتبــة عليــه، ســواء كانــت مباشرة 

أو غــر مبــاشرة، يمكــن أن تتوقــف أو تنتهــي بصــورة نهائيــة ودون أي رجعــة. كــا أن حقــوق 

الارتفــاق أيضــاً تنتهــي بمــرور الزمــن في حــالات معينــة، خاصــةً عندمــا يكــون الارتفــاق قائمــاً 

بشــكل مؤقــت، بحيــث تنتهــي هــذه الحقــوق فــور انقضــاء المــدة المحــددة في نــص العقــد المــبرم 

بــن الأطــراف. وحســب أحــكام القانــون المــدني العراقــي، فــإن انقضــاء الحاجــة ومــرور الزمــن 

مــن اهــم الحــالات الجائــزة والمشروعــة لانتهــاء حقــوق الارتفــاق. بحيــث يتعامــل معهــا وفــق 

الأحــكام والأنظمــة المنصــوص عليهــا بوضــوح في القوانــن الســارية والمعمــول بهــا في العــراق، ما 

يضمــن حايــة الحقــوق ومراعــاة الالتزامــات القانونيــة بــن الأطــراف المعنيــة. ويمكــن ايجــاز 

طــرق انقضــاء حقــوق الارتفــاق بعــدة طــرق منهــا طــرق خاصــة واخــرى عامــة ، نوجزهــا بــالاتي :

اولاً: الطرق الخاصة لانقضاء حقوق الارتفاق .
ينقي حق الارتفاق من خلال طرق خاصة نجدها من خلال الطرق الانية :

اســتحالة الاســتعال حــق الارتفــاق : ينقــي حــق الارتفــاق اذا اصبــح اســتعاله مســتحيلاً  . 	

بســبب تغــر حــدث في احــد العقاريــن ، وقــد نصــت المــادة )		2	( مــن القانــون المــدني 

العراقــي النافــذ بقولهــا » ينقــي حــق الارتفــاق إذا تغــر وضــع الاشــياء بحيــث تصبــح في 

44. غني حسون طه ، محمد طه البشير ، مصدر سابق ، ص334.
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حالــة لا يمكــن معهــا اســتعال هــذا الحــق، ويعــود إذا عــادت الاشــياء الى وضــع يمكــن معــه 

اســتعال هــذا الحــق«. ويرتــب عــى ذلــك أنــه إذا كان حــق الارتفــاق هــو ارتفــاق بالمــرور 

وأنحبــس العقــار المرتفــق بــه بحيــث أصبــح مــن المتعــذر الوصــول منــه الى الطريــق العــام 

فــان حــق الارتفــاق ينقــي لاســتحالة اســتعاله بســبب تغــر وضــع العقــار المرتفــق بــه. 

إلا أن حــق الارتفــاق يعــود ثانيــة إذا عــاد العقــار المرتفــق بــه الى حالتــه الاولى إذا أصبــح 

متصــلاً بالطريــق العــام , وعــى أي حــال يشــرط لانقضــاء حــق الارتفــاق بهــذه الطريقــة 

أن تكــون اســتحالة الاســتعال اســتحالة تامــة أن يصبــح الاســتعال أكــر مشــقة		. وبنــاءً 

عــى ذلــك اذا عــادت الاشــياء الى وضــع يمكــن معــه اســتعال الارتفــاق اخــذ حــق الارتفــاق 

ســرته الاولى بــشرط إلا يكــون هــذا الاســتعال اكــر مشــقة مــن ذي قبــل ، ولا يشــرط في 

هــذه الحالــة ان يقــود الاشــياء الى وضعهــا الاصــلي تمامــاً		.
اتحــاد الذمــة : الارتفــاق كــا مــر بنــا ســابقاً ، هــو حــق يحــد مــن منفعــة عقــار لمصلحــة . 2

عقــار يملكــه مالــك آخــر ،فــإذا اصبــح العقــاران المرتفــق والمرتفــق بــه مملوكــن لشــخص 

واحــد انقــى بذلــك حــق الارتفــاق لأنــه لا يمكــن ان يكــون لشــخص واحــد حــق ارتفــاق 

عــى عقــار يملكــه، عــى انــه إذا زال اتحــاد الذمــة زولاً يســتند الى اثــره الى المــاضي، فــان حق 

الارتفــاق يعــود الى مــا كان عليــه قبــل البيــع لــزوال الســبب الــذي ادى الى اتحــاد الذمــة 

ــون  ــود ،كان يك ــاق يع ــق الارتف ــان ح ــاً ف ــة زولاً رجعي ــاد الذم ــبب اتح ــن اذا زال س ، لك

ــع،  ــد البي ــم يفســخ عق ــار الاخــر ث ــن العق ــك احــد العقاري ســبب اتحــاد الذمــة شراء مال

ومــا يقتــي ذلــك مــن اعــادة المتعاقديــن الى الحالــة التــي كانــا عليهــا قبــل التعاقــد		. 

وقــد نصــت عــى ذلــك المــادة )		2	( مــن القانــون المــدني العراقــي, فــإذا أصبــح العقــاران 

المرتفــق والمرتفــق بــه مملوكــن لشــخص واحــد انقــى الارتفــاق , عــى أنــه إذا زال أتحــاد 

الذمــة زوالاً يســتند أثــره الى المــاضي فــان حــق الارتفــاق يعــود الى مــا كان عليــه قبــل البيــع 

لــزوال الســبب الــذي ادى الى اتحــاد الذمــة		.
زوال منفعــة الارتفــاق: يكــون لصاحــب العقــار المرتفــق بــه أن يتحــرر مــن الارتفــاق كلــه . 	

ــدة محــدودة لا  ــر فائ ــه غ ــى ل ــار او لم يبق ــة للعق ــاق كل منفع ــد الارتف او بعضــه إذا فق

ــاق  ــود الارتف ــاذا كان في وج ــه ، ف ــق ب ــار المرتف ــى العق ــة ع ــاء الواقع ــع الاعب ــب م تتناس

فائــدة اضافيــة فيجــب ان يعــوض عنهــا مــن يســتفيد مــن زوالهــا		 . وقــد نصــت المــادة 

)		2	( مــن القانــون المــدني العراقــي  بأنــه:« لصاحــب العقــار المرتفــق بــه أن يتحــرر مــن 

ــه  ــى ل ــق أو لم تبق ــار المرتف ــة للعق ــاق كل منفع ــد الارتف ــه أذا فق ــه أو بعض ــاق كل الارتف

4٥. سعيد عبد الكريم مبارك ,الحقوق العينية الاصلية , دار الحرية للنشر , بغداد , ١97٢م, ص3١١.

46. اسماعيل غانم ، صور الملكية ، ط١ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١96٥، ص3٠١.

47. حامد مصطفى ، الملكية العقارية في العراق ، ج١، ط١ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١964م ، ص٢9٥.

48. غني حسون طه , محمد طه البشير. المصدر السابق , ص337.

49. اسماعيل غانم ، مصدر سابق ، ص3٠3.
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فائــدة محــدودة لا تتناســب مــع الاعبــاء الواقعــة عــى العقــار المرتفــق بــه ».ويبنــى عــى 

ذلــك أنــه أذا أصبــح للعقــار المرتفــق منفــذ الى الشــارع العــام نتيجــة لفتــح شــارع جديــد 

يغنــي عــن الممــر المقــرر لــه عــى العقــار المرتفــق بــه فــأن لصاحــب العقــار الاخــر المطالبــة 

ــق عــى أن  ــار المرتف ــة صاحــب العق ــو دون موافق ــاق ول ــن حــق الارتف ــاره م ــر عق بتحري

يدفــع تعويضــاً مناســباً أذا كان لــه مــا يــبرره .فــإذا كان في وجــود الارتفــاق فائــدة اضافيــة 

للعقــار فيجــب أن يعــوض عنهــا مــن يســتفيد مــن زوالهــا0	.

ثانياً: الطرق العامة لانقضاء حقوق الارتفاق .
تنقي حقوق الارتفاق بطرق عامة نوجزها بالاتي :

ــاءً عــى ارادة الاطــراف لا يمكــن . 	 ــإرادة الطرفــن(: ان انقضــاء حــق الارتفــاق بن ــازل )ب التن

ــوم  ــي تق ــة فه ــاق الطبيع ــوق الارتف ــا بخصــوص حق ــة ، ام ــات الارادي تصــوره إلا بالاتفاق

عــى اعتبــارات طبيعيــة بســبب مــكان العقــارات ووضعهــا بالنســبة الى بعضهــا البعــض ، 

ولهــذا فــان وجــود حقــوق الارتفــاق  وزوالهــا لا يســتند الى ارادة مالــك العقــار المرتفــق او 

مالــك العقــار المرتفــق بــه ، وكذلــك الامــر بالنســبة لحقــوق الارتفــاق القانونيــة لا يعتمــد 

في وجودهــا وزوالهــا عــى ارادة الطرفــن ، وتنقــي حقــوق الارتفــاق امــا بنــاءً عــى ارادة 

ــان حقــوق  ــة ف ــه ، وفي هــذه الحال ــه مصلحــة في ــه ممــن ل ــازل عن ــاً او بالتن ــن مع الطرف

الارتفــاق ينتهــي ويتطــور العقــار بصفــة نهائيــة		 . فيجــوز لمالــك العقــار المرتفــق إذا كان 

أهــلاً أن يتنــازل عــن حــق الارتفــاق لمالــك العقــار المرتفــق بــه بعــوض أو بــدون عــوض، 

فينقــي حــق الارتفــاق في هــذه الحالــة باتفــاق بــن مالــي العقاريــن . وهــذا مــا نصــت 

عليــه المــادة )		2/	( مــن قانــون التســجيل العقــاري رقــم )		(لســنة 2					.

انقضــاء الاجــل المحــدد : الاصــل في حــق الارتفــاق أن يكــون دائمــاً , الا أن هــذه القاعــدة . 2

ليســت مطلقــة أذ يجــوز الاتفــاق عــى أن يــدوم الارتفــاق مــدة معينــة وينتهــي 

بانقضائهــا		. ومــن امثلتــه أن يتــم النــص بالوصيــة التــي أنشــأت حــق الارتفــاق عــى أن 

يــدوم هــذا الحــق مــدة معينــة وينتـــــــــــهي بانقضائهــا ، فهــو إذا لم يحــدده بأجــل يكــون 

دائــم دون حاجــة الى النــص عــى دوامــه ,أمــا حــق الملكيــة فهــو دائــم أبــداً ولا يجــوز النــص 

٥٠.  .  غني حسون طه ، مصدر سابق ، ص338.

٥١.  . عبود عبد اللطيف البلداوي ، الحقوق العينية الاصلية ، دراسة مقارنة ، ج1،ط1، مطبعة المعارف ، 

بغداد ، 1975م ، ص223.
٥٢.  . نصــت المــادة )3/243 ( مــن قانــون التســجيل العقــاري العراقــي رقــم )43(لســنة 1971م ، علــى انــه : 

»  يســجل انقضــاء حــق الارتفــاق  فــي الحــالات الاتيــة : 3- تنــازل مالــك العقــار المرتفــق عــن حــق الارتفــاق لمالــك 
العقــار المرتفــق بــه بعــوض او بــدون عــوض(.

٥3.  . سعيد عبد الكريم مبارك ,الحقوق العينية الاصلية ,مصدر سابق , ص309.
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عــى توقيتــه		. فحقــوق الارتفــاق تنتهــي بانقضــاء الاجــل المعــن ، ولذلــك يمكــن ان يحــدد 

اجــل لحــق الارتفــاق في الســند المنشــئ لــه ، بحيــث ينقــي الارتفــاق بحلــول هــذا الاجــل 

، عــى الرغــم مــن ان الــدوام هــو مــن طبيعــة حــق الارتفــاق وان خاصيــة الــدوام هــذه اذا 

كانــت مــن طبيعــة حــق الارتفــاق ، فإنهــا ليســت مــن مســتلزماته ، فيجــوز باتفــاق خــاص 

توقيتــه بمــدة معينــة تحــدده ينقــي بانقضائهــا إلا إذا اتفــق عــى تجديــد هــذه المــدة		.

انقضــاء حــق الارتفــاق بعــدم الاســتعال) مــدة التقــادم (.  ينقــي حــق الارتفــاق بعــدم . 	

الاســتعال المــدة المقــررة قانونــاً وهــي خمــس عــشرة ســنة أي كان نوعــه ، علــاً أن عــدم 

الاســتعال يــؤدي الى ســقوط حــق الارتفــاق ســواء كان ناشــئاً عــن عمــل اختيــاري أو قــوة 

ــون  ــت وثلاث ــدة س ــت الم ــة كان ــن موقوف ــة ع ــرر لمصلح ــاق مق ــاذا كان الارتف ــرة ، ف قاه

ســنة ، وهــذه المــدة تبــدأ بالريــان اعتبــاراً مــن تاريــخ أخــر عمــل قــام بــه مالــك العقــار 

المرتفــق، إذا كان الارتفــاق غــر مســتمر, وإذا كان حــق الارتفــاق مســتمر فــان المــدة تبــدأ 

ــخ أي عمــل مخالــف لاســتعال هــذا الحــق، وتــري قواعــد  ــاراً مــن تاري ــان اعتب بالري

ــه  ــا أشــارت الي ــادم المســقط ، وهــذا م ــررة لانقطــاع ووقــف التق الوقــف والانقطــاع المق

ــه  ــف سريان ــع ويق ــا ينقط ــذ		. ك ــي الناف ــدني العراق ــون الم ــن القان ــادة )2	2	( م الم

بالأســباب ذاتهــا التــي تــري عــى التقــادم المســقط في الالتزامــات ، وان عــدم الاســتعال 

يــؤدي الى ســقوط حــق الارتفــاق ، فانــه يــؤدي ايضــاً الى تعديــل الكيفيــة التــي يســتعمل 

بهــا ، ويمكــن تعديــل كيفيــة الاســتعال لحــق الارتفــاق بالتقــادم ، ومــن امثلــة ذلــك ان 

يســتعمل صاحــب حــق الارتفــاق بالمــرور طريقــاً آخــر غــر الــذي عــن اصــلاً وظــل يمــر مــن 

هــذا الطريــق مــدة خمــس عــشرة ســنة		 .

ــي  ــكام الت ــية الاح ــاق الشمس ــوق الارتف ــأن حق ــات  بش ــض التشريع ــت بع ــد نظم وق

ــب  ــق ، ويج ــية دون عائ ــة الشمس ــق في الوصــول للطاق ــاء الح ــارات انش ــاب العق ــح لأصح تمن

ان يتضمــن عقــد الارتفــاق الاحــكام التــي يجــوز بموجبهــا اعــادة النظــر في حقــوق الارتفــاق او 

انهاؤهــا . وتبقــى حقــوق الارتفــاق الشمســية ســارية المفعــول لمــدة لا تقــل عــن 0	 ســنوات ، 

مــا لم ينــص عــى خــلاف ذلــك خطيــاً		. ويتضــح مــن ذلــك ان هــذا القانــون وضــع حــداً ادنى 

لمــدة الارتفــاق الشــمي . 

 

٥4. عبد الرزاق أحمد السنهوري , مصدر سابق , ص١39١.

٥٥. حسن علي الذنون ، الحقوق العينية الاصلية ، ط١، بيت الحكمة ، بغداد ، ١9٥4م ، ص3١9.

٥6. سعيد عبد الكريم مبارك ، مصدر سابق ، ص3١٠.

٥7. حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص3٢١.

٥8. قانون ولاية » نيو هامبشير ، نقلًا عن : سمير حامد الجمال ،مرجع ساب ق، ص١١63.
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الخاتمة
في الخاتمــة، تــبرز أهميــة حقــوق الارتفــاق بشــكل واضــح وجــلي جــداً في تنظيــم وبنــاء 

ــر  ــزداد ضرورة تطوي ــا ت ــام. ك ــة بشــكل ع ــات المختلف ــراد والجه ــن الأف ــة ب ــات العقاري العلاق

ــة المتبعــة في  ــر والمارســات الدولي ــاً مــع المعاي ــة لتتناســب تمام وتشــغيل التشريعــات العراقي

هــذا المجــال الحيــوي ، ويجــب تســليط الضــوء عــى أهــم النتائــج المميــزة التــي توصــل إليهــا 

ــات  ــل التشريع ــدف إلى تعدي ــي ته ــة الت ــات المهم ــات والمقرح ــم التوصي ــع اه ــث. ونض البح

العراقيــة بمــا يتناســب مــع المعايــر الحديثــة اللازمــة، وتعزيــز دور القضــاء والتطبيــق العمــلي 

ــال ومســتدام في هــذا المجــال الحســاس والمتجــدد. بشــكل فعّ

اولاً:  النتائج
تعــد دراســة حقــوق الارتفــاق في القانــون العراقــي مــع القوانــن المقارنــة مهمــة جــدا لفهــم . 	

الطبيعــة القانونيــة والتطبيقــات العمليــة المتنوعة.

ــن . 2 ــات الواضحــة ب ــة حــول التشــابهات والاختلاف ــلات دقيق أظهــرت هــذه الدراســة تفصي

ــاق. ــوق الارتف ــوم حق ــة في مفه ــن المختلف القوان

تعُتــبر حقــوق الارتفــاق واحدة مــن الأدوات الأساســية والضروريــة لضبط وتنظيــم العلاقات . 	

العقاريــة بشــكل فعــال ، إذ إنهــا تســاعد في تحديــد وتوضيــح الحقــوق والالتزامــات المرتبــة 

عــى الأطــراف المعنيــة، مــا يوفــر حايــة قانونيــة قويــة للمتعاقديــن جميعاً.

ــة . 	 ــد حري ــدة وتقيي ــلطات المتعاق ــد الس ــاهمة في تحدي ــى المس ــوق ع ــذه الحق ــل ه تعم

ــة  ــات المتعلق ــان في العلاق ــى الاســتقرار والأم ــا يســهم في المحافظــة ع ــصرف، وهــذا م الت

ــة.  ــة العقاري بالملكي

حقــوق الارتفــاق تســهم في تجنــب النزاعــات والتصادمــات القانونيــة التــي قــد تظهــر في . 	

حــال غيــاب تنظيــم واضــح ومحــدد لهــذه الحقــوق. 

أن حقــوق الارتفــاق تعــد أساســية لضــان النظــام والاســتقرار في العقــارات وتعكــس أهمية . 	

ــن  ــلات ب ــهيل التعام ــة وتس ــات العقاري ــم العلاق ــية في تنظي ــية وأساس ــرة كأداة رئيس كب

الأفــراد والجهــات المختلفــة.

لا يجــوز التــصرف في حــق الارتفــاق او حجــزه مســتقلاً عــن العقاريــن المرتفــق والمرتفــق . 	

بــه .

ــم قســمة . 	 ــاذا ت ــار المرتفــق ، ف ــه العق ــد تجزئ ان مــدى حــق الارتفــاق يظــل كــا هــو عن

العقــار لأي ســبب الى اجــزاء يظــل الارتفــاق مســتحقاً لــكل جــزء بــشرط ان لا يرتــب عــى 

التجزئــة زيــادة في العــبء الواقــع عــى العقــار المرتفــق بــه.

ينشــئ حــق الارتفــاق حقوقــاً والتزامــات عــى مالــي العقاريــن ســواء العقــار المرتفــق او . 	

العقــار المرتفــق بــه.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٨(

251

الملف القانوني

ثانياً: التوصيات 
يجــب تطويــر التشريعــات العراقيــة المتعلقــة بحقــوق الارتفــاق بشــكل يجعلهــا تتناســب . 	

مــع المارســات الدوليــة ومعايــر القانونيــة المعــرف بهــا عالميًــا ، ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن 

ــة لضــان  ــلات الضروري ــن القائمــة وإدخــال التعدي ــام بمراجعــة شــاملة للقوان خــلال القي

توافقهــا مــع المعايــر الدوليــة في هــذا المجــال الحيــوي.

ينبغــي أيضــاً زيــادة التوعيــة والتثقيــف القانــوني حــول حقــوق الارتفــاق وأهميتهــا كأداة . 2

فعالــة لتنظيــم العلاقــات العقاريــة، يجــب أن تتضمــن الجهــود التوعويــة معلومــات واضحة 

تســاعد الأفــراد عــى فهــم هــذه الحقــوق بشــكل أفضــل.

ــع، . 	 ــوق في المجتم ــذه الحق ــلي له ــق العم ــى التطبي ــجيع ع ــم والتش ــر الدع ــي توف ينبغ

ــق هــذه الأهــداف  ــا بشــكل فعــال وكــفء ، ولتحقي ــز قــدرة القضــاء عــى تطبيقه وتعزي

ــن. ــوق المواطن ــان حق ــة لض ــات المعني ــف الجه ــن مختل ــا ب ــب تعاونً يتطل

يجــب عــى الســلطات العراقيــة تعزيــز التشريعــات والقضــاء بشــكل فعــال لضــان تنظيــم . 	

علاقــات الارتفــاق بطــرق تتوافــق مــع المارســات الدوليــة المعمــول بهــا وتســاهم في تعزيــز 

الثقــة بالنظــام القانــوني في البــلاد.

نقــرح أن ينــص المــشرع العراقــي في القانــون المــدني الى جــواز أن تكــون العقــارات العامــة . 	

محــلاً لحــق الارتفــاق بــشرط أن لا يتعــارض ذلــك مــع الغــرض الــذي خصصــت لــه هــذه 

العقــارات اســوة الى مــا ذهــب اليــه القانــون المــدني المــصري في المــادة )		0	( منــه.
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المراجع
اولاً: القرآن الكريم .

ثانياً: المصادر اللغوية .
احمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر ، معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة  ، عــالم الكتــب ، ط	 . 	

، 	200م .

ــب . 2 ــض الملق ــو الفي ــيني ، اب ــرزاق الحس ــد ال ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــروس ، محم ــاج الع ت

بمرتــى الزيــدي ، المحقــق : مجموعــة مــن المحققــن ، دار الهدايــة ، 	2/2		.

فخــر الديــن الطريحــي ، مجمــع البحريــن ومطلــع النريــن ، مكتبــة المرتضــوي ، طهــران – . 	

ايــران ، ط2، تحقيــق : الســيد احمــد الحســيني ، 	/			.

ــشر . 	 ــن منظــور ،  ط	 ، دار صــادر للن ــرم ب ــن مك ــد ب ــن منظــور ، محم ــرب، اب لســان الع

والتوزيــع ، مــصر ، 				م.

محمد بن ابي بكر عبد القادر ، مختار الصحاح ، ط	 ، مكتبة لبنان للنشر ، 				م.. 	

ــوم ، . 	 ــوم ودواء  كلام العــرب مــن الكل نشــوان بــن ســعيد الحمــري اليمنــي ، شــمس العل

المحقــق : حســن يــن عبــد اللــه  العمــري ، يوســف محمــد عبــد اللــه ، دار الفكــر المعــاصر 

، بــروت ، لبنــان ، ط	.

ثالثاً : المصادر القانونية .
اســعد ديــاب ، ابحــاث في التأمينــات العينيــة ، ط	، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، بــروت . 	

، 				م.

اساعيل غانم ، صور الملكية ، ط	 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 				م.. 	

حامــد مصطفــى ، الملكيــة العقاريــة في العــراق ، ج	، ط	 ، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة . 	

، 				م.

ــوراه ، . 0	 ــة دكت ــية، اطروح ــة الشمس ــاق الطاق ــوق ارتف ــة حق ــن ، ماهي ــواش حس ــن ح حس

ــوق ، 		20م. ــة الحق ــادات ، كلي ــة الس ــة مدين جامع

حسن ديره ، الحقوق العينية الاصلية ، ط	 ، دار الفكر العربي ، الاسكندرية ، 				م.. 		

حسن علي الذنون ، الحقوق العينية الاصلية ، ط	، بيت الحكمة ، بغداد ،				م.. 2	

 حســن منصــور ، الحقــوق العينيــة الاصليــة _ الملكيــة والحقــوق المتفرعــة عنهــا – اســباب . 		

كســب الملكيــة – كليــة الحقــوق – جامعــة الاســكندرية ، دار الجامعــة الجديــدة ،	200م.

رمضــان ابــو الســعود ، الحقــوق العينيــة الاصليــة ، ط	 ، دار المطبوعــات الجامعيــة ، . 		

	200م.  ، الاســكندرية 

ــداد , . 		 ــشر , بغ ــة للن ــة , دار الحري ــة الاصلي ــوق العيني ــارك ,الحق ــم مب ــد الكري ــعيد عب س
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2			م.

ســمر حامــد الجــال ، حقــوق ارتفــاق الطاقــة الشمســية ، بحــث مقــدم للمؤتمــر الــدولي . 		

الســنوي الحــادي والعشريــن لكليــة القانــون ، جامعــة الامــارات ، المنعقــد في الفــرة مــن 

	مايــو -	 مايــو 		20م ، تحــت عنــوان الطاقــة بــن القانــون والاقتصــاد.

عبــد الــرزاق احمــد الســنهوري ، الوســيط في شرح القانــون المــدني ،ج	 ، ط	 ، دار احيــاء . 		

الــراث العــربي ، 				م.

ــة ، ج	،ط	، . 		 ــة مقارن ــة ، دراس ــة الاصلي ــوق العيني ــداوي ، الحق ــف البل ــد اللطي ــود عب عب

ــداد ، 				م. ــارف ، بغ ــة المع مطبع

ــشر . 		 ــك للن ــة, ط	,العات ــة الاصلي ــوق العيني ــي حســون طــه, الحق ــد طــه البشــر ,غن محم

,القاهــرة , 0	20م.

محمــد مــرسي زهــرة ، الحقــوق العينيــة الاصليــة – قانــون المعامــلات المدنيــة الاتحــادي – . 20

حــق الملكيــة بوجــه عــام والحقــوق العينيــة المتفرعــة عنهــا )حــق الارتفــاق ( ، مطبوعــات 

جامعــة الامــارات العربيــة المتحــدة ، ط	، 				م. 

محمــد وحيــد الديــن ســوار ,الحقــوق العينيــة الاصليــة, ج م ط	,دار الثقافــة للنــشر ,عــان . 	2

,				م.

ــة . 22 ــة الاصلي ــوق العيني ــدني , الحق ــون الم ــيط في شرح القان ــزة ,التبس ــلال حم ــود ج محم

للنــشر ,				م. الحامــد  ,ط	,دار 

معتــز كامــل مــرسي ، الحقــوق العينيــة الاصليــة ، حــق الارتفــاق ، ط	 ، منشــأة المعــارف ، . 	2

مــصر ، الاســكندرية ، 	200م.

 نبيــل ابراهيــم ســعد ، الحقــوق العينيــة الاصليــة ، ط	 ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، . 	2

0	20م.

رابعاً : القوانين.
القانون المدني العراقي رقم 0	 لسنة 				م.. 	2

القانون المدني المصري رقم			 لسنة 				م .. 	2

قانون التسجيل العقاري العراقي رقم )		(لسنة 				م.. 	2
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المستخلص
يعتــبر النظــام المــالي الــذي ينــص عــى حقــوق الموظــف العــام مــن أهــم النظــم التــي 

ــر  ــل أن الأم ــة ، لا ب ــة مهن ــة بمثاب ــة العام ــبر الوظيف ــي تعت ــف الت ــم التوظي ــا نظ ــوم عليه تق

يتعــدى ذلــك ليعتــبر أيضــاً مــن أهــم النظــم التــي تقــوم عــى أســاس اعتبــار أن العلاقــة التــي 

ــة  ــك لأن الناحي ــود ذل ــة ، ويع ــة تنظيمي ــي علاق ــة ه ــة العام ــام بالوظيف ــف الع ــط الموظ ترب

الماليــة بالوظيفــة العامــة تقــوم عــى أســاس تحقيــق أهــداف معينــة ، ولعــل مــن أهــم هــذه 

ــة للموظــف العــام بمــا ينعكــس عــى حســن  ــة والاجتاعي ــع الســوية المالي الأهــداف هــي رف

أداءه مــن جهــة ، وبمــا يســهم في رفــع مســتوى دخــل الموظفــن مــن جهــة أخــرى بمــا يحصنهــم 

ــن الفســاد الإداري. م

ولا يقتــصر النظــام المــالي للموظــف العــام التــي يتضمــن حقوقــه الماليــة عى المســتحقات 

الماليــة التــي يســتحقها الموظــف العــام كالراتــب والمخصصــات والتعويضــات والمكافــأت ، بــل 

أن الامــر يتعــدى ذلــك ليشــمل أســس ترقيــة الموظــف العــام وترفيعــه ، ومنحــة عــلاوة الرفيــع 

ــى  ــع ع ــي توق ــة الت ــات المالي ــن العقوب ــلاً ع ــة أدنى ، فض ــا لدرج ــه وتخفيضه ــاص درجت ، وأنق

الموظــف العــام مــن الســلطة المختصــة ، وأثــر هــذه العقوبــات عــى مســتحقاته الماليــة وترقيتــه 

ومنحــه عــلاوة الرفيــع.

فالنظــام المــالي الــذي يشــمل حقــوق الموظــف العــام نظــام كامــل متكامــل يعمــل عــى 

ــى  ــح ع ــكل واض ــره بش ــس أث ــاشر ينعك ــو مب ــا ه ــا م ــددة منه ــة ومح ــدف معين ــق أه تحقي

الموظــف العــام والوظيفــة العامــة ، ومنهــا مــا هــو ضمنــي أو غــر مبــاشر بحيــث أن تحديــد 

ــي. ــق الهــدف الضمن الهــدف الواضــح يضمــن تحقي

ــف  ــة، الموظ ــوق المالي ــب، المخصصات،الحق ــة ، الرات ــع، الترقي ــة: الترفي ــمات المفتاحي الكل

ــة. ــة العام ــام، الوظيف الع

Abstract
The  financial  system  that  stipulates  the  rights  of  the  public  employee  is 

considered  one  of  the  most  important  systems  on  which  employment  systems 
are based ,which consider the public job as a profession .Rather ,the matter goes 
beyond  that  to  also  be  considered  one  of  the  most  important  systems  that  are 
based on considering that the relationship between the public employee and the 
public job is an organizational relationship .This is because the financial aspect of 
the public job is based on achieving certain goals ,and perhaps the most important 
of these goals is raising the financial and social level of the public employee ,which 
is  reflected  in  his  good performance on the one hand ,and which contributes to 

الكلمات المفتاحية: الترفيع، الترقية ، الراتب، المخصصات،الحقوق المالية، الموظف العام، الوظيفة العامة.
الكلمات المفتاحية: الترفيع، الترقية ، الراتب، المخصصات،الحقوق المالية، الموظف العام، الوظيفة العامة.
الكلمات المفتاحية: الترفيع، الترقية ، الراتب، المخصصات،الحقوق المالية، الموظف العام، الوظيفة العامة.
الكلمات المفتاحية: الترفيع، الترقية ، الراتب، المخصصات،الحقوق المالية، الموظف العام، الوظيفة العامة.
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raising the level of income of employees on the other hand ,which protects them 
from  administrative  corruption.

The  financial  system  of  the  public  employee  ,which  includes  his  financial 
rights  ,is  not  limited  to  the  financial  dues  that  the  public  employee  deserves, 
such as salary ,allowances ,compensations and bonuses .Rather ,the matter goes 
beyond that to include the foundations for the promotion and advancement of the 
public  employee ,the  promotion allowance grant  ,the  reduction of  his  grade and 
its  reduction  to  a  lower  grade  ,in  addition  to  the  financial  penalties  imposed  on 
the public employee by the competent authority ,and the effect of these penalties 
on his financial dues ,his promotion and the granting of the promotion allowance. 
The financial system that includes the rights of the public employee is a complete 
and integrated system that works to achieve specific and specific goals ,some of 
which are direct and their impact is clearly reflected on the public employee and the 
public office ,and some of which are implicit or indirect ,such that determining the 
clear goal ensures the achievement of the implicit goal.

Keywords :Promotion ,promotion ,salary ,allowances ,financial rights, 
public employee ,public office.

Keywords: Promotion, promotion, salary, allowances, financial rights, public employee, public office
Keywords: Promotion, promotion, salary, allowances, financial rights, public employee, public office
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مقدمة 
تعــد الوظيفــة  العامــة مــن أهــم الوســائل التــي أقرهــا المــشرع للحفــاظ عى ســر المرافق 

ــم  ــة وتنظي ــق العام ــم المراف ــياً في تنظي ــب دوراً أساس ــا تعل ــراد ، إذ أنه ــام واضط ــة بانتظ العام

عملهــا ، الأمــر الــذي يــؤدي إلى تقديــم الحاجــات العامــة لعمــوم الأفــراد وفــق أليــة محــددة 

مســبقاً بالقانــون ، الأمــر الــذي ينعكــس عــى وجــود الدولــة ذاتهــا واســتقرارها وســيادتها ، إذ أن 

الدولــة المنظمــة داخليــاً بحيــث يقــوم كل فــرد فيهــا بالمهمــة التــي تولهــا وفــق القانــون والنظــام 

تظهــر أمــام الــدول الأخــرى بمظهــر الدولــة القويــة المتاســكة ، وعــى هــذا الأســاس فــلا يظهــر 

الــدور الــذي تقــوم بــه الوظيفــة العامــة عــى المســتوى الداخــلي فقــط بــل ينعكــس هــذا الــدور 

عــى المســتوى الخارجــي أيضــاً.

ويتــولى الوظيفــة العامــة أشــخاص مــن عمــوم المواطنــن في الدولــة ، عــى أنــه يتوجــب 

أن يتوافــر بهــم بعــض الــشروط والمتطلبــات المحــددة في القانــون ، كالمؤهــل العلمــي ، وشرط 

الانتــاء أو الجنســية ، والعمــر ، والســرة الحســنة ، وغرهــا مــن المتطلبــات الأخــرى .

وتختلــف الأشــكال التــي يتــولى فيهــا الأفــراد الوظيفــة العامــة فأمــا أن يكــون أســلوب 

شــغل الوظيفــة العامــة بالمســابقة ، بحيــث يتولاهــا الأشــخاص الناجحــون فقــط ، وقــد يكــون 

ــض  ــم بع ــر فيه ــن يتواف ــراد اللذي ــض الأف ــع بع ــال م ــو الح ــا ه ــال ك ــو الح ــا ه ــن ك بالتعي

ــن. ــراد الأخري ــن الأف ــر في غرهــم م ــي لا تتواف ــة والشــخصية الت المؤهــلات العلمي

عــى أن شــغل الوظيفــة العامــة مــن قبــل الأفــراد وتوليهــا لا يكــون عــى ســبيل الخدمــة 

العامــة ، أو عــى ســبيل تحمــل الأعبــاء والتكاليــف العامــة ، بــل يكــون مقابــل حقــوق ماليــة 

محــددة في القانــون لــكل نــوع مــن أنــواع الوظائــف ، فعــى ســبيل المثــال فــأن راتــب الموظــف 

الــذي يملــك مؤهــل جامعــي يكــون أكــر مــن راتــب مــن يملــك شــهادة ثانويــة فقــط ، ولعــل مــن 

أهــم حقــوق الموظــف الــذي يتــولى الوظيفــة العامــة هــو حقــه في العيــش حيــاة حــرة كريمــة 

هــو وأسرتــه ، الأمــر الــذي ينعكــس عــى أداءه الوظيفــي مــن جهــة ، ويضمــن كرامــة الموظــف 

والوظيفــة التــي يشــغلها مــن جهــة أخــرى بابتعــاده عــن الرشــوة والفســاد المــالي وغــره.

ــد  ــه عن ــذي كان علي ــدر ال ــى عــى ذات الق ــام لا يبق ــب الموظــف الع ــة أن رات والحقيق

بدايــة التعيــن ، بــل أنــه يــزداد بقدمــه في الوظيفــة العامــة وازديــاد خبرتــه ، فضــلاً عــن أن بقــاءه 

ــر  ــه وفــق معاي ــه يرقــى في وظيفت ــل أن ــول ب في ذات الوظيفــة التــي عــن فيهــا أمــر غــر مقب

محــددة في القانــون حتــى بلوغــه ســن التقاعــد وأحالتــه عــى المعــاش.

وعــى هــذا الأســاس تعــد حقــوق الموظــف العــام الماليــة مــن أهــم الحقــوق التــي قررهــا 

المــشرع لــه ، فهــي ليســت منحــه مــن أحــد او جهــة مــا ، بــل عــى العكــس مــن ذلــك تعتــبر 

حــق أصيــل مــن حقوقــه ، وقــد قــرر لهــا المــشرع مجموعــة مــن القواعــد التــي تحميهــا وتحافــظ 
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عليهــا ، في ســبيل صيانــة كرامــة الموظــف مــن جهــة ، والمحافظــة عــى قدســية الوظيفــة العامــة 

مــن جهــة أخــرى.

أهمية البحث :
تظهــر أهميــة هــذا البحــث في جانبــن أثنــن ، أمــا الأول منهــا يتمثــل في الحفــاظ عــى 

الموظــف العــام ذاتــه ، ويكــون ذلــك عــبر ضانــة حيــاة حــر كريمــة لــه ولأفــراد أسرتــه ، مــن 

خــلال إشراكــه في إدارة الشــؤون العامــة في الدولــة بمــا يضمــن المحافظــة عــى التنظيــم الإداري 

للدولــة مــن جهــة ، ويحافــظ عــى مســتوى دخــل الأفــراد فيهــا مــن جهــة أخــرى ، أمــا الجانــب 

الثــاني يتمثــل في المحافظــة عــى الوظيفــة العامــة مــن جهــة أخــرى أذ أن حقــوق الموظــف العــام 

الماليــة تمثــل أبســط حقوقــه وأهمهــا الأمــر الــذي يجعــل مــن صيانتهــا لــه ينعكــس عــى أداءه 

الوظيفــة بمــا يخــدم المرفــق العــام ويســهم في تطــور الناحيــة الإداريــة والتنظيميــة في الدولــة ، 

وعــى الخصــوص أن الــدول باتــت تتنافــس في إظهــار قــوة التنظيــم الإداري في الوظيفــة العامــة 

مــن خــلال الإعــلان عــن سرعــة أنجــاز معامــلات الأفــراد ، وإظهــار مــدى ثقتهــم ورضاهــم عــن 

خدمــة المرافــق العامــة.

إشكالية البحث: 
تظهــر إشــكالية البحــث في ســؤال رئيــس يتفــرع عنــه عــدد مــن الأســئلة الفرعيــة نبينهــا 

عــى الشــكل التــالي :

ــي حددهــا المــشرع العراقــي للحفــاظ عــى حقــوق  ــا الوســائل الت الســؤال الرئيــس : م

ــي  ــاط موظف ــون انضب ــة ، وقان ــة المدني ــون الخدم ــن قان ــراق في كل م ــام في الع ــف الع الموظ

ــة؟ الدول

الأسئلة الفرعية : نبينها عى الشكل التالي :

ما مفهوم الموظف العام في القانون العراقي ؟. 	

ما الحقوق المالية المقررة للموظف العام في التشريع العراقي؟. 2

ما الأساليب التي اتبعها المشرع العراقي لرقية الموظف العام؟. 	

ــوق . 	 ــى حق ــة ع ــة العام ــة بالوظيف ــم المتصل ــة والجرائ ــات الوظيفي ــر المخالف ــا أث م

ــة؟ ــام المالي ــف الع الموظ
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منهج البحث :
يعتمــد هــذا البحــث عــى المنهــج التأصيــلي بحيــث تــم تأصيــل مفهــوم الموظــف العــام 

ــد  ــف المتعاق ــه كالموظ ــل مع ــن أن تتداخ ــي يمك ــم الت ــن المفاهي ــره م ــن غ ــزه ع ــه وتميي ببيان

ــه  ــف الفق ــان موق ــة وبي ــام المالي ــوق الموظــف الع ــل حق ــن تأصي ــاوم ، فضــلاً ع أو الأجــر المي

التشريــع منهــا ، كــا اعتمــد هــذا البحــث عــى المنهــج التحليــلي بحيــث تــم تحليــل كل جزئيــات 

ومفاهيــم البحــث ، وتــم تناولهــا بالــشرح والنقــد وبيــان الــرأي الشــخصي للباحــث.

خطة البحث:
ــن ، وكل  ــيمه إلى مبحث ــم تقس ــث ت ــائي بحي ــيم الثن ــى التقس ــث ع ــذا البح ــد ه يعتم

ــالي: ــكل الت ــى الش ــن ع ــث إلى مطلب مبح

المبحث الأول : ماهية حقوق الموظف العام المالية

المطلب الأول : مفهوم الموظف العام 

المطلب الثاني : مفهوم الحقوق المالية للموظف العام

المبحث الثاني : أسس حاية حقوق الموظف العام المالية 

المطلب الأول : ضانات صيانة حقوق الموظف العام المالية

المطلب الثاني : أثر العقوبات الإدارية والجزائية عى حقوق الموظف المالية 
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المبحث الأول 
ماهية حقوق الموظف العام المالية

ــرى   ــم الأخ ــى كل القي ــود ع ــو وتس ــة تعل ــة العام ــة للوظيف ــة المعنوي ــك أن القيم لا ش

بمــا فيهــا القيمــة الماليــة المتمثلــة بحــق الموظــف العــام المــالي ، وتعــود هــذه القيمــة المعنويــة 

لقدســية الوظيفــة العامــة كونهــا تقــوم عــى أســاس تحقيــق  المنافــع العامــة وتقديمهــا لجمهــور 

الأفــراد عــى شــكل خدمــات مجانيــة أو شــبه مجانيــة ، إلا أن ذلــك لا يعنــي هــدر الحــق المــالي 

للموظــف العــام مــن جــراء تحملــه مســؤولية وأعبــاء الوظيفــة العامــة دون غــره مــن عمــوم 

الأفــراد.

ويعــد الحــق المــالي للموظــف  العــام مــن أهــم الحقــوق التــي تقرهــا لــه كافــة الشرائــع 

ــة التــي يســتحقها الموظــف  ــل أن المتعلقــات المالي ــون العراقــي ، لا ب والدســاتر بمــا فيهــا القان

العــام مــن جــراء شــغله الوظيفــة العامــة تتعــدى مفهــوم الحــق لتصبــح في أطــار أخــر واجــب 

مــن واجبــات الإدارة والحكومــة ككل يتوجــب صيانتهــا لــه.

وعــى هــذا الأســاس المتقــدم أن تحديــد مفهــوم الموظــف العــام )المطلــب الأول ( يعــد 

مــن أهــم متطلبــات هــذا البحــث ، وذلــك لحــصر مــن يســتحق الاســتحقاقات الماليــة مــن الإدارة 

دون غــره بعــد بيــان ماهيــة حقــوق الموظــف العــام الماليــة )المطلــب الثــاني(.

المطلب الأول:  مفهوم الموظف العام 
ــة  ــة العام ــار الوظيف ــري في أط ــم وجوه ــر مه ــام أم ــف الع ــوم الموظ ــط مفه ــد ضب يع

عــى كافــة المســتويات ، وذلــك لبيــان الوجبــات المرتبــة عليــه ، والحقــوق المرتبــة لــه ، وعــى 

الخصــوص الحقــوق الماليــة  كونهــا تشــكل موضــوع هــذا البحــث ، كــا أن أهميتــه تــأتي مــن 

بيــان دور الأدارة في مواجهــة الموظــف العــام في هــذا الإطــار ، ويمكــن بيــان أســباب أهميــة هــذا 

الضبــط فيــا يــأتي :

تمييــز الموظــف العــام عــن غــره مــن الأشــخاص الذيــن تــرب لهــم التزامــات ماليــة تجــاه . 	

الأدارة ، ولا يشــملهم مفهــوم الوظيفــة العامــة.

ابــراز دور الإدارة في ضرورة تأديــة حقــوق الموظــف العــام الماليــة خضوعــاً لأحــكام القانــون . 2

مــن جهــة ، ولضــان اســتمرار أداء الموظــف العــام ضمــن أعــى فاعليــة.

إبــراز أهميــة الوظيفــة العامــة مــن خــلال بيــان حقــوق الموظــف مــن جــراء توليــه إياهــا . 	

وعــى الأخــص الحقــوق الماليــة.

وعليــه يمكــن القــول أن مفهــوم الموظــف العــام يعــد مــن أكــر المفاهيــم التــي تناولهــا 

الفقــه والقانــون بالتعريــف لمحاولــة ضبطــه ، وعــى الرغــم مــن ذلــك فــلا يوجــد اجــاع عــى 

هــذا المفهــوم وأن كانــت كل محــاولات تحديــده تصــب في ذات الإطــار ،حتــى أن التشريعــات 
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العربيــة والأجنبيــة لا تــكاد تجمــع عــى مفهــوم واحــد ، لذلــك لجــأ الفقــه إلى وضــع مجموعــة 

مــن المعايــر التــي يمكــن القــول أنــه في حــال توافرهــا تنطبــق صفــة الموظــف العــام عــى مــن 

توافــرت فيــه ، وهــي	:

ديمومــة الوظيفــة العامــة ، ويعنــي ذلــك أن تكــون العلاقــة التــي تربــط الموظــف بالوظيفــة . 	

ــن تســتخدمهم الأدارة  ــة ، أي أن الأشــخاص الذي ــه أو عرضي ــة ، وليســت مؤقت ــة دائم علاق

ــون ضمــن أطــار الموظــف  ــو عــى ســبيل التكــرار لا يدخل ــة فقــط ول لأداء خدمــات معين

العــام ، وعــى هــذا الأســاس يخــرج الأجــراء والمياومــون والمتعاقــدون مــن مفهــوم الموظــف 

العــام.

ــة أو أحــد أشــخاص القانــون . 2 وجــوب أن يعمــل الموظــف ضمــن مرفــق عــام تديــره الدول

ــك  ــة ، وبذل ــام للدول ــف الع ــة الموظ ــون تبعي ــب أن تك ــه يتوج ــك أن ــي ذل ــام ، ويعن الع

ــة. ــة العام ــن أطــار الوظيف ــح الأشــخاص الخاصــة م ــون لصال ــن يعمل يخــرج الأشــخاص الذي

أن يعــن الموظــف العــام مــن قبــل الســلطة المختصــة ، بمعنــى أنه يجــب أن يدخــل الموظف . 	

ــه  ــة الاختصــاص في التعيــن يرخــص ل الوظيفــة العامــة بصــدور قــرار مــن الســلطة صاحب

مبــاشرة الوظيفــة العامــة وتحمــل اعبائهــا.

ــف  ــث عــى تعري ــه الفرنــي الحدي ــة الفق وعــى هــذا الأســاس المتقــدم يذهــب غالبي

الموظــف العــام عــى أنــه :«كل شــخص يســاهم في خدمــة مرفــق عــام تديــره الدولــة بطريقــة 

مبــاشرة ، ويشــغل مركــزه بصــوره دائمــة ، ويدخــل في نطــاق الــكادر الإداري لــلإدارة العامــة«2.

ــار شــخص مــا موظــف عــام ،يتمثــل  بينــا اشــرط الأســتاذ بيكــال ثــلاث شروط لاعتب

ــث  ــة دائمــة ، والثال ــاني بوجــوب أن تكــون الوظيف ــة ، والث ــة إداري الأول بوجــوب شــغل وظيف

ــره  ــع شروط مغاي ــرز وض ــتاذ ب ــر أن الأس ــلم الإداري، غ ــات الس ــن درج ــة م ــت بدرج بالتثبي

ــة  ــوب تبعي ــة ، ووج ــخصية القانوني ــق بالش ــع المرف ــوب تمت ــل بوج ــابقة  تتمث ــشروط الس لل

ــة  ــق العام ــن في المراف ــرز الأشــخاص العامل ــام أداري ، ويســتبعد الأســتاذ ب ــق ع الموظــف لمرف

ــب  ــر والمحاس ــم إلا المدي ــتثني منه ــام ولا يس ــف الع ــوم الموظ ــن مفه ــة م ــة والتجاري الصناعي

ــق. ــم بالمرف ــة علاقته ــك لطبيع ــود ذل ويع

أمــا عــى صعيــد الفقــه العــربي فقــد عــرف الموظــف العــام عــى أنــه :«كل مــن يعمــل 

في أطــار وظيفــة دائمــة أو مؤقتــة في خدمــة مرفــق عــام يديــره شــخص معنــوي عــام أي يــدار 
ــاشرة«.	 ــة الأدارة المب بطريق

١. صدام حسين ياسين العبيدي ، استغلال الموظف العام لمنصبه الوظيفي وعلاجه في الشريعة الإسلامية والقانون ، دار الأمام 

للطباعة ، طرابلس ، لبنان ، دون تاريخ نشر ، ص 44

٢. يحيى قاسم علي ، ضمانات تأديب الموظف العام في تشريعات اليمن العراق مصر فرنسا ، مركز عبادي للدراسات والنشر ، 

اليمن ، ١999 ، ص ٢3

3. علي جمعة محارب ، التأديب الإداري في الوظيفة العامة ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس ، مصر ، دون تاريخ نشر ، ص 83
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وعــى صعيــد الفقــه العرقــي عــرف عــى أنــه :«كل شــخص عهــدت أليــه وظيفــة داخلــه 
في المــلاك الدائــم للمرفــق العــام«.	

وتجــدر الإشــارة في معــرض هــذا الأمــر إلى أن قانــون الخدمــة المدنيــة العراقــي رقــم 	2 

لعــام 0			 المعــدل عــرف الموظــف العــام عــى أنــه :«كل شــخص عهــدت أليــه وظيفــة دائمــة 
داخلــة بالمــلاك الدائــم بالموظفــن«.	

ــخص  ــه :«كل ش ــى ان ــام ع ــاع الع ــة والقط ــي الدول ــاط موظف ــون انضب ــه قان ــا عرف ك

ــوزارة«.	. ــة ب ــر المرتبط ــة غ ــوزارة أو الجه ــلاك ال ــل م ــة داخ ــه وظيف ــدت ألي عه

ــا : كل  ومــن خــلال مــا تقــدم يمكــن تعريــف مفهــوم الموظــف العــام مــن وجهــة نظرن

ــدى  ــم لأح ــلاك الدائ ــه في الم ــراراً بتعيين ــن ق ــق بالتعي ــة الح ــلطة صاحب ــدرت الس ــخص أص ش

ــة . ــات العام الجه

المطلب الثاني: مفهوم الحقوق المالية للموظف العام
تتمثــل الغايــة الأساســية مــن الوظيفــة العامــة في ضــان ســر المرافــق العامــة بانتظــام 

ــي ، إلا  ــادي والاجتاع ــور الاقتص ــة والتط ــة التنمي ــع عجل ــهم بدف ــذي يس ــر ال ــراد الأم واضط

ــوق  ــوص الحق ــى الخص ــا ، وع ــن عليه ــوق القائم ــدار حق ــي أه ــة لا يعن ــذه الغاي ــم ه أن عظ

الماليــة للموظــف كونهــا تحتــل جانبــاً كبــراً مــن حيــاة الموظــف العــام عــى المســتوى الوظيفــي 

والمســتوى الشــخصي ، لا وأبعــد مــن ذلــك يمكــن القــول أن الحقــوق الماليــة هــي الدافــع لدخــول 

ــبة  ــل بالنس ــى الأق ــول ع ــذا الق ــالي به ــة ، ولا نغ ــة العام ــة الوظيف ــع الأدارة بعلاق ــراد م الأف

للموظــف العــام ، فــإذا كان هــدف الأدارة مــن الوظيفــة العامــة هــو ضــان ســر المرفــق العــام 

ــاء الوظيفــة  ــة بتحمــل أعب ، فــأن هــدف الموظــف العــام هــو الحصــول عــى مســتحقاته المالي

العامــة ، فــا يعــد وســيلة بالنســبة )الحقــوق الماليــة( بالنســبة لــلإدارة لتحقيــق هــدف ، يعــد 

مــن جانــب أخــر هــدف للموظــف العــام	.

وتتمثــل حقــوق الموظــف العــام الماليــة بحقــه في الرتــب أو الأجــر ، وحقــه في عــلاوات 

ــة ، ونتناولهــا تباعــاً عــى الشــكل الأتي : الرفيــع ، والرقي

4. شاب توما منصور ، القانون الإداري ، ط٢ ، مطبعة سليمان الأعظمي ، بغداد ، ١976 ، ص ٢66

٥. راجع المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ٢4 لعام ١96٠

6. راجع المادة الأولى من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١4 لعام ١99١

7. عثمان سلمان غيلان العبودي ، واجب الموظف العام بالحيادية السياسية وتطبيقاته في شؤون الوظيفة العامة ، ط١ ، دار 

الكتب والوثائق ، بغداد ، ٢٠١١ ، ص ٢6
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أولاً ـ الراتب أو الأجر :
ــة  ــة العام ــن الخزين ــال يتقاضــاه الموظــف م ــن الم ــغ م ــه :«مبل ــب عــى أن يعــرف الرات

بطريقــة منتظمــة كل مــدة معينــة ، وذلــك مقابــل مــا يؤديــه الموظــف مــن خدمــات وظيفيــة ، 
ويمنــح الراتــب عــادةً بشــكل شــهري«.	

وذهــب البعــض إلى القــول أن الراتــب أو الأجــر لــه مدلــولان مدلــول خــاص وعــام ، أمــا 

ــه  ــة الموظــف شــهرياً نظــر قيامــه بواجبات ــذي يحصــل علي ــل المــالي ال ــي :«المقاب الخــاص فيعن

ــا  ــول الأجــر كل مزاي ــك يخــرج مــن مدل ــار أخــر ، وبذل ــة بــصرف النظــر عــن أي اعتب الوظيفي

الوظيفــة العامــة الأخــرى«	.

أمــا المدلــول العــام للأجــر فيعنــي :«كل المســتحقات الماليــة التــي يحصــل عليهــا الموظــف 

نظــر قيامــه بتكاليــف الوظيفيــة العامــة ، فيشــمل عــى جانــب الراتــب كل المســتحقات الماليــة 
الأخــرى كالحوافــز والمكافــأة التشــجيعية ،والتعويضــات وغرهــا«.0	

وعــى مــا يبــدو أن المــشرع العراقــي قــد تبنــى المدلــول الخــاص للأجــر ، حيــث أن الأجــر 

ــة ،  ــة العام ــاء الوظيف ــه بأعب ــذي يتقاضــاه الموظــف نظــر قيام ــغ المقطــوع ال ينحــصر في المبل

وهــذا مــا يفهــم مــن نــص الفقــرة الأولى مــن المــادة 		 مــن قانــون الخدمــة المدنيــة :«يســتحق 

ــداء مــن تاريــخ مباشرتــه ،واذا لم يبــاشر خــلال عــشر  الموظــف راتــب وظيفتــه عنــد التعيــن ب
أيــام مــن تبليغــه التعيــن عــدا أيــام الســفر المعتــاد يعــد أمــر التعيــن ملغيــاً«.		

ولابــد مــن الإشــارة في معــرض هــذا الأمــر إلى أنــه يســود مبــدأ غايــة في الأهميــة بمجــال 

الرواتــب والأجــور ألا و هــو :«مبــدأ الأجــر مقابــل العمــل« ، فوفــق هــذا المبــدأ فــأن الموظــف لا 

يســتحق راتبــه إلا نظــر قيامــه بالعمــل المــوكل أليــه في وظيفتــه ، بحيــث أن الموظــف يســتحق 

راتبــه بمجــرد قيامــه بالعمــل حتــى وأن كان قــرار تعيينــه باطــلاً عــى ســبيل المثــال ، أو أن صلتــه 

بالوظيفــة العامــة انتهــت مــن جــراء انتهــاء خدمتــه2	، وعــى مــا يبــدو أن المــشرع العراقــي أخــذ 

ــدم ذكرهــا ،  ــادة 		 المتق ــن الم ــرة الأولى م ــص الفق ــن ن ــك م ــث يســتنتج ذل ــدأ بحي ــذا المب به

حيــث بــن المــشرع العراقــي أن الموظــف يســتحق راتبــه مــن تاريــخ مبــاشرة عملــه.

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه يلحــق بالراتــب مجموعــة مــن المخصصــات الماليــة وهــي :«مبلــغ 

أو مجموعــة مبالــغ ماليــة يتقاضاهــا الموظــف شــهرياً أو في الفــرات المحــددة في القانــون ، وهــي 

أمــا مبالــغ مقطوعــه أو تحــدد بشــكل نســبة مئويــة مــن الراتــب ، والغايــة منهــا تمكــن الموظــف 

8. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ٢٠٠4 ، ص ٢١6

  https://arab-ency.com.sy 9. مهند نوح ، الحقوق المالية للموظف العام ، بحث منشور على موقع الموسوعة العربية

١٠. المرجع السابق ذاته

١١. راجع قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ٢4 لعام ١96٠

١٢. مهند نوح ، الحقوق المالية للموظف العام ، مرجع سابق .

https://arab-ency.com.sy
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مــن مواجهــة أعبــاء الحيــاة«.		

ومــن أمثلــة المخصصــات مــا نــص عليــه قانــون رواتــب موظفــي الدولــة العراقــي رقــم 

22 لعــام 	200 ، كمخصصــات المنصــب بمقــدار 0	 بالمئــة مــن الراتــب لمنصــب معــاون مديــر 

ــح  ــث يمن ــر قســم ، ومخصصــات شــهادة بحي ــب لمــن يشــغل مدي ــن الرت ــة م ــام ، و20 بالمئ ع

نســبة 00	% مــن الراتــب لمــن يحمــل شــهادة دكتــوراه او مــا يعادلهــا ، و		% لمــن يحمل شــهادة 

ــة ،  ــق النائي ــن في المناط ــن يع ــار لم ــف دين ــتون أل ــرافي س ــع جغ ــات موق ــتر ، ومخصص ماجس

وخمســون ألــف دينــار لمــن يعــن في المناطــق الريفيــة ، ومخصصــات خطــورة وإعالــة وغرهــا.		 

ثانياً ـ العلاوة السنوية :
تعــرف العــلاوة الســنوية عــى انهــا :«الزيــادة الماليــة عــى الراتــب التــي تمنــح للموظــف 

بشــكل دوري كل ســنة اســتناداً للنظــام الوظيفــي ، بحيــث يــزداد راتــب الموظــف ضمــن حــدود 

ــد  ــذي يعتمــد عن ــادة في الراتــب الأســاسي ال ــي يشــغلها، وتدخــل هــذه الزي ســلم الدرجــة الت
تقريــر حقــوق الموظــف التقاعديــة«.		

والأصــل العــام يقــي بعــدم منــح العــلاوة الســنوية إلا بعــد قيــاس كفــاءة أداء الموظفــن 

ــاز ،  ــة في الإنج ــي والكفاي ــتوى الأداء الوظيف ــن مس ــف ع ــك بالكش ــن ذل ــرض م ــل الغ ، ويتمث

إلا أنــه تدخــل في هــذا القيــاس مجموعــة مــن العنــاصر ، فمنهــا مــا يتعلــق بالعمــل الوظيفــي 

ذاتــه كمــدى الإلمــام بالعمــل ، وكميتــه ، ودرجــة أجادتــه الرعــة في أنجــازه ، ومنهــا مــا يتعلــق 

بالموظــف ذاتــه كدراســة ســلوكه الوظيفــي والأخلاقــي ، وتعاملــه مــع زملائــه وغرهــا.		.

والحقيقــة أن الوضــع في التشريــع العراقــي كان معقــد بعــض الــيء ويعــود ذلــك لكــرة 

عــدد التشريعــات المتعلقــة بالوظيفــة العامــة التــي تنــص عــى منــح العــلاوة الســنوية ، ومنهــا 

ــات  ــة ، والتعلي ــة المدني ــون الخدم ــة والقطــاع المشــرك ، وقان ــي الدول ــاط موظف ــون انضب قان

رقــم 		 لعــام 0			 ، وقــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل الــذي مايــزال نافــذاً رقــم 			 لعــام 

				 ، وأخرهــا قانــون رواتــب موظفــي الدولــة رقــم 22 لعــام 	200 ، الأمــر الــذي اســتدعى 

مــن هيئــة النزاهــة الطلــب إلى مجلــس شــورى الدولــة بيــان رأيــه بخصــوص القانــون الواجــب 

ــس  ــة ، فأصــدر المجل ــن المتقدم ــن كل القوان ــا يخــص العــلاوات الســنوية مــن ب ــق في التطبي

قــراره رقــم 		 لعــام 		20 الــذي قــى مــن حيــث النتيجــة بــأن :«حيــث أن تعليــات الخدمــة 

١3. ثائر حسين علي ، الوظيفة العامة واجبات وحقوق ، مجلة القرار للبحوث العلمية المحكمة ، العدد 9 ، المجلد 3 ، السنة الأولى 

، لبنان ، ٢٠٢4 ، ص ١٠94

١4. للاستزادة راجع قانون رواتب موظفي الدولة رقم ٢٢ لعام ٢٠٠8

١٥. ثائر حسين علي ، الوظيفة العامة واجبات وحقوق ، مرجع سابق ، ص ١٠9٥

١6. مهند نوح ، الحقوق المالية للموظف العام ، مرجع سابق 
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المدنيــة رقــم 		 لعــام 0			 المشــار أليهــا بكتــاب وزارة الماليــة المذكــور أنفــاً تســتند إلى المــادة 

الخامســة مــن قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 	2 لعــام 0			 التــي ألغيــت بموجــب المــادة 20مــن 

ــب  ــون روات ــث أن قان ــندها ، وحي ــاء س ــاة لإلغ ــد ملغ ــك تع ــام 	200 ، وبذل ــون 22 لع القان

موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم 22 لعــام 	200 هــو قانــون لاحــق في صــدوره عــى قــرار 

ــون الواجــب  ــك هــو القان ــام 				 ، فيكــون بذل ــم 			 لع ــورة المنحــل رق ــادة الث ــس قي مجل

ــم  ــكام تنظ ــا أح ــا ورد فيه ــابق ، طالم ــخ الس ــق ينس ــدة أن اللاح ــن قاع ــاً م ــق انطلاق التطبي

حالــة واحــدة هــي حالــة منــح العــلاوة ، وتأسيســاً عــى مــا تقــدم يــرى المجلــس أن تقييــم أداء 

الموظفــن ليــس شرطــاً لمنــح العــلاوة الســنوية ، بحيــث يمنــح الموظــف العــلاوة الســنوية عنــد 

إكالــه ســنه واحــدة في الخدمــة الوظيفيــة«		.

وعــى هــذا الأســاس المتقــدم باتــت العــلاوات الســنوية أمــر حتمــي في التشريــع العراقــي 

بحيــث تمنــح للموظــف ســنوياً ، دون أن يكــون هنــاك أي دور لكفــاءة الموظــف في ذلــك بحيــث 

يســتحقها الموظــف المنضبــط والملتــزم عــى التــوازي مــن الموظــف المهمــل الــذي لا يقــوم بعملــه 

ــتحقاق  ــط لاس ــع ضواب ــى وض ــل ع ــك، والعم ــر بذل ــادة النظ ــي بإع ــشرع العراق ــوصي الم ، فن

الموظــف للعــلاوة الســنوية، يكــون مــن ضمنهــا درجــة كفــاءة الموظــف في أداء مهــام عملــه.

ثالثاً ـ الرقية :
ــه  ــن درجت ــى م ــا أع ــة درجته ــل وظيف ــغل العام ــا :«أن يش ــى أنه ــة ع ــرف الرقي تع

ــة  ــا المادي ــادة في المزاي ــة زي ــى الرقي ــب ع ــة ، ويرت ــل الرقي ــغلها قب ــي كان يش ــة الت الوظيفي

والمعنويــة للعامــل ، وزيــادة في اختصاصاتــه الوظيفيــة«		.

كــا تعــرف عــى أنهــا :«نقــل الموظــف مــن وضــع وظيفــي أول إلى وضــع وظيفــي أكــبر ، 

وتنقســم إلى قســمن ترقيــة في الدرجــة وترقيــة في الوظيفــة ، وتعنــي الرقيــة في الدرجــة انتقــال 

الموظــف مــن درجــة أدنى إلى درجــة أعــى كأن ينتقــل الموظــف مــن الدرجــة الثانيــة إلى الدرجــة 

الأولى«		.

أمــا المــشرع العراقــي فقــد عرفهــا عــى أنهــا :«الرفيــع هــو انتقــال الموظــف مــن الوظيفــة 

ــه  ــن تدرج ــاشرةً ضم ــه مب ــة لدرجت ــى التالي ــة الأع ــع في الدرج ــة تق ــغلها إلى وظيف ــي يش الت
الوظيفــي«.20

١7. ثائر حسين البنان ، مرجع سابق ، ص ١٠9٥

١8. سليمان محمد الطماوي ، الوجيز في القضاء الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١973 ، ص ٥٠3

١9. أنس قاسم جعفر ، نظم الترقية في الوظيفة العامة وأثرها في فعالية الإدارة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١973 ، ص ٢١

٢٠. المادة السادسة من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لعام ٢٠٠8
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كا أنه حدد شروطها ب	2ما يلي:

وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعى لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة.. 	

إكال المدة المقررة للرفيع وهي تختلف من وظيفة إلى أخرى. 2

ــح . 	 ــة المرش ــغال الوظيف ــة لإش ــلات المطلوب ــشروط والمؤه ــتوفياً لل ــف مس ــون الموظ أن يك

ــازة  ــب إج ــة تتطل ــف لوظيف ــع موظ ــال ترفي ــبيل المث ــى س ــوز ع ــلا يج ــا ، ف ــع إليه للرفي

ــا. ــو لا يملكه ــة وه جامعي

ثبــوت قــدرة وكفــاءة الموظــف عــى أشــغال الوظيفــة المــراد ترفيعــه إليهــا بتوصيــه مــن . 	

ــاشر ومصادقــة رئيســه الأعــى. رئيســه المب

٢١. المادة السابعة من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لعام ٢٠٠8
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المبحث الثاني
أسس حماية حقوق الموظف العام المالية

تعــد الحقــوق الماليــة للموظــف العــام مــن الحقــوق المحــددة بموجــب نــص القانــون ، إلا 

أن ذلــك لا يعنــي أن مجــرد النــص عليهــا ضانــة مــن الضانــات المقــررة للموظــف العــام تمنــع 

ــك  ــة ، أو بتجــاوز الاختصــاص ، لذل ــك بتعســف الســلطة الإداري ــا ســواء كان ذل التجــاوز عليه

مــن المتوجــب حايــة الحقــوق الماليــة للموظــف العــام انطلاقــاً مــن أهميتهــا في المســاهمة في 

القضــاء عــى الفســاد ، ورفــع أداء الموظــف العــام.

ويمكــن أن يحصــل هــذا التجــاوز في الحــالات التــي منــح فيهــا المــشرع الســلطة الإداريــة 

بعــض مــن الســلطة التقديريــة ، كــا في الحالــة المتعلقــة بالرقيــة في التشريــع العراقــي حيــث 

لا يجــوز ترقيــة  الموظــف العــام إلا بتوصيــه مــن رئيســه وتوصيــة مــن الرئيــس الأعــى ، فــاذا 

لــو تعنــت احــد هــؤلاء؟

ــوق  ــة كل الحق ــه الوظيفي ــف لواجبات ــب أخــر هــل يســتحق الموظــف المخال ــن جان وم

الماليــة المقــررة لــه ، بمعنــى أنــه يتوجــب بيــان أثــر المخالفــة عــى الحقــوق الماليــة ســواء كانــت 

هــذه المخالفــة جزائيــة أم مســلكية ، عليــه نبــن ضانــات صيانــة حقــوق الموظــف العــام الماليــة 

)المطلــب الأول ( و اثــر العقوبــة الجزائيــة والماليــة عــى هــذه الحقــوق )المطلــب الثــاني( 

المطلب الأول: ضمانات صيانة حقوق الموظف العام المالية
يتوجــب عــى الموظفــن القيــام بالالتزامــات المفروضــة عليهــم قانونــاً تجــاه الأدارة عنــد 

ــوق  ــون بحق ــن يتمتع ــأن الموظف ــل ف ــرف مقاب ــن ط ــة ، وم ــة العام ــم الوظيف ــغلهم وتوليه ش

ــوق  ــذه الحق ــان أن ه ــن بي ــد م ــدم ، ولا ب ــزام المتق ــم بالالت ــراء قيامه ــن ج ــة م ــد مالي وفوائ

ــن مــن  ــق جانب ــات هــذا عــى أســاس تحقي ــات ، ويقــوم نظــام الضان ــا نظــام الضان يحكمه

الأهــداف ، يتمثــل الأول المحافظــة عــى حقــوق الموظفــن مــن جــراء تعســف الأدارة ذاتهــا ، أمــا 

الجانــب الثــاني يتمثــل بحايتهــم ضــد اخطــار الاحتجاجــات التعســفية وغــر الصحيــة المقدمــة 

مــن قبــل الموطنــن ، والتــي تؤثــر بالتأكيــد عــى حقــوق الموظــف الماليــة وغرهــا مــن الحقــوق 

الأخــرى22.

وينعــم الموظفــون بنوعــن مــن الحايــة المقــررة لهــم للحفــاظ عــى حقوقهــم الماليــة  ، 

ــة  ــا والحقــوق المالي ــة والاســتفادة مــن المزاي بحيــث تؤمــن لهــم كل منهــا الاســتقرار والطمأنين

المقــررة لهــم في نظــام الوظيفــة العامــة عــى وجــه قانــوني وعــادل.

ويتمثــل النــوع الأول مــن هــذه الضانــات بالحايــة أو الضانــة التشريعيــة التي تســتند 

ــة أو دســتورية  ــة بنصــوص قانوني ــوره الجوهري ــون هــذا النظــام محــدد في أم في الأصــل إلى ك

٢٢. عبدالله طلبة ، مبادئ القانون الإداري ، ط4 ، الجزء الثاني ، منشورات جامعة دمشق ، سوريا ، ٢٠٠٠ ، ص 8٥
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)كــا هــو الحــال  مــع أســس منــح المخصصــات وعــلاوات الرفيــع ، والرقيــة الســالف ذكرهــا في 

التشريــع العراقــي( ، وهــذا يســتتبع أن يكــون الموظفــون في مأمــن مــن تدخــل الإدارة الهــادف في 

بعــض الأحيــان إلى تعديــل النظــام بغيــة انقــاص الحقــوق والفوائــد والضانــات التــي يتمتــع بهــا 

الموظفــون بموجــب نصــوص قانونيــة ، كــا أن الضانــة التشريعيــة تمتــد لتكتــي ايضــاً بصفــة 

ــه في البرلمــان  ــدوام اللجــوء عــى ممثل ــة حيــث أن الموظــف يســتطيع عــى ال ــة البرلماني الضان

ــواء  ــه س ــى حقوق ــه الإدارة ع ــدت ب ــي تع ــب الت ــد الأدارة أو الجان ــه ض ــه احتجاج ــشرح ل لي

كانــت ماليــة أم غــر ماليــة ، وهــذا الأخــر يمكــن لــه أن يثــر الموضــوع في البرلمــان عــن طريــق 

الأســئلة والاســتجوابات التــي يطرحهــا عــى أعضــاء الحكومــة ، ولا تعتــبر الضانــة البرلمانيــة مــن 

الضانــات الســهلة أو المألوفــة ، ولا يعــود ذلــك لعيــب فيهــا بــل يعــود ذلــك للخــوف أحيانــاً 

وقلــة الثقافــة العامــة والقانونيــة في كثــر مــن الأحيــان	2.

أمــا النــوع الثــاني مــن الضانــات المقــررة للموظــف العــام فهــو الضانــة القضائيــة حيــث 

ــي  ــة الت ــرارات الإداري ــاء الق ــه الغ ــب من ــاضي الأدارة ليطل ــوء لق ــاً اللج ــف دوم ــن للموظ يمك

أضرت بــه في حقوقــه الماليــة عــى اعتبــار أنهــا مــن جملــة الحقــوق الوظيفــة الممنوحــة لــه ، بــل 

وأبعــد مــن ذلــك يمكــن للموظــف طلــب التعويــض عــن الــضرر اللاحــق بــه مــن جــراء بعــض 

القــرارات التعســفية الصــادرة بحقــه إذا كان لــه مــبرر	2.

ومــن أمثلــة الضانــات التشريعيــة المقــررة لحقــوق الموظــف العــام الماليــة في التشريــع 

ــب  ــى رات ــز ع ــي :«لا يجــوز وضــع الحج ــة العراق ــة المدني ــون الخدم ــاء في قان ــا ج ــي م العراق

الموظــف العــام أو عــى المخصصــات التــي يســتحقها بموجــب هــذا القانــون قبــل اســتلامها مــن 

الخزينــة لقــاء ديــن ترتــب في ذمتــه الماليــة إلا في الأحــوال التاليــة وبمــا لا يزيــد ثلــث الراتــب 

ــات: أو المخصص

إذا كان الديــن يعــود للخزينــة العامــة التــي يقــرر مجلــس الــوزراء خضــوع دينهــا للحجــز 

المذكور

إذا كان الدين لغرض أيفاء النفقة الشرعية
إذا كان الدين ناشئاً عن مهر حكم به عى الموظف«	2

فضــلاً عــن تحديــد العقوبــات ذات الأثــر المــالي بشــكل وواضــح وصريــح فمثــلاً عقوبــة 

انقــاص الراتــب يجــب أن لا تتجــاوز 0	% منــه ولا تنقــص عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد عــى ســنتن 
، فضــلاً عــن تحديــد مــدة قطــع الراتــب بمــا لا يتجــاوز الخمســة أيــام.	2

٢3. عبدالله طلبة ، مبادئ القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص 88

٢4. عبدالله طلبة ، مبادئ القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص 89

٢٥. راجع المادة 6٠ من قانون الخدمة المدنية رقم ٢4 لعام ١96٠

٢6. راجع قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ١4 لعام ١99١ 
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أمــا فيــا يتعلــق بالضانــات القضائيــة ، قــام المــشرع العراقــي بإنشــاء محكمــة قضــاء 

الموظفــن ونقــل لهــا اختصاصــات مجلــس الانضبــاط العــام الملغــي بحيــث تختــص هــذه المحكمة 

ــوق  ــام في الحق ــاع الع ــة والقط ــر الدول ــى دوائ ــف ع ــا الموظ ــي يقيمه ــاوى الت ــر في الدع بالنظ

الناشــئة عــن قانــون الخدمــة المدنيــة أو القوانــن أو الأنظمــة التــي تحكــم العلاقــة بــن الموظــف 
والجهــة التــي يعمــل فيهــا.	2

ومــن خــلال مــا تقــدم يلاحــظ أن المــشرع العراقــي كفــل حقــوق الموظــف العــام الماليــة 

بكافــة أنــواع الضانــات لمقــررة ، وهدفــه في ذلــك حايــة حقــوق الموظــف العــام الماليــة بمــا 

ــات تعــبر عــن  ــه ، فضــلاً عــن أن هــذه الضان ــي وحســن انتاجيت ينعكــس عــى أداءه الوظيف

دولــة القانــون التــي يســود فيهــا القانــون عــى الحــكام والمحكومــن عــى الســواء .

المطلب الثاني: أثر العقوبة الإدارية والجزائية على حقوق الموظف المالية
الوظيفــة العامــة حقــوق وواجبــات ، فعــى التــوازي مــن الحقــوق الماليــة وغــر الماليــة 

المقــررة للموظــف العــام ، فــأن نظــام الوظيفــة العامــة ذاتــه يفــرض عليــه العديــد مــن الواجبات 

ــي  ــة ، الت ــام للمســؤولية التأديبي ــات يعــرض الموظــف الع ــة هــذا الوجب ــة أن مخالف ، والحقيق

تــؤدي إلى إيقــاع العقوبــة التأديبيــة المناســبة عليــه مــن قبــل الإدارة ، فضــلاً عــن أن الأخــلال 

بالواجبــات الوظيفيــة يمكــن أن تعــرض الموظــف العــام للمســؤولية الجزائيــة ايضــاً إلى جانــب 

ــف  ــاضي الموظ ــع تق ــال م ــو الح ــا ه ــا ، ك ــرت شروط كل منه ــة إذا تواف ــؤولية  التأديبي المس

ــه ، كل هــذه الأفعــال المتقدمــة عــى ســبيل  العــام للرشــوة ، او اختــلاس المــال العــام أو سرقت

المثــال تــؤدي إلى مســاءلة الموظــف العــام مــن الناحيــة التأديبيــة والمســلكية معــاً	2.

ــة  ــن الجريمــة التأديبي ــز ب ــا لســنا بصــدد التميي ــد مــن الإشــارة في معــرض ـ وأن كن ولاب

والجزائيــة ــــ إلا ان الجريمــة التأديبيــة مســتقلة كل الاســتقلال عــن الجريمــة الجزائيــة في إطــار 

الوظيفــة العامــة ، بمعنــى أن تحريــك الدعــوى العامــة بإحداهــا لا يــؤدي إلى أهــدار الأخــرى 

ــكل منهــا  ــوع والفعــل المكــون ل عــى أســاس المحاســبة لمــرة واحــدة ، لاســتقلال الأركان والن

ــة فهــذا لا  ــة الجزائي ــال إذا كان فعــل الموظــف لا يكــون جريمــة مــن الناحي ، فعــى ســبيل المث

يعنــي أنــه لا يكــون جريمــة مســلكية ، عــى أن ثبــوت عــدم ارتــكاب العامــل للفعــل المنســوب 

لــه جزائيــاً يــؤدي إلى نفــي المســؤولية المســلكية عنــه لوحــدة الواقعــة	2.

وعــى هــذا الأســاس المتقدم تجــدر الإشــارة إلى أن النظــام الوظيفي يقرر بعــض العقوبات 

ــا  ــام ، ويكــون الهــدف منه ــا عــى الموظــف الع ــم إيقاعه ــي يت ــالي الت ــر الم ــة أو ذات الأث المالي

٢7. راجع قانون مجلس الدولة العراقي رقم 6٥ لعام ١979 المعدل.

٢8. عبدالله طلبة ، مبادئ القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص ١٠٥

٢9. عبدالله طلبة ، مبادئ القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص ١٠٥
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التأثــر عــى الموظــف العــام في ذمتــه الماليــة كجــزاء للفعــل المخالــف الــذي اقــدم عليــه مــن 

جهــة ، وكنظــام رادع لمنــع ارتــكاب الفعــل أو تكــراره ، ولا شــك أن هــذا النــوع مــن العقوبــات 

يؤثــر عــى الحقــوق الماليــة التــي يتقاضاهــا الموظــف العــام مــن جــراء شــغله للوظيفــة العامــة 

، ونبينهــا عــى الشــكل الاتي :
أولاً ــ الحسم من الأجر :

ــي  ــاط موظف ــون انضب ــي في قان ــشرع العراق ــا الم ــق عليه ــا أطل ــب ك ــاص الرات أو  انق

الدولــة والقطــاع العــام ، وهــو جــزاء مــالي مــن شــأنه انقــاص مــا يتقاضــاه الموظــف مــن أجــر ، 

ولأن الموظــف يعــول أسرتــه ، وقــد يكــون راتبــه هــو مصــدر دخلــه الوحيــد فــأن المــشرع ومنعــاً 

ــو الجهــات الإداريــة يحــدد النســبة التــي يجــوز حســمها مــن الراتــب ، وقــد حددهــا  مــن غل

المــشرع العراقــي بنســبة عــشرة بالمئــة مــن راتــب الموظــف العــام عــى أن لا تقــل مــدة الحســم 
عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد عــن ســنتن .0	

ثانياً ـ تأخر الرفيع :
وهــي لا تعــد مــن العقوبــات الاصليــة التــي نــص عليهــا المــشرع العراقــي ، بــل أنهــا تعــد 

جــزاء تبعــي مــن جــراء إيقــاع بعــض أنــواع العقوبــات عــى الموظــف العــام كــا هــو الحــال مــع 

أيقــاع عقوبــة لفــت النظــر عــى الموظــف العــام ، حيــث يرتــب عليهــا تأخــر الرفيــع أو منــح 

زيــادة عــلاوة الرفيــع لمــدة ثلاثــة أشــهر ، كــا أن عقوبــة الإنــذار توجــب تأخــر الرفيــع لمــدة 

ــل موعــد اســتحقاق الموظــف لعــلاوة  ــع تأجي ســتة أشــهر وهكــذا		 ، والمقصــود بتأخــر الرفي

الرفيــع المــدة التــي يحددهــا القانــون ، عــى ان مــدد تأخــر الرفيــع تــري عــى الموظــف في 
القانــون العراقــي مــن تاريــخ اســتحقاق الموظــف للعــلاوة وحتــى انتهــاء المــدة.2	

ثالثاً - حجب الرفيع :
ويقصــد بــه تأخــر حصــول الموظــف عــى الدرجــة التاليــة لدرجتــه في موعــد اســتحقاقها 

ــشرع  ــى أن الم ــع ، ع ــلاوة الرفي ــن ع ــه م ــم الأداء ، وحرمان ــة وتقوي ــد الأقدمي ــب قواع حس

العراقــي اســتخدم هــذه العقوبــة بشــكل مغايــر وعكــي ، فالهــدف مــن هــذه العقوبــة منــع 

ــة  ــة والمالي ــه الوظيفي ــاءه في درجت ــة وابق ــة والمالي تقــدم الموظــف العــام في الدرجــات الوظيفي

ــل  ــة تنزي ــا عــى الرغــم مــن اســتحقاقه درجــة أعــى ، فاســتخدم المــشرع العراقــي عقوب ذاته

ــة  ــه الوظيفي ــع تدرج ــه ومن ــام في درجت ــف الع ــاء الموظ ــي بإبق ــه لم يكتف ــث أن ــة حي الدرج

3٠. راجع المادة الثامنة الفقرة الخامسة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١4 لعام ١99١

3١. راجع المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١4 لعام ١99١

3٢.  راجع الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١4 لعام ١99١
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للأعــى ، بــل أعــاده للــوراء بانقــاص درجتــه الماليــة والوظيفيــة ، بمعنــى أنــه اذا كان الموظــف في 

الدرجــة الثانيــة ويســتحق 000	 دينــار راتبــاً ، فعنــد إيقــاع هــذه العقوبــة عليــه يعــاد للدرجــة 

الثالثــة ويســتحق راتبهــا بحــده الأدنى فــإذا كان راتــب الدرجــة الثالثــة يبــدأ ب 00	 دينــار فأنــه 

يســتحقه فقــط دون أي عــلاوة		.

والحقيقــة أننــا نــرى أن النهــج الــذي اســتخدمه المــشرع العراقــي بهــذا الخصــوص نهــج 

ــا   ــالات إلا أنه ــض الح ــات في بع ــف للعقوب ــتحقاق الموظ ــن اس ــم م ــى الرغ ــداً ، فع ــديد ج ش

يجــب أن تكــون مدروســة ، فمثــل هــذا النهــج يــؤدي إلى انخفــاض أداء الموظــف العــام لشــعوره 

بالإحبــاط واليــأس ،فــلا أقــل مــن ابقــاءه في درجتــه ذاتــه مــدة محــددة.

رابعاً ـ قطع الراتب:
ــد  ــون ، وق ــدة محــددة بالقان ــب المــوف لم ــن رات ــي م ــه حســم القســط اليوم يقصــد ب

ــب  ــن رات ــي م ــط اليوم ــم القس ــون بحس ــب : ويك ــع الرات ــي :«قط ــشرع العراق ــه الم ــص علي ن

الموظــف لمــدة لا تتجــاوز العــشر أيــام بأمــر تحريــري تذكــر فيــه المخالفــة التــي ارتكبهــا الموظــف 

واســتوجبت فــرض العقوبــة ، ويرتــب عليهــا تأخــر الرفيــع أو الزيــادة وفقــاً لمــا يــأتي :

خمسة أشهر في حال قطع الراتب لمدة لا تتجاوز الخمسة أيام

شــهر واحــد عــن كل يــوم مــن أيــام قطــع الراتــب في حــال تجــاوز مــدة العقوبــة الخمســة 

أيام«.		

أمــا فيــا يتعلــق بالجرائــم الجزائيــة التــي يرتكبهــا الموظــف العــام فتجــدر الإشــارة إلى 

أنهــا تؤثــر عــى الحقــوق الماليــة للموظــف العــام شــأنها شــأن العقوبــات الإداريــة ، لا بــل أنهــا 

ــه ،  ــة ل ــة المرتب ــة الحقــوق المالي ــذي يحــرم معــه الموظــف العــام مــن كاف ــد تصــل للحــد ال ق

عــى أنــه لا بــد مــن البيــان أنــه في حــال ارتكــب الموظــف جرمــاً جزائيــاً و أوقــف مــن جــراءه 

ــة  ــده مــن العمــل فــوراً طيل ــه ســحب ي ــاً ، فيتوجــب عــى صاحــب الاختصــاص في دائرت جزائي

مــدة موقوفيتــه		 ، أمــا عــن تأثــر ســحب اليــد عــى الحقــوق الماليــة للموظــف العــام ، فأنــه لا 

يتقــاضى إلا أنصــاف رواتبــه خــلال فــرة ســحب اليــد		 ، عــى أن الموظــف لا يتقــاضى أنصــاف 

ــؤول  ــه قبــل صــدور حكــم قطعــي بحقــه حيــث ت ــه ، أو وفات ــه إلا في حــال ظهــور براءت رواتب

ــة أنقــاص  ــد بعقوب ــة الموظــف مســحوب الي ــة ، وفي حــال معاقب ــه مــع حقوقــه التقاعدي لورثت

الراتــب أو تنزيــل الدرجــة ، فأنــه لا يتقــاضى انصــاف الرواتــب إلا بعــد تطبيــق هاتــن العقوبتن ، 

33.  راجع المادة الثامنة الفقرة السادسة من قانون انضباط موظف الدولة رقم ١4 لعام ١99١

34. راجع المادة الثامنة الفقرة السادسة من قانون انضباط موظف الدولة رقم ١4 لعام ١99١

3٥. راجع المادة السادة عشر من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١4 لعام ١99١

36. راجع المادة الثامنة عشر من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١4 لعام ١99١
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بمعنــى أن معيــار الراتــب الــذي يعتمــد اساســاً لتطبيــق عقوبــة انقــاص الراتــب أو تنزيــل الدرجة 

هــو النصــف المتبقــي مــن راتبــه الــذي قــرر المــشرح أحقيتــه لــه أثنــاء فــرة ســحب اليــد.		

ــه تجــدر الإشــارة إلى أنــه في حــال تــم الحكــم عــى الموظــف بالســجن فيمكــن  عــى أن

لصاحــب الاختصــاص في أدارتــه أن يصــدر بحقــه عقوبــة الفصــل المؤقــت طيلــة مــدة بقــاءه في 

ــه بالوظيفــة العــام ويحــرم خــلال مــدة الفصــل مــن  ــة تنقطــع صلت الســجن ، وفي هــذه الحال

كافــة الحقــوق والمزايــا الماليــة الناجمــة عــن الوظيفــة العامــة ، ولا تســرد منــه انصــاف رواتبــه 
المقبوضــة خــلال فــرة ســحب اليــد.		

ــه في حــال كان الجــرم المرتكــب مــن الموظــف العــام خطــراً أو مخــلاً بالــشرف  عــى ان

ــر  ــن دوائ ــرة م ــف في أي دائ ــن التوظي ــرم م ــة ، ويح ــة العام ــن الوظيف ــاً م ــرد نهائي ــه يط فأن

الدولــة مســتقبلاً ، وعــى الرغــم مــن عــدم بيــان المــشرع العراقــي لأثــر عقوبــة العــزل أو الطــرد 

عــى الحقــوق الماليــة للموظــف العــام إلا أنــه يفهــم أنــه يحــرم مــن كافــة حقوقــه التقاعديــة ، 

بحيــث لا يســتحق راتــب تقاعــدي ، وفي حــال وفاتــه لا يســتحق ورثتــه أي شيء ، اللهــم إلا في 
الحــالات التــي يتــوفى بهــا الموظــف العــام قبــل صــدر الحكــم النهــائي بحقــه.		

37. راجع المادة التاسعة عشر من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١4 لعام ١99١

38. راجع الفقرة السابعة من المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١4 لعام ١99١

39. راجع الفقرة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١4 لعام ١99١
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الخاتمة
تعــد الحقــوق الماليــة للموظــف العــام مقابــلاً للالتزامــات التــي تقــع عــى كاهلــه مــن 

جــراء شــغله للوظيفــة العامــة ، وأن هــذه الحقــوق لا تخضــع للمســاومة ، فــلا تختلــف بالنســبة 

ــة وإنمــا تكــون واحــدة ، ويســتقل المــشرع بوضــع هــذه الحقــوق  لأصحــاب الوظائــف المتاثل

وتحديدهــا بشــكل مســبق ضمــن قواعــد عامــة يخضــع لهــا الموظــف دون مناقشــة أو جــدل ، 

كــا أنــه تخضــع لهــا الإدارة أيضــاً بــذات الســوية ولا يكــون لهــا حريــة التــصرف بهــذه الحقــوق 

إلا وفــق الرؤيــة التــي وضعهــا المــشرع .

ــس في  ــة ولي ــع الإدارة العام ــز تنظيمــي م ــه في مرك ــك بالنســبة للموظــف أن ــود ذل ويع

ــا  ــود خضوعه ــلإدارة فيع ــبة ل ــا بالنس ــة ، أم ــاومة أو المفاوض ــه بالمس ــمح ل ــدي يس ــز تعاق مرك

لهــذه القواعــد عــى أســاس جانبــن أثنــن ، أمــا الأول فيتمثــل في وجــوب التــزام الإدارة بمبــدأ 

المشروعيــة الإداريــة القــاضي بخضــوع الحــكام والمحكومــن للقانــون ، أمــا الجانــب الثــاني فيتمثل 

برغبــة المــشرح بإحاطــة الموظــف بمجموعــة مــن الضانــات فيــا يتعلــق بحقوقــه الماليــة عــن 

ــك  ــل الإدارة ، وذل ــا مــن قب ــد إجــراءات المســاس به ــق تحديدهــا بشــكل واضــح ، وتحدي طري

حايــةً للموظــف مــن جهــة ولأفــراد أسرتــه الذيــن يعولهــم مــن جهــة أخــرى.

وعليــه فقــد توصلنــا مــن خــلال هــذا البحــث لمجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات يبينهــا 

عــى الشــكل الاتي :

النتائج
أن القوانــن التــي تحكــم نظــام الموظفــن العامــن في العــراق بمــا فيهــا النظــام المــالي لهــم . 	

متعــددة بــن عــدة قوانــن منهــا القديــم ومنهــم الحديــث.

ــة . 2 ــت حتمي ــن بات ــب الموظف ــث الخــاص بروات ــون الحدي ــق القان ــلاوة الســنوية وف إن الع

بحيــث يســتحقها الموظــف ذو الكفــاءة العاليــة عــى التســاوي مــع الموظــف ذو الكفــاءة 

المنخفضــة.

ــي عــى ســبيل الحــصر وهــو نظــام واضــح . 	 ــع العراق نظــام المخصصــات محــدد في التشري

وصريــح ، ويمثــل دعــم للحقــوق الماليــة للموظــف العــام ومــن يعولهــم ، وقــد وضــع وفــق 

نظــام عــادل.

ــن . 	 ــا م ــاص به ــات خ ــام ضان ــب نظ ــة بموج ــام محمي ــف الع ــة للموظ ــوق المالي أن الحق

الناحيــة التشريعيــة يحــرم المســاس بهــا مــن قبــل الإدارة ، فضــلاً عــن الحايــة التشريعيــة 

ــة العراقــي عــن طريــق رفــع الدعــوى إليــه. التــي أتاحهــا مجلــس الدول

لاشــك أن المخالفــات والجرائــم التــي يرتكبهــا الموظــف العــام تؤثــر عــى حقوقــه الماليــة ، . 	

عــى أن هــذا التأثــر قــاصر عــى نســب واضحــة محــددة مــن الناحيــة التشريعيــة صراحــةً .
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التوصيات 
ــن . 	 ــع ب ــة يجم ــن في الدول ــد للموظف ــوني موح ــام قان ــع نظ ــي بوض ــشرع العراق ــوصي الم ن

القوانــن الجديــدة والقديمــة بعــد أن تتــم دراســتها الدراســة الوافيــة واســتبعاد النــص غــر 

الصالــح للتطبيــق ، بحيــث يحــوي هــذا النظــام فصــل خــاص بالحقــوق الماليــة للموظــف 

العــام .

ــدارة . 2 ــاءة والج ــاس الكف ــى أس ــنوية ع ــلاوة الس ــل الع ــي أن يجع ــشرع العراق ــوصي الم ن

وليــس عــى أســاس القــدم الوظيفــي أســوةً بالرقيــة الأمــر الــذي ينعكــس عــى حســن أداء 

الموظــف العــام.

ــع ، . 	 ــب الرفي ــة حج ــة بعقوب ــاص الدرج ــة انق ــتبدال عقوب ــي باس ــشرع العراق ــوصي الم ن

بحيــث لا يعــاد الموظــف إلى الدرجــة الأدنى بــل يؤخــر ترفيعــه مــدة محــددة لأن عقوبــة 

انقــاص الدرجــة تــؤدي إلى احبــاط الموظــف العــام وشــعوره باليــأس الأمــر الــذي ينعكــس 

ــار الماليــة المرتبــة عليهــا. ــو الأث عــى أداءه الوظيفــي فضــلاً عــن غل

ــب . 	 ــام الرات ــف الع ــا الموظ ــتحق فيه ــي يس ــالات الت ــان الح ــي ببي ــشرع العراق ــوصي الم ن

ــي الفصــل والعــزل  ــر المــالي لعقوبت ــان الأث ــه مــن الخدمــة ، أو بي التقاعــدي في حــال عزل

ــةً. ــة صراح ــام المالي ــف الع ــوق الموظ ــى حق ع

نــوصي المــشرع العراقــي بــأن يمنــح الموظــف العــام المحــال للمحاكــم الجزائيــة راتبــه كامــلاً . 	

في حــال ظهــرت براءتــه ، وبقــاء أحــكام أنصــاف الرواتــب لنواحــي الأخــرى، وعــى الخصوص 

ــة والتعســفية التــي يمكــن أن تطــال الموظــف العــام دون وجــه  في ظــل الشــكاوي الكيدي

حــق ، واعتبــار ذلــك تعويضــاً للموظــف الــبريء.
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المراجع
أولاً ـ الكتب القانونية:

ــة الإدارة ، دار . 	 ــا في فعالي ــة وأثره ــة العام ــة في الوظيف ــم الرقي ــر ، نظ ــم جعف ــس قاس أن

النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، 				 

سليان محمد الطاوي ، الوجيز في القضاء الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 				. 2

شاب توما منصور ، القانون الإداري ، ط2 ، مطبعة سليان الأعظمي ، بغداد ، 				. 	

ــه الوظيفــي وعلاجــه في . 	 صــدام حســن ياســن العبيــدي ، اســتغلال الموظــف العــام لمنصب

ــخ نــشر ــان ، دون تاري ــس ، لبن ــام للطباعــة ، طرابل ــون ، دار الأم الشريعــة الإســلامية والقان

عبداللــه طلبــة ، مبــادئ القانــون الإداري ، ط	 ، الجــزء الثــاني ، منشــورات جامعــة دمشــق . 	

، ســوريا ، 2000

عثــان ســلان غيــلان العبــودي ، واجــب الموظــف العــام بالحياديــة السياســية وتطبيقاتــه . 	

في شــؤون الوظيفــة العامــة ، ط	 ، دار الكتــب والوثائــق ، بغــداد ، 		20

ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار الجامعة الجديدة ، مصر 	200 . 	

يحيــى قاســم عــلي ، ضانــات تأديــب الموظــف العــام في تشريعــات اليمــن العــراق مــصر . 	

فرنســا ، مركــز عبــادي للدراســات والنــشر ، اليمــن ، 				 

ثانياً ـ الرسائل العلمية:
عــلي جمعــة محــارب ، التأديــب الإداري في الوظيفــة العامــة ، رســالة دكتــوراه ، جامعــة عــن . 	

شــمس ، مــصر ، دون تاريــخ نــشر

ثالثاً ـ الأبحاث القانونية:
ثائــر حســن عــلي ، الوظيفــة العامــة واجبــات وحقــوق ، مجلــة القــرار للبحــوث العلميــة . 0	

ــان ، 	202 ــد 	 ، الســنة الأولى ، لبن المحكمــة ، العــدد 	 ، المجل

ــوعة . 		 ــع الموس ــى موق ــور ع ــث منش ــام ، بح ــف الع ــة للموظ ــوق المالي ــوح ، الحق ــد ن مهن

https://arab-ency.com.sy العربيــة 

رابعاً ـ القوانين
قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 	2 لعام 0			. 2	

قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 		 لعام 				 . 		

قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لعام 	200 . 		

قانون مجلس الدولة رقم  		 لعام 				 المعدل بالقانون 		 لعام 		20. 		
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المستخلص
يقــاس نضــج النصــوص القانونيــة لأي بلــد  بمــا تقدمــه مــن معالجــات للإشــكاليات التــي 

ــة فيــا  ــة التعاقدي تواجــه  مجتمعاتهــا بمــا يحافــظ عــى الاســتقرار المجتمعــي ويحقــق العدال

ــا  ــد نمط ــي يع ــدني الفرن ــون الم ــن كالقان ــض القوان ــيا وان بع ــة لاس ــلات المدني ــص المعام يخ

ــون  ــد دراســات مســتفيضة  لتك ــدل في بعــض نصوصــه بع ــا ع ــاذا م ــذى ف ــالا يحت ــاكى ومث يح

متقاربــة مــن مســلك القانــون المــدني العراقــي فهــذا يعطــي ايحــاء ان المــشرع العراقــي للصــواب 

اقــرب خصوصــا تقويــض المــشرع الفرنــي كثــرا مــن ســلطان الارادة وهجــره فلســفة المذهــب 

ــوازن التعاقــدي بــن  ــا تقنــن نابليــون ليحقــق نوعــا مــن الت الفــردي التــي ســيطرت عــى ثناي

ــذ  ــي من ــدني العراق ــون الم ــاه القان ــلك اقتف ــو مس ــدني وه ــون الم ــه القان ــد تعديل ــراف عن الاط

ــام 				 .   ــه في ع سريان

الكلــمات المفتاحيــة :- الالتــزام البــدلي – معالجــة الوعــد بالتعاقــد -  الظــروف الطارئــة – 

الاذعــان-الارادة العقديــة 

Abstract
 The maturity of the legal texts of any country is measured by what it provides 

in terms of treatments for the problems facing its societies in a way that maintains 
societal stability and achieves contractual justice with regard to civil transactions, 
especially since some laws, such as the French Civil Code, are a model to be 
emulated and an example to be emulated. If some of its texts are amended after 
extensive studies to be close to the approach of the Iraqi Civil Code, this gives the 
impression that the Iraqi legislator is closer to the truth, especially since the French 
legislator greatly undermined the authority of the will and abandoned the philosophy 
of the individual doctrine that dominated the folds of Napoleon’s codification to 
achieve a kind of contractual balance between the parties when amending the Civil 
Code, which is an approach that the Iraqi Civil Code has followed since its entry 
into force in 

Keywords: Substitute commitment - dealing with the promise in the 
contract - emergency circumstances - acquiescence - contractual will
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المقــدمــة 
في الفكــر القانــوني توجــد العديــد مــن المشــركات بــن الانظمــة القانونيــة  كــا ان هنالــك 

العديــد مــن المفرقــات، ومــن هــذه الانظمــة القانونيــة هــي القانــون المــدني العراقــي رقــم )0	( 

لســنة 				 وقانــون العقــود الفرنــي الجديــد الصــادر بالمرســوم ذي الرقــم ) 		20 – 			 ( 

في ) 0	 / شــباط / 		20 ( ، المعــدل للقانــون المــدني الفرنــي ) تقنــن نابليــون ( وقبــل الخــوض 

ــه  ــه ونطاق ــرة البحــث واهميت ــد جوهــر فك ــن ســنقف عن ــارب القانون ــوارد التق في اســتقراء م

ومنهجيتــه وهيكليتــه . 

اولا – جوهر فكرة البحث  
تعــد العديــد مــن القواعــد القانونيــة الموجــودة في ثنايــا القانــون المــدني العراقــي فرنســية 

ــدني  ــون الم ــع القان ــذ وض ــوص م ــد والنص ــك القواع ــي تل ــشرع العراق ــتلهم الم ــل ، اذ اس الاص

العراقــي الــذي هــو عبــارة عــن خليــط مــن قواعــد الفقــه الاســلامي  ونصــوص فرنســية المنشــأ 

ســواء اســتوحاها منــه مبــاشرة او مــن القانــون المــدني المــصري الــذي اســتل تلــك القواعــد مــن 

القانــون المــدني الفرنــي ، فالقانــون الاخــر يعــد الملهــم للمــشرع العراقــي كــا عليــه الحــال 

بالنســبة للمــشرع في الــدول ذات الاتجــاه اللاتينــي والتــي يمثــل فيهــا القانــون المــدني الفرنــي 

مقــام الاب للعائلــة اللاتينيــة منــذ وضعــه في ) 	2/ 	/ 	0		 ( والــذي بقــي لمائتــن واحــد عــشرة 

ــى كان  ــة ، حت ــوظ الاهمي ــر ملح ــف غ ــو طفي ــى نح ــل الا ع ــر او التعدي ــه التغي ــنة لم ينال س

ــز التنفيــذ في ) 	 / تشريــن  ــر في ) 0	/ شــباط / 		20 ( والــذي دخــل حي التعديــل عظيــم الاث

الاول / 		20 ( والــذي مــس الكتــاب الثالــث مــن القانــون المــدني الفرنــي بإدخــال تعديــلات 

جوهريــة عــى مصــادر واحــكام الالتزامــات مســتهدفاً اجــراء اصــلاح النظــام القانــوني المعمــول 

بــه منــذ عهــد نابليــون بونابــرت للــضرورات الملحــة التــي تســتدعي مثــل هــذا التعديــل ، وان 

ــن  ــه وب ــر بين ــون المــدني الفرنــي ادى الى وجــود تقــارب كب ــل الاخــر عــى القان هــذا التعدي

القانــون المــدني العراقــي في بعــض الجزئيــات مــا يتعــن اســتقراء تلــك المواطــن وتفحصهــا بعمق  

كــون ذلــك يعــد علامــة مضيئــة لنجاعــة المعالجــة مــن لــدن المــشرع العراقــي كونــه كان ســابقا 

لنظــره الفرنــي .

ثانيا – اهمية البحث  
ــام  ــي لع ــود الفرن ــون العق ــي وقان ــدني العراق ــون الم ــن القان ــارب ب ــص التق ــا يخ في

		20, فتــبرز الاهميــة مــن اســتقراء البواعــث الدافعــة لــكل مــن المشرعــن العراقــي والفرنــي 

الى الاتحــاد في الموقــف التشريعــي ، اذ ان فلســفة المــشرع الفرنــي لم تعــد تلــك التــي كانــت 

قبــل ) 0	 / شــباط / 		20 ( ، فيــا يخــص العديــد مــن موضوعــات العقــود  ، فعــدل المــشرع 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٨(

289

الملف القانوني

الفرنــي عــن الكثــر مــن مواقفــه التــي كان ثابتــا عليهــا منــذ قرنــن ، وهــذا يتطلــب معرفــة 

ــون المــدني  ــن موقفــه وموقــف المــشرع العراقــي في القان ــح ب ــي توخاهــا ، والرجي المقاصــد الت

للخــروج بمحصلــة يمكــن ان تزجــي لنــا فائــدة عــى صعيــد القانــون العراقــي . 

ثالثا – نطاق البحث 
ــع  ــذه م ــد وتنفي ــن العق ــالي تكوي ــارب في مج ــن التق ــى مواط ــا ع ــاق بحثن ــنقصر نط س

العلــم ان قانــون العقــود الفرنــي الجديــد الصــادر بالمرســوم ذي الرقــم ) 		20 – 			 ( في ) 0	 

/ شــباط / 		20 ( يضــم فضــلا عــن مصــادر الالتــزام واحكامــه ، اثبــات الالتــزام ، غــر ان الاخــر 

يقــع خــارج القانــون المــدني العراقــي وقــد نظــم بقانــون خــاص هــو قانــون الاثبــات العراقــي 

رقــم ) 	0	 ( لســنة 				 المعــدل ، ولــذا اقتصرنــا عــى الموضوعــات التــي تمثــل قاســاً مشــركاً 

في التنظيــم . 

رابعا – منهجية البحث 
ــات  ــع جزئي ــد الى تتب ــوف نعم ــارن اذ س ــتقرائي المق ــج الاس ــى المنه ــا ع ــر في بحثن سنس

ــج  ــل اتحــادا في الموقــف التشريعــي وصــولاً الى اعطــاء نتائ ــاً او تمث ــي تضــم تقارب ــع الت المواضي

كليــة عــى مســتوى الموضوعــات الاساســية في تبيــان كــم التقــارب بــن القانــون المــدني العراقــي 

ــراء  ــم اج ــن يحت ــوص القانون ــتقراء في نص ــك الاس ــاً ان ذل ــي , وبديهي ــود الفرن ــون العق وقان

ــات البحــث .  ــد ســبر جزئي ــة بينهــا عن المقارن

خامسا – هيكلية البحث 
ــن  ــال تكوي ــارب  في مج ــوارد التق ــص لم ــث اول يخص ــن مبح ــا في مبحث ــنتناول بحثن س

العقــد والــذي سنقســمه عــى مطلبــن مطلــب اول للتقــارب في معالجــة عقــود الاذعــان ومطلــب 

ثــانٍ للتقــارب في معالجــة الوعــد بالتعاقــد, ومبحــث ثــانٍ لمــوارد التقــارب في مجــال تنفيــذ العقــد 

والــذي سنقســمه عــى مطلبــن ، مطلــب اول للتقــارب في معالجــة الظــروف الطارئــة ، ومطلــب 

ثــانٍ للتقــارب في معالجــة الالتــزام  البــدلي ، واذا مــا انتهينــا مــن ذلــك ، ســوف نلخــص الى خاتمــة 

نضمنهــا اهــم مــا توصلنــا اليــه مــن اســتنتاجات ومــا ســنقدمه مــن مقرحــات .  
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المبحث الاول
موارد التقارب في مجال تكوين العقد

يمــر العقــد بمرحلتــن هــا التكويــن والتنفيــذ ، وتكويــن العقــد هــو المرحلــة الاولى والتــي 

ــا في  ــة دوره ــب الارادة التعاقدي ــا ، اذ تلع ــي تليه ــة الت ــى المرحل ــا ع ــي بضلاله ــا تلق ــرا م كث

التكويــن، ولعــل اهــم مــا جــاء بــه التعديــل الاخــر للقانــون المــدني الفرنــي هــو النــص عــى 

حالتــن هــا الاشــارة لعقــود الاذعــان وتنظيــم الوعــد بالتعاقــد ، عليــه ســنتناول هــذا المبحــث 

في مطلبــن ، مطلــب اول للتقــارب في معالجــة عقــود الاذعــان ومطلــب ثــانٍ للتقــارب في معالجــة 

الوعــد بالتعاقــد . 

المطلب الاول: التقارب في معالجة عقود الاذعان
يقصــد بعقــد الاذعــان او كــا يطلــق عليــه الفقيــه الفرنــي بلانيــول ) عقــد الانضــام 

(	 ، تلــك العقــود التــي لا يكــون فيهــا  للطــرف القابــل المناقشــة المســبقة لــشروط العقــد مــع 

الطــرف الموجــب لتعلقهــا في الاعــم الاغلــب بمرافــق هــي موضــع احتــكار وفي الوقــت ذاتــه تمــس 

مصالــح المواطنــن ، او بعبــارة اخــرى لا منــاص عــن تلــك المرافــق كالمــاء والكهربــاء والنقــل وغــر 

ذلــك . 

ولم ينظــم القانــون المــدني الفرنــي عقــود الاذعــان بتأثــر مــن الفلســفة الفرديــة ومبــادى 

الثــورة الفرنســية التــي تســبغ القدســية عــى  الارادة التعاقديــة ضمــن نصوصــه وجــراء ذلــك 

لم يكــن بمــلء القضــاء الفرنــي اي ســلطة تذكــر في معالجــة مثــل هــذه العقــود، وبقــي الامــر 

 Scriviner ( المعروف بقانــون ) 				 ينايــر لعــام 	اذ صــدر قانــون ) 0 				كذلــك حتــى عــام 

ــه  ــون الاســتهلاك  ضمــن المــادة ) 2		 / 	 ( من ــا بعــد نصوصــه في قان ــي ادخلــت في 	 ( والت

ثــم تعاقبــت التطــورات في هــذا المجــال لاســيا بعــد وضــع  لجنــة الــشروط التعســفية بموجــب 

القانــون المذكــور ، ومــن ثــم تــم وضــع قانــون ) 	  ينايــر لعــام 				 ( الــذ كان بموجبــه الحــق 

لجمعيــات حايــة المســتهلك في المثــول امــام القضــاء للإعفــاء مــن الــشروط التعســفية ، غــر ان 

التطــور الملحــوظ هــو مــا جــاء بــه  ) قانــون الاول مــن فبرايــر - شــباط  لعــام 				 ( ، والــذي 

ــشروط  ــد ال ــذي ع ــام 				 ( ، ال ــل لع ــادر في ) 	 ابري ــه الاوربي  الص ــتجابة للتوجي ــاء  اس ج

ــفية كأنهــا لمــم تكــن 2، اذ نصــت المــادة ) 2		 / 	 مــن قانــون رقــم 		  - 		 في 	  التعس

شــباط  / فبرايــر لســنة 				  ( عــى انــه » في العقــود المبرمــة بــن الممتهنــن وغــر الممتهنــن او 

مســتهلكن تعتــبر تعســفية البنــود التــي تهــدف او يكــون مــن شــأنها انشــاء عــدم تــوازن بليــغ 

بــن حقــوق  والتزامــات الاطــراف في العقــد عــى حســاب غــر الممتهــن او المســتهلك ... ( ، وان 

1. Henri et leon mozeaud. Jean mazeaud . franc ois enabas . leson de droit civil Tome 11, edition 
motchrestien.p.80. 
٢. ينظر : د.  نبيل ابراهيم سعد ، التطور في ظل الثبات  في مصادر الالتزام بمناسبة مرور مائتي سنة على التقنين المدني الفرنسي ، 

الطبعة الاولى ، دار الجامعة الجديدة للنشر ،  الازاريطة ، مصر ، ٢٠٠٥ ، ص 46 . 
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هــذا النــص دفــع بالقضــاء الفرنــي ان يتصــدى للــشروط التعســفية كلــا عرضــت عليــه واقعــة 

يــرى انهــا جديــرة بالتدخــل ، اذ قضــت محكمــة تولــوز في قــرار لهــا جــاء فيــه ) يعــد تعســفيا 

تطبيقــا للــادة 2		 / 	 بنــد وارد في عقــد بيــع مطبــخ متمــم  يوضــح ان التأخــر في التســليم لا 

يمكــن ان يــؤدي الى اي فســخ او تعويــض (	، كــا قضــت المحكمــة الابتدائيــة الكــبرى في باريــس 

ــع  ــد ضمــن عقــد بي ــه » يعــد كأن لم يكــن بن ــر ســنة 	200 ان ــا في 	 شــباط / فبراي ــرار له في ق

بواســطة الانرنــت يقــي بــرك التســليم  لإرادة البائــع »	 .

ان التطــور الكبــر في موقــف المــشرع الفرنــي هــو مــا جــاء بــه التعديــل الاخــر للقانــون 

ــم ) 		20 – 			 ( في ) 0	 / شــباط / 		20 ( ، اذ  المــدني الفرنــي الصــادر بالمرســوم ذي الرق

عرفــت المــادة  ) 0			 ( مــن القانــون المــدني الفرنــي عــى ) عقــد الاذعــان هــو ذلــك الــذي 

تكــون شروطــه  العامــة المســتثناة مــن التفــاوض محــددة مســبقا مــن احــد الطرفــن (	، كــا 

ــد  ــد في عق ــبر كأن لم يكــن ، كل بن ــه ) يعت ــه عــى ان ــون ذات ــادة ) 				 ( مــن القان نصــت الم

ــق  ــن حقــوق والتزامــات اطــراف العقــد . لا يتعل ــوازن ب ــرا في الت ــلالا كب الاذعــان يســبب اخت

ــلاداء (	 ,  ــة الثمــن ل ــد ولا بمكافئ ــس للعق ــوازن لا بالمحــل الرئي ــر في الت ــلال الكب ــر الاخت تقدي

عليــه ولــكل مــا ذكــر يتضــح ان المــشرع الفرنــي قــد قطــع شــوطا كبــرا بالنــص عــى عــد كل 

شرط يســبب اختــلال كبــر في التــوازن التعاقــدي كأن لم يكــن وبذلــك نســف الفلســفة الفرديــة 

ــن  ــادر ع ــا ص ــرار له ــية في ق ــض الفرنس ــة النق ــك محكم ــد  بذل ــلا ، وق ــا طوي ــن ردح ــي آم الت

ــة  ــن محكم ــادر ع ــرار ص ــن لق ــر 2022 ( في طع ــا في ) 	2 يناي ــة فيه ــة والتجاري ــة المدني الغرف

اســتئناف ليــون  ذهبــت فيــه الى ان ) كل بنــد تعســفي يعــد كأن لم يكــن وتبقــى باقــي بنــون 

العقــد كــا هــي .. (	 . 

ــي في  ــه المــشرع العراق ــد ســبقه الي ــي  المعتمــد اخــرا كان ق ان موقــف المــشرع الفرن

ــن اذ  ــن كل المشرع ــاة م ــارق في الفلســفة المتبن ــع الف ــم 0	 لســنة 				 م ــدني رق ــون الم القان

ينحــصر  الاذعــان  عقــود  القبــول في   –  	  ( بالمــادة  انــه  عــى   ) نصت المادة  )  المادة 			 

ــه مناقشــة. ــل في ــه الموجــب ولا يقب ــرر يضع ــام مق ــد ذي نظ ــرد التســليم بمــشروع عق في مج

3. TG Toulouse, 6 dec , 1995 , D 1996 , no 840 
4. TGI paris , 4 fev , 2003 , D 2004 , no 39 .
5. (Art. 1110.-Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre 
les parties. 
« Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont 
déterminées à l’avance par l’une des parties ).  
6. ( Art. 1171.-Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre 
les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. 
« L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur 
l’adéquation du prix à la prestation ).  
7. Cass. Civ . 1 ereCh . 26 janvier 2022 . in : http:// www . legifrance . gouv . fr 
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2 – اذا تــم العقــد بطريــق الاذعــان وكان قــد تضمــن شروطــا تعســفية جــاز للمحكمــة 

ان تعــدل هــذه الــشروط او تعفــي الطــرف المذعــن منهــا وذلــك وفقــا لمــا تقتــي بــه العدالــة 

ويقــع باطــلا كل اتفــاق عــى خــلاف ذلــك.  	– ولا يجــوز ان يكــون تفســر العبــارات الغامضــة 

في عقــود الاذعــان ضــارا بمصلحــة الطــرف المذعــن ولــو كان دائنــا ( .

المطلب الثاني: التقارب في معالجة الوعد بالتعاقد
ان الوعــد  بالتعاقــد , هــو عقــد ابتــدائي او اولي لعقــد اخــر يتلــوه فيــا بعــد اذ يلتــزم 

احــد الاطــراف بابــرام عقــد مــا اذا رغــب الطــرف الاخــر في التعاقــد كالوعــد بالبيــع او الــشراء 

او الوعــد المتقابــل بالبيــع والــشراء ، 	وهنالــك الوعــد بالتفضيــل هــو صــورة خاصــة مــن الوعــد 

بالتعاقــد يقصــد بــه هــو ان يلتــزم الشــخص الواعــد بعــدم ابــرام العقــد النهــائي موضــوع الوعــد 

بالتفضيــل مــع الغــر الا بعــد عــرض التعاقــد عــى المســتفيد مــن الوعــد ، ولا تــبرأ ذمــة الواعــد 

مــن الالتــزام المنــاط بــه الا بعــد عــرض التعاقــد عــى الشــخص المســتفيد مــن ذلــك 	. 

ولم يكــن المــشرع الفرنــي في القانــون المــدني ) تقنــن نابليــون ( قــد نــص عــى الوعــد 

بالتعاقــد ، غــر ان التعديــل الاخــر لعــام 		20 وامــام مقتضيــات فرضهــا الواقــع العمــلي نــص في 

المــادة ) 	2		 ( منــه عــى الوعــد بالتفضيــل  اذ جــاء فيهــا ) الوعــد بالتفضيــل هــو العقــد الــذي 

يلتــزم بمقتضــاه طــرف واحــد بمنــح المســتفيد افضليــة في التعامــل معــه في حــال قــرر التعاقــد . 

عنــد ابــرام عقــد مــع الغــر خلافــا للوعــد  بالتفضيــل  يحــق للمســتفيد  الحصــول عــى تعويــض  

عــن الــضرر الــذي اصابــه .  فــاذا كان الغــر  يعلــم بوجــود الوعــد وبنيــة المســتفيد الاحتجــاج بــه 

، فبإمــكان هــذا الاخــر  ان يرفــع دعــوى البطــالان او يطلــب مــن القــاضي  ان يبدلــه محــل الغــر 

في العقــد . يجــوز للغــر ان يطلــب  كتابــة مــن المســتفيد  تأكيــد وجــود الوعــد بالتفضيــل ، خــلال 

مــدة يحددهــا ، ويجــب ان تكــون  معقولــة ،  وفيــا اذا كان ينــوي الاحتجــاج بــه . تفيــد الكتابــة 

ــن يكــون  باســتطاعته  ــه ل ــه في حــال عــدم رد المســتفيد مــن الوعــد خــلال هــذه المــدة فان ان

طلــب اســتبداله  في العقــد المــبرم مــع الغــر  او التــاس  بطــلان العقــد ( 0	،  في حــن نصــت 

8. ينظر : د. عبد الفتاح عبد الباقي  ، موسوعة القانون المدني المصري ، نظرية العقد والإرادة المنفردة دراسة معمقة ومقارنة 

بالفقه الاسلامي ، الكتاب الاول ، ١984 ص ١66 وما بعدها . 

9. عمر مال الله شوقي ،  الحلول كأثر من اثار المسؤولية المدنية  الناشئة عن الاخلال بالوعد  بالتفضيل دراسة مقارنة ، بحث 

منشور في مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، العدد الخاص بالتدريسيين وطلبة الدراسات العليا )٢( سنة 

٢٠٢٠ ، ص 73 . 
10. « Art. 1123.-Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer 
prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. 
« Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire 
peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et 
l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander 
au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.=
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ــه  ــح بموجب ــذي يمن ــب واحــد هــو العقــد  ال ــه عــى  ان ) الوعــد مــن جان المــادة ) 	2		 ( من

ــد تحــددت  ــرام عق ــار في اب ــة الخي احــد الاطــراف ، الواعــد ، الطــرف الاخــر ، المســتفيد امكاني

عنــاصره الجوهريــة ، وفي انشــاء عقــد لا ينقصــه ســوى رضــا المســتفيد . لا يحــول الرجــوع عــن 

ــه .  الوعــد خــلال الوقــت المتبقــي لمارســة المســتفيد امكانيتــه دون انشــاء  العقــد الموعــود ب

يعــد العقــد المــبرم خلافــا للوعــد مــن جانــب واحــد مــع الغــر الــذي يعلــم بوجــوده باطــلا ( 		. 

وعنــد مقارنــة النصــن الفرنسســين مــع نــص المــادة ) 		 ( مــن القانــون المــدني العراقــي 

التــي عالجــت موضــوع الوعــد بالتعاقــد والتــي جــاء فيهــا )	 – الاتفــاق الابتــدائي الــذي يتعهــد 

ــا الا اذا  ــد معــن في المســتقبل لا يكــون صحيح ــرام عق ــن او احدهــا بأب ــه كلا المتعاقدي بموجب

حــددت المســائل الجوهريــة للعقــد المــراد ابرامــه والمــدة التــي يجــب ان يــبرم فيهــا. 2  – فــاذا 

ــه ايضــا في الاتفــاق  ــون للعقــد اســتيفاء شــكل معــن فهــذا الشــكل تجــب مراعات اشــرط القان

الابتــدائي الــذي يتضمــن وعــدا بابــرام هــذا العقــد ( ، ويظهــر عــى النــص العراقــي عموميتــه 

ــددا شروط  ــدائي ( مح ــاق الابت ــاه ) الاتف ــذي اس ــد ال ــد بالتعاق ــوع الوع ــه موض ــد معالجت عن

انعقــاده صحيحــا ولم يبــن الجــزاء الــذي يرتــب عــى النكــول عــن الوعــد او عــدم اظهــار الرغبــة 

ــج صورتــن مــن الوعــد بالتعاقــد هــا الوعــد  ــذي عال ــون الفرنــي ال عــى العكــس مــن القان

بالتفضيــل  والوعــد مــن جانــب واحــد ، وان الالتفاتــة الحســنة للمــشرع الفرنــي هــي اخــذه 

بمســالة الحلــول ، اي حلــول المســتفيد مــن الوعــد محــل المتعاقــد مــن الغــر في العقــد موضــوع 

ــن ، وان لم  ــن المذكورت ــا المادت ــي حددته ــدائي في الحــالات الت ــاق الابت ــن خــرق الاتف ــد  ع الوع

ــه ، ونــرى مــن المستحســن ان  ــه كان في محل ــادل مــن الجانبــن الا ان تفصيل يذكــر الوعــد المتب

يحتــذي المــشرع العراقــي  في القانــون المــدني حــذوه في المعالجــات التــي وضعهــا في حــالات عــدم 

الالتــزام مــن قبــل الواعــد بوعــده .  

=« Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit 
être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir. 
« L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus 
solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.  
11. « Art. 1124.-La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde 
à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments 
essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du 
bénéficiaire. 
« La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas 
la formation du contrat promis. 
« Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait 
l’existence est nul. 
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المبحث الثاني
موارد التقارب في مجال تنفيذ العقد

تعــد مرحلــة تنفيــذ العقــد مرحلــة التطبيــق العمــلي للبنــود التعاقديــة عــى ارض الواقــع 

، اذ ينتقــل فيهــا العقــد مــن الصيغــة المكتوبــة عــى الــورق الى التنفيــذ الواقعــي ، وان المعوقــات 

التــي تعريــه تظهــر في مرحلــة التنفيــذ ،  ومــن مــوارد التقــارب بــن القانونــن المدنيــن الفرنــي 

بعــد التعديــل والعراقــي هــو مــا حصــل في مجــالي نظريــة الظــروف الطارئــة والالتــزام البــدلي 

ــة  ــارب في معالج ــا التق ــاول في الاول منه ــن نتن ــث في مطلب ــذا المبح ــاول ه ــوف نتن ــه س علي

الظــروف الطارئــة وفي الثــاني التقــارب في معالجــة الالتــزام البــدلي . 

المطلب الاول: التقارب في معالجة الظروف الطارئة
ــع  ــس بوس ــد او لي ــرفي العق ــن ط ــة  م ــر متوقع ــة غ ــروف عام ــرض ظ ــدث ان تع يح

الاطــراف توقعهــا عنــد ابــرام العقــد غــر انهــا تســتجد عنــد تنفيــذ العقــد تســبب اختــلالا كبــرا 

في التــوازن الاقتصــادي للعقــد مــا ينتــج عنــه ارهــاق لاحــد المتعاقديــن يســبب لــه ضررا كبــرا 

ليــس بالوســع تحملــه ، امــام هكــذا امــر وقــف القانــون المــدني الفرنــي قبــل التعديــل يتبعــه 

قضــاء محكمــة النقــض الفرنســية موقفــا حازمــا بالضــد مــن تعديــل العقــد 2	، اذ طبقــت المــادة 

ــه ) تقــوم  ــا والتــي تنــص عــى ان ) 				 ( مــن القانــون المــدني الفرنــي قبــل التعديــل حرفي

ــن الرجــوع  ــا ولا يمك ــن ابرموه ــون بالنســبة لم ــام  القان ــوني مق ــة بشــكل قان ــات المبرم الاتفاقي

عنهــا الا برضاهــم المتبــادل  او للأســباب التــي يجيزهــا القانــون (		، وهــو مــا اكدتــه محكمــة 

النقــض الفرنســية في قــرار شــهر لهــا  يعــرف ب ) قضيــة قنــاة كرابــون ( في 				 جــاء فيــه ) 

ان القاعــدة التــي تكرســها المــادة 				 عامــة ومطلقــة ترعــى العقــود التــي يمتــد تنفيذهــا الى 

مراحــل  متتاليــة  كــا تــري عــى العقــود مــن اي طبيعــة اخــرى كانــت ولا يعــود للمحاكــم 

بــاي حــال مــن الاحــوال ومهــا بــدا لهــا ان قرارهــا منصــف ان تأخــذ الوقــت والظــروف بعــن 

الاعتبــار  بغيــة تعديــل الاتفاقيــات المبرمــة بــن الاطــراف  وابــدال بنــود جديــدة  بتلــك التــي 

قبلهــا المتعاقــدون بحريــة (		. 

وعــى الرغــم مــن ان اجتهــاد القضــاء العــادي الفرنــي اســتقر عــى عــدم الاخــذ بنظريــة 

الظــروف الطارئــة الا ان القضــاء الاداري في فرنســا والمتمثــل بمجلــس الدولــة الفرنــي قــد ذهــب 

١٢. د. ابراهيم عدنان سرحان ، الالية المستحدثة للظروف الطارئة  في قانون العقود الفرنسي الجديد ،   بحث منشور في مجلة 

جامعة الامارات للبحوث القانونية ، العدد التسعون ، ٢٠٢٢ ، ص ٢4 .  

١3. اصبحت المادة ) ١١93 ( بعد تعديل القانون المدني الفرنسي لعام ٢٠١6 وجاءت مشابه وجاء نصها الفرنسي بالشكل الاتي : 
« Art. 1193.-Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des 
parties, ou pour les causes que la loi autorise.  

١4. قرار محكمة النقض الفرنسية في 6 اذار ١876 منشور في مجلد القانون المدني الفرنسي بالعربية دالوز الصادر عن جامعة 

القديس يوسف في بيروت ،  ص ١٠63 . 
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مذهبــا مختلفــا اذ اخــذ بالنظريــة المذكــورة منــذ عــام 				 في قضيــة الشركــة العامــة للإنــارة 

ــاز بحــق التعويــض ضــد الســلطة مانحــة  ــة لصاحــب امتي ــوردو ) اذ اعــرف مجلــس الدول في ب

الامتيــاز بعــد ان تحقــق مــن ان زيــادة  غــر متوقعــة للفحــم قلبــت التــوازن الاقتصــادي للعقــد 

( ، وعــام واكــد المبــدأ ذاتــه في عــام 2			 في قضيــة شركــة عربــات الــرام في شــربورغ اذ جــاء 

في قــراره ) يجــب ان يكــون ســبب  قلــب تــوازن العقــد  حادثــا غــر متوقــع خارجــا عــن ارادة 

الاطــراف وليــس لــه ســوى صابــع مؤقــت  لأنــه اذا كان عــدم التــوازن نهائيــا فيكــون ثمــة محــل 

ــة الفرنــي الاخــر نضجــه الكبــر اذ بــن  لفســخ العقــد (		، ويبــدو عــى قــرار مجلــس الدول

شروط تحقــق الظــروف الطارئــة التــي تجعــل امكانيــة  تعديــل العقــد واردة عــى خــلاف القــوة 

القاهــرة التــي تــؤدي بالعقــد الى الفســخ . 

ان هــذا التبايــن في الموقــف القضــائي بــن الاجتهــاد المــدني والاداري في فرنســا وبتاثــر مــن 

متطلبــات الواقــع دفــع بالمــشرع الفرنــي لادخــال لاعتــاد نظريــة الظــروف الطارئــة في تعديــل 

ــي الظــروف ،  ــع  في ــه ) اذا جعــل التغــر غــر المتوق ــادة ) 				 ( عــى ان 		20 اذ نصــت الم

ــل  ــذي لم يقب ــا بشــكل باهــض  بالنســبة لاحــد الاطــراف ال ــذ مكلف ــد  التنفي ــرام العق وقــت اب

تحمــل المخاطــر ، يجــوز لهــذا الطــرف ايــن يطلــب مــن المتعاقــد الاخــر اعــادة التفــاوض عــى 

العقــد ويســتمر هــذا الطــرف  بتنفيــذ التزاماتــه اثنــاء اعــادة التفــاوض . في حــال رفــض اعــادة 

التفــاوض او فشــله ، يجــوز للطرفــن الاتفــاق عــى فســخ العقــد ، في التاريــخ والــشروط التــي 

ــد عــدم  ــوا ، باتفــاق مشــرك مــن القــاضي  ان يحكــم طبقــا لتكييفــه . عن ــا ، او يطلب يحددانه

وجــود الاتفــاق في مهلــة معقولــة ، يجــوز للقــاضي بنــاء  عــى طلــب طــرف واحــد  اعــادة النظــر 

ــص الفرنــي  ــدو عــى الن ــي يحددهــا (		، ويب ــشروط الت ــخ وال ــاءه  في التاري ــد او انه في العق

ــدني هــي ان تســتجد  ــون الم ــن القان ــادة 				 م ان ثمــت شروط يســتلزم توافرهــا لاعــال الم

ظــروف ليســت بالحســبان عنــد تكويــن العقــد لم يكــن ليقبــل بهــا المتعاقــد وان يصبــح تنفيــذ 

العقــد مرهقــا للاحــد اطرافــه ، وان يســعى الطــرف المتــضرر  الى اعــادة التفــاوض مــع الطــرف 

الاخــر فــان رفــض الطــرف المتعاقــد  التفــاوض او فشــلت المفاوضــات  كان  لأي مــن الطرفــن 

المثــول امــام القضــاء  لطلــب تعديــل العقــد او انهــاءه ، ويبــدو ان  المــشرع الفرنــي في هــذا 

١٥. قراري مجلس الدولة الفرنسي في 3٠ اذار ١9١6 و9 كانون الاول عام ١93٢ منشورين في مجلد القانون المدني الفرنسي بالعربية 

دالوز الصادر عن جامعة القديس يوسف في بيروت ،  ص ١٠63 وما يليها . 
16. « Art. 1195.-Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat 
rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le 
risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à 
exécuter ses obligations durant la renégociation. 
« En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du 
contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au 
juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la 
demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ).   
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ــل  ــة اذ لم يجعــل هــذا النــص مــن النظــام العــام ب ــه الفردي النــص لم يتخلــص تمامــا مــن نزعت

جعلــه نصــا تكميليــا لارادة المتعاقديــن عــى  العكــس مــن موقــف المــشرع العراقــي  اذ نصــت 

المــادة ) 			 ( مــن القانــون المــدني العراقــي عــى انــه )	 – اذا نفــذ العقــد كان لازمــا ولا يجــوز 

لاحــد العاقديــن الرجــوع عنــه ولا تعديلــه الا بمقتــى نــص في القانــون او بالــراضي. 2 - عــى 

ــه اذا طــرات حــوادث اســتثنائية عامــة لم يكــن في الوســع توقعهــا وترتــب عــى حدوثهــا ان  ان

تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي، وان لم يصبــح مســتحيلا، صــار مرهقــا للمديــن بحيــث يهدده بخســارة 

فادحــة جــاز للمحكمــة بعــد الموازنــة بــن مصلحــة الطرفــن ان تنقــص الالتــزام المرهــق الى الحــد 

المعقــول ان اقتضــت العدالــة ذلــك، ويقــع باطــلا كل اتفــاق عــى خــلاف ذلــك ( ، ويبــدو عــى 

النــص العراقــي اكــر واقعيــة  واســتجابة للــضرورات التــي تمليهــا ظــروف التعديــل وانــه جعلــه 

ــزام  ــارة ) ان تنقــص الالت ــع عب نصــا امــرا لا مكمــلا ، وان كان يستحســن بالمــشرع العراقــي رف

المرهــق الى الحــد المعقــول ( وابدالهــا بعبــارة ) ان تعيــد التــوازن الاقتصــادي الى الحــد المعقــول  ( 

لان  رفــع الارهــاق قــد يحــدث بزيــادة التزامــات الطــرف الاخــر وليــس انقــاص الالتــزام المرهــق 

فقــط . 

المطلب الثاني: التقارب في معالجة الالتزام البدلي
ــل  ــو مح ــدا ه ــه واح ــل الاداء في ــون مح ــذي يك ــزام ال ــدلي » الالت ــزام  الب ــد بالالت يقص

الالتــزام الاصــلي غــر انــه يمكــن للمديــن اي يفــي دائنــه بــاداء اخــر شريطــة الاتفــاق معــه او 

ــوني » 		 .  ــص قان ــاء عــى ن بن

ولم يكــن القانــون المــدني الفرنــي قبــل تعديلــه  ينــص عــى الالتــزام البــدلي في حــن انــه 

قــد نظــم الالتــزام التخيــري في تقنــن نابليــون في المــواد مــن ) 				 الى ال 				 ( منــه والتــي 

ــم  ــل نظ ــد التعدي ــل		،   وبع ــد التعدي ــه بع ــن ) 	0		 – 	0		 – 	 ( من ــواد م ــت الم اصبح
١7. للمزيد ينظر : د. سلام عبد الزهرة الفتلاوي وزينب ماجد عبد علي الزبيدي ، الالتزام البدلي دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي ، 

بحث منشور في مجلة المحقق الحلي  للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الاول ،  السنة العاشرة ، ٢٠١8 ، ص ١٥7 . 
18. « Art. 1307.-L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que 
l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur.  
« Art. 1-1307.-Le choix entre les prestations appartient au débiteur.  
« Si le choix n’est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l’autre partie 
peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat. 
« Le choix exercé est définitif et fait perdre à l’obligation son caractère alternatif.  
« Art. 2-1307.-Si elle procède d’un cas de force majeure, l’impossibilité d’exécuter la prestation 
choisie libère le débiteur.  
« Art. 3-1307.-Le débiteur qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des prestations devient 
impossible, exécuter l’une des autres.  
« Art. 4-1307.-Le créancier qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des prestations devient 
impossible à exécuter par suite d’un cas de force majeure, se contenter de l’une des autres.  
« Art. 5-1307.-Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n’est libéré que si= 
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المــشرع الفرنــي الالتــزام البــدلي في المــادة ) 	0		 ( منــه التــي جــاء فيهــا ) يعــد الالتــزام بدليــا  

اذا كان موضوعــه اداء معينــا ولكــن للمديــن الحــق بــأداء غــره لغــرض الابــراء . ينقــي الالتــزام  

ــوة القاهــرة(		،  ــداء مســتحيلا  بســبب الق ــه ابت ــق علي ــذ الاداء المتف ــح  تنفي ــدلي  اذا اصب الب

ــون المــدني  ــا مــع النــص العراقــي في المــادة )02	 ( مــن القان وجــاء النــص الفرنــي مــت قارب

العراقــي التــي جــاء فيــه ) يكــون الالتــزام  بدليــا اذا لم يكــن محلــه الا شــيئا واحــدا ولكــن تــبرئ 

ــل في ان  ــن النصــن يتمث ــا ب ــا فارق ــه شــيئا اخــر ( ، ونلحــظ هن ــدلا من ــن اذا  ادى ب ذمــة المدي

النــص الفرنــي قيــد اداء البــدل في حالــة مــا اذا اصبــح الوفــاء بالأصــل مســتحيلا بســبب القــوة 

القاهــرة ، في حــن ان النــص في قانوننــا المــدني جــاء مطلقــا يتيــح للمديــن اداء البــدل ســواء  هلك 

البــدل ام كان موجــودا ، ونــرى قــصر الوفــاء بالبــدل في حالــة الهــلاك والوفــاء بالأصــل متــى كان 

ذلــك ممكنــا كــون ذلــك يعــبر عــن احــرام ارادة المتعاقــد الاخــر .  

=l’impossibilité procède, pour chacune, d’un cas de force majeure
19. « Art. 1308.-L’obligation est facultative lorsqu’elle a pour objet une certaine prestation mais 
que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d’en fournir une autre. 
« L’obligation facultative est éteinte si l’exécution de la prestation initialement convenue devient 
impossible pour cause de force majeure).



298

الملف القانوني مواطن التقارب بين القانونين المدنيين العراقي والفرنسي المعدل لسنة 2016 

الخاتمة  
ــا الموســوم ) مواطــن التقــارب بــن القانونــن المدنيــن  ــة بحثن ــا مــن كتاب بعــد ان انتهين

العراقــي والفرنــي المعــدل لســنة 		20 ( ، نضمنــه اهــم مــا توصلنــا اليــه مــن اســتنتاجات ومــا 

نبديــه مــن مقرحــات بصــدد الموضــوع محــل البحــث وكــا يــلي : 

اولا – الاستنتاجات 
اســتنتجنا ان مــوارد التقــارب بــن القانونــن المدنيــن العراقــي والفرنــي المعــدل كان قصــب . 	

الســبق فيهــا للمــشرع العراقــي مــع الاخــذ بالاعتبــار الاختــلاف في الصياغــة  وقــوة النــص 

ونجاعتــه بــن موقــف المشرعــن . 

اســتنتجنا ان موقــف المــشرع العراقــي مــن معالجــة الوعــد بالتعاقــد نــص المــادة ) 		 ( من . 2

القانــون المــدني العراقــي كان يتســم بالعمــوم والشــمولية في حــن عالــج المــشرع الفرنــي 

صورتــن مــن الوعــد بالتعاقــد هــا الوعــد بالتفضيــل والوعــد بالبــع مــن جانــب واحــد . 

ــر . 	 ــي اك ــدني العراق ــون الم ــة في القان ــروف الطارئ ــة للظ ــة التشريعي ــا الى ان المعالج توصلن

جديــة مــن القانــون الفرنــي وذلــك بجعــل النــص عــى اعــادة التــوازن وانتقــاص الالتــزام 

المرهــق نصــا امــرا مــن النظــام العــام عــى العكــس مــن النــص الفرنــي الــذي جعلــه نصــا 

مكمــلا . 

اســتنتجنا ان المعالجــة التشريعيــة للالتــزام البــدلي  في القانــون المــدني الفرنــي اقــرب الى . 	

ادبيــات الشريعــة الاســلامية مــن القانــون المــدني العراقــي الــذي جعــل مــن الوفــاء بالاصــل 

ــة  ــه المــشرع الفرنــي مقصــورا عــى حال ــاء في حــن جعل ــزم بالوف ــا للملت ــدل راجع او الب

الهــلاك . 

ثانيا – المقترحات  
نقــرح عــى المــشرع العراقــي تنظيــم مســالة الوعــد بالتعاقــد تنظيــا دقيقــا خاصــة فيــا . 	

يتعلــق بنكــول الواعــد عــن وعــده واخلالــه بــه وعــدم تــرك ذلــك للاجتهــادات التــي تطولــه 

اســوة بالقانــون المــدني الفرنــي . 

نقــرح عــى المــشرع العراقــي تعديــل نــص المــادة ) 			 / 2 ( مــن القانــون المــدني العراقــي . 2

برفــع عبــارة ) انقــاص الالتــزام المرهــق الى الحــد المعقــول (  واســتبدالها بعبــارة  ) اعــادة 

التــوازن الاقتصــادي الى الحــد المعقــول ( كــون رفــع الارهــاق يتــم احيانــا بزيــادة التزامــات 

الطــرف الاخــر في العقــد . 

ــة هــلاك الاصــل دون . 	 ــدل في حال ــاء بالب ــي  حــصر صحــة الوف نقــرح عــى المــشرع العراق

غــره بمــا في ذلــك مــن احــرام لــلارادة التعاقديــة واقــرب الى ادبيــات الشريعــة الاســلامية 

الغــراء .
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المراجع
. 1 Henri et leon mozeaud .Jean mazeaud . franc ois enabas . leson de droit 

civil Tome11, edition motchrestien.p.80. 
ــبة . 2 ــزام بمناس ــات  في مصــادر الالت ــم ســعد ، التطــور في ظــل الثب ــل ابراهي ــر : د.  نبي ينظ

مــرور مائتــي ســنة عــى التقنــن المــدني الفرنــي ، الطبعــة الاولى ، دار الجامعــة الجديــدة 

ــشر ،  الازاريطــة ، مــصر ، 	200 ، ص 		 .  للن
. 3 TG Toulouse , 6 dec , 1995 , D 1996 , no 840 
. 4 TGI paris , 4 fev , 2003 , D 2004 , no 39 .
. 5 (Art. 1110.-Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont 

librement négociées entre les parties. 
« Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la 

négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ).  
. 6 ( Art. 1171.-Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre 

significatif entre les droits et obligations des parties’ au contrat est réputée 
non écrite. 

« L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du 
contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ).  

. 7  Cass. Civ . 1 ereCh . 26 janvier 2022 . in : http:// www . legifrance . gouv . fr 
 تاريخ الزيارة في 	 / 	 / 	202   

ينظــر : د. عبــد الفتــاح عبــد الباقــي  ، موســوعة القانــون المــدني المــصري ، نظريــة العقــد . 	

ــاب الاول ، 				 ص  ــه الاســلامي ، الكت ــة بالفق ــة ومقارن ــردة دراســة معمق والإرادة المنف

			 ومــا بعدهــا . 

عمــر مــال اللــه شــوقي ،  الحلــول كأثــر مــن اثــار المســؤولية المدنيــة  الناشــئة عــن الاخــلال . 	

ــة  ــة ، كلي ــوم القانوني ــة العل ــور في مجل ــث منش ــة ، بح ــة مقارن ــل دراس ــد  بالتفضي بالوع

القانــون ، جامعــة بغــداد ، العــدد الخــاص بالتدريســين وطلبــة الدراســات العليــا )2( ســنة 

2020 ، ص 		 . 
. 10 « Art. 1123.-Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie 

s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui 
pour le cas où elle déciderait de contracter. 

« Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de 
préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le 
tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, 
ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au 
tiers dans le contrat conclu. 

« Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai 
qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il 
entend s’en prévaloir. 
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« L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du 
pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la 
nullité du contrat.  

. 11 « Art. 1124.-La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, 
le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la 
conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et 
pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. 

« La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour 
opter n’empêche pas la formation du contrat promis. 

« Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en 
connaissait l’existence est nul.  

ــود . 2	 ــون العق ــة  في قان ــروف الطارئ ــتحدثة للظ ــة المس ــان ، الالي ــان سرح ــم عدن د. ابراهي

الفرنــي الجديــد ،   بحــث منشــور في مجلــة جامعــة الامــارات للبحــوث القانونيــة ، العــدد 

التســعون ، 2022 ، ص 	2 .  

ــاءت . 		 ــام 		20 وج ــي لع ــدني الفرن ــون الم ــل القان ــد تعدي ــادة ) 				 ( بع ــت الم اصبح

ــكل الاتي :  ــي بالش ــا الفرن ــاء نصه ــابه وج مش
« Art. 1193.-Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du 

consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.  
قــرار محكمــة النقــض الفرنســية في 	 اذار 				 منشــور في مجلــد القانــون المــدني الفرنــي . 		

بالعربيــة دالــوز الصــادر عــن جامعــة القديــس يوســف في بــروت ،  ص 		0	 . 

قــراري مجلــس الدولــة الفرنــي في 0	 اذار 				 و	 كانــون الاول عــام 2			 منشــورين . 		

في مجلــد القانــون المــدني الفرنــي بالعربيــة دالــوز الصــادر عــن جامعــة القديــس يوســف 

في بــروت ،  ص 		0	 ومــا يليهــا . 
. 16 « Art. 1195.-Si un changement de circonstances imprévisible lors de la 

conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une 
partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander 
une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter 
ses obligations durant la renégociation. 

« En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir 
de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou 
demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut 
d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser 
le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ).  

ــدي ، . 		 ــلي الزبي ــد ع ــد عب ــب ماج ــلاوي وزين ــرة الفت ــد الزه ــلام عب ــر : د. س ــد ينظ للمزي

الالتــزام البــدلي دراســة مقارنــة بالفقــه الاســلامي ، بحــث منشــور في مجلــة المحقــق الحــلي  

ــاشرة ، 		20 ، ص 			 .  ــنة الع ــدد الاول ،  الس ــية ، الع ــة والسياس ــوم القانوني للعل
. 18 « Art. 1307.-L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs 
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prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur.  

« Art. 1-1307.-Le choix entre les prestations appartient au débiteur. 
 « Si le choix n’est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai 

raisonnable, l’autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou 
résoudre le contrat. 

« Le choix exercé est définitif et fait perdre à l’obligation son caractère alternatif.  
« Art. 2-1307.-Si elle procède d’un cas de force majeure, l’impossibilité d’exécuter 

la prestation choisie libère le débiteur.  
« Art. 3-1307.-Le débiteur qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des 

prestations devient impossible, exécuter l’une des autres.  
« Art. 4-1307.-Le créancier qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des 

prestations devient impossible à exécuter par suite d’un cas de force majeure, se 
contenter de l’une des autres.  

« Art. 5-1307.-Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n’est 
libéré que si l’impossibilité procède, pour chacune, d’un cas de force majeure

. 19 « Art. 1308.-L’obligation est facultative lorsqu’elle a pour objet une certaine 
prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d’en fournir une 
autre. 

« L’obligation facultative est éteinte si l’exécution de la prestation initialement 
convenue devient impossible pour cause de force majeure ).  
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. 11  ( Art. 1171.-Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre 

significatif entre les droits et obligations des parties’ au contrat est réputée 
non écrite. 

« L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du 
contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ).  

. 12 Cass. Civ . 1 ereCh . 26 janvier 2022 . in: http:// www. legifrance. gouv. fr 
 تاريخ الزيارة في 	 / 	 / 	202 

. 13 « Art. 1123.-Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie 
s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui 
pour le cas où elle déciderait de contracter. 

« Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de 
préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le 
tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, 
ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au 
tiers dans le contrat conclu. 

« Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai 
qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il 
entend s’en prévaloir. 

« L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du 
pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la 
nullité du contrat.  

. 14  « Art. 1124.-La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, 
le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la 
conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et 
pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. 

« La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour 
opter n’empêche pas la formation du contrat promis. 

« Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en 
connaissait l’existence est nul.  

« Art. 1195.-Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion 
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du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait 
pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du 
contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la 
renégociation. 

« En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir 
de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou 
demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut 
d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser 
le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ).  

. 15 « Art. 1307.-L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs 
prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur.  

« Art. 1-1307.-Le choix entre les prestations appartient au débiteur. 
 « Si le choix n’est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai 

raisonnable, l’autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou 
résoudre le contrat. 

« Le choix exercé est définitif et fait perdre à l’obligation son caractère alternatif.  
« Art. 2-1307.-Si elle procède d’un cas de force majeure, l’impossibilité d’exécuter 

la prestation choisie libère le débiteur.  
« Art. 3-1307.-Le débiteur qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des 

prestations devient impossible, exécuter l’une des autres.  
« Art. 4-1307.-Le créancier qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des 

prestations devient impossible à exécuter par suite d’un cas de force majeure, se 
contenter de l’une des autres.  

« Art. 5-1307.-Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n’est 
libéré que si l’impossibilité procède, pour chacune, d’un cas de force majeure

. 16 « Art. 1308.-L’obligation est facultative lorsqu’elle a pour objet une certaine 
prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d’en fournir une 
autre. 

« L’obligation facultative est éteinte si l’exécution de la prestation initialement 
convenue devient impossible pour cause de force majeure ). 
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المستخلص
إن الانتخابــات المبكــرة التــي جــرت في العــراق في العــاشر مــن تشريــن الأول 	202 

لانتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب تعــدّ حدثــاً مهــاً في تاريــخ العــراق، لعــدة أســباب، أهمهــا 

ــات  ــك الانتخاب أنهــا جــاءت بعــد انتفاضــة شــعبية كبــرة هــي )انتفاضــة تشريــن(، وكانــت تل

إحــدى مخرجاتهــا، وذلــك بعــد اســتقالة حكومــة عــادل عبــد المهــدي، وتشريــع قانــون انتخــابي 

لبــى في بعــض تفاصيلــه مطالــب الشــباب المحتجــن، والســبب المهــم الآخــر تمثــل بنتائجهــا التــي 

فاجــأت أغلــب الأحــزاب السياســية .

وكان تبنــى نظــام الأغلبيــة والدوائــر المتعــددة ضمــن المحافظــة الواحــدة، بالرغــم مــن 

ــا ومناطــق تواجــد  ــب مصالحه ــة حس ــات السياســية برســم الدوائــر الانتخابي تدخــل الكيان

جمهورهــا، ســبباً رئيســاً في النتائــج التــي تمخضــت عنهــا تلــك الانتخابــات، وهــذا القانــون ولأول 

مــرة مكَّــن قــوى جديــدة عابــرة للطائفيــة وشــخصيات مســتقلة وبأكــر مــن أربعــن مقعــداً مــن 

الوصــول إلى عضويــة مجلــس النــواب، وهــذه خطــوة أولى لرســيخ مبــدأ المواطنــة عــى حســاب 

المحاصصــة الطائفيــة المقيتــة .

تعــدّ نتائــج الانتخابــات النيابيــة المبكــرة التــي جــرت في العــاشر مــن تشريــن الأول 	202 

ــاً لم  ــاً ونوعي ــرا كمي ــل تغي ــة، وتمث ــر الحقيقــي في الخارطــة السياســية العراقي ــراً عــن التغي تعب

يكــن في حســابات أغلــب القــوى السياســية، والمراقبــن .

الكلمات المفتاحية : العراق، الانتخابات، البرلمان العراقي، القوانين الانتخابية

Abstract
The early elections that took place in Iraq on the tenth of October 2021 to 

elect the members of the House of Representatives are an important event in the 
history of Iraq, for several reasons, the most important of which was that it came 
after a great popular uprising (Tishreen uprising), and these elections were one 
of its outputs, after the resignation of the Adel Abdul -Mahdi government, and the 
legislation of an electoral law in some of its details, the demands of the protesting 
youth, and the other important reason represented their results, which surprised 
most of the political parties.

The adoption of the majority system and multiple constituencies within a 
single governorate, despite the interference of political parties in drawing electoral 
constituencies according to their interests and areas of presence of their audience, 
was a major reason for the results of those elections. This law, for the first time, 
enabled new forces and independent personalities, with more than forty seats, 
to reach membership in the House of Representatives, and this is a first step to 

الكلمات المفتاحية : العراق، الانتخابات، البرلمان العراقي، القوانين الانتخابية 
الكلمات المفتاحية : العراق، الانتخابات، البرلمان العراقي، القوانين الانتخابية 
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consolidating the principle of citizenship.
The results of the early parliamentary elections that took place on October ,10 

2021 are an expression of the real change in the Iraqi political map, and represents 
a quantitative and qualitative change that was not in the accounts of most political 
forces and observers.

Keywords: Iraq, elections, the Iraqi parliament, electoral laws

Keywords: Iraq, elections, the Iraqi parliament, electoral laws 
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المقدمة
ــية  ــة أساس ــدة ديمقراطي ــى قاع ــز ع ــيد أن يرتك ــم الرش ــات الحك ــم مقوم ــن أه إن م

ــاواة  ــة والمس ــاركة والرقاب ــادئ المش ــز مب ــلطة، لتعزي ــلمي للس ــداول الس ــات والت ــي الانتخاب ه

والشــفافية، وترســيخ هــذه القاعــدة وإقرارهــا دســتورياً يعــدّ ضانــة لتثبيــت مبــدأ المشــاركة 

في الحكــم، وفــق آليــات يتــم إقرارهــا دســتورياً أو قانونيــاً مثــل آليــات حــل البرلمــان أو آليــات 

إجــراء الانتخابــات التكميليــة أو إعــادة الانتخابــات عنــد توفــر مــبررات وشروط معينــة مقــررة 

بالدســتور أو القانــون، والنظــم الانتخابيــة بشــكل عــام تبحــث عــن أنجــع الســبل للتعبــر عــن 

الإرادة الحــرة للناخبــن في الــدول التــي  تنتهــج أو تحــاول أن تنتهــج  الطريــق الديمقراطــي لإدارة 

الحكــم فيهــا، والبحــث عــن النظــم الانتخابيــة الأكــر ملائمــةً لمبــادئ التعبــر الحــر عــن الإرادة 

مثــل الاقــراع العــام والمبــاشر والــرّي كذلــك التأكيــد عــى أن حــق الاقــراع  شــخصي.

ــن الأول 	202  ــن تشري ــاشر م ــراق في الع ــرت في الع ــي ج ــرة الت ــات المبك ــد الانتخاب تع

ــاً مهــاً في تاريــخ العــراق، لعــدة أســباب، أهمهــا أنهــا  لانتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب حدث

جــاءت بعــد انتفاضــة شــعبية كبــرة هــي )انتفاضــة تشريــن(، وكانــت تلــك الانتخابــات إحــدى 

مخرجاتهــا، وذلــك بعــد اســتقالة حكومــة عــادل عبــد المهــدي، وتشريــع قانــون انتخــابي لبــى في 

بعــض تفاصيلــه مطالــب الشــباب المتظاهــر، والســبب المهــم الآخــر تمثــل بنتائجهــا التــي فاجــأت 

أغلــب الكتــل السياســية .

لذلــك كان لابــد مــن دراســة متأنيــة لنتائــج تلــك الانتخابــات لــي نخــرج ببعــض الدروس 

المهمــة التــي مــن الممكــن البنــاء عليهــا في التجــارب الانتخابيــة اللاحقــة، لذلــك حاولنــا في بحثنــا 

هــذا الركيــز عــى نتائــج تلــك الانتخابــات بالبحــث والتحليــل، علــاً أن البحــث لــن يتنــاول أي 

مــن التطــورات السياســية التــي أعقبــت الانتخابــات، فالبحــث يهتــم فقــط بتحليــل نتائــج تلــك 

الانتخابــات .
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أولاً : الانتخابات المبكرة في العراق 2021 وأسبابها 
ــذ العــام  ــات الشــعبية عــبر الاحتجاجــات والتظاهــرات الشــعبية من ــت المطالب ــد كان لق

ــات  ــمي إلى الرئاس ــكل رس ــت بش ــي قدم ــن الأول 		20 	 والت ــرات تشري ــة تظاه 		20 ولغاي

الثــلاث بواســطة ممثلــن عــن القــوى والمجموعــات المحتجّــة، وتضمنــت مطالــب عديــدة ومنهــا 

مــا يخــص العمليــة الانتخابيــة، فقــد أجمعــت القــوى الشــعبية المحتجــة بالمطالبــة بالتحــول مــن 

النظــام النســبي الــذي رسّــخ بشــكل فاضــح المحاصصــة الحزبية-الطائفيــة التــي انتجــت بالمحصّلة 

النهائيــة انتشــار ظاهــرة الفســاد بــكل ألوانــه وبشــكل مريــع لا يمكــن الســكوت عليــه، إلى نظــام 

الأغلبيــة وبدوائــر صغــرة بعــدد مقاعــد مجلــس النــواب، وكــرد فعــل عــى مطالــب المتظاهريــن 

ــا تشــكيل لجــان  ــوزراء، ومنه ــس ال ــم اتخــاذ عــدد مــن القــرارات بعــد اســتقالة رئيــس مجل ت

منهــا في ديــوان الرئاســة لكتابــة مــشروع قانــون انتخــابي جديــد لمجلــس النــواب ليلبــي المطالــب 

ــون رقــم  ــواب وصــوت المجلــس عــى القان ــون إلى مجلــس الن الشــعبية، وأرســل مــشروع القان

ــن المحافظــة الواحــدة،  ــددة ضم ــر المتع ــة والدوائ ــى نظــام الأغلبي ــذي تبن )	( لســنة 2020 ال

هــذا القانــون ولأول مــرة مكّــن قــوى جديــدة عابــرة للطائفيــة وشــخصيات مســتقلة وبأكــر مــن 

أربعــن مقعــداً مــن الوصــول الى ســدة البرلمــان وهــذه خطــوة أولى لرســيخ مبــدأ المواطنــة عــى 

حســاب المحاصصــة الطائفيــة 2.

ــم إلى نظــام  ــة مــن نظــام القوائ ــة الانتخابي ــات قواعــد العملي ــون الانتخاب لقــد غــرَّ قان

ــة  ــة الموحــدة عــى مســتوى المحافظــات إلى تجزئ ــن المناطــق الانتخابي ــردي، وم ــت الف التصوي

ــع  ــة الواحــدة، فضــلاً عــن أن الواق ــداد الســكان في المنطق المحافظــات إلى مناطــق بحســب تع

الصحــي والمــالي فــرض التخــلي ولأول مــرة عــن تصويــت الخــارج الــذي كان يمــارس تأثــراً قويــاً في 

بعــض النتائــج، ويثــر جــدلاً سياســياً بشــأن شــفافية التصويــت فيــه، وتــم تقســيم العــراق عــى 

)		( دائــرة انتخابيــة، لانتخــاب )	2	( نائــب 	.  

١. حول تظاهرات تشرين وأثرها في التأسيس للانتخابات المبكرة ينظر : الاحتجاجات العراقية ٢٠١9-٢٠٢٠ هل تفرض أفقاً للدولة 

المدنية ؟ ، مركز المسبار للدراسات والبحوث، الكتاب ١6٠، دبي، أبريل )نيسان( ٢٠٢٠.

٢. عادل اللامي، النظام الانتخابي وتمثيل الارادة الشعبية، ورقة بحثية مقدمة في الحلقة النقاشية لملتقى النبأ للحوار، كربلاء، 3 

كانون الأول ٢٠٢٢ .

3. نتائج استبيان مركز الرافدين للحوار حول الانتخابات العراقية في تشرين الأول )أكتوبر( ٢٠٢١، بغداد، ٢٠٢١، ص 4.
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ثانياً : التحالفات الانتخابية :
بلــغ عــدد التحالفــات السياســية المســجلة في دائــرة شــؤون الأحــزاب والتنظيــات 

السياســية في المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات في العــام 	202 ثمانيــة عــشر تحالفــا سياســياً 

ــق في الجــدول الآتي	: ــا موث وك

جدول رقم )	(التحالفات السياسية 	202

ت
اسم التحالف 

السياسي

اسم رئيس 

التحالف

إجازة الحزب السياسيالأحزاب المتحالفة
اسم رئيس 

الحزب اسم الحزب ت
رقم 

الإجازة
تاريخ الإجازة

	
تحالف النهج 

الوطني

عبد الحسن 

عزيز أحمد 

الموسوي

	/0	/		22020حركة واعدون	
حيدر عبد 

الكاظم جبر

	/	/		20		تنوع2

حسنن 

إبراهيم 

خليل

2
ائتلاف 

قادرون

نادية عبد 

علوان أحمد

0	/	/		20	20الثقة	
نادية عبد 

علوان أحمد

	2/		/		20			تيار الأبرار الوطني2

عبد الواحد 

حسن 

سيلان

	
ائتلاف سلامة 

وطن

كريم عبد 

الرضا مهدي 

حسن

	
تيار العدالة 

والنهوض
		20		/	/	

كريم عبد 

الرضا مهدي

	/		/		20		2حركة الفكر الأصيل2

محمد 

سعدون 

سهر 

العبادي

	
ائتلاف 

حمورابي

أنور جوهر 

عبد المسيح 

عبدوكا

	
المجلس القومي 

الكلداني
			20		/		/	

جنان جبار 

بويا شابو

2
الاتحاد الديمقراطي 

الكلداني
		20		/	/		

ايلحد 

إفرايم ساوا 

حنا

	
حركة تجمع 

الريان
		20		/	/		

جون أنور 

متي يوسف

4. الجداول جميعها في هذا البحث من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمنشورة على 

https://ihec.iqموقعها الالكتروني :
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تحالف رأي 

نينوى

منهل عزيز 

محمود

	
مقتدرون للسلم 

والبناء
2220		/	/22

بدر محمود 

فحل

2
المبادرة الوطنية/

موطني
			20		/	2/2	

غسان رايح 

العطية

	
تحالف القوى 

المدنية

محمود حسن 

رضا جويد 

العكيلي

20/	/		20		2حزب الأمة العراقية	

محمود 

حسن 

رضا جويد 

العكيلي

2
حزب الإيثار 

العراقي
2		20		/	/		

أحمد 

محمد 

جاسم 

المشهداني

	

تحالف 

جاهرنا 

هويتنا

أحمد عبد الله 

عبد خلف 

الجبوري

	
حزب الجاهر 

الوطنية
		20		/	/		

أحمد عبد 

الله عبد 

الجبوري

		/		/		20	2	اتحاد صلاح الدين2
إبراهيم 

نامس ياسن

نصحح	

هام باقر 

عبد المجيد 

حمودي

	
المجلس الأعى 

الإسلامي العراقي
	20		/	/	

هام باقر 

عبد المجيد 

حمودي

2
منظمة العمل 

الإسلامي العراقية
			20		/	2/2	

حسن 

جاسم 

محسن 

البناء

20/		/		020		حركة الجهاد والبناء	
حسن راضي 

كاظم كاطع

	
تحالف الآمال 

الوطني

محمد جال 

محمد صادق

	
حركة 		 شعبان 

الإسلامية
		20		/	/	

رزاق ياسر 

مطهر 

الموسوي

2
حركة انتفاضيون-

مجلس الأمناء
		20		/	/	

عباس كاظم 

هاشم نهر
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	0

تحالف عزم 

العراق/عزم
خميس فرحان 

علي

	
المشروع العربي في 

العراق
		20		/	/	

خميس 

فرحان علي

		/	/		20		الوفاء2

قاسم 

محمد عبد 

الفهداوي

		/	/		220	حزب المجد العراقي	

طلال خضر 

عباس 

الزوبعي

	
الكتلة العراقية 

الحرة
			20		/	2/2	

قتيبة 

إبراهيم 

الجبوري

	/2/		220	حزب المسار المدني	

مثنى عبد 

الصمد 

السامرائي

	2/	/		20		حزب الحل	
جال 

الكربولي

	
التجمع المدني 

للإصلاح/ عمل
		20		/	/		

سليم 

الجبوري

0/20	/		20	22التصدي	
خالد 

العبيدي

		
تحالف حلول 

الوطني

محمد صاحب 

خلف

	
حزب المهنين 

للإعار
20	2020/	2/2	

محمد 

صاحب 

خلف

20/		/		220		كتلة الاستقرار2
محمد 

حسن عطية
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	2

تحالف تقدم 

الوطني/ 

تقدم

محمد ريكان 

الحلبوسي

	/2	/		20			حزب تقدم	

محمد 

ريكان 

الحلبوسي

	2/	/		020	تجمع التعاون2
علي فرحان 

حميد ناصر

		/		/		20	2	الخيار العربي	

عبد الكريم 

علي عبطان 

الجبوري

		/	/		20		حزب الحق الوطني	

أحمد عبد 

حادي 

المساري

		/	/		220	الجبهة الركانية	
حسن توران 

بهاء الدين

	2/	/		20		تجمع نهضة جيل	

أكرم عبد 

مخلف 

العساف

		
ائتلاف العمق 

الوطني

خالد عبيد 

جازع الأسدي

	
دعاة الإسلام/ 

تنظيم العراق
	0220		/	/		

خضر 

موسى 

جعفر

20/	/		20		2تيار الأعيان2

ياسن عبد 

اللطيف 

محمد

		

التحالف 

المدني 

الديمقراطي

علي كاظم 

الرفيعي

	
الحزب الشيوعي 

العراقي
2	20		/	/	

رائد جاهد 

عبيد

2
حزب البصمة 

الوطنية
			20		/	2/2	

فيصل عبد 

الله عبيد
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ائتلاف دولة 

القانون
نوري كامل 

محمد حسن 

المالي

	
حزب الدعوة 

الإسلامية
	20		/2/		

نوري كامل 

محمد 

حسن 

المالي

2
حركة البشائر 

الشبابية
	2	20		/		/		

ياسر عبد 

صخيل 

محمد

	2/2	/		20	حركة إرادة	

حنان سعيد 

محسن 

علوان

	
الاتحاد الإسلامي 

لركان العراق
			20		/	2/2	

جاسم 

محمد 

جعفر 

البياتي

	2/2	/		20			معاً للقانون	

محمد عبد 

السادة 

جعاز

		/	/	202		2حركة بداية	

غسان 

ارحيم عبد 

الله

	
تجمع كوادر حزب 

الله القدامى
2		20		/	/	0

جبار جاسم 

واجد 

الموسوي

		/	/		20		حزب الله العراق	
أحمد كاظم 

محمد

ائتلاف النصر		
حيدر جواد 

كاظم العبادي

	
كتلة النصر 

والاصلاح
			20		/	2/2	

حسام 

حسون 

كاظم

		/	/	202	22تيار وطنيون2
باسم خليل 

إبراهيم
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التحالف 

العربي في 

كركوك
راكان سعيد 

علي

	
المشروع العربي في 

العراق
		20		/	/	

خميس 

فرحان علي 

خنجر

	2/	/		20		حزب الحل2
جال ناصر 

دلي

	
الجبهة العراقية 

للحوار الوطني
2	20		/	/	

صالح 

محمد 

مطلك

	/	/		20		للعراق متحدون	

أسامة عبد 

العزيز 

محمد 

		/	/		20		حزب الحق الوطني	
أحمد عبد 

هادي

	
التجمع الجمهوري 

العراقي
	220		/	/2	

محمد 

هادي عبد 

الرحيم

	
التجمع المدني 

للإصلاح
		20		/	/		

سليم عبد 

الله أحمد

	
حزب الحوار 

والتغير
ـــــــــ	2	

حامد عبد 

مطلك

		
ائتلاف 

الوطنية

أياد هاشم 

علاوي

	
حزب دعاة العراق 

لدعم الدولة
20	20		/	2/2	

أحمد رسن 

مهنه

2
حزب الوفاق 

الوطني
أياد علاوي22/		/		20			

وبعــد فتــح المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات لبــاب تســجيل المرشــحن والتحالفــات 

السياســية بــن الأحــزاب والكتــل والائتلافــات السياســية المختلفــة تغــرت الخريطــة السياســية 

مــن خــلال انتقــال بعــض الأحــزاب مــن تحالــف إلى آخــر، وتوســع بعــض التحالفــات أو تضــاؤل 

أحجــام البعــض الآخــر، تبعــاً لمــا ارتأتــه تلــك الأحــزاب بعــد دراســة قانــون الانتخــاب، فضــلاً عــن 

الاختــلاف حــول توزيــع المرشــحن بــن الأحــزاب ضمــن التحالــف الانتخــابي الواحــد

ــاً  ــاك )	2( تحالف ــا أن هن ــاً لبياناته ــات وفق ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــت المفوضي وبين

ــاً  ــة عــشر تحالف ــا ثماني ــن الأول 	202، منه ــات المبكــرة في 0	 تشري ــاً ســيخوض الانتخاب انتخابي

يخــوض الانتخابــات في عمــوم العــراق، وثلاثــة تحالفــات في محافظــة واحــدة، لذلــك أصبحــت 

التحالفــات عــى الشــكل الآتي :
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ائتــلاف دولــة القانــون: برئاســة نــوري كامــل المالــي، وضــم كل من حــزب الدعوة الإســلامية . 	

برئاســة نــوري كامــل المالــي، وحركــة البشــائر برئاســة يــاسر عبــد صخيــل المالــي، وحركــة 

بدايــة برئاســة حســان أبــو رغيــف، ومعــا للقانــون برئاســة محمــد عبــد الســادة، وحركــة 

إرادة برئاســة حنــان الفتــلاوي، والاتحــاد الإســلامي لركــان العــراق برئاســة جاســم محمــد 

ــى،  ــصرة، القادســية، المثن ــار، الب ــن: ) الأنب ــاتي، وشــارك في )		( محافظــة وهــي كل م البي

النجــف، بابــل، بغــداد، ديــالى، ذي قــار، كربــلاء، كركــوك، ميســان، نينــوى، صــلاح الديــن، 

واســط(، وبلــغ عــدد مرشــحيه )		( مرشــحاً، منهــم )		( امــرأة، و)		( رجــلاً . 

ــة . 2 ــدر برئاس ــة ب ــن منظم ــم كل م ــري، وض ــان العام ــادي فرح ــة ه ــح: برئاس ــف الفت تحال

ــي  ــند الوطن ــع الس ــان، وتجم ــان فيح ــة عدن ــون برئاس ــة الصادق ــري، وحرك ــادي العام ه

ــودي،  ــام حم ــة ه ــي برئاس ــلامي العراق ــى الإس ــس الأع ــدي، والمجل ــد الأس ــة أحم برئاس

ومنظمــة العمــل الإســلامي برئاســة حســن جاســم البنــاء، وحركــة الجهــاد والبنــاء برئاســة 

ــار، البــصرة، القادســية،  حســن الســاري، وشــارك في )		( محافظــة وهــي كل مــن: ) الأنب

المثنــى، النجــف، بابــل، بغــداد، ديــالى، ذي قــار، كربــلاء، كركــوك، ميســان، نينــوى، صــلاح 

ــلاً . ــرأة، و)		( رج ــم )	2( ام ــحاً، منه ــحيه )		( مرش ــدد مرش ــغ ع ــط(، وبل ــن، واس الدي

تحالــف قــوى الدولــة الوطنيــة: برئاســة عــار عبــد العزيــز الحكيــم، وضــم كل مــن تيــار . 	

الحكمــة الوطنــي برئاســة عــار الحكيــم، وكتلــة النــصر والاصــلاح برئاســة حســام حســون 

الربيعــي، والمؤتمــر الوطنــي العراقــي برئاســة آراس حبيــب، وحــزب المــد العراقــي برئاســة 

ذو الفقــار حســن، وتيــار وطنيــون برئاســة باســم خليــل إبراهيــم، وشــارك في )		( محافظــة 

ــالى، ذي  ــل، بغــداد، دي ــى، النجــف، باب ــار، البــصرة، القادســية، المثن وهــي كل مــن: ) الأنب

قــار، كربــلاء، كركــوك، ميســان، نينــوى، صــلاح الديــن، واســط(، وبلــغ عــدد مرشــحيه )			( 

مرشــحاً، منهــم )2	( امــرأة، و)	0	( رجــلاً .

تحالــف العقــد الوطنــي: برئاســة فالــح فيصــل الفيــاض، وضــم كل مــن حركــة عطــاء برئاســة . 	

فالــح الفيــاض، والحــزب الإســلامي العراقــي برئاســة رشــيد العزاوي، وحــزب الثبــات الوطني 

برئاســة عبــد الرحيــم الشــمري، وتيــار الاصــلاح الوطنــي برئاســة إبراهيــم الجعفــري، وتجمع 

ــا الكفــائي، وحــزب الوارثــون الإســلامي برئاســة حيــدر كعيــم  رجــال العــراق برئاســة زكري

الشــحاني، وشــارك في )		( محافظــة وهــي كل مــن: ) الأنبــار، البــصرة، القادســية، المثنــى، 

النجــف، بابــل، بغــداد، ديــالى، ذي قــار، كربــلاء، كركــوك، ميســان، نينــوى، صــلاح الديــن، 

واســط(، وبلــغ عــدد مرشــحيه )0	( مرشــحاً، )	2( امــرأة، و)		( رجــلاً .

تحالــف تقــدم: برئاســة محمــد ريــكان الحلبــوسي، وضــم كل من حــزب تقدم برئاســة محمد . 	

الحلبــوسي، وتجمــع التعــاون برئاســة عــلي فرحــان الدليمــي، والخيــار العــربي برئاســة عبــد 

الكريــم عــلي عبطــان الجبــوري، وحــزب الحــق الوطنــي برئاســة أحمــد المســاري، وتجمــع 
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نهضــة جيــل برئاســة أكــرم العســاف، والمبــادرة الوطنيــة موطنــي برئاســة غســان العطيــة، 

ومقتــدرون للســلم والبنــاء برئاســة بــدر محمــود الفحــل، وشــارك في )	( محافظــات وهــي 

)الأنبــار، بابــل، كركــوك، البــصرة، بغــداد، ديــالى، صــلاح الديــن، واســط، نينــوى( وبلــغ عــدد 

مرشــحيه )	2	( مرشــحاً، منهــم )0	( امــرأة، و)		( رجــلاً .

تحالــف عــزم العــراق: برئاســة خميــس فرحــان الخنجــر، وضــم كل مــن المــشروع العــربي في . 	

العــراق برئاســة خميــس الخنجــر، وحــزب المســار المــدني برئاســة مثنــى الســامرائي، وكتلــة 

الوفــاء برئاســة قاســم الفهــداوي، والكتلــة العراقيــة الحــرة برئاســة قتيبــة الجبــوري، وحــزب 

المجــد العراقــي برئاســة طــلال الزوبعــي، وحــزب التصــدي برئاســة خالــد العبيــدي، والتجمع 

المــدني للإصــلاح برئاســة ســليم الجبــوري، وحــزب الحــل برئاســة جــال الكربــولي، وشــارك في 

)	( محافظــات، وهــي )الأنبــار، البــصرة، بغــداد، ديــالى، صــلاح الديــن، نينــوى(، وبلــغ عــدد 

مرشــحيه )	2	( مرشــحاً، منهــم )0	( امــرأة، و)		( رجــلاً .

تحالــف النهــج الوطنــي: برئاســة عبــد الحســن عزيز الموســوي، وضــم كل من حركــة واعدون . 	

برئاســة حيــدر عبــد الكاظــم جابــر، وتجمــع نخــب وأعيــان وحكــاء العــراق )تنوع( برئاســة 

حســنن إبراهيــم خليــل الموســوي، وشــارك في )2	( محافظــة، وهــي )البــصرة، بغــداد، ذي 

قــار، القادســية، المثنــى، النجــف، كربــلاء، بابــل، ديــالى، صــلاح الديــن، ميســان، نينــوى(، 

وبلــغ عــدد مرشــحيه )0	( مرشــحاُ، منهــم )		( امــرأة، و)		( رجــلاً .

ائتــلاف الوطنيــة: برئاســة أيــاد هاشــم عــلاوي، وشــارك في )		( محافظــة، وهــي )الأنبــار، . 	

ــوك،  ــلاء، كرك ــار، كرب ــالى، ذي ق ــداد، دي ــل، بغ ــف، باب ــى، النج ــية، المثن ــصرة، القادس الب

ــغ عــدد مرشــحيه )		( مرشــحاً، منهــم )0	( نســاء، و)	2(  ميســان، نينــوى، واســط(، وبل

رجــلاً.

ــة . 	 ــع العدال ــن تجم ــم كل م ــز، وض ــم الفاي ــن جاس ــر حس ــة عام ــم: برئاس ــف تصمي تحال

والوحــدة برئاســة عامــر الفايــز، وتجمــع العــزم برئاســة قحطــان عبــد عــلي، وتجمــع عــراق 

ــد نعمــة  ــي برئاســة ولي ــوم، وحــزب العــال العراق ــم بحــر العل المســتقبل برئاســة إبراهي

ــف،  ــى، النج ــية، المثن ــداد، القادس ــصرة، بغ ــي )الب ــة، وه ــارك في )		( محافظ ــارس، وش ف

ــم )		(  ــدد مرشــحيه )		( مرشــحاً، منه ــغ ع ــوى(، وبل ــلاء، واســط، نين ــالى، كرب ــل، دي باب

ــلاً . ــرأة، و)	2( رج ام

ائتــلاف العمــق الوطنــي: برئاســة خالــد عبيــد الأســدي، وضــم كل مــن حــزب دعــاة الإســلام . 0	

ــف،  ــد اللطي ــان برئاســة ياســن عب ــار الأعي ــي، وتي ــراق برئاســة خضــر الخزاع ــم الع تنظي

وشــارك في 2	( محافظــة، وهــي )البــصرة، المثنــى، النجــف، بابــل، بغــداد، ديــالى، ذي قــار، 

صــلاح الديــن، كربــلاء، ميســان، نينــوى، واســط(، وبلــغ عــدد مرشــحيه )		( مرشــحاً، منهــم 

)		( امــرأة، و)	2( رجــلاً.
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تحالــف كوردســتان: برئاســة لاهــور جنــي، وشــارك في )	( محافظــات، وهــي )الســليانية، . 		

بغــداد، أربيــل، كركــوك، ديــالى، نينــوى(، وبلــغ عــدد مرشــحيه )		( مرشــحاً، منهــم )		( 

امــرأة، و)	2( رجــلاً .

التحالــف المــدني الديمقراطــي: برئاســة عــلي كاظــم الرفيعــي، وضــم كل مــن الحــزب . 2	

ــلي  ــة ع ــي برئاس ــي الديمقراط ــار الاجتاع ــي، والتي ــد فهم ــة رائ ــي برئاس ــيوعي العراق الش

ــارك في )0	(  ــد، وش ــه عبي ــد الل ــل عب ــة فيص ــة برئاس ــة الوطني ــزب البصم ــي، وح الرفيع

محافظــات، وهــي )البــصرة، المثنــى، النجــف، بابــل، بغــداد، ديــالى، ذي قــار، صــلاح الديــن، 

ــلاً . ــاء، و)22( رج ــم )	( نس ــحاً، منه ــحيه )	2( مرش ــدد مرش ــغ ع ــان(، وبل ــلاء، ميس كرب

ــة . 		 ــادرون: برئاســة حســن الحســناوي، وضــم كل مــن حــزب الثقــة برئاســة نادي ائتــلاف ق

عبــد علــوان أحمــد، وتيــار الأبــرار الوطنــي برئاســة عبــد الواحــد الحســيني، وشــارك في )0	( 

محافظــات، وهــي )بغــداد، النجــف، كربــلاء، البــصرة، صــلاح الديــن، الأنبــار، بابــل، ديــالى، 

واســط، نينــوى(، وبلــغ عــدد مرشــحيه )	2( مرشــحاً، منهــم )	( نســاء، و)	2( رجــلاً .

ــار . 		 ــاوي، وضــم كل مــن تي ــد الرضــا مهــدي العلي ائتــلاف ســلامة وطــن: برئاســة كريــم عب

ــل برئاســة  ــة الفكــر الأصي ــاوي، وحرك ــد الرضــا العلي ــم عب ــة والنهــوض برئاســة كري العدال

ــصرة، النجــف،  ــداد، الب ــادي، وشــارك في )	( محافظــات، وهــي )بغ ــد ســعدون العب محم

ــغ عــدد مرشــحيه )	2( مرشــحاً،  ــوى، القادســية(، وبل ــل، واســط، نين ــى، باب ميســان، المثن

ــلاً . ــاء، و)		( رج ــم )	( نس منه

ــزب . 		 ــن ح ــم كل م ــلي، وض ــن العكي ــود حس ــة محم ــة: برئاس ــة المدني ــوى الدول ــف ق تحال

الأمــة العراقيــة برئاســة محمــود حســن العكيــلي، وحــزب الإيثــار العراقــي برئاســة أحمــد 

ــالى،  ــداد، دي ــى، بغ ــار، المثن ــي )الأنب ــات، وه ــارك في )	( محافظ ــهداني، وش ــد المش محم

ــال . ــاء، و)	( رج ــم )	( نس ــحاً، منه ــحيه )2	( مرش ــدد مرش ــغ ع ــط(، وبل ــلاء، واس كرب

تحالــف الآمــال الوطنــي: برئاســة محمــد جــال محمــد صــادق، وشــارك في )	( محافظــات، . 		

ــدد مرشــحيه )	( مرشــحن،  ــغ ع ــداد(، وبل ــل، بغ ــلاء، القادســية، باب وهــي )النجــف، كرب

منهــم )	( امــرأة، و)	( رجــال .

تحالــف جبهــة تركــان العــراق الموحــد: برئاســة حســن تــوران بهــاء الديــن، وشــارك في )2( . 		

محافظــة، وهــا )صــلاح الديــن، وكركــوك(، وبلــغ عــدد مرشــحيه )	( مرشــحاً، منهــم )2( 

نســاء، و)	( رجــال .

ائتــلاف حمــورابي: برئاســة أنــور جوهــر عبــد المســيح عبــدوكا، وشــارك في )	( محافظــات، . 		

وهــي )بغــداد، كركــوك، دهــوك، أربيــل، نينــوى(، وبلــغ عــدد مرشــحيه )	( مرشــحن،)2( 

نســاء، و)	( رجــال .

ــحيه )	( . 		 ــدد مرش ــغ ع ــوري، وبل ــعيد الجب ــة راكان س ــوك: برئاس ــربي في كرك ــف الع التحال
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ــال . ــرأة، و)	( رج ــم )	( ام ــحن، منه مرش

تحالــف جاهرنــا هويتنــا: برئاســة أحمــد عبــد اللــه الجبــوري، وشــارك في محافظــة واحــدة . 20

وهــي )صــلاح الديــن(، وبلــغ عــدد مرشــحيه )2	( مرشــحاً، منهــم )	( نســاء، و)	( رجــال .

تحالــف الجبهــة العربيــة الموحــدة: برئاســة وصفــي عــاصي العبيــدي، وضــم كل مــن حــزب . 	2

ــعد  ــوار س ــة ن ــر برئاس ــوت الجاه ــع ص ــاصي، وتجم ــي الع ــة وصف ــرب برئاس ــاب الع ب

المــلا، وحــزب ســور العــراق برئاســة يــاس خضــر طــه، وشــارك في محافظــة واحــدة وهــي 

ــغ عــدد مرشــحيه )2( مرشــحن . )كركــوك(، وبل
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ثالثاً : عدد المرشحين في انتخابات مجلس النواب العراقي
ــة إلى  ــي مــن دورة انتخابي ــواب العراق ــس الن ــات مجل ــداد المرشــحن لانتخاب ــت أع تباين

أخــرى، وذلــك وفقــاً للقانــون الانتخــابي، وعــدد الأحــزاب والكتــل السياســية المشــاركة في تلــك 

ــات العــام 		20 هــي الأعــى في عــدد المرشــحن، وذلــك يعــود إلى  ــات، وكانــت انتخاب الانتخاب

ــة واحــدة  ــرة انتخابي عــدة أســباب مــن أهمهــا القانــون الانتخــابي الــذي اعتمــد المحافظــة دائ

الانشــقاقات التــي حصلــت في الائتلافــات الكــبرى وانشــطارها إلى العديــد مــن التحالفــات 

ــة . ــل الانتخابي والكت

ولكــن عمومــا كانــت الأعــداد متقاربــة نســبياً بــن التجــارب الانتخابيــة الأربــع، لكنهــا 

في الــدورة الانتخابيــة الأخــرة وهــي الانتخابــات المبكــرة لعــام 	202، نــزل عــدد المرشــحن إلى 

ــذي  ــون الانتخــابي ال ــك يعــود إلى القان ــر جــداً والســبب كذل ــزول كب ــا، وهــو ن النصــف تقريب

ــدد  ــل ع ــية لتقلي ــل السياس ــزاب والكت ــب الأح ــأت أغل ــك لج ــرة، لذل ــر الصغ ــد الدوائ اعتم

ــن مرشــحيها . ــوات ب ــب تشــتيت الأص ــدة لتجن ــة الواح ــرة الانتخابي ــحيها في الدائ مرش

والجــدول في أدنــاه يبــن عــدد المرشــحن في الــدورات الانتخابيــة الخمــس لمجلــس النــواب 

العراقــي .

جدول رقم )2( عدد المرشحن في انتخابات مجلس النواب العراقي
عدد المرشحنالدورة الانتخابيةت

6655الدورة الأولى ) 		 كانون الأول 	200 (1
6281الدورة الثانية ) 	 آذار 0	20 (2
9040الدورة الثالثة ) 0	 نيسان 		20 (3
7178الدورة الرابعة ) 2	 أيار 		20 (4
3523الدورة الخامسة ) 0	 تشرين الأول 	202 (5
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رابعاً : المشاركة في الانتخابات :
ــاً،  ــات )			.			.22( ناخب ــن للمشــاركة في الانتخاب ــن المؤهل ــكلي للناخب ــغ العــدد ال بل

اشــرك منهــم بالتصويــت في الانتخابــات )	0	.	2	.	( ناخباً في ) 		 ( دائــرة انتخابية ، وكان عدد 

الأصــوات الصحيحــة في التصويــت قــد بلــغ )	02.			.	( صوتــاً، أمــا الأصــوات غــر المحتســبة 

فقــد بلغــت )			.			( صوتــاً، واســتبعدت تلــك الأصــوات لعــدة أســباب، مــن أهمهــا :

أصوات لمرشح خارج الدائرة الانتخابية ضمن التصويت الخاص .. 	

أصوات لمرشحن مستبعدين .. 2

أصوات ملغاة بسبب إلغاء المحطات الانتخابية .. 	

وقــد صــوت أولئــك الناخبــن لـــ ) 	22	 ( مرشــحاً، وكان مجمــوع الأصــوات التــي حصلــت 

عليهــا الكتــل السياســية التــي لهــا تمثيــل في مجلــس النــواب )			.			.	( صوتــاً لعــدد )0	20( 

مرشــحاً، أمــا مجمــوع الأصــوات التــي حصــل عليهــا )	2	( نائبــاً فائــز بعضويــة مجلــس النــواب 

فقــد بلــغ )			.		0.	( صوتــاً مــن إجــالي عــدد المصوتــن الــكلي .

ــس المفوضــن رقــم )		(  ــرار مجل ــات فقــد نــص ق ــا عــن نســبة المشــاركة في الانتخاب أم

للمحــضر الاســتثنائي )		( المــؤرخ في 		 أيلــول 	202عــى الآتي : » ناقــش المجلــس مذكــرة 

ــبة  ــد نس ــار تحدي ــة )معي ــدد )ر أ/				( في 		/	/	202 المعنون ــة بالع ــس الإدارة الانتخابي رئي

المشــاركة في الانتخابــات( وبعــد المداولــة بــن الســادة أعضــاء مجلــس المفوضــن، قــرر مجلــس 

المفوضــن الموافقــة عــى المقــرح الــوارد في مذكــرة رئيــس الإدارة الانتخابيــة بالعــدد )ر أ/				( 

في 		/	/	202 بشــأن معيــار تحديــد نســبة المشــاركة في الانتخابــات بحيــث يقــارن بــن عــدد 

الناخبــن المشــاركن فعــلاً في عمليــة الاقــراع العــام والخــاص وبن عــدد الناخبــن الذيــن بحوزتهم 

فعــلاً بطاقــة ناخــب بايومريــة والكرونيــة لاســتخراج نســبة المشــاركة الفعليــة في الاقــراع العــام 

والخــاص لانتخابــات مجلــس النــواب وذلــك اســتناداً لأحــكام الفقــرة )رابعــاً( مــن المــادة )	( مــن 

قانــون انتخابــات مجلــس النــواب العراقــي رقــم )	( لســنة 2020، والتــي اشــرطت في الناخــب 

أن يكــون لديــه بطاقــة ناخــب، وصــدر القــرار بالإجــاع في يــوم الاثنــن الموافــق 20/	/	202« 	.

وأجــد أن هــذا القــرار خاطــئ تمامــاً، وفيــه إجحــاف كبــر، لأنهــا كانــت تبتغــي مــن وراء 

ــات،  ــات اســتباقاً لدعــوات مقاطعــة الانتخاب ــم نســبة المشــاركن في الانتخاب هــذا القــرار تضخي

وعمليــة اســتبعاد مــن لم يحصــل عــى البطاقــة الانتخابيــة، أو لم يســتلمها، قــرار غــر صائــب، 

ــاسي  ــق أس ــك ح ــة، وذل ــه المقاطع ــن أوج ــاً م ــد وجه ــة يع ــة الانتخابي ــتلام البطاق ــدم اس فع

للناخــب، ولا يجــوز لأي ســلطة إجبــار المواطــن عــى المشــاركة، أو حتــى إهالــه كرقــم في نســبة 

المشــاركن والمقاطعــن .

٥. ينظر : قرار مجلس المفوضين رقم )١7( للمحضر الاستثنائي )٥4( المؤرخ في ١9 أيلول ٢٠٢١ .
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قــد أعلنــت المفوضيــة العليــا للانتخابــات أن نســبة المشــاركة بلغــت ) 		 %(، ولكــن ذلــك 

ــدد  ــاً لع ــب وفق ــبة ستحتس ــأن النس ــات ب ــبق الانتخاب ــذي س ــة ال ــرار المفوضي ــتناداً لق كان اس

ــك أجــد أن النســبة  ــة، واســتناداً لذل ــة الالكروني ــة الناخــب البايومري ــوا عــى بطاق مــن حصل

ــت كان ) 		 %  ــة تصوي ــك بطاق ــن يمتل ــس م ــن ولي ــدد المؤهل ــا لع ــاركة وفق ــة للمش الحقيقي

ــا  ــت أعــى نســبة مشــاركة في محافظــة دهــوك إذ بلغــت ) 		 % (، تليه ــس )  % (، وكان (، ولي

صــلاح الديــن ) 		 % (، أمــا أدنى مشــاركة فكانــت في بغــداد بنســبة وصلــت إلى ) 	2 % (، تليهــا 

) الســليانية ) 	2 % ( . 
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خامساً : الكتل والقوائم الممثلة في مجلس النواب العراقي
ــد  ــة مقاع ــة بأغلبي ــات حزبي ــزاب وتحالف ــة أح ــدم أربع ــات تق ــج الانتخاب ــرزت نتائ أف

مجلــس النــواب، إذ تحصــل كل مــن الكتلــة الصدريــة وتحالــف تقــدم وائتــلاف دولــة القانــون 

والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني عــى )			( مقعــداً في مجلــس النــواب، وهــو مــا يزيــد عــن 

نصــف عــدد أعضــاء المجلــس.

فضــلاً عــن ذلــك فــإن الكتلــة الصدريــة قــد حصلــت تقريبــاً عــى ضعــف عــدد المقاعــد 

لأقــرب كتلــة فائــزة، وهــذا يعــد انتصــاراً كبــراً غــر معهــود في الانتخابــات النيابيــة الســابقة في 

العــراق، إذ حصلــت الكتلــة الصدريــة عــى )		( مقعــداً، بينــا كانــت الكتلــة الثانيــة )تحالــف 

تقــدم( قــد حصلــت عــى )		( مقعــداً .

ــدد  ــي وع ــواب العراق ــس الن ــة في مجل ــم الممثل ــل والقوائ ــن الكت ــاه يب والجــدول في أدن

ــة . ــا الصحيح ــوع أصواته ــن ومجم ــا الفائزي نوابه

جدول رقم )	( الكتل والقوائم الممثلة في مجلس النواب العراقي
مجموع الأصواتعدد النواب الفائزينالكتلةت

0							الكتلة الصدرية	

2								الرشيحات الفردية2

								تحالف تقدم	

			02			دولة القانون	

0							الديمقراطي الكوردستاني	

00	2				الفتح	

	22					كوردستان )الاتحاد الوطني(	

				2			تحالف عزم	

	0			2	امتداد	

					2	الجيل الجديد0	

			00		اشراقة كانون		

							تصميم2	

							قوى الدولة		

	2			2	العقد الوطني		

			0		بابليون		

		0			جاهرنا هويتنا		

				2	حركة حسم للإصلاح		

								قوائم بفائز واحد		
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إذا مــا عملنــا دراســة عــن عــدد الأصــوات التــي حصــل عليهــا أي حــزب أو تحالــف حــزبي 

ــات، للوصــول إلى  ــن في الانتخاب ــة مــع عــدد المرشــحن، وصــولاً لأعــداد المرشــحن الفائزي مقارن

ــدى  ــية، وم ــة سياس ــكل حــزب أو كتل ــة ل ــة الانتخابي ــابي للاكن ــة حــول أفضــل أداء انتخ نتيج

ــة،  ــق الانتخابي ــى المناط ــحيها ع ــيم مرش ــابي، وتقس ــون الانتخ ــد القان ــم قواع ــن فه ــا م تمكنه

فســنجد أن الكتلــة الصدريــة قــد تفوقــت عــى الكتــل والاحــزاب السياســية جميهــا، إذ وصلــت 

ــا الحــزب الديمقراطــي  ــة جــداً، تليه ــا في هــذا المجــال إلى 		% وهــي نســبة عالي نســبة نجاحه

الكوردســتاني بنســبة وصلــت إلى 		%، ومــن ثــم ائتــلاف دولــة القانــون بنســبة وصلــت إلى 		% .

وذلــك إن دل عــى شيء فإنمــا يــدل عــى دراســة تلك الكتــل السياســية لقانــون الانتخابات 

بشــكل جيــد ، وفهمهــا لــه، في حــن نجــد أن أحــزاب وكتــل سياســية أخــرى قــد حصلــت عــى 

أعــداد كبــرة جــداً مــن الأصــوات لكنهــا لم تحســن توزيــع مرشــحيها عــى المناطــق الانتخابيــة، 

لذلــك حصلــت عــى أعــداد أقــل بكثــر مــن اســتحقاقات أصــوات ناخبيهــا، ومنهــا تحــاف تقــدم، 

وتحالــف الفتــح، وتحــاف قــوى الدولــة، وامتــداد .

ــت  ــف كان ــلاً أصــوات التحال ــة، فمث ــف قــوى الدول ــا أســوأ أداء انتخــابي فــكان لتحال أم

مقاربــة لتحالــف عــزم، إذ حصلــت قــوى الدولــة عــى )						( صوتــاً في الانتخابــات، بينــا 

حصــل تحالــف عــزم عــى )				2	( صوتــاً، وكانــت النتيجــة أن حصلــت قــوى الدولــة عــى )	( 

مقاعــد فقــط، بينــا حصلــت عــزم عــى )		( مقعــداً، وذلــك يعــود كــا نعتقــد إلى ســوء توزيــع 

ــة الواحــدة، ووجــود عــدة مرشــحن  ــرة الانتخابي ــة ضمــن الدائ المرشــحن لتحالــف قــوى الدول

ــم،  ــتت أصواته ــه، وش ــف نفس ــحي التحال ــاً لمرش ــع تنافس ــا أوق ــرة، م ــن الدائ ــف ضم للتحال

والنتيجــة خســارتهم جميعــاً.

ــج  ــى نتائ ــية ع ــل السياس ــض الكت ــات بع ــس في اعراض ــبب الرئي ــك الس ــك كان ذل لذل

ــواب  ــه مــن ن ــات، لكونهــا رأت أن مجمــوع أصواتهــا لا يتناســب مــع مــا حصلــت علي الانتخاب

فائزيــن، ولكنهــا أغفلــت حقيقــة أن القانــون الانتخــابي هــو مــن فــرض ذلــك، وأنهــا لم تحســن 

التعامــل مــع ذلــك القانــون مــن خــلال عشــوائية توزيعهــا لمرشــحيها ضمــن الــدارة الانتخابيــة 

الواحــدة .

والجــدول في أدنــاه يبــن أصــوات أبــرز الكتــل السياســية الفائــزة ومقارنــة أعداد المرشــحن 

مــع الفائزيــن في انتخابــات مجلــس النــواب العراقي .
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جدول رقم )	( أصوات أبرز الكتل الفائزة ومقارنة أعداد المرشحن مع الفائزين
النسبة المئويةعدد الفائزينعدد المرشحنعدد الأصواتالكتلةت

78 %8853109473الكتلة الصدرية1
61 %7816705131الديمقراطي الكوردستاني2
30 %63719812237تقدم3
46 %5021887133دولة القانون4
39 %3682264417كوردستان )الاتحاد الوطني(5
39 %233834239الجيل الجديد6
	2 %		2			00	إشراقة كانون7
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سادساً : ثمن المقعد للأحزاب والكتل السياسية
ــن للمرشــح  ــن أصــوات الناخب ــا يمكــن م ــابي هــو مجمــوع م ــد الني يقصــد بثمــن المقع

ــة  ــارب الانتخابي ــد في التج ــن المقع ــات، وكان ثم ــح في الانتخاب ــك المرش ــوز ذل ــي يف ــد ل الواح

ــبب  ــدة بس ــى ح ــة ع ــة انتخابي ــية في كل تجرب ــل السياس ــن الكت ــا ب ــداً تقريب ــابقة موح الس

القانــون الانتخــابي الــذي اعتمــد العــراق منطقــة انتخابيــة في بــادئ الأمــر، ومــن ثــم المحافظــة 

منطقــة انتخابيــة واحــدة، والقوائــم كانــت قوائــم مغلقــة، لذلــك بالــضرورة يكــون ثمــن المقعــد 

ــل . متســاو بــن الكت

أمــا إذا مــا حللنــا نتائــج الانتخابــات المبكــرة الأخــرة فســنجد أن ثمــن المقعــد الانتخــابي 

يتفــاوت مــن كتلــة سياســية إلى أخــرى، وذلــك يعــود لطبيعــة القانــون الانتخــابي الــذي اعتمــد 

القائمــة المفتوحــة، والمناطــق الانتخابيــة المتعــددة في المحافظــة الواحــدة، لذلــك يفــوز المرشــح 

ــه، أو  ــوات قائمت ــن أص ــر ع ــصرف النظ ــة ب ــه الانتخابي ــحن في منطقت ــن المرش ــاً ب ــى أصوات الأع

المرشــحن الآخريــن ضمــن قامتــه الانتخابيــة .

ــل السياســية المشــاركة في  ــابي للأحــزاب والكت ــن ثمــن المقعــد الني ــاه يب والجــدول في أدن

ــي . ــواب العراق ــس الن ــات مجل انتخاب
جدول رقم )	( ثمن المقعد للأحزاب والكتل السياسية

ثمن المقعدالكتلةت

١٢١٢8الكتلة الصدرية١

١7٢4٥تحالف تقدم٢

١477٠دولة القانون3

٢3١64الديمقراطي الكوردستاني4

٢47٠9تحالف الفتح٥

٢٢8٠٢تحالف كوردستان6

٢98١٥تحالف عزم7

٢6٠3٥حراك الجيل الجديد8

33٢٥٥امتداد9

١67٢9إشراقة كانون١٠

47١47تحالف العقد الوطني١١

٥874١تحالف قوى الدولة الوطنية١٢

٢6٠١4تحالف تصميم١3

9٥37٢حركة حقوق١4

4٢9٢٢المستقلون١٥
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مــن الجــدول أعــلاه نجــد أن ثمــن المقعــد الانتخــابي الأغــى كان مــن حصــة حركــة حقــوق، 

ــة  ــة الوطني ــوى الدول ــف ق ــاء تحال ــداً، وج ــاً واح ــداً برلماني ــاً مقع ــب كل )2				( صوت إذ جل

بالمركــز الثــاني بثمــن قــدره )					( صوتــاً للمقعــد الواحــد، وذلــك أيضــاً يعــبر عــن ســوء قــراءة 

للقانــون الانتخــابي، وعــدم قــدرة عــى تصميــم ماكنــة انتخابيــة تتوافــق مــع فقــرات القانــون .
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سابعاً : أصوات الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان
تعــد نتائــج الانتخابــات التــي جــرت في إقليــم كوردســتان جــزءً مــن الانتخابــات المبكــرة 

ــة  ــرة في الخريط ــرات كب ــهدت متغ ــي ش ــج الت ــن النتائ ــواب م ــس الن ــاء مجل ــاب أعض لانتخ

السياســية في الإقليــم، إذ أنهــا رســخت ســيطرة الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني، فعــى الرغــم 

مــن تناقــص عــدد أصواتــه، إلا أنهــا شــهدت زيــادة في عــدد الفائزيــن في الانتخابــات مــن قائمتــه 

الانتخابيــة، وذلــك يعــود لحســن توزيــع مرشــحيه، أســوة بالكتلــة الصدريــة التي فــازت في عموم 

العــراق، فضــلاً عــن ذلــك فقــد شــهدت انحســاراً واضحــا لحــزب الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني، 

وحركــة التغيــر، إذ تعرضــت الأخــرة لهزيمــة ســاحقة في الانتخابــات، في مقابــل ذلــك كان هنــاك 

صعــوداً لافتــاً لحــراك الجيــل الجديــد، الــذي حقــق نتائــج مبهــرة، لاســيا عــى حســاب الاتحــاد 

الوطنــي وحركــة التغيــر في محافظــة الســليانية .

ــا كل حــزب ســياسي في  ــي حصــل عليه ــوع الأصــوات الت ــن مجم ــاه يب والجــدول في أدن

ــوداً أو  ــا صع ــة بينه ــام 	202، والمقارن ــام 		20، والع ــي الع ــواب العراق ــس الن ــات مجل انتخاب

هبوطــاً.

جدول رقم )	(أصوات الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان
المقارنةانتخابات ٢٠٢١انتخابات ٢٠١8الحزب السياسيت

٢8٠٥98تناقصت74١7٢746١١٢9الديمقراطي الكوردستاني١

١6٠74١تناقصت3646٥4٢٠3897الاتحاد الوطني٢

7٥4٢4تزايدت١3١6٥4٢٠7٠78حراك الجيل الجديد3

999١تزايدت98٠١9١٠8٠١٠الاتحاد الاسلامي4

١79٥٢8تناقصت١996١١٢٠٠83حركة التغيير٥

493٠4تناقصت9١9684٢664جماعة العدل الكوردستانية6
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الخاتمة :
تعــدّ نتائــج الانتخابــات النيابيــة المبكــرة التــي جــرت في العــاشر مــن تشريــن الأول 	202 

ــاً لم  ــاً ونوعي ــرا كمي ــل تغي ــة، وتمث ــر الحقيقــي في الخارطــة السياســية العراقي ــراً عــن التغي تعب

يكــن في حســابات أغلــب القــوى السياســية، فضــلاً عــن المراقبــن .

وكان تبنــى نظــام الأغلبيــة والدوائــر المتعــددة ضمــن المحافظــة الواحــدة، بالرغــم مــن 

ــا ومناطــق تواجــد  ــب مصالحه ــة حس ــات السياســية برســم الدوائــر الانتخابي تدخــل الكيان

جمهورهــا، ســبباً رئيســاً في النتائــج التــي تمخضــت عنهــا تلــك الانتخابــات، وهــذا القانــون ولأول 

مــرة مكَّــن قــوى جديــدة عابــرة للطائفيــة وشــخصيات مســتقلة وبأكــر مــن أربعــن مقعــداً مــن 

الوصــول إلى عضويــة مجلــس النــواب، وهــذه خطــوة أولى لرســيخ مبــدأ المواطنــة عــى حســاب 

المحاصصــة الطائفيــة المقيتــة .

ــة  ــن الانتخابي ــن القوان ــه م ــن نظرات ــن ب ــل م ــو الأفض ــون ه ــذا القان ــد أن ه ونعتق

الســابقة في العــراق بعــد العــام 	200، وذلــك لا يعنــي أنــه القانــون المثــالي، إذ يحتــاج إلى تطويــر 

ــارب  ــا في التج ــا لتجاوزه ــع فيه ــي وق ــات الت ــة الهن ــن دراس ــد م ــه، ولاب ــن فقرات ــد م في العدي

ــة . ــة اللاحق الانتخابي

أمــا أهــم مشــاكل النتائــج التــي تمخضــت عنهــا الانتخابــات أنهــا كســابقاتها مــن التجــارب 

الانتخابيــة لم تتمكــن مــن حســم أهــم معضلــة كانــت تواجــه التجــارب الانتخابيــة كلهــا، وهــي 

حســم الكتلــة النيابيــة الأكــبر، لذلــك كان عــى الكتــل والأحــزاب السياســية أن تدخــل في دوامــة 

المفاوضــات مــا بعــد اعــلان نتائــج الانتخابــات.
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المراجع:
ــز المســبار . 	 ــة ؟ ، مرك ــة المدني ــاً للدول ــة 		20-2020 هــل تفــرض أفق الاحتجاجــات العراقي

ــان( 2020. ــل )نيس ــاب 0		، دبي، أبري ــوث، الكت ــات والبح للدراس

بيانــات المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات والمنشــورة عــى موقعهــا الالكــروني . 2

https://ihec.iq:

عــادل اللامــي، النظــام الانتخــابي وتمثيــل الارادة الشــعبية، ورقــة بحثيــة مقدمــة في الحلقــة . 	

النقاشــية لملتقــى النبــأ للحــوار، كربــلاء، 	 كانــون الأول 2022 .

ــضر . 	 ــم )		( للمح ــات( رق ــتقلة للانتخاب ــا المس ــة العلي ــن )المفوضي ــس المفوض ــرار مجل ق

الاســتثنائي )		( المــؤرخ في 		 أيلــول 	202 .

نتائــج اســتبيان مركــز الرافديــن للحــوار حــول الانتخابــات العراقيــة في تشريــن الأول . 	

بغــداد، 	202. )أكتوبــر( 	202، 
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المستخلص:
تعــد ظاهــرة اللاجئــن واحــدة مــن بــن ابــرز القضايــا التــي تواجــه المجتمــع الــدولي نظــرا 

لمــا لهــا مــن اثــار جمــة عــى الصعيــد الانســاني والتــي تتطلــب مــن جميــع وحــدات المجتمــع 

الــدول التكاتــف مــن اجــل مواجهــة التداعيــات الناجمــة عنهــا ســواء مــا يتعلــق منهــا بمعالجــة 

ــتقبلة  ــدول المس ــث ال ــالم وح ــول الع ــن ح ــاد أعداداللاجئ ــف إزدي ــن خل ــي تكم ــع الت الدواف

ــي  ــن والت ــوق اللاجئ ــالات وحق ــة لح ــدولي المنظم ــون ال ــد القان ــال لقواع ــى الامتث ــن ع للاجئ

وردت في الاتفاقيــات الدوليــة وبخاصــة اتفاقيــة عــام 				 وكذلــك في نصــوص القانــون الــدولي 

لحقــوق الانســان والقانــون الــدولي للاجئــن.

ــان  ــدولي وبي ــد ال ــى الصعي ــن ع ــرة اللاجئ ــة ظاه ــو دراس ــث ه ــذا البح ــدف ه ان ه

حقوقهــم وواجباتهــم فضــلا عــن دراســة حقــوق وواجبــات الــدول المســتقبلة لهــم مــع الاشــارة 

ــدول المســتقبلة بالقواعــد  ــزام ال ــان مــدى الت ــة وبي ــة الراهن ــة اللجــوء في المرحل ــم حال الى تقيي

ــن. ــة لاحــوال اللاجئ ــة المنظم القانوني

ــت  ــي اختص ــة الت ــات الدولي ــورا في الاتفاقي ــاك قص ــح ان هن ــث يتض ــلال البح ــن خ وم

ــتقبلة. ــدول المس ــل ال ــور في تعام ــن القص ــلا ع ــن فض ــع اللاجئ ــل م بالتعام

الكلــمات المفتاحيــة: اللاجــئ، النــازح، القانــون الــدولي، حقــوق وواجبــات اللاجئــين، حقوق 

ــات الدول  وواجب

Abstract:
The refugee phenomenon is one of the most prominent issues facing the 

international community due to its significant humanitarian impacts, which 
require all units of international society to unite in order to confront the resulting 
repercussions, whether related to addressing the motives behind the increasing 
numbers of refugees around the world and urging countries receiving refugees to 
comply with the rules of international law regulating the cases and rights of refugees, 
which are included in international agreements, especially the 1951 Convention, as 
well as in the texts of international human rights law and international refugee law.

The aim of this research is to study the phenomenon of refugees at the 
international level and to clarify their rights and duties, in addition to studying the 
rights and duties of the countries receiving them, with reference to evaluating the 
asylum situation at the current stage and clarifying the extent of the commitment 
of the receiving countries to the legal rules regulating the conditions of refugees.

Through the research, it becomes clear that there are shortcomings in the 
international agreements that deal with refugees, in addition to the shortcomings 
in the treatment of the countries receiving them. 

Keywords: Refugee, displaced person, international law, Rights and 
duties of refugees, Rights and duties of receiving countries.
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تمهيد
تعتــبر ظاهــرة اللجــوء مــن الظواهــر التــي عــانى منهــا المجتمــع الــدولي، خاصــة في العقــود 

الأخــرة بعدمــا ســاد الاعتقــاد في مرحلــة ســابقة أن مشــكلة اللاجئــن كانــت مرتبطــة بمخلفــات 

الحربــن العالميتــن، مــا دفــع بالمجتمــع الــدولي آنــذاك الى تبنــي اتفاقيــة عــام 				 الخاصــة 

بوضــع اللاجئــن، والتــي كانــت محصــورة زمنيــا وجغرافيــا بقــارة اوربــا قبــل ســنة 0			. إلا أن 

انتشــار النزاعــات المســلحة الدوليــة وغرهــا، وتفاقــم الكــوارث الطبيعيــة واســتفحال الازمــات 

الاقتصاديــة التــي تعصــف بغالبيــة الــدول الناميــة، دفعــت موجــات بشريــة كبــرة الى البحــث 

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــنوي لمفوضي ــر الس ــب التقري ــا، فحس ــدود بلدانه ــارج ح ــن خ ــلاذ آم ــن م ع

ــزوح  ــجلة للن ــتويات مس ــى مس ــهد أع ــوم يش ــالم الي ــإن الع ــام 	202، ف ــن لع ــؤون اللاجئ لش

واللجــوء منــذ إنشــاء المفوضيــة.

فقــد أجــبر مــا يزيــد عــى 	.			 مليــون شــخص في كافــة أنحــاء العــالم عــى الفــرار مــن 

ديارهــم 	.		 مليــون منهــم مســجلن كلاجئــن في المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئــن، وهــو 

رقــم لم يســبق لــه مثيــل. كــا أن مــن بــن هــؤلاء حــوالي 		  مليــون لاجــئ )أي مــا يعــادل 0	% 

مــن اللاجئــن( هــم دون ســن الـــ 		 عامــاً.

ومــع اســتمرار حــدة المشــكلات الأمنيــة والاقتصاديــة عــى المســتوى العالمــي لاســيا في 

دول الجنــوب يتوقــع ازديــاد المعانــاة الإنســانية لهــؤلاء لاســيا بعــد امتنــاع العديــد مــن الــدول 

ــد اعــداد اللاجئــن لديهــا  المتقدمــة عــن اســتقبال اعــداد إضافيــة منهــم اعتقــادا منهــا ان تزاي

مــن شــأنه تهديــد الاســتقرار الســياسي والاجتاعــي فيهــا الامــر الــذي دفــع بعــض هــذه الــدول 

الى غلــق حدودهــا امــام موجــات المهاجريــن وإعــادة العديــد مــن طالبــي اللجــوء الى دولهــم 

الاصليــة رغــم انعــدام الامــن فيهــا او ارســالهم الى احــدى دول العــالم الثالــث او الجــزر النائيــة 

او الى احــدى الســفن الراســية في عــرض البحــر	.

ــدولي الى  ــون ال ــن في القان ــوق اللاجئ ــتنا لحق ــيم دراس ــيتم تقس ــدم س ــا تق ــوء م في ض

ــة: ــث التالي المباح

المبحــث الأول: التعريــف باللاجئــن وتمييزهــم عــن الفئــات الأخــرى ويضم مطلبــن؛ الأول 

يتنــاول مفهــوم اللاجــئ والمطلــب الثــاني يتعلــق بتمييــز مفهــوم اللاجــئ عــن بعــض المفاهيــم 

الاخــرى.

ــم الى  ــدولي وينقس ــون ال ــد القان ــا لقواع ــن وفق ــوق اللاجئ ــاول حق ــاني: يتن ــث الث المبح

١. من ذلك سعي الحكومة البريطانية ارسال المهاجرين غير النظاميين الوافدين اليها الى رواندا او نقلهم الى احدى الجزر البريطانية 

https://cutt.us/2eXzfالنائية او الى المواقع والسفن العسكرية. انظر: الموقع الالكتروني مهاجر نيوز على الرابط:
تاريخ الزيارة ١٢/٢/٢٠٢3

https://cutt.us/2eXzf
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ــون  ــن والقان ــدولي للاجئ ــون ال ــد القان ــا لقواع ــن وفق ــوق اللاجئ ــن الأول؛ يبحــث في حق مطلب

ــن. ــرد عــى اللاجئ ــي ت ــات الت ــق بالواجب ــاني يتعل ــدولي الإنســاني والث ال

المبحــث الثالــث: يبحــث في حقــوق وواجبــات الدولــة المســتضيفة للاجئــن وينقســم الى 

حقــوق الدولــة المســتضيفة في المطلــب الأول وواجباتهــا في المطلــب الثــاني.

ــة اللاجئــن في العــالم ويضــم مطلبــن؛ الأول يتعلــق  ــاول تقييــم حال ــع يتن المبحــث الراب

بقصــور الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة باللاجئــن والثــاني يبحــث في قصــور التعامــل الســياسي مــع 

قضيــة اللاجئــن واخــرا الخاتمــة والاســتنتاجات

معتمدين في ذلك عى طروحات المنهج الوصفي التحليلي في تناول موضوع الدراسة.
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المبحث الأول:
التعريف باللاجئين وتمييزهم عن الفئات الاخرى

تتطلــب دراســة ظاهــرة اللاجئــن عــى الصعيــد الــدولي تحديــد مــا المقصــود باللاجــي ومــا 

هــي مميزاتــه عــن الفئــات الاخــرى التــي قــد تتقاســم معــه في المعانــاة الانســانية وهــذا ماســيتم 

دراســته في هــذا المبحــث:

المطلب الأول: التعريف باللاجئين
ورد تعريــف اللاجــئ خصوصــا وظاهــرة اللجــوء عمومــا في العديــد مــن الوثائــق الدوليــة 

التــي تتعلــق باتفاقيــات حقــوق الانســان والقانــون الــدولي الإنســاني والقانــون الــدولي للاجئــن، 

حيــث نصــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الخاصــة بوضــع اللاجئــن لعــام 				 عــى ان اللاجــئ هــو 

كل مــن وجــد نتيجــة لأحــداث وقعــت قبــل الأول مــن كانــون الثــاني 				بســبب خــوف لــه مــا 

يــبرره مــن التعــرض للاضطهــاد بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتائــه إلى فئــة اجتاعيــة 

معينــة أو بســبب آرائــه او لا يرغــب في حايــة هــذا البلــد بســبب هــذا الخــوف أو كل مــن لا 

جنســية لــه وهــو خــارج بلــد إقامتــه الســابقة ولا يســتطيع أو لا يرغــب بســبب ذلــك الخــوف 

في العــودة إلى ذلــك البلــد2  .

ــا  ــإن تعريفه ــة، ف ــة الثاني ــاب الحــرب العالمي ــد صيغــت في أعق ــة ق ــت الاتفاقي ــا كان ولم

ــة  ــن نتيج ــاروا لاجئ ــئهم وص ــد منش ــارج بل ــدون خ ــن يوج ــخاص الذي ــى الأش ــز ع ــئ رك للاج

لأحــداث وقعــت في أوربــا أو في أماكــن أخــرى قبــل 				. أضــف الى ذلــك أن هــذه الاتفاقيــة 

لم تتحــدث عــن كل أســباب اللجــوء بــل ركــزت عــى اللجــوء الســياسي، كــا أنهــا أغفلــت نقطــة 

مهمــة جــدا في قضيــة اللجــوء الا وهــي اللجــوء الجاعــي، الــذي بــات الســمة المميــزة للجــوء 

ــا الحــالي. في عصرن

ومــع ظهــور أزمــات جديــدة خاصــة باللاجئــن في الســنوات التــي تلــت الخمســينيات مــن 

القــرن العشريــن فــان ربــط تعريــف اللاجــئ بهــذه القيــود وخاصــة القيديــن الزمنــي والجغــرافي 

ــة التــي تتعلــق بموجــات النــزوح التــي أعقبــت عــام  لم يعــد يســاير الحاجــة الإنســانية الفعلي

ــاء  ــام 				 الى الغ ــن لع ــول الخــاص باللاجئ ــدولي في البرتوك ــع المجتمــع ال ــا دف 				.وهــو م

هذيــن القيديــن والتوســع في هــذا المفهــوم ليــدل مفهــوم اللاجــئ عــى انــه » كل شــخص يهــرب 

بســبب خــوف لــه مــا يــبرره مــن التعــرض للاضطهــاد خــارج بلــده...«	.اي بمعنــى ان اللاجــئ 

هــو مــن يــرك ويغــادر بلــده نتيجــة لظــروف قاهــرة ترغمــه عــى الفــرار والبحــث عــن الامــن 

والاســتقرار خــارج حــدود دولتــه الاصليــة.

٢. حالة اللاجئين في العالم، خمسون عاما من العمل الإنساني، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مركز الأهرام للترجمة و 

النشر، القاهرة، سنة، ٢٠٠٠ص ٢3.

3. حماية اللاجئين، دليل القانون الدولي للاجئين رقم ٢٠٠١،٢ مكتب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
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وبدورهــا عرفــت الاتفاقيــة الحاكمــة لجوانــب مشــكلات اللاجئــن في إفريقيــا التــي 

أصدرتهــا منظمــة الــدول الافريقيــة في عــام 				 اللاجــئ بانــه » كل شــخص يضطــر إلى مغــادرة 

بلــد إقامتــه المعتــاد بســبب عــدوان، احتــلال أجنبــي، ســيطرة أجنبيــة أو أحــداث تزعــزع النظــام 

العــام في جــزء مــن بلــد ...أو فيــه كلــه«	. 

ويتضــح مــن خــلال هــذا التعريــف أن الاتفاقيــة أتــت بمعيــار جديــد بالإضافــة إلى معيــار 

ــداء  ــار » العــدوان، الاعت ــل في معي ــات الســابقة ويتمث ــه الاتفاقي ــذي نصــت علي ــاد وال الاضطه

ــذا  ــة وبه ــات داخلي ــات او اضطراب ــة أو حــدوث أزم ــل دول أجنبي ــلال مــن قب الخارجــي، الاحت

ــن ووســعت في مجــال  ــة اللاجئ ــة في مجــال حاي ــة خطــوة مهم ــد خطــت الاتفاقي ــار فق المعي

ــملهم  ــن لم تش ــن اللاجئ ــدة م ــة جدي ــى فئ ــت تغط ــة إذ أصبح ــورة فعال ــن بص ــون اللاجئ قان

اتفاقيــات اللاجئــن مــن قبــل وهــم ضحايــا الأنظمــة العســكرية والحــروب الداخليــة والدوليــة 

ــف مــن  ــة نظــرا لكــون العن ــه الاتفاقي ــذي اعتمدت ــف الموســع ال ــت للتعري ــو تثبي ــالي فه وبالت

الأســباب الرئيســية التــي ينجــم عنهــا اللجــوء في القــارة الافريقيــة	.

ــه« كل  ــئ بأن ــام 				 اللاج ــن لع ــة اللاجئ ــة لحاي ــة العربي ــت الاتفاقي ــا عرف وبدوره

ــبب  ــة بس ــه الاعتيادي ــر إقامت ــلي أو مق ــده الأص ــدود بل ــور ح ــرا إلى عب ــئ مضط ــخص يلتج ش

العــدوان المســلط عــى ذلــك البلــد أو احتلالــه، او الســيطرة الأجنبيــة عليــه أو لوقــوع كــوارث 

طبيعيــة أو أحــداث جســيمة ترتــب عليهــا إخــلال كبــر بالنظــام العــام في كامــل البــلاد أو جــزء 

ــا عوامــل الكــوارث الطبيعيــة كســبب مــن أســباب اللجــوء.  منهــا” 	. وهــي تضيــف هن

المطلب الثاني: تمييز اللاجئين عن الفئات الاخرى
وفي ضــوء مــا تقــدم مــن تعاريــف يتضــح ان مفهــوم اللاجــئ يختلــف عــن النــازح الــذي 

يــرك محــل ســكناه ليقيــم في محــل اخــر داخــل بلــده حتــى وان كانــت أســباب النــزوح أســبابا 

ــت  ــر ان كان ــع المهاج ــل م ــه يتاث ــر ان ــده	، غ ــدود بل ــارج ح ــل خ ــه لم ينتق ــا ان ــرة طالم قاه

هجرتــه خــارج بلــده ودافعهــا الاضطــرار ولكنــه يختلــف معــه اذا كانــت دوافعــه اراديــة تتعلــق 

بســعيه لتحســن المســتوى الاقتصــادي مثــلا حيــث يســتطيع المهاجــر متــى شــاء العــودة الى بلــده 

4. )African Charter on Human and Peoples’ Rights, Nairobi, 27 June 1981, United Nations, Treaty 
Series , vol. 1520, p. 217 .217.
٥. العايش قاية منى، حماية اللاجئ في القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم الإدارية، الجزائر، 

٢٠٠8-٢٠٠9، ص ١٠.

6https://n9.cl/gkhzs. محمد النادي، حماية اللاجئين في القانون الدولي، الموقع الالكتروني:
تاريخ الزيارة١٢/٢/٢٠٢3.

7. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حماية اللاجئين: دليل ميداني للمنظمات غير حكومية، د ط، مركز الأهرام 

للترجمة و النشر، القاهرة، ٢٠٠٠م،ص ١7.

https://n9.cl/gkhzs
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الأصــلي في حــن يتعــذر عــى اللاجــئ ذلــك طالمــا ظلــت الظــروف التــي دفعتــه الى اللجــوء قائمــة 

وعــى هــذا الأســاس فــان كل لجــوء هــو هجــرة ولكــن ليــس كل حالــة هجــرة هــي لجــوء	.

ــذي لا  ــم الجنســية وهــو الشــخص ال ــة الشــخص عدي ويختلــف اللاجــئ أيضــا عــن حال

ــة  ــو لا يحظــى بحاي ــالي فه ــا الداخــلي وبالت ــا، بموجــب تشريعه ــا له ــة مواطن ــة دول ــبره أي تعت

ــا ...	 . ــس بالــضرورة لاجئ ــد يكــون ولكــن لي ــة محــددة وق دول

أن مفهــوم اللجــوء يشــمل الأشــخاص عديمــي الجنســية الذيــن يضطــرون لمغــادرة دولــة 

إقامتهــم العاديــة والمعتــادة نتيجــة لأحــداث سياســية في هــذه الدولــة وهــذا لا يعنــي أن كل 

لاجــئ هــو عديــم الجنســية، كــا انــه لا يعنــي ان كل عديــم الجنســية هــو لاجــئ مــا يــدل 

ــا يتشــابهان في  ــر أنه ــدام الجنســية غ ــن اللجــوء وانع ــة ب ــة متبادل ــدم وجــدود علاق عــى ع

بعــض النقــاط مثــل عــدم التمتــع بحايــة أيــة دولــة.

وعــى هــذا فــان وضــع حــدود فاصلــة بــن هــذه الفئــات تبــدو عمليــة معقــدة خاصــة 

بعــد التوســع الهائــل في اعــداد المهاجريــن والنازحــن وعديمــي الجنســية وهــو مــا يلقــي بأعبــاء 

جســيمة عــى الهيئــات الدوليــة المعنيــة بالتعامــل مــع هــذه الفئــات ولاســيا المفوضية الســامية 

لشــؤون اللاجئــن والهيئــات الانســانية الاخــرى0	. 

ونظرا لهذا التداخل جرى تصنيف اللاجئن الى الفئات التالية		:

الأشــخاص المتمتعــون رســميا بوضــع اللاجئــن والمســجلن لــدى المفوضيــة الســامية لشــؤون . 	
اللاجئــن ويحظــون بحايتهــا ورعايتهــا بالإضافــة الى حايــة ورعايــة دولــة اللجــوء.

ــم لم . 2 ــم ولكنه ــن دوله ــرّوا م ــن ف ــخاص الذي ــم الأش ــوء: وه ــن لج ــون ع ــخاص الباحث الأش
يتقدمــوا بعــد بطلــب الحصــول عــى لجــوء للســلطات المعنيــة في الدولــة التــي يتواجــدون 

فيهــا.
طالبــوا اللجــوء: وهــم الأشــخاص الذيــن تقدمــوا بطلــب رســمي للحصــول عــى وضــع لاجــئ . 	

إلى الســلطات الوطنيــة المختصــة وبانتظــار نتائــج دراســة ملفاتهم.
اللاجئــون بحكــم الواقــع: وهــم الأشــخاص الذيــن دخلــوا أراضي دولــة أخــرى أثنــاء عمليــة . 	

ــة أخــرى إلّا أنهــم لا  ــزاع أو كارث ــة بســبب ن تدفــق واســعة للســكان مــن دولتهــم الأصلي
ــالي لا يندرجــون  ــق بالاضطهــاد الشــخصي وبالت ــر هروبهــم لأســباب تتعلّ يســتطيعون تبري

مبــاشرة ضمــن تعريــف اللاجــئ.

8. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لاجئ ام مهاجر ايهما اصح، على الموقع الالكتروني:
https://www.unhcr.org/ar/55e57e0f6  .٢٠٢3/١٢/3تاريخ الزيارة

9.المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأشخاص عديمو الجنسية، على الموقع الالكتروني:
 https://www.unhcr.org/ar/4be7cc2741 تاريخ الزيارة 3/١٢/٢٠٢3.
10. https://www.unhcr.org/global-trends-report2023-  Visit date 2024/12/14
١١.مبرك محمد، وضع اللاجئين في النزاعات المسلحة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة الجزائر،٢٠١١-٢٠١٢، ص ٢4.

https://www.unhcr.org/ar/55e57e0f6
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc2741
https://www.unhcr.org/global-trends-report-2023
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ــة الاخــرة لا يتمتعــون بوضــع لاجــئ  ــات الثلاث ــن في الفئ ورغــم أن الأشــخاص المذكوري

ــة  ــة الخاص ــا الاتفّاقيّ ــصّ عليه ــي تن ــات الت ــن الضان ــدّ أدنى م ــون بح ــم يتمتع ــميا، إلّا أنه رس

بوضــع اللاجئــن. وتهــدف هــذه الضانــات إلى حايــة الحــقّ - وتمكــن - الأشــخاص مــن الهــرب 

مــن دولهــم وطلــب اللجــوء في دولــة آخــرى دون مواجهــة معوقــات إداريــة يصعــب التغلــب 

ــن  ــم إلى موط ــم أو إعادته ــدم طرده ــخاص في ع ــق الأش ــة لح ــر الحاي ــا توفّ ــا أنه ــا. ك عليه

ــة(. الخطــر )الإعــادة القري

وحســب احصائيــات المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئــن لعــام 	202 تصاعد عــدد النازحن 

ــروب في  ــات والح ــم الصراع ــبب تفاق ــون بس ــل الى	.			 ملي ــالم ليص ــا في الع ــن قري واللاجئ

العديــد مــن الــدول في اوربــا واســيا وافريقيــا وامريــكا اللاتينيــة )شــكل رقــم 	(.

)شكل رقم 	(

أعداد النازحن قرا لعام	202

202	 The UN Agency, Global Trends Report :المصدر
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المبحث الثاني:
حقوق وواجبات اللاجئين

بهــدف تأكيــد أهميــة المكانــة الانســانية للاجــئ ضمــن القانــون الــدولي بفروعــه المختلفــة 

العديــد مــن الحقــوق الانســانية التــي كفلــت لــه حــق الحيــاة واشــباع حاجاتــه الماديــة والمعنوية  

والتــي تمثــل واجبــات عــى الــدول المســتضيفة  في نفــس الوقــت الــذي تــم فيــه فــرض مجموعــة 

مــن الواجبــات عــى اللاجــئ والتــي تشــكل حقوقــا لهــذه الــدول وهــذا مــا ســيتم مناقشــته في 

هــذا المبحــث.

المطلب الأول: حقوق اللاجئين وفقا لقواعد القانون الدولي
وردت هذه الحقوق في العديد من الاتفاقيات والنظم القانونية الدولية وكا يلي: 

اولا - حقوق اللاجئن وفقا لقواعد القانون الدولي للاجئن:
ــراءات  ــراف والاج ــة والاع ــد القانوني ــة القواع ــن مجموع ــدولي للاجئ ــون ال ــل القان يمث

التــي تنظــم عمليــة اللجــوء باعتبــاره حقــا للأفــراد والجاعــات والتزامــا مــن قبــل الــدول، تلــك 

القواعــد التــي ارتضاهــا المجتمــع الــدولي لحايــة حقــوق الانســان للذيــن لا يجــدون في دولهــم 

مــلاذا امنــا 2	.

ــي تشــكل جــزءا مــن  ــد مــن الحقــوق الت ــن العدي ــدولي للاجئ ــون ال ــد تضمــن القان وق

حاجــات اللاجــئ الإنســانية اســوة بحاجــات مواطنــي بلــد اللجــوء ورغــم ان القوانــن الوطنيــة 

لهــذه الدولــة هــي التــي تحــدد الصفــة القانونيــة لوضــع اللاجــئ لديهــا الا أن الاتفاقيــة الخاصــة 

بوضــع اللاجئــن  تذكــر الحقــوق الأساســية التــي يجــب عــى القوانــن الوطنيــة في كل بلــد منحهــا 

)المــوادّ 2	-		(		:

يجــب أن تحصــل أحــوال اللاجــئ الشــخصية عــى اعــراف القانــون الوطنــي للدولــة المانحــة . 	

للجــوء والإقرار بهــا)م2	(.

يحق للاجئن امتلاك أموال منقولة وغر منقولة)م		(.. 2

يحق لهم التمتع بحاية الملكية الصناعية والفكرية )م		(.. 	

حقّ الانتاء للجمعيات)م		(.. 	

الحقّ في الوصول إلى المحاكم والتقاضي أمامها)م		(.. 	

تمنــح الــدول اللاجئــن أفضــل معاملــة إيجابيــة كتلــك التــي تمنــح لمواطنــي دولــة أجنبيــة، . 	

ــق بحــق مارســة عمــل مأجــور، والعمــل لحســابهم، أو الأعــال الحــرة )م		،  فيــا يتعلّ

١٢. مظهر الشاكر، القانون الدولي للاجئين دراسة قانونية تحليلية، بغداد،٢٠١4، ص 4٠.

١3. اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، على الموقع الالكتروني
 https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-
refugees        .٢٠٢3/١٢/3 تاريخ الزيارة 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-refugees
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-refugees
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م		(.

حيــث يوجــد نظــام حصــص غذائيــة، يحــق للاجئــن الحصــول عــى نفــس المعاملــة التــي . 	

يحظــى بهــا المواطنــون )20(.

فيا يتعلقّ بالإسكان، تعامل الدول اللاجئن بأفضل معاملة حسنة ممكنة )	2(.. 	

ــس . 	 ــن بنف ــدول اللاجئ ــل ال ــة، تعام ــاعدة العام ــمي والمس ــم الرس ــصّ التعلي ــا يخ ــا في أم

ــون )م22-	2(. ــا المواطن ــى به ــي يحظ ــة الت الطريق

بشــأن قوانــن العمــل والضــان الاجتاعــي، يتمتــع اللاجئــون بنفــس المعاملــة التــي يحظــى . 0	

ــون )م	2(. بها المواطن

يحــقّ للاجئــن تقديــم طلــب لجــوء إلى الســلطات الوطنيــة المختصــة، التــي يجــب أن تصــدر . 		

أو تضمــن إصــدار »الوثائــق أو الشــهادات التــي يجــري إصدارهــا للأجنبــي، عــادة، مــن قبــل 

ســلطاته الوطنيــة أو بواســطته« تحــت إشراف مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن. 

ــي  ــام الصكــوك الرســمية الت ــق أو الشــهادات الصــادرة عــى هــذا النحــو مق ــوم الوثائ تق

تســلم للأجانــب مــن قبــل ســلطاتهم الوطنيــة أو بواســطتها، وتظــل معتمــدة إلى أن يثبــت 

دليــل عــدم صحتهــا )م	2(.

يحــقّ للاجئــن اختيــار مــكان إقامتهــم والتنقــل بحريــة داخــل الأراضي التــي حصلــوا فيهــا . 2	

عــى وضــع لاجــئ. )م	2(

ــا لا . 		 ــكلّ لاجــئ موجــود في إقليمه ــة شــخصية ل ــات هوي ــدول إصــدار بطاق يجــب عــى ال

ــة ســفر صالحــة )م	2(. ــك وثيق يمل

يجــب عــى الــدول إصــدار وثائــق ســفر لغــرض الســفر إلى خــارج الأراضي للاجئــن الذيــن . 		

يقيمــون بصفــة مشروعــة عــى أراضيهــا. وعــى الــدول كذلــك إصــدار وثائــق الســفر لأي 

لاجــئ آخــر يجــد نفســه عــى أراضيهــا، ممــن لا يســتطيعون الحصــول عــى وثائــق ســفر 

مــن البلــد الــذي يقيمــون فيــه بصــورة شرعيــة )م	2(.

لا يجوز أن يخضع اللاجئون لضرائب أعى من تلك التي يخضع لها المواطنون )	2(.. 		

يجــب عــى الــدول أن تســمح للاجئــن بنقــل مــا حملــوه الى أرضهــا مــن موجــودات دون أي . 		

تمييــز عــى أســاس العــرق، أو الديانــة، أو الــرأي الســياسي أو الجنســية أو البلــد الأصــلي أو 

الإعاقــة البدنيــة، ونقلهــا إلى أي بلــد آخــر ســمح لهــم بالانتقــال إليــه )م0	(.

ــوا أو تواجــدوا عــى أراضيهــا . 		 لا يجــوز للــدول فــرض عقوبــات عــى اللاجئــن الذيــن دخل

بصــورة غــر مشروعــة في حــال وصولهــم مبــاشرة مــن أراضٍ تتعرض فيهــا حياتهــم وحرياتهم 

للتهديــد )م		(.

لا يجــوز للــدول طــرد أو إعــادة لاجــئ )بالقــوة( إلى أراضٍ يمكــن أن تتعــرض فيهــا حياتــه أو . 		

حريتــه للتهديــد. والــيء الوحيــد المســموح بــه يخــص الشــخص الــذي يمثــل خطــرا عــى 
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الأمــن القومــي للدولــة المعنيــة، أو » الــذي ســبق صــدور حكــم نهــائي عليــه لارتكابــه جرمًــا 

اســتثنائي الخطــورة، خطــر عــى مجتمــع تلــك الدولــة«.

ــا للأصــول الإجرائيــة التــي . 		 ــا لقــرار متخــذ وفقً لا ينفّــذ طــرد مثــل هــذا اللاجــئ إلّا تطبيقً

ينــص عليهــا القانــون. ويحــقّ للاجــئ تقديــم الدليــل عــى براءتــه أو اســتئناف القــرار، وأن 

يمتثــل أمــام الســلطة المختصــة. وفي حــال إقــرار قــرار الطــرد، يمنــح مهلــة معقولــة ليلتمــس 

خلالهــا قبولــه بصــورة قانونيــة في بلــد آخــر )م2	و		(.

يجب عى الدول تسهيل استيعاب اللاجئن ومنحهم جنسيتها )م		(.. 20

ثانيا- حقوق اللاجئن وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني
القانــون الــدولي الإنســاني هــو القانــون الــذي ينطبــق في زمــن النزاعــات المســلحة ســواء 

الدوليــة أو الداخليــة والــذي يتمثــل بمجموعــة مــن الاتفاقيــات الدوليــة ومنهــا اتفاقيــات لاهــاي 

واتفاقيــات جنيــف الأربــع لســنة 				و البروتوكــولات الإضافيــة لســنة 				.والتــي ترمــي الى 

منــح حقــوق وضانــات لعــدة طوائــف مــن الأشــخاص في وقــت الحــرب مثــل الاسرى والمدنيــن 

والعاملــن في المؤسســات الاغاثيــة والطبيــة وغرهــم		.

فالقانــون الــدولي الإنســاني كــرس حايــة اللاجــئ باعتبــاره كســائر المدنيــن وجعلــه مــن 

الأشــخاص المحميــن فهــو يحظــى بالحايــة الجاعيــة التفضيليــة للمدنيــن التــي نصــت عليهــا 

هــذه الاتفاقيــة وكذلــك بحايــة خاصــة مــن خــلال الحقــوق التــي خصصتهــا لهــذه الفئــة مــن 

المدنيــن. 

	: الحاية العامة للمدنين اثناء النزاعات المسلحة
تقــي الحايــة العامــة للمدنيــن بالتــزام الأطــراف المتنازعــة بحايــة الســكان المدنيــن 

)بضمنهــم اللاجئــن المتواجديــن في مناطــق النــزاع( وافــراد الطواقــم الطبيــة والاغاثيــة والأسرى 

وكذلــك جرحــى الحــرب والمقاتلــن الذيــن فقــدوا القــدرة عــى القتــال والعمــل بــكل الوســائل 

ــة  ــداف المدني ــة الأه ــدم مهاجم ــلال ع ــن خ ــرب م ــن الح ــة ع ــار الناجم ــؤلاء الاث ــب ه لتجني

وإيجــاد مناطــق صحيــة ومواقــع امنــة واجلائهــم مــن مناطــق القتــال 		. 

2: تمتع اللاجئن بحاية خاصة أثناء النزاع المسلح والاحتلال العسكري
ــة اللاجئــن و  تتضمــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة )				( مــادة تعالــج بوجــه خــاص حال

النازحــن )المــادة 		( وينــص البروتوكــول الإضــافي )				( عــى توفــر الحايــة للاجئــن وعديمــي 

الجنســية بموجــب أحــكام الجزئــن الأول والثالــث مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة وتتمثــل تلــك 

١4. للمزيد من المعلومات انظر: على زعلان نعمة واخرون، القانون الدولي الإنساني، بغداد، دار السنهوري، بغداد،٢٠١8، ص ص 

.٢٠9-١96

١٥. المصدر نفسه، ص ١83. 
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الحايــة بالحقــوق التاليــة:

أ-الحاية أثناء الاحتلال العسكري:
في حالــة احتــلال أراضي دولــة مــا فــإن اللاجــئ الــذي يقــع تحــت ســلطة الدولــة التــي 

هــو أحــد مواطنيهــا يتمتــع بحايــة خاصــة، إذا أن الاتفاقيــة الرابعــة تحظــر عــى دولــة الاحتــلال 

ــن الأراضي  ــاده ع ــه أو ابع ــه او ادانت ــا محاكمت ــر عليه ــل وتحظ ــئ ب ــذا اللاج ــى ه ــض ع القب

المحتلــة طبقــا للــادة )0	فقــرة2 ( مــن الاتفاقيــة		.

ب-المعاملة الإنسانية أثناء الحجز:
ــن  ــن الذي ــل اللاجئ ــزة أن تعام ــة الحاج ــوز للدول ــه:« لا يج ــى أن ــادة )		( ع ــص الم تن

لا يتمتعــون في الواقــع بحايــة أي حكومــة كأجانــب أعــداء بمجــرد تبعيتهــم القانونيــة لدولــة 

ــدة  ــاء م ــانية أثن ــة إنس ــن معامل ــخاص المحمي ــة الأش ــى معامل ــة ع ــت الاتفاقي ــة ونص معادي

حجزهــم ومنحــت لهــم حــق طلــب مغــادرة الدولــة بمجــرد الإفــراج عنهــم، حيــث شــددت عــى 

ــة«		. ــاء الأعــال العدائي ــة بعــد انته ــن بأقــى سرعــة ممكن وجــوب إطــلاق سراح المدني

ج-حق مغادرة الدولة:
 أجــازت الاتفاقيــة حــق كل شــخص محمــي في مغــادرة الدولــة في بدايــة النــزاع أو أثنــاءه 

إلا إذا كان رحيلــه يــضر بالمصالــح الوطنيــة للدولــة المضيفــة المــواد ) 		-		( ، بحيــث منحــت 

الاتفاقيــة للأشــخاص الذيــن يرفــض طلبهــم للمغــادرة باللجــوء إلى المحكمــة أو اللجنــة الإداريــة 

المختصــة التــي تنشــئها الدولــة الحاجــزة لــذات الغــرض و اشــرطت الاتفاقيــة نفســها أن تنفــذ 

ــة و الســلامة  ــشروط الصحي ــن وال ــث الأم ــن حي ــة م ــق الظــروف الملائم ــادرة وف ــات المغ عملي

و التغذيــة و أن يتــم تحمــل جميــع التكاليــف المتكبــدة بــدأ مــن الخــروج مــن أراضي الدولــة 

الحاجــزة مــن قبــل دولــة الوصــول أو للدولــة التــي يكــون المســتفيدون مــن رعاياهــا في حالــة 

الإيــواء في دولــة محايــدة  و كــا ســمحت الاتفاقيــة للدولــة الحاميــة بالقيــام بذلــك.

د-حق اللاجئ في تلقي الإمدادات والغوث والحصول عى العلاج الطبي:
ــالات  ــع إرس ــرور جمي ــة( م ــا )الأولى والثاني ــادة )		( بفقرتيه ــة في الم ــازت الاتفاقي أج

ــق  ــادة المرســلة للســكان المدنيــن وهــو مــا يطل ــة، ومســتلزمات العي ــة والمهــات الطبي الأدوي

ــن. ــكان المدني ــة للس ــات الضروري ــه بالحاج علي

ه- حق اللاجئن في مارسة العقائد الدينية:
أقــرت الاتفاقيــة بجــواز مارســة الأشــخاص المحميــن لعقائدهــم الدينيــة وحصولهــم عى 

معاونــة رجــال الديــن وضــان كافــة أشــكال المارســات الدينيــة وحــق الجميــع في المارســة.

١6. اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١949، منشور على الموقع الالكتروني:
 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm تاريخ الزيارة 3/١٢/٢٠٢3.

١7. المصدر السابق.

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
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و- حق اللاجئ في الانتقال:
تضمنــت الاتفاقيــة كذلــك في الفقــرة الرابعــة مــن المــادة )		( حــق الأشــخاص المحميــن 

المقيمــن في منطقــة تشــهد أخطــار او تكــون معرضــة لآثــار الحــرب الانتقــال مــن تلــك المنطقــة 

بنفــس الكيفيــة التــي يعامــل بهــا رعايــا الدولــة، وبالتــالي فاللاجئــون وباعتبارهــم مــن الأشــخاص 

المحميــن يخضعــون لنفــس المعاملــة المقــررة للســكان المحليــن.

ر- حظر نقل اللاجئ وابعاده:
أقــرت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة في المــادة )		( حظــر نقــل أي شــخص محمــي الى دولــة 

ــخاص  ــادة الأش ــام إع ــة أم ــك عقب ــكل ذل ــة ألا يش ــك شريط ــة، وذل ــا في الاتفاقي ــت طرف ليس

ــة. ــال العدائي ــاء الأع ــد انته ــم بع ــم إلى أوطانه ــم او عودته ــن إلى أوطانه المحمي

ز- حظر القبض عى اللاجئ ومحاكمته وإدانته:
مــن بــن الحقــوق التــي منحتهــا اتفاقيــة جنيــف الرابعــة للاجــئ )المــادة 2	( هــو حظــر 

ــل ســلطة  ــن قب ــه م ــة علي ــة الجبري ــرض الاقام ــه أو ف ــه وإدانت ــى اللاجــئ ومحاكمت ــض ع القب

الاحتــلال، إذ يتمتــع الفــرد اللاجــئ الــذي يقبــع تحــت ســلطة الدولــة التــي هــو أحــد مواطنيهــا 

بحايــة خاصــة إلا إذا كانــت هــذه الاجــراءات ضروريــة بســبب الحــرب )المــادة 	2(

س- حق اللاجئ في العودة:
ــة جنيــف الرابعــة حــق العــودة للاجــئ في المــادة )		( فقــرة )2( بحيــث  أقــرت اتفاقي

تلتــزم الدولــة بإعــادة الســكان المنقولــن إلى مواطنهــم بمجــرد انتهــاء الأعــال العدائيــة في ذلــك 

الإقليــم، ويعتــبر هــذا الحــق مــن الحقــوق الأساســية التــي ينــص عليهــا القانــون الــدولي الإنســاني 

بحيــث أصبــح هــذا الحــق بمثابــة مبــدأ قانــوني، يتعــن عــى المخاطبــن بــه الامتثــال لــه ورغــم 

النــص عــى هــذا الحــق في العديــد مــن الوثائــق الدوليــة، إلا أنــه لا تــزال هنــاك بعــض أوجــه 

ــودة  ــض ع ــى رف ــل ع ــصر إسرائي ــة، ت ــطينية المحتل ــي الأراضي الفلس ــق فف ــذا الح ــاك له الانته

اللاجئــن الفلســطينين ورغــم كل النــداءات والمطالبــات الدوليــة التــي تطالبهــا بتنفيــذ مــا جــاء 

ــودة  ــاص بع ــدة والخ ــم المتح ــة للأم ــة العام ــن الجمعي ــادر ع ــام 				الص ــرار )			( لع بالق

اللاجئــن الفلســطينين الى ديارهــم		.

المطلب الثاني: الواجبات التي يجب على اللاجئين القيام بها
ــا  ــوق فانه ــن الحق ــد م ــدولي العدي ــون ال ــق القان ــه مواثي ــت في ــذي منح ــت ال في الوق

ــلي: ــا ي ــا ك ــن تناوله ــددة يمك ــات مح ــه التزام ــت علي فرض

١8. نادية شكيل، حق العودة للفلسطينيين على ضو قرارات الامم المتحدة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم 

السياسية، جامعة منتوري، ٢٠١١-٢٠١٢، ص ص37-3٠.
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الالتزام بقوانن ولوائح دولة الملجأ:. 	
يرتــــب علــــى اللاجــــئ احــرام القوانــن والأنظمــة النافــذة  في دولــة الملجـــأ، وفي حالـــة 

عـــدم التقيـــد بهذه الالتزامات  فمن حـــق دولـــة الملجـــأ اتخـــاذ التـــدابر اللازمة ضـــده، لـــذلك 

فإنـــه ملـــزم ،مثلـه مثـل الأجانـــب المقيمن فيها، التعامـل مـع الدولـة طبقا للاعتبارات والشروط 

التــي تضعهــا وقــد ورد هــذا الالتــزام في عــدة اتفاقيــات دوليــة تناولــت المركــز القـــانوني للاجـــئ، 

منهــــا مثلا : اتفاقيــــة كاراكــــاس بشــأن الملجــأ الدبلوماســــي لعام 				 في المــادتن) 	 و		(  

واتفاقيــــة الوحــــدة الإفريقيــــة لعــــام 				 بشــأن اللاجئن في إفريقيا، وذلك في الفقرة الأولى 

من المادة )	(  والتي تنص علـــى أنـــه : » تقـــع علـــى عـــاتق كـــل لاجـــئ التزامات اتجـاه الدولة 

الـــتي يقـــيم فيـــها تتطلـب منـه أن يقـــوم بصـفة خاصـة بالامتثـال للقـــوانن والأحكـام السائدة 

في دولــة الملجــأ وأن يطيــع الإجــراءات الهادفــة إلى المحافظـــة علـــى النظـــام العـــام«		)		(.كا 

ان هنــاك العديــد مــن المواثيــق الإقليميــة والدوليــة التــي اكــدت عــى هــذا الالتــزام ومــن ذلــك 

ــادة  ــت في الم ــي نص ــة 				الت ــدول العربي ــن في ال ــاع اللاجئ ــم أوض ــة لتنظي ــة العربي الاتفاقي

2	 منهــا عــى واجبــات اللاجــئ المتضمنــة احــرام قوانــن وأنظمــة الــدول المضيفــة والامتثــال 

لأحكامهــا20.

وقــد ورد هــذا الالــزام أيضــا في اتفاقيــة مؤتمــر الأمــم المتحــدة حــول اللجــوء الإقليمــي 

				بالنــص عــى الأشــخاص المســتفيدين مــن هــذه الاتفاقيــة عليهــم الانصيــاع لقوانــن ونظــام 

الدولــة المضيفــة	2 .

عدم القيام بنشاط سياسي او عسكري معادي لأي دولة:. 2
ان تمتــع اللاجــئ بالحايــة الدوليــة لا يمنحــه حــق القيــام بــأي نشــاط ســياسي او عســكري 

معــادي لأيــة دولــة بمــا في ذلــك موطنــه الأصــلي. وهــو مــا يفهــم مــن نــص المــادة الثانيــة مــن 

اتفاقيــه شــؤون اللاجئــن لعــام 				 التــي ألزمــت اللاجــئ بعــدم القيــام بنشــاطات تتعــارض 

مــع التدابــر المتخــذة للحفــاظ عــى النظــام العــام والتــي قــد تنعكــس ســلبا عــى علاقــات دولــة 

الملجــأ مــع الــدول المجــاورة او تلــك المتــضررة مــن هــذه النشــاطات22. 

١9. اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في أفريقيا لعام ١969، المفوضية السامية 

للأمم المتحدة لشئون اللاجئين،  قسم شؤون الاعلام، ١999، ص6. منشور على الموقع :
https://www.unhcr.org/ar/53588b376 تاريخ الزيارة ١٢/٥/٢٠٢3

٢٠. حنطاوي بو جمعة، الحماية الدولية للاجئين – دراسة مقارنة - بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، أطروحة دكتوراه مقدمة 

الى كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، جامعة وهران، ٢٠١8-٢٠١9، ص٢69.

٢١. اتفاقية الامم المتحدة حول اللجوء الاقليمي لعام ١977،منشور على الموقع الالكتروني: 
https//:www.refworld.org/legal/agreements/icrc/1977/en14705/ تاريخ الزيارة ١٢/٢4/٢٠٢4

٢٢. المادة الثانية من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، مصدر سبق ذكره.

https://www.unhcr.org/ar/53588b376
https://www.refworld.org/legal/agreements/icrc/1977/en/14705
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ــاورد في  ــا م ــة منه ــة والدولي ــق الإقليمي ــن المواثي ــد م ــوال ســارت العدي وعــى هــذا المن

ــت في  ــي نص ــام 				 الت ــة لع ــدول العربي ــن في ال ــاع اللاجئ ــم أوض ــة لتنظي ــة العربي الاتفاقي

المــادة 2	 منهــا عــى أنــه » يمنــع عــى اللاجــئ القيــام بــاي نشــاط إرهــابي او تخريبــي يوجــه 

ــة«	2 . ــه الاصلي ــك دولت ــة بمــا في ذل ــة دول ضــد اي

ــر  ــرأي والتعب ــة ال ــته لحري ــد مارس ــئ عن ــى اللاج ــرت ع ــلاه حظ ــة أع ــل ان الاتفاقي ب

»مهاجمــة ايــة دولــة بمــا في ذلــك دولتــه الاصليــة او ان ينقــل بأيــة وســيلة كانــت الآراء او الانبــاء 

مــا يمكــن ان يخلــق توتــرا بــن الدولــة المضيفــة وغرهــا مــن الــدول	2.

ــا  ــن في افريقي ــة الخاصــة بأوضــاع اللاجئ ــة الافريقي ــزام أيضــا في الاتفاقي ــذا الال وورد ه

ــدت 	2: ــث أك ــام 				حي لع

 - وجــوب امتنــاع اللاجــئ عــن القيــام بــاي أفعــال هدامــة تســتهدف أي دولــة عضــو في 

المنظمــة )المــادة 	 /	(

ــن  ــا م ــدة منه ــراب كل واح ــى ت ــن ع ــن المقيم ــع اللاجئ ــة بمن ــدول الموقع ــزم ال - تلت

مهاجمــة أي دولــة عضــو في منظمــة الوحــدة الافريقيــة بواســطة أي نشــاط مــن طبيعتــه خلــق 

توتــرا بــن الــدول الأعضــاء ولاســيا بالســلاح او بواســطة الصحافــة المقــروءة او المســموعة)المادة 

	/الفقــرة2(.

وتكــرر هــذا الالــزام أيضــا في اتفاقيــة كاراكاس حــول حــق اللجــوء التــي وقعــت عليهــا 

دول أمريــكا اللاتينيــة في عــام				 والتــي نصــت في المــادة 	 عــى وجــوب امتنــاع اللاجــئ عــن 

التعبــر عــن آرائــه ســواء بصــورة علنيــة ضــد دولتــه او حكومتهــا ويجــوز لهــذه الدولــة ان تحتــج 

امــام الدولــة المضيفــة	2. 

ــل  ــدم تدخ ــي بع ــورا يق ــا منش ــدرت فرنس ــرادى أص ــدول ف ــف ال ــد مواق ــى صعي وع

اللاجــئ في الشــؤون الداخليــة للدولــة المضيفــة والامتنــاع عن المســاس بأمنهــا الوطنــي وبعلاقاتها 

الدبلوماســية مــع الــدول الأخــرى	2 .

٢3. الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، منشور على الموقع الالكتروني: 
https://www.onlinelibrary.iihl.org/wp-content/uploads/02/2021/THA4282.pdf .٢٠٢3/١٢/6 تاريخ الزيارة

٢4. المادة ١3 من الاتفاقية أعلاه، المصدر نفسه.

  https://www.african-court.org/wpafc/documents/?lang=ar ٢٥.انظر نص الاتفاقية على الرابط:
تاريخ الزيارة 6/١٢/٢٠٢3

٢6. اتفاقية كاراكاس بشأن الملجأ الدبلوماسي لعام ١9٥4،منشور على الموقع الالكتروني:
 https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume201438%/volume-1438-I-24377-English.pdf

وللمزيد عن اللجوء السياسي يراجع: تمارا احمد برو، اللجوء السياسي بين النظرية والتطبيق في ضوء القانون الدولي العام، لبنان، 

مكتبة زين الحقوقية والادبية،٢٠١3، ص٢3.

٢7. حنطاوي بو جمعة، مصدر سبق ذكره، ص ٢68

https://www.onlinelibrary.iihl.org/wp-content/uploads/2021/02/THA4282.pdf
https://www.african-court.org/wpafc/documents/?lang=ar
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201438/volume-1438-I-24377-English.pdf
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المبحث الثالث
حقوق وواجبات الدولة المستضيفة للاجئين

كــا هــو الحــال بالنســبة للاجئــن رتــب القانــون الــدولي للدولــة حقوقــا للدولــة المضيفــة 

للاجئــن وفــرض عليهــا التزامــات وفي الوقــت الــذي عكســت فيــه هــذه الحقــوق حــرص المــشرع 

الــدولي عــى مراعــاة اســتقلالية الــدول وعــدم التدخــل في شــؤونها لداخليــة فــان الواجبــات التــي 

تــرد عــى هــذه الــدول تعكــس اصرار المــشرع الــدولي عــى أهميــة الالتــزام بالمعايــر الانســانية 

عنــد التعامــل مــع قضايــا اللاجئــن وهــذا مــا ســيتم معالجتــه في المطلبــن التاليــن: 

المطلب الأول: حقوق الدولة المستضيفة للاجئين:
عــى الرغــم مــن ان حــق اللجــوء هــو أحــد الحقــوق الراســخة في القانــون الــدولي الا ان 

تطبيقــه يتوقــف عــى مــدى اســتجابة دول الملجــأ التــي يغلــب عــى الكثــر منهــا مشــاعر الحــذر 

ــال طالبــي اللجــوء فضــلا عــن ارتبــاط ظاهــرة اللجــوء بســيادة  وتعاظــم الهاجــس الأمنــي حي

الــدول وبنظمهــا القانونيــة وبمــدى القــدرة عــى تحمــل الاعبــاء الماليــة التــي تتطلبهــا عمليــة 

قبــول اللاجئــن .

وعموما فان لدول الملجأ حقوقا لابد من مراعاتها عند تناول قضية اللجوء منها:

اولا- ان الحق في اللجوء:

وعــى الرغــم مــن طبيعتــه الإنســانية والأخلاقيــة الا ان قــرار قبــول اللاجئــن مــن عدمــه 

هــو قــرار ســيادي يتعلــق بســيادة كل دولــة وســيطرتها عــى حدودهــا واقليمهــا. وبالتــالي فهــي 

ــا دون ان  ــا وامكانياته ــا لأوضاعه ــن وفق ــول اللاجئ ــن سياســة قب ــا أرادت، تقن تســتطيع، إذا م

تتحمــل عــن ذلــك مســؤولية دوليــة حيــث لا توجــد حتــى هــذه اللحظــة آليــة تلــزم الــدول عــى 

قبــول عــدد محــدد مــن اللاجئــن الامــر الــذي اوجــد حالــة مــن التناقــض بــن حقــوق الدولــة 

الســيادية والتزاماتهــا القانونيــة الدوليــة	2.

ثانيا- حق دولة اللجوء في الحصول عى المعونة الدولية:

ــكانية  ــة وس ــة واجتاعي ــاء اقتصادي ــف وأعب ــن كل ــوء م ــرة اللج ــببه ظاه ــا تس ــرا لم نظ

ولتنــوع وتعــدد احتياجــات اللاجئــن وخاصــة في أوقــات الازمــات واللجــوء الجاعــي فــان مــن 

ــة للمســاهمة في تحمــل الكلــف واشــباع  ــة او إقليمي ــة دولي ــة بمعون ــة الملجــأ المطالب حــق دول

ــة  ــية في مواجه ــزة الأساس ــد الركي ــذي يع ــدولي ال ــن ال ــدأ التضام ــاذا لمب ــات وانف ــذه الحاج ه

ــم  ــة الأم ــة اتفاقي ــق ديباج ــذا الح ــارت الى ه ــد اش ــة وق ــالات الطارئ ــة والح ــات الدولي الازم

٢8. من ذلك اجبار استراليا طالبي اللجوء على العودة لدولهم الاصلية او السعي لتوطينهم في دول مجاورة وكذلك قيام بريطانيا 

بترحيل طالبي اللجوء فيها الى رواندا. أنظر في ذلك: فيصل سعيد بن مبارك الخيارين الهاجري، الحماية الدولية للاجئين، مجلة 

البحوث القانونية والفقهية، الغدد)43(، اكتوبر ٢٠٢3،ص ٢٠79. 
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ــام 					2. ــن لع ــع اللاجئ ــة بوض ــدة الخاص المتح

وعــى العمــوم فــان المعونــات التــي اقرتهــا الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة أعــلاه للــدول 

التــي تســتقبل أعــداد كبــرة مــن اللاجئــن تضــم المعونــات الماليــة والعينيــة والتــي تســاهم بهــا 

عــادة الأمــم المتحــدة ممثلــة بالمفوضيــة الدوليــة لشــؤون اللاجئــن وباقــي المنظــات الإنســانية 

وكذلــك الــدول الغنيــة التــي لا تســتقبل لاجئــن لكنهــا تشــعر بمســؤوليتها الدوليــة في المســاهمة 

في تخفيــف الاثــار الناجمــة عــن هــذه المشــكلة الإنســانية0	.

والواقــع ان هــذه المعونــات هــي عــى درجــة كبــرة مــن الأهميــة كــون اغلــب الــدول 

المســتقبلة للاجئــن في اســيا وافريقيــا وامريــكا اللاتينيــة هــي دول هشــة ذات اقتصاديــات فقــرة 

ــا عــن اشــباع حاجــات مواطنيهــا ناهيــك عــن حاجــات اللاجئــن المقيمــن لديهــا  عاجــزة أحيان

)شكل رقم2(.

)شكل رقم 2(
توزيع اللاجئن حسب مستوى دخل الدول 

2022,202	 The UN Agency, Global Trends Report :المصدر

٢9. ورد في ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام ١9٥١« ...وإذ يضــــعون قــــي اعتبــــارهم أن مــــنح 

حق اللجوء قد يلقـي أعبـاء باهضه علـى عـاتق بعـض البلـــدان ،ٍأنـــه مـــن غيـــر الممكـــن إيجـــاد حـــل مـــرضي لهـذه 

المشــكلة التــي أقــرت الأمــم المتحــدة بإبعادهــا او طبيعتها الدوليتين إلا بالتعـاون الـدولي ،يعربـون عـن أملهــــم فـــــي أن 

تبـــــذل جميـــــع الـــــدول ، منهـــــا ًإقـــــرار الطــابع الاجتمـــاعي والإنســاني لمشـــكلة اللاجئـــين«. أنظر نص الاتفاقية، 

   https://www.hlrn.org/img/documents/Refugee20%Convention20%201951%ar.pdf على الرابط:
تاريخ الزيارة8/١٢/٢٠٢3.

3٠. سنان طالب عبد الشهيد، حقوق وواجبات الدولة المضيفة للاجئ الإنساني، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية ،كلية 

الادارة والاقتصاد - جامعة الكوفة، المجلد الثاني، الاصدار ١٢،٢٠٠9،ص ص ٢٠7-٢٠9.  

https://www.hlrn.org/img/documents/Refugee%20Convention%201951%20ar.pdf
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ومــع ان هــذه الــدول تتوقــع ان يتــصرف الجميــع معهــا بســخاء الا ان الملاحــظ هــو ان 

الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة لم تحــدد عــى نحــو قاطــع حجــم مســاهمة الــدول الغنيــة في 

تحمــل الاعبــاء ولا حجــم الانفــاق الاممــي الــذي تضطلــع بــه المنظــات الإنســانية )مفوضيــة 

اللاجئــن، الصليــب الأحمــر، الهــلال الأحمــر( بــل تــرك الامــر الى مــدى شــعور هــذه الأطــراف 

بحجــم المشــكلة الإنســانية والحاجــة الى التضامــن الــدولي لمواجهتهــا. 

 ثالثــا- حــق الدولــة المضيفــة للاجئــن في رفــض اســتضافة كل شــخص اقــرف جريمــة حــرب 

ــد اللجــوء او ارتكــب أفعــال مناهضــة   او جريمــة ضــد الإنســانية او جريمــة جســيمة خــارج بل

لأهــداف الأمــم المتحــدة ومبادئهــا )المــادة 	/فقــرة و(.

رابعــا- مـــن حــق الدولة المســتقبلة تقييـــد بعـــض حقـــوق اللاجـــئ كــا في حريــة التنقل 

او العمــــــــل أو تــــــــوفر التعلــــــــيم المناسب لجميع الأطفـــــــــال عنـــــــــد زيـــــــــادة 

اعــداد اللاجئــن		.  

خامســا- من حق الدولة المســتقبلة أن تقوم بتـــوفر حايـــة مؤقتـــة عنـــدما تواجه تدفق 

جاعيـــــا مفاجــئ اللاجئــن او الهاربــن مــن الصراعــات المجــاورة لحدودهــا كــا هــو الحــال في 

الصراعــات التــي تــدور بــن او داخــل بعــض الــدول2	.

ــة  سادســا- حــق عــدم جــواز تســليم اللاجئــن السياســين عــى وجــه الخصــوص في حال

ــن السياســين		. ــة اللاجئ عــدم وجــود اتفاقي

سابعا- حقها في إعطاء الجنسية للاجئن المقيمن بصفة دائمة ومعتادة) المادة 		 (.

المطلب الثاني: واجبات دولة اللجوء
فــرض القانــون الــدولي عــى عاتــق الدولــة المضيفــة العديــد مــن الواجبــات التــي يجــب 

عليهــا القيــام بهــا ســواء كانــت واجبــات إيجابيــة لصالــح خدمــة اللاجئــن او واجبــات ســلبية 

يتعــن عليهــا الامتنــاع عــن اتخــاذ خطــوات مــن شــأنها الاضرار بمصالــح اللاجئــن		 .

3١. المصدر نفسه، ص ٢٠8.

3٢. نصت المادة)9( من الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين لعام ١9٥١ على ))انه ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع في 

زمن الحرب او ظروف إستثنائية خطيرة لدولة متعاقدة من إتخاذ تدابير مؤقتة بحق شخص معين ما تعتبره اساسيا بالنسبة لامنها 

الوطني((.

33. مذكرة بشأن الهجرة ومبدأ عدم الاعلدة القسرية، المجلة الدولية للصليب الاحمر، منشور على الرابط:
https://international-review.icrc.org/ar/articles/note-migration-and-principle-non-refoulement  

تاريخ الزيارة ١٢/١9/٢٠٢4.

وللمزيد من المعلومات ينظر: برهان أمر االله ، حق اللجوء السياسي، القاهرة ، دار النهضة العربية، ١983، ص ٢٠9 وما بعدها.

34. محمد فرحات، ظاهرة اللجوء في افريقيا، مجلة الدراسات الافريقية وحوض النيل، المركز العربي الديمقراطي، المجلد الثاني، 

العدد الخامس، مارس/اذار ٢٠١9، ص ص ١٠-١١٢.

https://international-review.icrc.org/ar/articles/note-migration-and-principle-non-refoulement
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وتتمثل هذه الواجبات بما يلي:

اولا- ان تقــوم دولــة اللجــوء بمعاملــة اللاجــئ معاملــة الأجانــب المقيمــن لديهــا المــادة 

)	( مــن الاتفاقيــة الدوليــة. 

ثانيــا- يتمتــع جميــع اللاجئــن، بعــد مــرور ثــلاث ســنوات عــى إقامتهــم، بالإعفــاء عــى 

أرض الــدول المتعاقــدة مــن شرط المعاملــة بالمثــل )الفقــرة 2 مــن المــادة اعــلاه(.

ثالثــا – عــى الــدول المضيفــة ان تصبــح طرفــا في الاتفاقيــات الدوليــة التــي مــن شــأنها 

تحســن أوضــاع اللاجئــن		.

رابعا - الالتزام بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئن:

يجـــب علـــى هـذه الدولـة المضيفة عنـد مباشـرة مهامهـا في الحايـة، وكـذا عنـد تطبيـق 

أحكـــام الاتفاقيـــة، التعـــاون مـع المفوضـية أو أي مؤسسـة أخـرى تابعـة للأمـم المتحـدة وتبليـغ 

الـــدول المتعاقـــدة الأمـــن العـــام للأمـــم المتحــدة بنصــوص مــا قــد تعتمده مــن قوانــن وأنظمة 

لتأمــن تطبيــق اتفاقيــة 				م.

ــه  ــن أحوال ــة ع ــبة والناجم ــئ المكتس ــوق اللاج ــدة حق ــدول المتعاق ــرم ال ــا- تح خامس

ــرة 2(. ــادة /الفق ــزواج )الم ــا بال ــق منه ــا يتعل ــة م ــخصية وخاص الش

سادســا – العمــل عــى تســهيل حصــول اللاجــئ المقيــم لديهــا عــى بطاقــة هويــة اذا لم 

ــة او جــواز ســفر واراد الســفر  ــة هوي ــه بطاق ــة عــدم امتلاك ــك جــواز ســفر، وفي حال يكــن يمل

الــــــى خــــــارج الدولــــــة المضيفــة فعليهــا أن تقــوم بإصــدار وثائــق ســفر لــه طالمــا ان اقامتــه 

مشــــــروعة لــــــديها تســــــهيلا لعمليــــــة سفره هـــــــذه مالم يكـــــــن مـــــــنحه وثـــــائق 

الســـــــفر يتعارض مع امنها الــــــوطني أو يتعــــــذر عليهــــا ذلــــــك لأسباب تتعلـق بالنظـام 

ــق حــال صدورها)المــادة	2/ ــراف الأخــرى الاعــراف بهــذه الوثائ ــى الأطـ ــي علـ ــام وينبغـ العـ

الفقرة	(.

ســابعا – عــدم جــواز الطــرد او الــرد: تلتــزم دولــة الملجــأ بعــدم طــرد اللاجــئ المقيــم عــى 

أراضيهــا بصــورة شرعيــة الا لأســباب تتعلــق بالأمــن الوطنــي او النظــام العــام )المــادة 2	( وفي 

حالــة اتخــذت قــرارا بالطــرد فلابــد ان يســتوفي القــرار الاجــراءات التاليــة:

	- ان يصــدر القــرار بالطــرد وفقــا للإجــراءات القضائيــة المتبعــة في هــذا البلد)المــادة 2	/

الفقــرة 	(.
3٥. دعا قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 4٢8 الصادر في ١4 كانون الاول / ديسمبر ١9٥٠ الفقرة ٢/أ الحكومات أن تصبح 

أطرافا في الاتفاقيات الدولية التي تنهض باعباء الحماية للاجئين.راجع نص القرار على موقع المفوضية السامية للامم المتحدة  

https//:www.unhcr.org/ar50/c5b08b6 لشؤون اللاجئين:
تاريخ الزيارة ١٢/٢٢/٢٠٢4.

https://www.unhcr.org/ar/50c5b08b6
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2- يســمح للاجــئ ان يقــدم معلومــات لأثبــات براءتــه ولــه حــق الاســتئناف وان يكــون 

لــه وكيــل يمثلــه لهــذا  الغــرض )المادة2	/الفقــرة2 (.

	- تتيــح الدولــة المتعاقــدة مهلــة معقولــة للاجــئ ليلتمــس خلالهــا قبولــه بصــورة قانونية 

في بلــد آخــر ويحــق للدولــة ان تتخــذ مــن الإجــراءات مــا تــراه ضروريــا مــن التدابــر الداخليــة 

خــلال هــذه الفــرة )المــادة 2	/الفقــرة2(.

ــرض  ــق ف ــتقبلة ح ــة المس ــس للدول ــة: لي ــات جزائي ــرض عقوب ــن ف ــاع ع ــا - الامتن ثامن

عقوبــات جزائيــة عــى اللاجئــن بســبب دخولهــم او اقامتهــم عــى أراضيهــا بصــورة غــر شرعيــة 

ــد  ــا تقيي ــة عنهــم وعــن اســباب قدومهــم وليــس له شريطــة ان يقــدم هــؤلاء معلومــات كافي

ــة أخرى)المــادة		 /الفقــرة  حركتهــم لحــن حصولهــم عــى الإقامــة الشرعيــة او قبولهــم في دول

	و2(. 

ــة  ــن شــأنه عرقل ــدم اتخــاذ أي اجــراء م ــن وع ــة للاجئ ــد الديني تاســعا – احــرام العقائ

ــة وان  ــادوا عــى مارســتها في بلدانهــم الاصلي ــي اعت ــة الت ــن لطقوســهم الديني مارســة اللاجئ

ــادة /	(. ــة لأبنائهم)الم ــة الديني ــة الربي ــم حري ــن له تضم
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المبحث الرابع
تقييم حالة اللاجئين في العالم

عــى الرغــم مــن ان مطلــب اســتضافة اللاجئــن وحايتهــم هــو مطلــب أخلاقــي وانســاني 

في المقــام الأول الا ان هنــاك جهــودا دوليــة تســعى الى ان يكــون هــذا المطلــب جــزءا مــن قواعــد 

القانــون الــدولي الملــزم.

وقــد مثــل الاتفــاق عــى قيــام المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئــن التابعــة للأمــم المتحــدة 

وتشريــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الخاصــة باللاجئــن لعــام 				 بدايــة انطــلاق هــذه الجهــود 

والتــي اســتكملت بصــدور بروتوكــول الأمــم المتحــدة للاجئــن لعــام 				 والاتفاقيــات القاريــة 

والإقليميــة التــي شرعــت في اوربــا وافريقيــا وامريــكا اللاتينيــة والــشرق الأوســط.

ومــع ان هــذه الجهــود تعكــس إدراك المجتمــع الــدولي المتنامــي لحجــم المعاناة الإنســانية 

التــي يعــاني منهــا اللاجئــون وضرورة إيجــاد الحلــول الإنســانية التــي تخفــف عنهــم هــذه المعاناة 

الا ان الملاحــظ ان الاســتجابة الدوليــة مازالــت قــاصرة مــن الناحيتــن القانونيــة والسياســية وعليه 

ســيتم في هــذا المبحــث دراســة القصــور القانــوني للاتفاقيــات الدوليــة في المطلــب الأول ودراســة 

القصــور الســياسي في التعامــل مــع اللاجئــن في المطلــب الثــاني.

ــب  ــي الجوان ــذا القصــور ف ــل ه ــة: يتمث ــات الدولي ــب الأول: قصــور الاتفاقي المطل
ــة: التالي

ــن  ــدولي للاجئ ــون ال ــي تعــد أســاس القان ــن لعــام 				 والت ــة اللاجئ أ - جــاءت اتفاقي

ــارات  ــن الاعتب ــا م ــن انطلاق ــة اللاجئ ــع قضي ــل م ــوب التعام ــى وج ــز ع ــة ترك ــة قانوني بصياغ

الإنســانية التــي تســتلزم التعاطــف والتضامــن وتقديــم الدعــم مــن خــلال المبــادرات الحكوميــة 

وليــس مــن قبيــل الالــزام القانــوني بالإعــراب عــن املهــا في ان تبــذل الــدول كل مــا في وســعها 

للحــؤول دون ان تصبــح هــذه المشــكلة ســببا للتوتــر بــن الــدول وضرورة تقديــم الدعــم للــدول 

المســتضيفة ومــؤازرة جهــود المفــوض الســامي لشــؤون اللاجئــن )ديباجــة الاتفاقيــة(.

والســؤال الــذي يطــرح هنــا هــو الى أي حــد يمكــن التعويــل عــى تعاطــف الــدول مــع 

قضايــا اللاجئــن )وهــو امــر يصعــب تقديــره( مــن اجــل تحمــل مســؤولياتها الدوليــة والوصــول 

الى حلــول ناجعــة للمشــاكل الناجمــة عــن اللجــوء.

ذلــك ان الاتفاقيــة أعــلاه لم تلــزم الــدول الموقعــة عليهــا لقبــول اللاجئــن لديهــا ولم تفــرض 

جــزاءات عــى الــدول الرافضــة لإيــواء هــؤلاء حتــى وان توفــرت لديهــا الإمكانيــات الاقتصاديــة 

واللوجســتية لاســتيعابهم، فقــرار قبــول اللاجئــن مــن عدمــه هــو قــرار ســيادي بالدرجــة الأولى 

وبالتــالي لا تســأل الدولــة عــن عــدم قبولهــا اســتضافة اللاجئــن في اقليمهــا.
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ب – ان الاتفاقيــة أعــلاه حثــت الأطــراف الموقعــة عــى المشــاركة في تقديــم العــون للــدول 

ــة او الكلــف  التــي تســتضيف اللاجئــن ولكنهــا لم تحــدد انصبتهــا في تمويــل النشــاطات الاغاثي

الماديــة التــي تتحملهــا الــدول المســتضيفة والهيئــات الاغاثيــة الدوليــة الاخــرى واكتفــت بالنــص 

عــى املهــا في اضطــلاع الــدول المتعاقــدة بمســاندة الاجــراءات التــي يقــوم بهــا المفــوض الســامي 

للاجئــن ودعــم الــدول المســتضيفة للاجئــن		.

ج – اقتــصر ســبب اللجــوء الــوارد في الاتفاقيــة بالخــوف الناشــئ عــن الاضطهــاد والــذي 

يدفــع الشــخص الى البحــث عــن مــكان آمــن خــارج دولتــه الاصليــة وهــو مــا يشــر الى غيــاب 

الأفــق المســتقبلي الــذي مــن شــأنه الإحاطــة بأســباب قــد تكــون، او هــي كذلــك فعــلا، أكــر تأثرا 

في دفــع الافــراد والجاعــات الى الهــروب مــن دولهــم والتــاس الامــن في دولــة او دول أخــرى.

ومــن ذلــك الحــروب والنزاعــات الدوليــة والغــر دوليــة والقمــع الســياسي والتغــر المناخــي الذي 

افــى الى شــظف العيــش وخاصــة في دول الجنــوب حيــث ادت تلــك العوامــل الى هجــرة العديــد 

مــن الافــراد والجاعــات مــن هــذه الــدول.  ويوضــح الشــكل رقــم 	 ان اغلــب الــدول التــي فــر 

منهــا اللاجئــون هــي تعــاني مــن النزاعــات وعــدم الاســتقرار الســياسي		.

)شكل رقم	(
الدول حسب تدفق اللاجئن منها لعام 2022

2022,202	 The UN Agency, Global Trends Report :المصدر

36. الفقرة٢/ د من القرار4٢8، المصدر السابق.

37. لقد غطت الاتفاقيات اللاحقة لاتفاقية عام ١9٥١ هذه الأسباب كل حسب تقديرها.
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ــى  ــم ع ــن يجــوز تصنيفه ــات للأشــخاص الذي ــن تعريف ــن تتضم ــات اللاجئ د- ان اتفاقي

أنهــم لاجئــون، الا ان هــذه الاتفاقيــات لا تتضمــن آليــات للتنفيــذ وتــرك مهمــة تحديــد 

ــراً مــا  ــة. وكث ــون المحــلي وللسياســات المحلي الأشــخاص الذيــن ينطبــق عليهــم التعريــف للقان

يصنــف القانــون المحــلي شــخصاً مــا عــى أنــه »طالــب لجــوء« ريثــا تقــرر الســلطات المحليــة 

ــون الداخــلي أم لا.  ــاً للقان ــف اللاجــئ وفق ــه تعري ــق علي ــه ينطب المختصــة أن

ــه  ــة هــذا الشــخص مســتحقاً لمعاملت ــبر الســلطات المحلي ــة أخــرى، فقــد تعت ومــن ناحي

ــد، أو أي  ــذا البل ــه إلى ه ــخ دخول ــوء، أو تاري ــب اللج ــه طل ــخ تقديم ــن تاري ــاراً م ــئ اعتب لاج

ــاً بمجــرد أن ينطبــق  ــال لذلــك. وبموجــب القانــون الــدولي، يعتــبر الشــخص لاجئ تاريــخ آخــر ت

ــد  ــة لتحدي ــن الإجــراءات المحلي ــصرف النظــر ع ــن ب ــة اللاجئ ــوارد في اتفاقي ــف ال ــه التعري علي

وضــع اللاجئــن. وتميــل الســلطات المحليــة عمومــاً إلى اعتبــار أن طالبــي اللجــوء غــر مســتحقن 

لأشــكال الحايــة المحــددة التــي تنــص عليهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للاجئــن. وبالإضافــة إلى 

ذلــك، فــإن كثــراً مــن الــدول ترفــض أن تمنــح وضــع اللجــوء، وبــدلاً منــه تمنــح رخصــة بالإقامــة 

لأســباب إنســانية بمــا يمكــن اللاجــئ مــن البقــاء في دولــة اللجــوء بصفــة قانونيــة لفــرة مــا، ولكــن 

بمــا لا يمنحــه الحــق في الانتفــاع بالضانــات التــي تقرهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للاجئــن. وغالبــاً 

مــا تكــون الإجــراءات المحليــة لتحديــد وضــع اللاجئــن طويلــة جــدا إلى حــد أنهــا قــد تســتغرق 

ســنوات حتــى يتــم الفصــل في وضعيــة مقدمــي طلــب اللجــوء		.

المطلب الثاني: القصور السياسي في التعامل مع قضية اللاجئين:
ــكلة  ــت مش ــوء تفاقم ــرة واللج ــرة الهج ــة بظاه ــباب المتعلق ــوع الأس ــدد وتن ــرا لتع نظ

اللاجئــن عــى المســتوى الــدولي حتــى أصبحــت في مقدمــة القضايــا التــي تشــغل الــدول 

ــواء. ــد س ــى ح ــة ع ــات الدولي والمنظ

ومــع ان الأصــل في اهــداف التعامــل الــدولي مــع اللاجئــن هــو العمــل عــى إيجــاد مــكان 

آمــن لإيواءيهــم او تســهيل عودتهــم الطوعيــة الى بلدانهــم بعــد زوال مســببات اللجــوء منهــا الا 

ان التعامــل الســياسي الــدولي مــع اللاجئــن شــابه العديــد مــن اوجــه القصــور وهــو الامــر الــذي 

يتمثــل بمــا يــلي:

أ-عــدم تــوازن خريطــة إيــواء اللاجئــن عــى المســتوى الــدولي: عــى الرغــم مــن الزيــادة 

ــون  ــن 		 ملي ــر م ــت الى أك ــي وصل ــالم والت ــن في الع ــداد اللاجئ ــت في أع ــي حصل ــرة الت الكب

شــخص في أواســط 	202 الا ان توزيــع هــؤلاء عــى الــدول يظهــر ان الــدول منخفضــة ومتوســطة 

38. الوحدة السابعة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاجئين، منشور على الموقع الالكتروني:
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/M7.pdf .٢٠٢3/تاريخ الزيارة ١٢/١١

http://hrlibrary.umn.edu/arab/M7.pdf


  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٨(

363

الملف السياسي

ــث  ــن حي ــن والنازح ــن اللاجئ ــبر م ــدد الأك ــتضيف الع ــة، تس ــدول الغني ــت ال ــل، وليس الدخ

تســتضيف 		 مــن الــدول الاقــل نمــوا 20% مــن عــدد اللاجئــن		 شــكل رقــم 	.

)شكل رقم 	(
 The UN Agency, Global Trends :الدول الأكر استضافة للاجئن المصدر

2022,202	 Report

ب-ويرافــق مــع مــا تقــدم تقاعــس الــدول الغنيــة عــن تحمــل مســؤولياتها الدوليــة في 

دعــم الــدول المســتضيفة للاجئــن وتباطــؤ تمويــل عمليــات الإغاثــة الإنســانية التــي تقــوم بهــا 

المنظــات الدوليــة الإنســانية الامــر الــذي ينعكــس ســلبا عــى أوضــاع اللاجئــن0	.

ج-عــى الرغــم مــن الانفتــاح الحاصــل في العلاقــات الدولية وتقــارب المجتمعات الإنســانية 

مــن بعضهــا البعــض وصــولا الى مــا يعــرف ب«المواطــن العالمــي« الا أن مشــاعر الخــوف والقلــق 

مــا هــو أجنبــي مازالــت متأصلــة في الســلوك الســياسي الــدولي لاســيا في الموقــف مــن اللاجئــن 

ــة، الحفــاظ عــى  ــارة بذريعــة أمني ــا رافضــا لاســتقبالهم ت ــب، موقف ــن يواجهــون، في الغال الذي

39. The UN Agency, Global Trends Report 2022,Avilibale at:
 https://www.unhcr.org/global-trends-report2022- Visit date 2023/12/14
40. https://news.un.org/ar/story/1121077/06/2023 Visit date 2023/12/14 

https://www.unhcr.org/global-trends-report-2022
https://news.un.org/ar/story/2023/06/1121077
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الامــن والاســتقرار فيهــا، او بذريعــة اقتصاديــة، عــدم توفــر الإمكانيــات الاقتصاديــة لديهــا، أو 

بذريعــة اجتاعيــة، الحفــاظ عــى النســيج الاجتاعــي لشــعوبها		.

د-نصــت الاتفاقيــة الدوليــة للاجئــن لعــام 				 عــى عــدم التمييــز بــن اللاجئــن عــى 

ــن هــي  ــع اللاجئ ــاة الإنســانية لجمي ــن او الموطــن كــون القيمــة والمعان أســاس العــرق او الدي

واحــدة بغــض النظــر عــن اختــلاف اصولهــم الجغرافيــة والاجتاعيــة والسياســية.

مــع ذلــك تمــارس بعــض الــدول الأطــراف في المعاهــدة وخاصــة الــدول الاوربيــة ســلوكا 

عنصريــا حيــال طلبــات اللاجئــن او التعامــل مــع اللاجئــن المقيمــن لديهــا.

وقــد ظهــر هــذا الامــر بجــلاء في التعامــل الاوربي مــع اللاجئــن الاوكرانيــن الذيــن هجــروا 

بلادهــم بســبب الحــرب مــع روســيا فمــع إقــرار ان هــؤلاء يســتحقون المعاملــة الإنســانية اللائقة 

بهــم وبمــا يخفــف مــن معاناتهــم الا ان اســتجابة الــدول الاوربيــة كانــت متميــزة حيــث اتخــذت 

ــل  ــد او شرط والعم ــم دون قي ــدود لدخوله ــح الح ــق بفت ــي تتعل ــهيلات الت ــن التس ــد م العدي

بإجــراءات الحايــة المؤقتــة لإيوائهــم وتمكينهــم مــن الإقامــة والعمــل وحريــة التنقــل والســكن 

بالإضافــة الى الخدمــات التعليميــة والصحيــة الأخرى)شــكل رقــم 	( في حــن يتــم غلــق الحــدود 

امــا اللاجئــن مــن جنســيات أخــرى رغــم انهــم قادمــن أيضــا مــن مناطــق النزاعــات والتوتــر في 

العــالم الامــر الــذي دفــع العديــد مــن الأصــوات الى اســتهجان هــذا الســلوك غــر المتكافــئ في 

التعامــل مــع اللاجئــن2	.  

ــي  ــة الموقــف الأوربي هــذه في موقــف الدنمــارك الت ــدو ازدواجي ــال تب  وعــى ســبيل المث

اســتضافت اعــداد كبــرة مــن اللاجئــن الاوكرانيــن عــى وجــه الرعــة في حــن هنــاك اعــداد مــن 

اللاجئــن مــن جنســيات أخــرى محتجزيــن في مراكــز الاحتجــاز رغــم مــرور ســنوات طويلــة عــى 

احتجازهــم كــا ان الحكومــة الدنماركيــة الغــت بوجــه هــؤلاء تدابــر الإقامــة المؤقتــة وشرعــت 

بتطبيــق مــا يعــرف ب)قانــون المجوهــرات( الــذي يقــي بمصــادرة ممتلــكات طالبــي اللجــوء بمــا 

في ذلــك مجوهراتهــم لتغطيــة تكاليــف اقامتهــم		.

ومــن ذلــك أيضــا اســتقبال بولنــدا لأكــر مــن مليــون لاجــئ اوكــراني في حــن انهــا أغلقــت 

ــة  ــة الحدودي ــا الأمني حدودهــا بوجــه 2000 لاجــئ مــن دول الــشرق الأوســط وتســببت قواته

4١.انظر في هذا المجال رأي منظمة العفو الدولية المنشور على الموقع الالكتروني للمنظمة:
https://www.amnesty.org/ar/latest/research/03/2023/secretary-generals-reflections-on2022-/ 

 تاريخ الزيارة ١٢/١3/٢٠٢3.

4٢. نادية هاردمان، الدنمارك تفرق في المعاملة بين اللاجئين السوريين والاوكرانيين، مقال منشور على الموقع الالكتروني:
https://www.hrw.org/ar/news/381439/16/03/2022 تاريخ الزيارة ١٢/١3/٢٠٢3.

43. محمود سلامة، سياسات أوروبا تجاه اللاجئين.. بين التشدد والانتقائية، منشور على الموقع الالكتروني:
https://marsad.ecss.com.eg/74269 ٢٠٢3/١٢/١9 تاريخ الزيارة

https://www.amnesty.org/ar/latest/research/2023/03/secretary-generals-reflections-on-2022/
https://www.hrw.org/ar/news/2022/03/16/381439
https://marsad.ecss.com.eg/74269
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بمــوت اعــداد منهــم قبــل أشــهر قليلــة مــن انــدلاع الحــرب الاوكرانيــة الروســية		.

)شكل رقم	( توزيع اللاجئن الاوكرانين في الدول الاوربية
المصدر:

-https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn 
2-202		20	

واســتمرارا لتلــك المواقــف طــرح الاتحــاد الأوربي مــا يعــرف بالدولــة الثالثــة الامنــة الــذي 

يعطــي الحــق للــدول الاوربيــة برفــض طلبــات اللاجئــن بذريعــة ان هنــاك دولــة ثالثــة آمنــة 

ــات اللجــوء  ــا رفضــت طلب ــام 	202عندم ــان ع ــه اليون ــا فعلت ــادرة عــى اســتيعابهم وهــو م ق

المقدمــة اليهــا مــن مواطنــن مــن دول الــشرق الأوســط بحجــة ان تركيــا تشــكل الوجهــة الأنســب 

لإقامــة هــؤلاء		.

44. المصدر نفسه

4٥. مفوضية اللاجئين تتوقع زيادة كبيرة في احتياجات إعادة التوطين، منشور على الموقع الالكتروني:
https://news.un.org/ar/story/1121462/06/2023 تاريخ الزيارة ١٢/١4/٢٠٢3.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20231208-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20231208-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20231208-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20231208-2
https://news.un.org/ar/story/2023/06/1121462
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ــنويا الا ان  ــدولي س ــتوى ال ــى المس ــن ع ــداد اللاجئ ــه اع ــزداد في ــذي ت ــت ال ه- في الوق

القليــل منهــم مــن يحظــى بحــل دائــم لحالــة اللجــوء ســواء بالعــودة الطوعيــة الى بلــده الأصــلي 

او الحصــول عــى حايــة دولــة الإقامــة او اعــادة توطينــه في بلــد اخــر يحــدث هــذا رغــم ان 

الأصــل في إقــرار اتفاقيــة اللاجئــن لعــام 				 هــو ان تتضامــن الــدول جميعــا للتوصــل الى )حــل 

عــادل ومســتدام(.

ــئ  ــون لاج ــن 		 ملي ــر م ــن اك ــن ب ــه م ــام 2022 الى ان ــم  لع ــات الأم ــر احصائي وتش

عــاد 	0	 الــف منهــم بشــكل طوعــي الى بلدانهــم، كــا انخفضــت إعــادة توطــن اللاجئــن في 

بلــدان ثالثــة لتصــل الى 00	,		 وحصــل 00	,20 لاجــئ عــى جنســية البلــد الــذي يقيمــون فيــه، 

وشــددت الكثــر مــن الــدول مــن شروط قبــول اللاجئــن لديهــا		. 

 

46. https://www.unhcr.org/mid-year-trends-report2023- تاريخ الزيارة١٢/٢4/٢٠٢4

https://www.unhcr.org/mid-year-trends-report-2023
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الخاتمة
لقــد ســعى هــذا البحــث الى دراســة حقــوق اللاجئــن وفقــا لمــا ورد في نصــوص الاتفاقيــات 

الدوليــة وبخاصــة اتفاقيــة الامــم المتحــدة لمعالجــة اوضــاع اللاجئــن لعــام 				 وكذلــك القواعد 

القانونيــة ذات الشــأن التــي ضمنهــا القانــون الــدولي العــام والنظــم القانونيــة الدوليــة الاخــرى 

ــدولي  ــون ال ــدولي الانســاني والقان ــون ال ــك التــي جــاءت في القان ــه لاســيا تل التــي تفرعــت عن

لحقــوق الانســان والقانــون الــدولي للاجئــن.

وفي ضــوء المعلومــات الــواردة فيــه يتضــح ان القواعــد القانونيــة الدوليــة تعاملــت مــع 

ــدول التعــاون والتضامــن  ــع ال ظاهــرة اللاجئــن باعتبارهــا مشــكلة انســانية تســتلزم مــن جمي

المشــرك للمســاهمة في التخفيــف مــن الاثــار الانســانية التــي يعــاني منهــا اللاجئــون ســواء كانــت 

هــذه الــدول مســتضيفة للاجئــن او دول مانحــة  للمعونــات  لهــذه الــدول بحكــم تطــور قدراتهــا 

الاقتصاديــة والماليــة.

مــع ذلــك يلاحــظ ان التعامــل الــدولي مــع قضيــة اللاجئــن تــرد عليــه العديــد مــن المآخــذ 

ــن  ــدول في هــذا الشــأن م ــة  وبســلوك ال ــن جه ــة م ــة الحاكم ــد القانوني ــق بالقواع ــي تتعل الت

جهــة اخــرى، ذلــك ان الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بأوضــاع اللاجئــن عولــت عــى نيــة ومــدى 

اســتعداد الــدول الاطــراف لقبــول اللاجئــن في اراضيهــا والتعامــل مــع هــذه المشــكلة الانســانية 

دون أن تتضمــن آليــات لارغــام الــدول عــى الالتــزام بذلــك.

ــعور  ــط بش ــوء المرتب ــف اللج ــت في تعري ــام 				 ضيق ــة ع ــك أن اتفاقي ــف الى ذل اض

اللاجــئ بالخــوف وعــدم الامــان في دولتــه والــذي يدفعــه للجــوء في دولــة او دول اخــرى في حــن 

ان التطــورات اللاحقــة لعــام 				 جــاءت باســباب اخــرى لاتقــل اهميــة عــن الخــوف وعــدم 

الامــان ان لم تكــن تتفــوق عليهــا ومنهــا الحــروب البينيــة التــي شــهدتها وتشــهدها العديــد مــن 

الــدول لاســيا في افريقيــا واســيا والحــروب الدوليــة التــي أصبحــت ظاهــرة متكــررة في العلاقــات 

الدوليــة وكذلــك الكــوارث البيئيــة والازمــات الاقتصاديــة وغرهــا مــن الاســباب.

وبالمقابــل فــان تمســك الــدول بســيادتها والحــرص عــى عــدم ارهــاق اقتصادياتهــا باعبــاء 

ــال كل مــا هــو أجنبــي كل ذلــك عمــق مــن ازمــة  جديــدة ناهيــك عــن حذرهــا التقليــدي حي

اللاجئــن عــى الصعيــد الــدولي.

ومــن خــلال متابعــة الاســتجابة الدوليــة للتعامــل مــع اللاجئــن يتضــح ان الركيــز إنصــب 

ــا او عــى  ــول مســتدامة لأنهائه ــس العمــل عــى إيجــاد حل ــج الظاهــرة ولي عــى معالجــة نتائ

ــي  ــباب الت ــة الأس ــي معالج ــضرورة تقت ــان ال ــن ف ــة اللاجئ ــا، وفي قضي ــف منه ــل للتخفي الأق

ــشروع  ــة وال ــة والدولي ــع باتجــاه اللجــوء ولاســيا العمــل عــى تســوية النزاعــات الداخلي تدف

بتنميــة الــدول الأكــر فقــرا واحــرام حقــوق الانســان وإرســاء علاقــات التضامــن الــدولي لمواجهــة 

التحديــات القائمــة وفي المقدمــة منهــا قضيــة اللاجئــن ومــا ينجــم عنهــا مــن معانــاة إنســانية.
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المصادر:
أولا:الاتفاقيات والقرارات الدولية:

اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئن لعام 				، عى الموقع الالكروني. 	
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-

relating-status-refugees        
اتفاقية جنيف الرابعة لعام 				، منشور عى الموقع الالكروني:. 2

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الافريقيــة التــي تحكــم الجوانــب المحــددة لمشــكلات اللاجئــن في . 	

أفريقيــا لعــام 				، المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــئون اللاجئــن،  قســم شــؤون 

الاعــلام، 				، منشــور عــى الموقــع :
https://www.unhcr.org/ar/53588b376

ــع . 	 ــى الموق ــور ع ــة، منش ــدول العربي ــن في ال ــاع اللاجئ ــم أوض ــة لتنظي ــة العربي الاتفاقي

الالكــروني:
https://www.onlinelibrary.iihl.org/wp-content/uploads/02/2021/THA4282.pdf

اتفاقية الامم المتحدة حول اللجوء الاقليمي لعام 				، منشور عى الموقع الالكروني: . 	
https://www.refworld.org/legal/agreements/icrc/1977/en/14705

اتفاقية كراكاس بشأن الملجأ الدبلوماسي لعام 				 ،منشور عى الموقع الالكروني: . 	
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume201438%/volume-1438-I-

-24377English.pdf
القرار			 لعام 				 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة. 	

القرار 	2	 لعام 0			الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة . 	

ثانيا: التقارير:
ــداني . 	 ــل مي ــن: دلي ــة اللاجئ ــن، حاي ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس المفوضي

ــرة، 2000 ــشر، القاه ــة و الن ــرام للرجم ــز الأه ــة، د ط، مرك ــر حكومي ــات غ للمنظ

 حالــة اللاجئــن في العــالم، خمســون عامــا مــن العمــل الإنســاني، مفوضيــة الأمــم المتحــدة . 0	

لشــؤون اللاجئــن، مركــز الأهــرام للرجمــة و النــشر، القاهــرة، ســنة، 2000.

ــم . 		 ــوض الأم ــب مف ــم 2،	200 مكت ــن رق ــدولي للاجئ ــون ال ــل القان ــن، دلي ــة اللاجئ حاي

ــن. ــؤون اللاجئ ــدة لش المتح

ثالثا:الكتب:
برهان أمر االله ، حق اللجوء السياسي، القاهرة ، دار النهضة العربية، 				.. 2	

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-refugees
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-refugees
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.unhcr.org/ar/53588b376
https://www.onlinelibrary.iihl.org/wp-content/uploads/2021/02/THA4282.pdf
https://www.refworld.org/legal/agreements/icrc/1977/en/14705
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201438/volume-1438-I-24377-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201438/volume-1438-I-24377-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201438/volume-1438-I-24377-English.pdf
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تمــارا احمــد بــرو، اللجــوء الســياسي بــن النظريــة والتطبيــق في ضــوء القانــون الــدولي . 		

العــام، لبنــان، مكتبــة زيــن الحقوقيــة والادبيــة،		20.

ــنهوري، . 		 ــداد، دار الس ــاني، بغ ــدولي الإنس ــون ال ــرون، القان ــة واخ ــلان نعم ــى زع ع

بغــداد،		20.

مظهر الشاكر، القانون الدولي للاجئن دراسة قانونية تحليلية، بغداد،		20.. 		

رابعا: الرسائل الجامعية:
العايــش قايــة منــى، حايــة اللاجــئ في القانــون الــدولي الإنســاني، رســالة ماجســتر مقدمــة . 		

الى كليــة الحقــوق والعلــوم الإداريــة، الجزائــر، 	200-	200

حنطــاوي بــو جمعــة، الحايــة الدوليــة للاجئــن – دراســة مقارنــة - بــن الفقــه الإســلامي . 		

والقانــون الــدولي، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة الى كليــة العلــوم الإنســانية والعلوم الإســلامية، 

جامعــة وهــران، 		20-		20.

ــة . 		 ــن في النزاعــات المســلحة، رســالة ماجســتر مقدمــة الى كلي مــبرك محمــد، وضــع اللاجئ

ــر،		2-20	20. ــة    الجزائ ــوق جامع الحق

ــالة . 		 ــدة، رس ــم المتح ــرارات الام ــو ق ــى ض ــطينين ع ــودة للفلس ــق الع ــكيل، ح ــة ش نادي

ماجســتر مقدمــة الى كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة منتــوري، 		2-20	20.

خامسا: البحوث
فيصــل ســعيد بــن مبــارك الخياريــن الهاجــري، الحايــة الدوليــة للاجئــن، مجلــة البحــوث . 20

القانونيــة والفقهيــة، الغــدد)		(، اكتوبــر 	202

ســنان طالــب عبــد الشــهيد، حقــوق وواجبــات الدولــة المضيفــة للاجــئ الانســاني، مجلــة . 	2

ــاني، الاصــدار 	2،200	. ــد الث ــة ، المجل ــة والاداري ــوم الاقتصادي الغــري للعل

محمــد فرحــات، ظاهــرة اللجــوء في افريقيــا، مجلــة الدراســات الافريقيــة وحــوض النيــل، . 22

المركــز العــربي الديمقراطــي، المجلــد الثــاني، العــدد الخامــس، مــارس/اذار 		20.

سادسا: المواقع الالكتروية: 
. 23 https://www.unhcr.org/ar/55e57e0f6  
. 24 https://www.unhcr.org/ar/53588b376
. 25 https://www.onlinelibrary.iihl.org/wp-content/uploads/02/2021/THA4282.pdf    
. 26 https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume201438%/volume-

-1438I-24377-English.pdf
. 27 https://www.hlrn.org/img/documents/Refugee20%Convention20%201951%ar.pdf

https://www.unhcr.org/ar/55e57e0f6
https://www.unhcr.org/ar/53588b376
https://www.onlinelibrary.iihl.org/wp-content/uploads/2021/02/THA4282.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201438/volume-1438-I-24377-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201438/volume-1438-I-24377-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201438/volume-1438-I-24377-English.pdf
https://www.hlrn.org/img/documents/Refugee%20Convention%201951%20ar.pdf
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. 28 https://international-review.icrc.org/ar/articles/note-migration-and-
principle-non-refoulement

. 29 http://hrlibrary.umn.edu/arab/M7.pdf

. 30 ) https://news.un.org/ar/story/1121077/06/2023

. 31 https://www.amnesty.org/ar/latest/research/03/2023/secretary-generals-
reflections-on2022-/  

. 32 https://www.hrw.org/ar/news/381439/16/03/2022

. 33 https://marsad.ecss.com.eg/74269    
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المستخلص
    الــشروط والاحــكام والقوانــن وهــو مرتبــط بنشــاطات الســلوك الســياسي للفــرد مــا 

ــار الممثلــن عــى الرغــم مــن التباينــات في  ــاً عــن الــرأي بحريــة عنــد اختي يجعلــه تعبــراً فردي

طبيعــة وتحديــات الســلوك التصويتــي بــن المجتمعــات ؛الا ان أهدافــه تظــل ثابتة ،وهــي تحقيق 

ــة، وفي  ــة والاقتصادي ــع الجوانــب السياســية والاجتاعي ــة مــن جمي ــة الديمقراطي تكامــل العملي

حالــة العــراق في الانتخابــات النيابيــة بعــد عــام 	200 مــروراً بانتخابــات عــام 	200  وصــولاً الى 

انتخابــات عــام  	202، لم تشــهد الأمــور تغيــرات كبــرة ،لقــد كانــت هنــاك العديــد مــن العوامل 

ــزال  ــي للمواطــن العراقــي ، و لا ت ــر عــى الســلوك التصويت ــرت بشــكل كب ــي اث الضاغطــة ،الت

تؤثــر عليــه ،و مــن ابــرز تلــك المؤثــرات: الاقتصاديــة ،السياســية، الاجتاعيــة، الاثنيــة والطائفيــة، 

ــار  ــاً في اظه ــن  دوراً مه ــدى المواطن ــي  ل ــع ، و أدى الســلوك التصويت والنظــام الانتخــابي المتب

نتائــج الانتخابــات بشــكل يعكــس التنــوع  في مكونــات الشــعب العراقــي ،فقــد افــرزت هــذه 

النتائــج  المزيــد مــن التشــتت في المشــهد الســياسي العراقــي ،مــع ظهــور قــوى سياســية جديــدة 

عــى الســاحة السياســية ،وبالتــالي مثــل هــذا الامــر  تحــولاً جوهريــاً في العمليــة السياســية. وان 

كان ذلــك التحــول كان ذو طبيعــة إجرائيــة وســطحية ؛الا انــه قــد يكــون بمثابــة فتــح الأبــواب 

المؤصــدة باتجــاه التغيــر الشــامل .

ــام ٢٠٢١،  ــة لع ــات العراقي ــي، الانتخاب ــلوك التصويت ــلوك، الس ــة: الس ــمات المفتاحي الكل

ــات الانتخاب

Abstract
 Voting behavior is one of the general patterns of social behavior, as it follows the 

same terms, conditions and laws and is related to the activities of the individual’s 
political behavior, which makes it an individual expression of opinion freely when 
choosing representatives, despite the differences in the nature and challenges 
of voting behavior between communities; but its goals remain constant, namely, 
to achieve the integration of the democratic process from all political, social and 
economic aspects, and in the case of Iraq in the parliamentary elections after 2003, 
through the elections of 2005 to the elections of 2021, things have not witnessed 
major changes, there have been many factors lobbying, which significantly 
influenced voting behavior The voting behavior of citizens played an important role 
in showing the results of the elections in a way that reflects the diversity of the 
components of the Iraqi people ,these results have resulted in more dispersion in 
the Iraqi political scene, with the emergence of new political forces on the political 
scene, and therefore this represented a fundamental change in the political process, 
although that change was of a procedural and superficial nature, but it may serve 
as opening the doors leading to comprehensive change, and not the surface.

Keywords: behavior, voting behavior, Iraqi elections of 2021, elections
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المقدمة
ــل بعــد أســاسي مــن  ــالي فهــي تمث ــة ،وبالت ــة الديمقراطي ــات جوهــر العملي تعــد الانتخاب

ابعــاد المشــاركة السياســية ،فالعمليــة الانتخابيــة ترتبــط بعلاقــة ديناميكيــة مــع المشــاركة 

السياســية، و وفقــاً لذلــك الأســاس لا يمكــن ان تكــون هنــاك مشــاركة سياســية فعليــة مــن دون 

ــن.  ــي للناخب ــه الســلوك التصويت ــة تعكــس مــن خلال ــة فاعل وجــود مشــاركة انتخابي

ــرات  ــن المتغ ــة م ــن مجموع ــب ،ويتضم ــدد الجوان ــب متع ــي للناخ ــلوك التصويت فالس

والمؤثــرات التــي قــد تكــون نفســية او سياســية او اقتصاديــة او اجتاعيــة او غرهــا مــن المؤثرات 

والمتغــرات الأخــرى الفاعلــة والمؤثــرة عــى الســلوك التصويتــي للناخــب ،أي بمعنــى انــه يتضمــن 

ــل  ــى العوام ــة ع ــر المدرك ــرات غ ــل والمؤث ــب العوام ــد تتغل ــة ،وق ــة وعقلاني ــات مدرك معطي

والمؤثــرات الأخــرى بصــورة او أخــرى، و حاولنــا في بحثنــا الركيــز عــى جانــب مهــم مــن جوانــب 

ــي  ــن العراق ــي للمواط ــلوك  التصويت ــو الس ــام 	202 ، الا وه ــة لع ــة العراقي ــة الانتخابي العملي

في تلــك الانتخابــات ، ومــن المهــم قبــل الخــوض في موضــوع البحــث لابــد مــن توضيــح بعــض 

النقــاط المتعلقــة بموضــوع البحــث ومنهــا.

اولاً: أهمية البحث:
تكتســب الانتخابــات النيابيــة العراقيــة لعــام 	202 أهميــة حيويــة  في تعزيــز العمليــة 

الديمقراطيــة في العــراق لاســيا انهــا جــاءت بعــد اســتقالة حكومــة »عــادل عبــد المهــدي« ،هــذا 

ــذه  ــب ه ــف جوان ــة مختل ــق في دراس ــن الى التعم ــن والدارس ــن الباحث ــر م ــع الكث ــر دف الام

الانتخابــات ،وجــرى الركيــز في بحثنــا عــى جانــب مهــم مــن تلــك الانتخابــات الا وهــو الســلوك 

التصويتــي للناخــب العراقــي بهــدف فهــم  ابــرز مظاهــره والمعوقــات التــي تعرضــه  ،فالناخــب 

كونــه كائنــاً اجتاعيــاً يتأثــر بالعديــد مــن العوامــل البيئيــة التــي تــؤدي دوراً مهــاً في توجيــه 

ســلوكه التصويتــي.

ثانياً: إشكالية البحث:
ان عمليــة الســلوك التصويتــي بمــا تشــتمل عليــه مــن مؤثــرات مختلفــة تــؤدي دوراً مهــاً 

في العمليــة الانتخابيــة ،ومــن اجــل دراســة وتشــخيص الســلوك التصويتــي للناخــب العراقــي في 

الانتخابــات النيابيــة لعــام 	202 تحــاول إشــكالية البحــث الإجابــة عــى عــدة أســئلة محوريــة 

لعــل مــن ابرزهــا الاتي:-

ما هو مفهوم السلوك التصويتي؟. 	

ماهي ابرز التحديات التي واجهت الانتخابات النيابية العراقية في عام 	202؟. 2

ماهي ابرز مظاهر ومحددات السلوك التصويتي في الانتخابات النيابية العراقية عام 	202؟. 	
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ثالثاً: فرضية البحث:
يبنــى البحــث عــى فرضيــة مفادهــا ان مخرجــات العمليــة الانتخابيــة النيابيــة في العــراق 

ــر بدرجــة  ــذي تأث ــي ال ــي للناخــب العراق ــر الســلوك التصويت لعــام 	202 عكســت بشــكل كب

كبــرة بالمؤثــرات الخارجيــة والداخليــة الضاغطــة.

رابعاً: مناهج البحث:
طبيعــة البحــث تطلــب توظيــف اكــر مــن منهــج مــن مناهــج البحــث العلمــي، أذ جــرى 

اســتعال المنهــج التحليــلي كــون البحــث احتــوى عــى دراســة نظريــة لمفهــوم الســلوك والســلوك 

ــة  ــف العملي ــل وص ــن اج ــلي م ــي التحلي ــج الوصف ــتعال المنه ــرى اس ــاً ج ــي ،وايض التصويت

ــل النظمــي، و  ــة في العــراق عــام 	202 ،فضــلاً عــن اســتعال منهــج التحلي ــة البرلماني الانتخابي

المنهــج الســلوكي.

خامساً: هيكلية البحث: 
انطلاقــاً مــن إشــكالية البحــث و فرضيتــه اقتــى موضــوع البحــث تقســيمه عــى ثلاثــة 

مباحــث فضــلاً عــن مقدمــة وخاتمــة، المبحــث الأول تضمــن دراســة لمفهــوم الســلوك التصويتــي 

مــن الناحيــة النظريــة ،امــا المبحــث الثــاني فقــد اتخــذ عنــوان الانتخابــات النيابيــة في العــراق عام  

	202الســياقات،والتحديات ،وجــرى ضمــن هــذا المبحــث مناقشــة اهــم الســياقات والتحديــات 

ــات عــام 	202،وفي المبحــث الثالــث جــرى دراســة الســلوك التصويتــي  التــي مــرت بهــا انتخاب

للناخــب العراقــي في انتخابــات عــام 	202 مــن حيــث المحــددات والمظاهــر.
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المبحث الأول
السلوك التصويتي مقاربة مفاهيمية

ان عمليــة تســليط الضــوء عــى الجانــب المفاهيمــي في الدراســات العلميــة والأكاديميــة 

يمثــل ضرورة ملحــة ،ومــن ذلــك المنطلــق جــرى تقســيم هــذا المبحــث عــى مطلبــن كالاتي:-

المطلب الأول: مفهوم السلوك
ــانية  ــات الإنس ــه الدراس ــدور حول ــذي ت ــس ال ــوع الرئي ــلوك Behavior الموض ــد الس يع

عامــة ودراســات علــم النفــس خاصــة ،ويقصــد بالســلوك »كل أوجــه النشــاط التــي تصــدر عــن 

الكائــن الحــي ،ســواء أكان هــذا الســلوك ظاهــراً ام غــر ظاهــر ،ويكــون عــادة عــى شــكل نشــاط 

جســمي او حــركي او لفظــي او عقــلي او اجتاعــي او انفعــالي يصــدر مــن الكائــن الحــي بوصفــه 

اســتجابات لمثــرات معينــة داخليــة وخارجيــة«	.

ــا  ــاول به ــي يح ــة الت ــة والرمزي ــات المادي ــوع العملي ــه  »مجم ــى ان ــلوك ع ــرف الس وع

الكائــن العضــوي في موقــف مــا تحقيــق امكانياتــه ،وحفــظ توتراتــه ،التــي تدفعــه عــى الحركــة 

ــذي هــو ســلوك رمــزي  ــه، ويتضمــن الســلوك البــشري التفكــر الشــعوري ،ال بتهديدهــا لتكامل

ــه ،فهــو تجريــب عقــلي يــؤدي فيــه تأجيــل الاســتجابة  يحــل محــل الســلوك المــادي او يمهــد ل

وتوقــع الســلوك المــادي دوراً مهــاً مــن ناحيــة ،كــا يتضمــن الســلوك الاتصــالي مــن حيــث هــو 

مظهــر أســاسي لتفهــم الكائــن الحــي مــع بيئتــه مــن جهــة أخــرى« 2.

ــتجابة  ــك الاس ــي إلا أن تل ــف خارج ــر أو موق ــرد لمؤث ــتجابة الف ــه »اس ــرف بأن ــاً ع وايض

ــخصية  ــات الش ــة الس ــة، وطبيع ــن جه ــف م ــر أو الموق ــة المؤث ــة و نوعي ــاً لطبيع ــن وفق تتباي

ــة«	. ــة او اجتاعي ــة او عقلي ــتجابة حركي ــك الاس ــون تل ــد تك ــرى، وق ــة أخ ــن جه ــرد م للف

ــركي  ــي والح ــاط النف ــوع النش ــو »مجم ــلوك ه ــوم الس ــص الى ان مفه ــدم نخل ــا تق م

ــه  ــع بيئت ــل م ــن الانســان ،وهــو يتعام ــذي يصــدر ع والجســمي والفيســيولوجي، واللفظــي ال

ــا« 	. ــل معه ويتفاع

١. إبراهيم مرتضى إبراهيم الاعرجي,السلوك الانتخابي وعلاقته بالاعتقاد بعدالة العالم لدى طلبة جامعة بغداد :دراسة عن 

الانتخابات النيابية في العراق عام ٢٠١٠، )مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد 98(، ٢٠١١، ص٥37.

٢. صابر عبد ربه، الاتجاهات النظرية في تفسير الوعي السياسي ، )دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، ط١، ٢٠٠٢(، ص١٢9.

3. صالح عباس الطائي، المدخل الى السياسة الخارجية: دراسة  في السلوك السياسي الخارجي، )مطبعة الكتاب بغداد،العراق ،ط١، 

٢٠١4(، ص١.

4. محمد شفيق، السلوك الإنساني وفن القيادة والتعامل و مهارات الإدارة،)مطابع روز يوسف، القاهرة,مصر،ب.ت(، ص٢.
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المطلب الثاني: مفهوم السلوك التصويتي
يمثــل الســلوك التصويتــي احــدى  اهــم خطــوات العمليــة الديمقراطيــة ،ســواء في مرحلــة 

التحــول أم الرســيخ، ولهــذا فــان مفهــوم الســلوك التصويتــي  يمتلــك اهميــة كبــرة مــن الناحيتن 

النظريــة والعمليــة ،وعــى  المســتويات المختلفــة انطلاقــاً مــن الفــرد  الى النظــام الســياسي ،وهــذا 

ــاد  ــتويات والابع ــك المس ــن تل ــل ب ــة الوص ــل حلق ــي  يمث ــلوك التصويت ــة الس ــي ان عملي يعن

المختلفــة 	.

ان الاهتــام الكبــر بالســلوك التصويتــي دفــع العديــد مــن الباحثــن الى الركيــز عــى هــذا  

الموضــوع  حيــث قامــوا بالعديــد مــن الدراســات والأبحــاث لاكتشــاف  اتجاهــات وســلوكيات 

الافــراد اثنــاء الانتخابــات والتصويــت	.

تعتــبر العمليــة الانتخابيــة مــن  الاليــات والمــؤشرات الاساســية للديمقراطيــة ،أذ ان 

الانتخــاب ليــس مجــرد اجــراء  رســمي او خطــوات رســمية تنفــذ بطريقــة سياســية بحتــة ،بــل 

هــي عمليــة معقــدة ومتشــابكة  تتداخــل فيهــا عوامــل الانتخابــات ونظامهــا وبيئتهــا، وكذلــك 

ــه	. ــابي وضوابط ــام الانتخ ــة النظ طبيع

فالإنســان نتــاج المجتمــع الــذي نشــأ فيــه ،وبالتــالي فــإن هــذا المجتمع يســاهم في تشــكيل 

توجهاتــه وســلوكه مــن خــلال  عمليــة  التنشــئة الاجتاعيــة Socialization ،و هــذه الأخــرة 

مــن اهــم مشــاكل  الوجــود الإنســاني ،لأنهــا تتعلــق ببنــاء الفــرد الداخــلي ،فمــن خــلال التنشــئة 

الاجتاعيــة تتكامــل  الثقافــة المجتمعيــة في شــخصية الفــرد ،وكذلــك تكامــل الفــرد في الثقافــة 

المجتمعيــة	.

ــه كائــن  ــاءً عــى ذلــك يعتــبر الســلوك الســياسي للفــرد جــزءاً مــن ســلوكه العــام ،لأن بن

ــياسي ام  ــي ام الس ــتوى الاجتاع ــى المس ــت ع ــواء أكان ــرات س ــع المتغ ــل م ــي يتفاع اجتاع

الثقــافي لمجتمعــه ، و تشــكل هــذه المتغــرات عوامــل تؤثــر في ســلوكه الســياسي ، وفي مســتوى 

ــه الســياسي	. وعي

وقــد ظهــر الســلوك التصويتــي بشــكل ملحــوظ مع ظهــور المدرســة الســلوكية ،و اندماجها 

في المجــال الســياسي ،حيــث ركــزت المدرســة الســلوكية  عــى الأنشــطة ـــوالدراسات التــي تتنــاول 

٥. منتصر مجيد حميد، أسس السلوك التصويتي في الولايات المتحدة الامريكية، مجلة دراسات دولية، مركز الدراسات الدولية، 

جامعة بغداد، )العدد 6٢(، ٢٠١٥، ص ١٠7.

6. ينظر الى: امين رأس العين، السلوك الانتخابي والاتصال: دراسة ميدانية وصفية لسلوك عينة من الناخبين في الجزائر خلال 

الانتخابات الرئاسية ١999، رسالة ماجستير غير منشورة، )كلية العلوم السياسية والاعلام، جامعة الجزائر(،٢٠٠3، ص١8.

7. الجمعي قبوح، عبد الكريم هشام، السلوك الانتخابي في المجتمع الجزائري: دراسة سيسولوجية، المجلة الجزائرية للأمن الإنساني، 

جامعة باتنة،)المجلد الثاني، العدد ٢(، ٢٠١7، ص٥١.

8. صابر عبد ربه،مصدر سبق ذكره، ص9.

9. الجمعي قبوح،عبد الكريم هشام،مصدر سبق ذكره، ص٥٢.
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الســلوك الســياسي ، مــا أدى الى تطــور مفهــوم الســلوك التصويتــي ،وقــد شــمل ذلــك دراســة 

أنمــاط التصويــت والســلوك الانتخــابي ،بالإضافــة الى التنبــؤ بالنتائــج المرتبطــة بهــا0	.

ــب  ــرة بالجوان ــكل كب ــط بش ــي مرتب ــلوك التصويت ــح ان  الس ــق  يتض ــذا المنطل ــن ه م

الســيكولوجية للفــرد ،وبالتــالي فهــو يتأثــر بالعوامــل المحيطــة في البيئــة الاجتاعيــة التــي يتفاعل 

فيهــا الفــرد فتصبــح كل افعالــه ،لاســيا بمــا يتعلــق بالجانــب الاجــرائي للســلوك التصويتــي بمثابــة 

ــة  ــة الاقتصادي ــة ،السياســية ،والديمغرافي ــة الاجتاعي ردود أفعــال تجــاه المحفــزات داخــل البيئ

ومــا الى ذلــك .

١٠. منتصر مجيد حميد،مصدر سبق ذكره، ص١٠8.
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المبحث الثاني
الانتخابات النيابية في العراق عام 2021)السياقات، والتحديات(

شــهدت الانتخابــات النيابيــة العراقيــة في عــام 	202 تحديــات جمــة كادت تضــع العمليــة 

الديمقراطيــة والدســتورية في العــراق في خطــر ،ومــع ذلــك تمكنــت  القــوى السياســية مــن احتــواء 

الوضــع ،وجــرى اتخــاذ قــرار  بإجــراء انتخابــات مبكــرة وســط  بيئــة يمكــن وصفهــا بالهشاشــة 

الديمقراطيــة، وفي هــذا المبحــث ســنحاول التطــرق الى الانتخابــات النيابيــة العراقيــة التــي جــرت 

ــاءً عــى ذلــك جــرى تقســيم المبحــث عــى  ــات التــي واجهتهــا، و بن عــام 	202 واهــم التحدي

مطلبــن  عــى النحــو الاتي:-

المطلب الاول: سياقات الانتخابات النيابية العراقية لعام 2021
ــم  ــن المه ــا م ــام 	202، ونتائجه ــة لع ــة العراقي ــات النيابي ــرق الى الانتخاب ــل ان نتط قب

ــي،  ــات  ،أذ يشــعر المجتمــع العراق ــك الانتخاب ــي ســبقت تل تســليط الضــوء عــى الاوضــاع الت

لاســيا فئــة الشــباب منهــم بســخط وغضــب نتيجــة سياســات النخبــة الحاكمــة ،التــي اســتمرت 

في هــدر ثــروات العــراق منــذ  التغيــر الســياسي عــام 	200،وعــدم الاهتــام بتنميــة القطــاع 

الاقتصــادي والســياسي وانتشــار ظاهــرة الفســاد و تفــي الفقــر،  والبطالــة، حيــث زادت هــذا 

ــام  ــد ع ــة بع ــات المتعاقب ــك اتســم اداء الحكوم ــن حــدة الاســتياء الشــعبي، كذل ــرات  م المتغ

	200  بالضعــف والــردد ، فعــى ســبيل المثــال لم تنجــح حكومــة »عــادل عبــد المهــدي« بعــد 

عــام مــن تشــكليها في معالجــة  الملفــات المهمــة التــي خلفتهــا الحكومــات الســابقة، والتــي كان 

مــن المتوقــع ان تبــدء في معالجتهــا ،لاســيا مــا يتعلــق بملفــات الفســاد، ولم يــرقَ أداء الحكومــة 

لمســتوى  معالجــة التدهــور الاقتصــادي، وســوء الخدمــات ،وارتفــاع معــدلات البطالــة ،فضــلاً عن  

تعــرت جهــود إعــادة الاعــار، و اســتمرت سياســة  المحاصصــة، وتزايــدت التدخــلات الخارجيــة 

في شــؤون البــلاد. 		 .

فضــلاً عــن ذلــك كان الاقتصــاد العراقــي يكابــد العديــد مــن المشــكلات ،مثــل الازمــات في 

قطاعــي الزراعــة والصناعــة ،وتدهــور البنــى التحتيــة، و وقــوع الأســواق العراقيــة تحــت رحمــة 

الســلع  المســتوردة، و ارتفــاع عجــز الموازنــة الى 	2مليــار دولار في عــام 		20 ،و وفقــاً للمتحــدث 

باســم وزارة التخطيــط »عبــد الزهــرة الهنــداوي« فــأن اخــر إحصائيــة لنســب الفقــر في العــراق 

عــام 		20 قبــل جائحــة كورونــا  ســجلت مــا يقــارب 	،22% و نســبة البطالــة  	%2 2	.

ــة الحاكمــة   ــرى ان الطبق ــالي والإداري في تشــكيل رأي عــام موحــد ي واســهم الفســاد الم

١١. مثنى العبيدي، تنامي الاحتجاجات في العراق: الأسباب والتداعيات، مجلة السياسة الدولية، مركز الاهرام للدراسات السياسية، 

القاهرة،)العدد ٢١9، كانون الثاني ٢٠٢٠(، ص٢43 

١٢. للمزيد ينظر الى : ربع سكان العراق تحت خط الفقر رغم وجود احتياطي يلامس ١٠٠ مليار دولار، جريدة الشرق الأوسط 

http://www.aawat.com :شبكة المعلومات الدولية الانترنيت على الرابط الاتي،
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ــا  ــراق خــر م ــة الى ان الع ــر الدولي ــة الفســاد ، وتشــر التقاري ــا لمحارب ــر جــادة في اجراءته غ

يقــارب مــن 0		 مليــار دولار بســبب الفســاد ، واســتهلك الفســاد المــالي نحــو 	2% مــن المــال 

العــام ســنوياً، وقــد صنفــت منظمــة الشــفافية العالميــة العــراق  في المرتبــة 			 مــن بــن 0		 

دولــة الأكــر فســاداً في العــالم لعــام 		20، فالفســاد مســتشر عــى نطــاق واســع في مؤسســات 

الدولــة وقــد  اتهــام وزراء ومســؤولون كبــار وسياســيون بارتــكاب جرائــم فســاد مــع الإفــلات 

مــن العقــاب		.

في ضــوء كل تلــك المدخــلات والمتغــرات اندلعــت تظاهــرات واســعة في الشــارع العراقــي 

تحديــداً في الأول مــن تشريــن الاول عــام 		20 ضــد حكومــة )عــادل عبــد المهــدي( ،أذ طالــب 

المحتجــون توفــر فــرص عمــل جديــدة ، ومســتوى افضــل  للعيــش، والقضــاء عــى الفســاد، و مــع 

تطــور الأمــور ازدادت المطالــب لتشــمل اصلاحــات سياســية، ومحاســبة السياســين الفاســدين 

منهــم، ومــع اســتعال القــوة ضــد المتظاهريــن وســقوط مئــات الضحايــا تصاعــدت المطالــب 

لتدعــو الى تغيــر شــامل للنظــام الســياسي القائــم، وذلــك عــبر حــل مجلــس النــواب، واســتقالة 

ــرة  ــات مبك ــراء انتخاب ــات واج ــد للانتخاب ــون جدي ــع قان ــتور، ووض ــل الدس ــة، وتعدي الحكوم

تحــت أشراف دولي		.

ــة  ــاج لمجموع ــت نت ــل كان ــة ب ــة آني ــن نتيج ــن الاول 		20 لم تك ــات تشري ان احتجاج

مــن الراكــات التــي طالــت لأكــر مــن  خمســة عــشر عامــاً، وعنــد التمعــن في بواعــث هــذه 

ــد  ــار العدي ــث ص ــعالها  حي ــدم في اش ــه دور متق ــادي كان ل ــر الاقتص ــان المتغ ــات ف الاحتجاج

مــن المواطنــن يعانــون مــن  انخفــاض في مســتوى المعيشــة بشــكل لافــت فضــلاً عــن  ارتفــاع 

ــة، 		،كل  ــة التحتي ــة، واضمحــلال الخدمــات بشــكلها العــام،  و تراجــع البني مســتويات البطال

ــة. ــة في السياســات الحكومي ــة  مــن عــدم الثق ــق حال ــك  أدى الى  خل ذل

المطلب الثاني: تحديات الانتخابات النيابية العراقية لعام 2021
نشَــبتَ الاحتجاجــات الشــعبية  في الأول مــن تشريــن الاول عــام 		20  مُلقيــةّ بأثارهــا 

عــى البينــة الاجتاعيــة العراقيــة مــا تبلــور مجموعــة مــن النتائــج التــي اثــرت عــى النظــام 

١3. ستار جبار علاي،مشكلة الفساد في العراق بعد عام ٢٠٠3،المعهد العراقي لحوار الفكر ١7 أيلول،شبكة المعلومات الدولية 

.http://www.bit.ly/35glhe7الانترنيت على الرابط الاتي:
١4. ميرفت عوف،ايران برة برة:لماذا تخاف طهران من مظاهرات العراق اكر من لبنان،ساسا بوست،شبكة المعلومات الدولية 

الانترنيت على الرابط الاتي:
 https://www.albasrah.net/pages/mod.php?pageNum_Recordset714=1&totalRows_Recordset391=1
30&mod=authart&idauth=1 .٢٠٢4 تاريخ زيارة الموقع ٢١ كانون الثاني

١٥. ينظر الى : تقرير مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان في اب ٢٠٢٠ انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان في سياق 

التظاهرات في العراق من تشرين الاول ٢٠١9 الى نسيان٢٠٢٠ ، ص3 ص١٠.
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الســياسي العراقــي بشــكل فاعــل و مؤثــر، وكانــت حصيلــة تلــك الاحتجاجــات ان قــدم رئيــس 

الحكومــة »عــادل عبــد المهــدي« اســتقالته ، وهــو امــر لم يســبق ان حــدث في تاريــخ  الحكومــات 

العراقيــة مــا بعــد عــام 	200، لاســيا مــع  اســتقالة الحكومــة بأكملهــا لاحقــاً وتشــكيل حكومــة 

جديــدة برئاســة »مصطفــى الكاظمــي« وكان مــن بــن أولوياتهــا هــذه الحكومــة اجــراء انتخابات 

نيابيــة مبكــرة، ومــن نتائــج الاحتجاجــات ايضــا  اصــدار قانــون انتخــابي جديــد يدعــم نوعــا مــا  

الانتخابــات الفرديــة والدوائــر المتعــددة بــدلاً مــن نظــام الانتخابــات بالقائمــة  المعتمــدة ســابقاً 

، والــذي كانــت تركــز فيــه ســلطة الكيانــات السياســية الكبــرة واســتيلائها عــى الحكــم طــوال 

الانتخابــات الماضيــة		.

ــم  ــى تقدي ــل ع ــع العم ــة بتري ــن الحكوم ــرار م ــن اصــدار ق اســفرت الاحتجاجــات ع

موعــد الانتخابــات التــي كانــت مقــررة  في عــام 2022، ليجــري تقديمهــا الى عــام 	202 ،وجــاءت 

هــذه الخطــوة اســتجابةٌ لمطالــب إجــراء انتخابــات بصــورة مبكــرة اســتناداً الى قانــون انتخــابي 

جديــد يســن مــن قبــل الســلطة التشريعيــة، تهــدف هــذه الانتخابــات الى ايجــاد حكومــة تعــبر 

عــن آمــال وتطلعــات الشــعب، وتكــون قــادرة عــى ادارة البــلاد  بالشــكل الامثــل، و ســاهمت 

ــة   ــية الحاكم ــة السياس ــى الطبق ــم ع ــد ناق ــي جدي ــي مجتمع ــة وع ــورات  في تنمي ــذه التط ه

ــة الادارة  . ــي فشــلت في عملي ،والقــوى السياســية الت

وافقــت الجهــات المعنيــة  عــى تنظيــم الانتخابــات النيابيــة المبكــرة في العاشر مــن تشرين 

الاول عــام 	202 ،وتــم  أجراءهــا بالفعــل في ذلــك التاريــخ ،وشــهدت الانتخابــات تغيــرات في 

نظامهــا  ،حيــث جــرى الانتقــال الى نظــام التمثيــل النســبي عــبر الدوائــر الانتخابيــة المتعــددة 

،مــع تجزئــة العــراق الى )		( دائــرة انتخابيــة ، يعتمــد هــذا التقســيم عــى جمــع  مجموعــة مــن 

مراكــز تســجيل الناخبــن في كل دائــرة انتخابيــة، و أصبــح للمحافظــة الواحــدة عــدد مــن الدوائــر 

الانتخابيــة ،مــع الســاح بالرشــيح  الفــردي داخــل كل دائــرة ،ويتــم ترتيــب المرشــحن حســب 

عــدد الأصــوات التــي حصلــوا عليهــا ،ويتــم اعتبــار  الفائــز مــن يحصــل عــى اعــى عــدد مــن 

الأصــوات بنــاءً عــى النظــام الانتخــابي الفائــز الأول.

ــع  ــدة م ــية جدي ــوى سياس ــزاب و ق ــروز اح ــى  ب ــد ع ــابي الجدي ــام الانتخ ــاعد النظ س

ــدو ان  ــي يب ــا زادت حصــة بعــض الاحــزاب الت ــن المرشــحن المســتقلن ، ك ــدد  ملحــوظ م ع

قاعــدة مؤيديهــا قــد توســعت اكــر مــن الســابق ،وبالرغــم مــن الضانــات التــي  وفرهــا القانــون 

ــكل  ــحه بش ــار مرش ــن اختي ــب م ــن الناخ ــبر تمك ــة  ع ــر واقعي ــل  اك ــل  التمثي ــابي لجع الانتخ

مبــاشر دون الاعتــاد عــى القائمــة ؛ إلا ان المشــاركة لم تكــن  بالمســتوى المتوقــع بالنظــر الى حجــم 

الاحتجاجــات ومســتواها  و مطالبهــا بالإصــلاح و الإنجــاز،  واســتناداً  الى اعــلان المفوضيــة العليــا 

١6. زهير خضير عباس، لمى عباس محمد، الانتخابات النيابية المبكرة في العراق :بين المطالب المشروعة للاحتجاجات والتحديات 

الراهنة، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، جامعة بابل، )المجلد ٢9، العدد9، ٢٠٢١(، ، ص٢69.
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المســتقلة فــأن نســبة المشــاركة في الانتخابــات كانــت 		%  مــن اجــالي 			،	0	،	2  ناخــب ، 

و شــارك في العمليــة الانتخابيــة  	2  تحالفــا و  	0	 حزبــاً سياســياً   فضــلاً عــن  			  مرشــحاً 

مســتقلاً ، و حصلــت التحالفــات المشــاركة عــى  			 مقعــداً  بينــا حصلــت الاحــزاب عــى  			  

مقعــداً امــا المســتقلن فحصلــوا عــى  		  مقعــد		.

١7. للمزيد ينظر الى : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، شبكة المعلومات الدولية على الرابط الاتي: www.http//ihec.iq،تاريخ 

زيارة الموقع ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٥.

http://www.http//ihec.iq،تاريخ
http://www.http//ihec.iq،تاريخ
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المبحث الثالث
السلوك التصويتي في الانتخابات النيابية العراقية لعام 2021

ان  ابــرز اشــكال الســلوك الســياسي هــو الســلوك التصويتــي ، و الأخــر يعــد مــن اكــر 

طــرق المشــاركة السياســية انتشــاراً ، وهــو ســمة مميــزة  للمجتمــع الحديــث ،فهــو يمثــل وســيلة 

منظمــة للتعبــر  عــن الــرأي، حيــث يعتــبر التصويــت  بجوهــره فعــلاً يعكــس وجهــة نظــر الفــرد، 

ــع  ــة صن ــي تســمح للشــعب  بالمســاهمة في عملي ــن الأدوات الاساســية الت ــد الانتخــاب م ويع

القــرار الســياسي بمــا يتــاشى مــع النظــام القائم		،ووفقــاً لذلــك جــرى تقســيم هــذا المبحــث 

عــى مطلبــن كالاتي:-

المطلــب الأول: معوقــات الســلوك التصويتــي فــي الانتخابــات النيابيــة العراقيــة لعــام 
2021

الســلوك التصويتــي للناخــب العراقــي في المراحــل الانتخابيــة الماضيــة منــذ انتخابــات عــام 

	200 ، مــروراً بانتخابــات عــام 0	20 ، 		20،ومــن ثــم انتخابــات عــام 		20 كان يعتمد  بشــكل 

كبــر عــى طبيعــة الاوضــاع المحيطــة ،التــي تتزامــن مــع كل مرحلــة انتخابيــة، في انتخابــات عــام 

	202 لم تختلــف الأمــور كثــراً ،أذ كانــت هنــاك مجموعــة مــن المؤثــرات الضاغطــة ،التــي اثــرت 

بصــورة كبــرة عــى الســلوك التصويتــي للمواطــن العراقــي ،وســوف نبحــث في تلــك المؤثــرات 

بصــورة مختــصرة وهــي الاتي:-

اولاً. المعوقات الاقتصادية: 
تؤثــر العوامــل الاقتصاديــة  في الســلوك الناخبــن بشــدة مســتندة الى الظــروف الاقتصادية 

العامــة للمجتمــع ،والوضــع الاقتصــادي والمــالي الــذي تجــري فيــه الانتخابــات مــع تزايــد 

ــة   ــة  مواجه ــى كيفي ــبر ع ــكل أك ــون بش ــز المواطن ــا ،أذ يرك ــة وضغوطه ــات  الاقتصادي التحدي

هــذه التحديــات بــدلاً مــن التصويــت في الانتخابــات ،فالعديــد مــن أصحــاب الدخــول المنخفضــة 

يــرون ان الانتخابــات ليســت مــن اولوياتهــم ،لأنهــا لا تقــدم حلــول فوريــة لمشــكلاتهم  ،مؤمنــن 

ــم  ــم بعضه ــالي لا يهت ــم المعيشــية ،وبالت ــأن المشــاركة السياســية لا تســهم في تحســن احواله ب

بالأنشــطة السياســة او المشــاركة  في الانتخابــات مــا لم يتحقــق لهم امنهــم الاقتصــادي اليومي		.

ــة ،  ــل الاقتصادي ــر بالعوام ــراً كب ــراق تأث ــن في الع ــي للمواطن ــلوك التصويت ــر الس ويتأث

حيــث تــؤدي مشــكلة البطالــة دوراً حيويــاً في تشــكيل هــذا الســلوك داخــل المجتمــع العراقــي ، 

ووفقــاً لإحصــاءات وزارة التخطيــط بلــغ معــدل البطالــة بــن فئــة الشــباب لعــام 		20)	,%20(، 

١8. محمد عدنان محمود،السلوك السياسي وقيم المجتمع:رؤية في السلوك السياسي والانتماء الاجتماعي في العراق: )دار سطور 

للنشر والتوزيع،بغداد،العراق،ط١، ٢٠٢١(، ص3٠6.

١9. احمد جابر حسن محمد، نصيف جاسم محمد، التصويت والمشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية لعام ٢٠١4 و٢٠١8، مجلة 

ادأب الفراهيدي، جامعة تكريت، كلية الآداب، )المجلد ١3، العدد 4٥، اذار ٢٠٢١(، ص١86.
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مــع ارتفــاع نســبي لــدى الانــاث ليصــل الى 		% ،كــا بلــغ معــدل النشــاط  للفئــة العمريــة 20 

عامــاً حــوالي 		%، تظهــر هــذه الإحصــاءات ان الفئــة الشــبابية معرضــة بشــكل كبــر للتأثــرات 

ــة شــهدت  ــدولي إن هــذه الفئ ــك ال ــات البن ــد بيان ــة ،وتفي ــة المرتفع ــدلات البطال الســلبية لمع

زيــادة ملحوظــة في معــدلات البطالــة بلــغ بنســبة 		% في عــام 		20 نتيجــة تدهــور الأوضــاع 

الاقتصاديــة20 .

ووفقــاً  لإحصائيــات وزارة التخطيــط لعــام 		20 بلــغ معــدل الفقــر  نســبة 20%  ،تمثــل 

هــذه النســبة انخفاضــاً مقارنــة بعــام 		20 ،أذ كانــت 	,22% نتيجــة الازمــة الاقتصاديــة والأمنية 

المزدوجــة التــي مــر بهــا العــراق في ذلــك العــام ، وتختلــف معــدلات الفقــر بــن المحافظــات بنــاءً 

عــى النشــاط الاقتصــادي ومســتوى التطــور التنمــوي ،وشــهدت بعــض المحافظــات انخفاضــاً في 

ــا،  ــة في بعضه ــت ثابت ــا بقي نســبة  الفقــر في حــن  ارتفعــت النســبة في محافظــات اخــرى بين

واســتجابة لهــذه الاحصائيــات اطلقــت الحكومــة العراقيــة خطــة اســراتيجية  لخفــض مســتويات 

الفقــر في العــراق للســنوات 		20-2022 ، مســتهدفة خفــض نســبة الفقــر الى 		%	2.

وفقــاً لمــا ســبق تأثــر الســلوك التصويتــي للمواطنــن العراقيــن بشــكل كبــر بالمتغــرات 

الاقتصاديــة ،أدى هــذا التأثــر الى انخفــاض نســب المشــاركة للناخبــن في انتخابــات عــام 	202 

،أذ كانــت المشــاركة في هــذه الانتخابــات بصــورة اقــل مــن جميــع الــدورات الســابقة بعــد عــام 

ــة  ــاركة  الى 		% ، مقارن ــن المش ــاع ع ــبة الامتن ــت نس ــا ارتفع ــت الى  		 %  بين 	200 و وصل

بنســبة عــزوف 		 % في الــدورة النيابيــة الســابقة22.

فالحقيقــة المؤكــدة انــه كلــا كان النمــو الاقتصــادي لمجتمــع مــا كافيــاً  لإشــباع الحاجــات 

ــاة  ــن حي ــع المواطن ــر لجمي ــول توف ــن الدخ ــول م ــد ادنى مقب ــر ح ــن ،وتوف ــدة للمواطن المتزاي

كريمــة كلــا تهيــأت الفرصــة بشــكل اكــبر لاتســاع نطــاق المشــاركة في الانتخابــات.

ثانياً: المعوقات الاثنية والمذهبية:
منــذ  الانتخابــات الأولى  في العــراق عــام 	200 وحتــى انتخابــات عــام 	202  أدت 

ــي ،  ــب العراق ــي للناخ ــلوك التصويت ــكيل الس ــاً في تش ــة دوراً مه ــة والعرقي ــرات الطائفي التأث

ــي  ــي وعرق ــي ومناطق ــار طائف ــن اط ــون ضم ــوت  العراقي ــة الاولى ص ــدورة الانتخابي ــي ال فف

ــن  ــرات  ب ــة للتوت ــك نتيج ــات، وكان ذل ــذه الهوي ــق به ــعارات  تتعل ــت ش ــي رفع ــم الت للقوائ

٢٠. نبيل جعفر المرسومي، دور اطراف الإنتاج في مواجهة البطالة، )منظمة العمل الدولية، ط١، ٢٠٢٢(، ص١٢.

٢١. وزارة التخطيط العراقية،شبكة المعلومات الدولية الانترنيت على الرابط الاتي: http//www.mop.gov.iq،تاريخ زيارة الموقع 

٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٥.

٢٢. علي سعدي عبد الزهرة، الانتخابات التشريعية في العراق لعام ٢٠٢١:دراسة تحليلية،)مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، 

٢٠٢١(، ص3.
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ــه  ــعى لتوجي ــرف كان يس ــا، وكل ط ــية بينه ــات السياس ــات العلاق ــية واختلاف ــراف السياس الأط

ــة، ويســتعمل الاعــلام   ــة  مســتغلاً مخاوفهــم السياســية والأمني جمهــوره نحــو اتجاهــات معين

لتســويق هــذه المخــاوف وتعزيزهــا، لاســيا في ظــل التحديــات مثــل التهديــدات الإرهابيــة التــي 

ــاء ثقافــة التطــرف  ــة في بن ــدور  الجاعــات الارهابي ــة واضحــة نتيجــة ل اتخــذت ابعــاداً طائفي

ــادل	2. ــف المتب والعن

فالانتخابــات النيابيــة لعــام 	202 لا تختلــف عــن ســابقاتها مــن حيــث تأثرهــا في 

ــات  ــن، أذ ان التحالف ــي للناخب ــلوك التصويت ــا في الس ــم تأثره ــن ث ــة ،وم ــات الانتخابي التحالف

ــة كان منقســمة  ــات الانتخابي ــات فالتحالف ــن انتخاب ــا ســبقتها م ــاً لم ــت انعكاس ــة كان الانتخابي

بصــورة كبــرة ،لاســيا بــن مختلــف القــوى السياســية التــي كانــت انعكاســاً لانقســام المشــهد 

ــة. ــة والطائفي ــة والاثني ــية والاجتاعي ــات السياس ــب التوجه ــابي بحس الانتخ

ثالثاً: الاغراب السياسي:
تضافــرت مجموعــة مــن العوامــل التــي أســهمت بشــكل كبــر في تحديــد ســلوك الناخبــن 

العراقيــن في انتخابــات عــام 	202،حيــث شــهدت تلــك الانتخابــات  نســبة مشــاركة متدنيــة ،أذ 

بلغــت نســبة المشــاركة 		% ،مــا يعكــس عزوفــاً بنســبة 		% مقارنــة بالانتخابــات الســابقة ، 

فالاغــراب الســياسي احــد اهــم العوامــل  التــي قيــدت  الســلوك الانتخــابي للمواطنــن  ،أذ يشــعر 

العديــد منهــم  بأنهــم غــر قادريــن عــى احــداث تأثــر  او التأثــر في قــرارات الحكومــة ،هــذا 

ــة ،في كنــف هــذه  الشــعور يــؤدي الى ابتعادهــم عــن النشــاطات السياســية والادوار الاجتاعي

ــة مــا  ــة محكوم ــدة واغلبي ــاج نفســها بأســاء جدي ــد انت ــة حاكمــة تعي ــر نخب ــة  تظه المعادل

يخلــق احتــكاراً لــلأدوار ويفقــد المجتمــع الامــل بالتغيــر، ،هــذا الشــعور بالاغــراب الســياسي كان 

لــه دور محــوري في ضعــف الاقبــال عــى صناديــق الاقــراع عــى الرغــم مــن ان زيــادة المشــاركة 

ضروريــة لتحقيــق التغيــر المنشــود ،وبالتــالي يعتــبر ضعــف المشــاركة السياســية اقــى درجــات 

الاغــراب الســياسي	2.

رابعاً: النخبة السياسية:
ان عمليــة  التصويــت لقــادة الكتــل وزعــاء الأحــزاب السياســية  لنفوذهــم في مناطــق 

معينــة تعــد مــن العوامــل التــي افقــدت الانتخابــات جــزءاً كبــراً مــن أهميتهــا وحيوتهــا ،هــذا 

الامــر أدى الى تراجــع الاقبــال الانتخــابي ،لاســيا بــن الطبقــة المثقفــة ،أذ مــا زال النفــوذ الــذي 

٢3. محمد عدنان محمود، مصدر سبق ذكره، ص3٠8. 

٢4. سمية دهام كاظم، علي سعدي عبد الزهرة جبير،العزوف عن الانتخابات البرلمانية العراقية:دراسة حالة انتخابات ٢٠١8 

-٢٠٢١، مجلة تكريت للعلوم السياسية،جامعة تكريت،كلية القانون والعلوم السياسية،)المجلد الأول،العدد٢7، ٢٠٢٢(، ص٢74.
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ــر بصــورة كبــرة في الناخبــن،  ــة تؤث ــة وزعامــة الكتل ــة او النيابي ــع بهــا المناصــب الحكومي تتمت

وتدفعهــم لــلأدلاء بأصواتهــم لصالــح قــادة الكتــل اكــر مــن باقــي المرشــحن في نفــس القائمــة	2  

ــك  ــأن ذل ــالي ف ــية ،وبالت ــة السياس ــخصية للنخب ــات الش ــد الطموح ــل تزاي ــك جع كل ذل

الامــر زاد مــن تـَـأزمّ تشــكيل الحكومــة في كل  انتخابــات نيابيــة تشــهدها البــلاد ،وان طموحــات 

هــذه الزعــات كانــت المعُْضلَــة الاساســية ،التــي تعــرض تشــكيل حكومــة ترجــم آمــال الناخبــن 

وطموحاتهــم ،وبالتــالي فــأن كل تلــك المتغــرات التــي كانــت مهيمنــة عــى الواقــع العراقــي لم 

تكــن تعطــي انطبــاع مشــجع في تحقيــق توافــق يحــرر العــراق مــن ازماتــه 	2.

المطلــب الثانــي: طبيعــة الســلوك التصويتــي فــي الانتخابــات النيابيــة العراقيــة لعــام 
2021

ــى  ــز ع ــياسي يرتك ــام س ــق الى نظ ــمولي مغل ــام ش ــن نظ ــراق م ــال الع ــك  ان انتق لا ش

التعدديــة أدى  الى نشــوء مرحلــة جديــدة قائمــة عــى التــداول الســلمي للســلطة عــبر الانتخابات 

ــد  ــراق بع ــة في الع ــة الانتخابي ــت العملي ــا في المبحــث الســابق واجه ــا تناولن ــة، وك الديمقراطي

ــرز  التحديــات  ســلوك الناخبــن التصويتــي  عــام 	200 العديــد مــن التحديــات، وكان احــد اب

في الانتخابــات الأخــرة التــي عــام 	202، أذ يشــكل هــذا الســلوك جــزءاً اساســياً في واقــع 

العمليــة السياســية والمشــاركة فيهــا، واســتناداً الى ذلــك فــأن الانتخابــات النيابيــة العراقيــة لعــام 

	202 كانــت مختلفــة عــن ســابقاتها مــن ناحيــة الادلاء بالأصــوات الانتخابيــة وفقــاً للمتغــرات 

ــذي  ــات لتعــزز مــن عمــق الانقســام ال ــج الانتخاب ــة فجــاءت نتائ ــة والجهوي ــة والعرقي الطائفي

يعيشــه المجتمــع العراقــي.

 انتجــت تلــك الانتخابــات مشــهد ســياسي جديــد عــى الســاحة السياســية العراقيــة ، أذ 

ــل شــهدنا تقــدم  ــة بشــقيها الشــيعية والســنية، في المقاب ــرُ الأحــزاب التقليدي ــور عنهــا تقََهقْ تبل

قــوى جديــدة عــى الســاحة السياســية ممثلــة بالتشرينــن والمســتقلن ، فضــلاً عــن اطْلالَــة قــوى  

ــات  ــه في الانتخاب ــموحاً ب ــن مس ــر لم يك ــاً ،و ام ــون عام ــا الثلاث ــر افراده ــدى عم ــابة لم يتع ش

الســابقة ،كــا حصلــت المــرأة  عــى )		( مقعــداً ، متجــاوزة العــدد المخصــص لهــا وفق الدســتور 

العراقــي	2. 

٢٥. همسة قحطان خلف،العملية السياسية الديمقراطية في العراق بين الإصلاح والتمكين والمراجعة الشاملة في انتخابات 

٢٠١8،مجلة تكريت للعلوم السياسية،جامعة تكريت،كلية القانون والعلوم السياسية،)العدد١6، ٢٠١9(، ص٥4.

٢6. سمية دهام كاظم، علي سعدي عبد الزهرة جبير، مصدر سبق ذكره، ص٢76 ص٢77.

٢7. علي سعدي عبد الزهرة، مصدر سبق ذكره ، ص١٢.
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عدد المقاعداسم الحزبعدد المقاعداسم الحزب

		تقدم		الكتلة الصدرية 

2	الديمقراطي الكردستاني		ائتلاف دولة القانون

		تحالف كردستان		تحالف الفتح

	مكونات الاقليات2	عزم

	حراك الجيل الجديد	امتداد

	العقد الوطني	اشراقة كانون

	قوى الدولة	تصميم

0	مستقلون	2أحزاب صغرة

 جدول رقم )	(  من اعداد الباحث من اعداد الباحث بالاستناد الى الموقع الرسمي للمفوضية 

العليا المستقلة للانتخابات عى الرابط الاتي: www.http//ihec.iq تاريخ زيارة الموقع 20 كانون 

الثاني 	202،و يبن السلوك التصويتي للناخب العراقي في الانتخابات البرلمانية لعام 	202.

ونلاحــظ مــن خــلال الجــدول الســابق ان الكتلــة الصدريــة حصلــت عــى اعــى عــدد مــن 

ــل حــوالي  2	% مــن مجمــوع  ــت 		 مقعــداً،  وهــو مــا يمث ــواب  أذ نال ــس الن المقاعــد في مجل

المقاعــد التــي حصــل عليهــا  المرشــحون  الشــيعة ســواء مــن الأحــزاب السياســية  ام المســتقلن 

ــادة  ــدم بقي ــزب تق ــل ح ــل حص ــداً ،في المقاب ــو 			 مقع ــالي  نح ــا الإج ــغ عدده ــث يبل ،حي

ــم«  ــادي« ،و »عــار الحكي ــدر العب ــة »حي »محمــد الحلبــوسي« عــى 		 مقعــد ،وشــهدت كتل

المتمثلــة بقــوى الدولــة تراجعــاً ،بينــا بــرزت قــوى تشريــن التــي ســاهمت  في تقريــب موعــد 

الانتخابــات  ،امــا بالنســبة  للقــوى الكرديــة تمكــن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني مــن الهيمنــة 

عــى أغلبيــة المقاعــد ،امــا المســتقلون فقــد حصلــوا عــى 0	 مقعــداً 	2 .

ان الســلوك  التصويتــي يعــد نوعــاً مــن أنــواع الســلوك البــشري، وتتأثر مارســته بمجموعة 

متنوعــة مــن العوامــل ، ويــؤدي العامــل الديموغــرافي دوراً محوريــاً في  الســلوك التصويتــي ،أذ 

يعتــبر حجــم الســكان الاســاس الــذي يعتمــد عليــه في العمليــة الانتخابيــة ،ومــع ذلــك لا ينظــر 

عــادة  الى حجــم الســكان كمعيــار أســاسي في الانتخابــات ،بــل الأهــم هــو مــدى  تفاعــل المجتمــع 

،بشــكل  حضــاري مــع العمليــة الانتخابيــة	2.

ومــن ذلــك المنطلــق حــدد الدســتور العراقــي الدائــم لعــام 	200 مقاعــد مجلــس النــواب  

٢8. مارسين الشمري، الانتخابات العراقية ٢٠٢١:المستقلون والأحزاب السياسية الجديدة،)مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، 

٢٠٢٢(، ص7.

٢9. سفين جلال فتح الله، جغرافية الانتخابات البرلمانية في العراق لعام ٢٠١٠: دراسة في الجغرافية السياسية، مجلة جامعة كركوك 

للدراسات الإنسانية، مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، )المجلد8،العدد ١، ٢٠١3(، ص38٠. 

http://www.http//ihec.iq
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وفقــاً للنســبة الســكانية ؛اي بمعنــى ان كل عضــو في مجلــس النــواب العراقــي يمثــل) 00	 الــف( 

نســمة، وبذلــك اصبــح عــدد أعضــاء مجلــس النــواب في الــدورة الانتخابيــة الأخــرة لعــام 	202 

بحــدود 	2	 مقعــد ،وجــرى توزيــع المقاعــد وفقــاً لنســب مقــررة لــكل محافظــة مــن المحافظات 

ــد بعــد تقســيم العــراق الى  ــن، و أدى النظــام الانتخــابي الجدي بمــا تتناســب مــع حجــم الناخب

)		( دائــرة انتخابيــة دوراً كبــراً في الســلوك التصويتــي للناخبــن ،أذ جــرى تقســيم المحافظــات 

الى عــدة دوائــر انتخابيــة ،والجــدول الاتي يبــن الدوائــر الانتخابيــة حســب المحافظــات العراقيــة.

المحافظة

عدد 

الدوائر 

الانتخابية

عدد الناخبن 

عدد 

مراكز 

التسجيل

عدد 

مراكز 

الاقراع

عدد 

المحطات

حصة المحافظة 

من المقاعد

			2	2		2	20									بغداد	

		+مقعدين  

للمكون 

المسيحي 

والصابئي

		2						0					0		2	نينوى2

	2													0			البصرة	

					2	0						0	2		السليانية 	

					02						0	2	2		ذي قار	

					2						0			2		بابل	

		0		2								0	0		اربيل	

					02		2						0		الانبار	

					2										0		ديالى	

2			22								020		كركوك0	

0	0			0	2				2				ميسان		

		0					2									كربلاء2	

		
صلاح 

الدين
			2002				2222		2

					0			02					2المثنى		

							0				20				واسط		

			0				2		00					الديوانية		

2		0				2									دهوك		

2			20			0			2				النجف		

جدول رقم )2( من اعداد الباحث بالاستناد الى الموقع الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عى 

الرابط الاتي: www.http//ihec.iq تاريخ زيارة الموقع 20 كانون الثاني 	202،يوضح تقسيم العراق الى )		( 

دائرة انتخابية ،وعدد الناخبن في كل دائرة انتخابية ،وعدد مراكز التسجيل ومراكز الاقراع والمحطات.
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ان عمليــة  تقســيم المحافظــات  الى  دوائــر انتخابيــة  صغــرة، ومتعــددة  يؤثــر بشــكل 

كبــر  عــى حــصر التصويــت  في مــدن معينــة ،نتيجــة لذلــك غالبــاً مــا يتــم توجيــه التصويــت  

نحــو ناخبــن ينتمــون الى طائفــة دينيــة او اجتاعيــة محــددة متجاهــلاً معايــر الكفــاءة 

ــاً   ــل دوراً مه ــذه العوام ــالي ادت ه ــار ،وبالت ــاس الاختي ــون اس ــي ان تك ــي ينبغ ــة الت والنزاه

ــي  ــي والطائف ــوع الدين ــن التن ــم م ــام 	202   وبالرغ ــات ع ــلال انتخاب ــن خ ــلوك الناخب في س

ــان  ــبر الطائفت ــث تعت ــلام ،حي ــون  بالإس ــكانه يدين ــن س ــى م ــة العظم ــل الغالبي ــراق تظ في الع

ــدءاً  ــة ب ــكل طائف ــة ل ــاءات الجغرافي ــدد الانت ــيعية« ، وتح ــنية والش ــا  »الس ــتان  ه الرئيس

ــل  ــوك، أربي ــل ده ــداد مث ــال بغ ــة ش ــات الواقع ــد المحافظ ــث تع ــداد، حي ــة بغ ــن محافظ م

،الســليانية، نينوى،كركوك،تكريت،ديــالى الانبــار مــن معاقــل المذهــب الســني، في المقابــل 

تســود الطائفــة الشــيعية في محافظــات الجنــوب ،مثــل بابل،كربــلاء، النجف،الديوانية،المثنــى،ذي 

قار،البصرة،ومــع ذلــك توجــد مناطــق تداخــل بــن الطائفتــن في بعــض المحافظــات مثــل أجــزاء 

ــار0	. ــل و واســط و ذي ق ــصرة وباب ــن الب م

ــع  ــات ذات الطاب ــات والمكون ــن القومي ــدد م ــاك ع ــة فهن ــرات الديمغرافي ــاً للمتغ ووفق

الاثنــي والطائفــي توزعــت في المجتمــع العراقــي ،أذ يضــم العــراق بعــض القوميــات المؤثــرة في 

المشــهد الســياسي مثــل القوميــة الكرديــة والركانيــة والاشــورية والارمــن فضــلاً عــن القوميــة 

العربيــة ،أذ تشــكل تلــك القوميــة بحــدود 0	 الى 		 % مــن ســكان العــراق ،بينــا تبلــغ نســبة 

ــادة  ــاوت في الزي ــات الأخــرى، وهــذه النســبة تتف ــن القومي ــوزع ب ــرد 		 الى 20% و 	% تت الك

والنقصــان بحســب أوقــات زمنيــة سياســية ،وقــد تركــت هــذه الظاهــرة اثــر واضــح في الســلوك 

التصويتــي عــبر توجــه الناخبــن نحــو التصويــت الى قوائــم ذات طابــع قومــي معــن متأثريــن 

ــك  ــر ذل ــا ظه ــا م ــون اليه ــي ينتم ــة الت ــولاء للقومي ــرة ال ــلوكهم بفك ــم وس ــك في عواطفه بذل

ــات عــام 	202 . ــي في انتخاب ــة في الســلوك التصويت بصــورة جلي

ــام  ــة ع ــة العراقي ــات النيابي ــي في الانتخاب ــر الســلوك التصويت ــا تأث ــا ســبق يتضــح لن م

ــل  ــرة بالعوام ــورة كب ــر بص ــات تأث ــت في الانتخاب ــار التصوي ــل خي ــر وتعدي ــة تأث 	202 ،فعملي

المؤثــرة والضاغطــة ،فضــلاً عــن ارتبــاط التصويــت بتفضيــلات سياســية متباينــة ،وهــذه التفضيلات 

السياســية ارتبطــت بصــورة كبــرة بالمكونــات الاجتاعيــة المختلفــة في المجتمــع العراقــي، التــي 

ــلات السياســية ذات  ــك التفضي ــت لتل ــأن التصوي ــالي ف ــن ،وبالت ــا الأشــخاص المصوت ينتمــي اليه

الأصــل الاجتاعــي كانــت مــن خــلال القناعــة لتصويــت لمرشــح معــن ،وتلــك القناعــة لم تكــن 

ــة  ــح في الحمل ــخص المرش ــل الش ــن قب ــة م ــاريع و روئ المطروح ــداف ومش ــل اه ــاج  تحلي نت

الانتخابيــة ،ولكــن التصويــت جــاء بســبب الضغــوط التــي مارســها أعضــاء مجتمعهــم ،ومــن هنــا 

ــة فارقــة. عــبر الســلوك التصويتــي عــن العقــل الجمعــي لمجتمــع معــن في لحظــة تاريخي

3٠. للمزيد ينظر الى: شاكر ظاهر فرحان الزيدي، جغرافية الانتخابات البرلمانية في العراق لعام ٢٠٠٥،رسالة ماجستير غير منشورة، 

)كلية الاداب ،جامعة بغداد، ٢٠٠7(، ص66.
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الخاتمة
شــهدت الانتخابــات النيابيــة العراقيــة في عــام 	202 العديــد مــن التحديــات والصعوبــات 

،ومــن ابــرز هــذه التحديــات هــو الســلوك التصويتــي للناخبــن العراقيــن، والــذي تتشــكل عــى 

ــس مجــرد  ــي  لي ــن خــلال البحــث ان الســلوك التصويت ــن  م ــات، و تب ــج الانتخاب أساســه نتائ

اختيــار مرشــح بــل هــو عمليــة متكاملــة تعتمــد عــى العديــد مــن المتغــرات المؤثــرة ،تتضمــن 

هــذه المتغــرات السياســة  والاقتصــاد والثقافــة والاجتــاع والعــرق والطائفيــة، وتظهــر بوضــوح 

اثنــاء العمليــة الانتخابيــة عندمــا يــدلي الناخبــون بأصواتهــم في صناديــق الاقــراع، حيــث تتجســد 

جميــع الراكــات والمواريــث والتفاعــلات في لحظــة محــددة ،وقــد توصــل البحــث الى مجموعــة 

مــن الاســتنتاجات كان مــن ابرزهــا الاتي:-

يتأثــر الســلوك التصويتــي  بشــكل كبــر بالعوامــل النفســية للفــرد ،ويتفاعــل بشــكل مبــاشر  . 	

مــع المؤثــرات المحيطــة في البيئــة الاجتاعيــة التــي يعيــش فيهــا ،وتنعكــس هــذه التفاعلات 

ــون  ــة، فتك ــة الإجرائي ــن الناحي ــي م ــلوك التصويت ــة بالس ــك المتعلق ــيا تل ــه ،لاس في افعال

ــية  ــة ،السياس ــات الاجتاعي ــل البيئ ــودة داخ ــرات الموج ــتجابات للمث ــة اس ــه بمثاب تصرفات

،والديمغرافيــة ،والاقتصاديــة ،الى جانــب كافــة المتغــرات الأخــرى التــي تمتلــك تأثــراً قويــاً 

عــى هــذا الســلوك. 

يعتــبر الســلوك التصويتــي مــن حيــث مفهومــه العــام  نوعــاً مــن الســلوك الاجتاعــي ،و . 2

ــع  ــي تحكــم الســلوك الاجتاعــي ، م ــشروط الت ــو يخضــع لنفــس القواعــد وال ــالي فه بالت

ذلــك مــا يميــز الســلوك التصويتــي عــن الســلوك الاجتاعــي هــو ارتباطــه الوثيــق بشــؤون 

الحكــم ،والسياســة العامــة.

  اندلعــت الاحتجاجــات الشــعبية في الأول مــن تشريــن الاول عــام 		20  ،وكان لهــا تأثــراً . 	

ــرت  ــج ملموســة اث ــن  نتائ ــلاد ،واســفرت هــذه الاحتجاجــات ع ــراً عــى الوضــع في الب كب

ــة  ــس الحكوم ــث أدت الى اســتقالة رئي ــي ،حي ــر عــى النظــام الســياسي العراق بشــكل كب

آنــذاك »عــادل عبــد المهــدي«  وتشــكيل حكومــة جديــدة برئاســة »مصطفــى الكاظمــي«، 

وكانــت مــن اهــم أولويــات هــذه الحكومــة اجــراء انتخابــات نيابيــة مبكــرة.

نتيجــة لتلــك الاوضــاع والتحديــات ،تقــرر اجــراء انتخابــات نيابيــة مبكــرة في العــاشر مــن . 	

ــل النظــام  تشريــن الاول 	202 ،وبالفعــل جــرى تنظيمهــا  في هــذا التاريــخ ،وجــرى تعدي

الانتخــابي الى نظــام التمثيــل النســبي مــع دوائــر انتخابيــة متعــددة ،أذ جــرى تقســيم العراق 

الى )		( دائــرة انتخابيــة ،ويعتمــد تقســيم هــذه الدوائــر عــى ضــم مجموعــة مــن مراكــز 

ــون  ــة تتك ــت كل محافظ ــكل أصبح ــذا الش ــة، وبه ــرة انتخابي ــن في كل دائ ــجيل الناخب تس

ــرة  ــردي ضمــن الدائ ــا بشــكل ف ــم الرشــيح فيه ــة ،أذ يت ــر الانتخابي مــن عــدد مــن الدوائ

الانتخابيــة ،ويعــاد ترتيــب  المرشــحن في كل دائــرة انتخابيــة بنــاءً عــى عــدد الأصــوات التــي 
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حصلــوا عليهــا المرشــح ،والفائــز في الدائــرة الانتخابيــة هــو  مــن يحصــل عــى اعــى نســبة 

مــن  الأصــوات وفقــاً لنظــام الفائــز الأول .

شــكلت النتائــج فارقــا كبــراً عــن جميــع ســابقاتها  مــن كافــة الجوانــب وســاهم النظــام . 	

ــحن  ــدد المرش ــادة ع ــدة و زي ــية جدي ــوى سياس ــزاب و ق ــروز اح ــد في ب ــابي الجدي الانتخ

ــا  ــدة مؤيديه ــعاً في قاع ــزاب توس ــض الأح ــهدت  بع ــا ش ــوظ، ك ــكل ملح ــتقلن بش المس

مقارنــة بالســابق ، و رغــم  الضانــات التــي  وفرهــا القانــون الانتخــابي لتحقيــق تمثيــل اكــر 

واقعيــة ،أذ يتمكــن الناخــب مــن اختيــار مرشــحه بشــكل مبــاشر دون الحاجــة للقائمــة ، الا 

ان مســتوى المشــاركة لم يكــن موازيــاً لحجــم الاحتجاجــات  و مطالبهــا بالإصــلاح و الانجــاز، 

حيــث أعلنــت المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات ان نســبة المشــاركة وصلــت 		%.

ان الســلوك التصويتــي للمواطــن العراقــي في المراحــل الانتخابيــة الماضيــة التــي مــرت بهــا . 	

العمليــة السياســية منــذ انتخابــات عــام 	200 ، مروراً بانتخابــات عــام 0	20 ، 		20،وحتى 

ــي  ــة ، الت ــة الظــروف المحيطــة والضاغط ــر بطبيع ــر بشــكل كب ــام 		20 تأث ــات ع انتخاب

ترافقــت مــع كل مرحلــة انتخابيــة  ،مــا اثــر بصــورة ملحوظــة عــى توجهــات الناخبــن.

ــق . 	 ــا يتعل ــدي في ــا التقلي ــتمرارية في نمطه ــام 	202 اس ــة لع ــات النيابي ــهدت الانتخاب  ش

بتأثرهــا عــى التحالفــات الانتخابيــة ،وبالتــالي عــى ســلوك الناخبــن التصويتــي، حيــث ان 

التحالفــات الانتخابيــة التــي تــم تشــكليها كانــت تجســيداً لمــا ســبقها مــن تحالفــات .

ــة  لعــام 	202 عــن انعــكاس واضــح لســلوك  . 	 ــة العراقي ــات النيابي ــج الانتخاب اســفرت نتائ

ــة  ــة والداخلي ــل الخارجي ــرة بالعوام ــر بشــكل كب ــذي تأث ــي، ال ــي التصويت الناخــب العراق

ــذي كان  ــي ال ــذا الســلوك التصويت ــى ضــوء ه ــة ع ــج الانتخابي الضاغطــة، لتتشــكل النتائ

ــية  ــة السياس ــهدتها العملي ــي ش ــة الت ــث التاريخي ــات والمواري ــلات والراك ــاً للتفاع نتاج

ــام 	200. ــذ  ع ــراق من ــة في الع والانتخابي
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المراجع
اولاً: الكتب

ــا . 	 ــاء لدني ــياسي ،)دار الوف ــي الس ــر الوع ــة في تفس ــات النظري ــه، الاتجاه ــد رب ــر عب صاب

الطباعــة والنــشر، الإســكندرية، مــصر، ط	، 2002(.

صالــح عبــاس الطــائي، المدخــل الى السياســة الخارجيــة: دراســة  في الســلوك الســياسي . 2

الخارجــي، )مطبعــة الكتــاب بغداد،العــراق ،ط	، 		20(.

محمــد عدنــان محمود،الســلوك الســياسي وقيــم المجتمع:رؤيــة في الســلوك الســياسي . 	

والانتــاء الاجتاعــي في العــراق: )دار ســطور للنــشر والتوزيع،بغداد،العــراق،ط	، 	202(.

محمــد شــفيق، الســلوك الإنســاني وفــن القيــادة والتعامــل و مهــارات الإدارة،)مطابــع روز . 	

يوســف، القاهــرة, مــصر، ب.ت(.

نبيــل جعفــر المرســومي، دور اطــراف الإنتــاج في مواجهــة البطالــة، )منظمــة العمــل الدولية، . 	

ط	، 2022(

ثانياً: الدوريات
احمــد جابــر حســن محمد،نصيــف جاســم محمد،التصويــت والمشــاركة في الانتخابــات . 	

البرلمانيــة العراقيــة لعــام 		20 و		20، مجلــة اداب الفراهيدي،جامعــة تكريت،كليــة 

الاداب،)المجلــد 		، العــدد 		، اذار 	202(

ــة . 	 ــري: دراس ــع الجزائ ــابي في المجتم ــلوك الانتخ ــام، الس ــم هش ــد الكري ــي قبوح،عب الجمع

ــدد 2،  ــاني، الع ــد الث ــة باتنة،)المجل ــاني، جامع ــن الإنس ــة للأم ــولوجية،المجلة الجزائري سيس

.)20		

ــن . 	 ــراق :ب ــرة في الع ــة المبك ــات النيابي ــد، الانتخاب ــاس محم ــى عب ــاس، لم ــر عب ــر خض زه

المطالــب المشروعــة للاحتجاجــات والتحديــات الراهنــة، مجلــة جامعــة بابــل للعلــوم 

الإنســانية، جامعــة بابــل، )المجلــد 	2، العــدد	، 	202(.

معتــز إســاعيل خلــف، محــددات الســلوك الانتخــابي في العــراق بعــد عــام 	200، مجلــة . 	

ــوم السياســية، جامعــة تكريت،)العــدد 	2، 	202(. تكريــت للعل

منتــصر مجيــد حميــد، أســس الســلوك التصويتــي في الولايــات المتحــدة الامريكيــة، مجلــة . 0	

دراســات دوليــة، مركــز الدراســات الدوليــة، جامعــة بغــداد، )العــدد 2	، 		20(.

السياســة . 		 والتداعيات،مجلــة  العراق:الأســباب  في  الاحتجاجــات  العبيدي،تنامــي  مثنــى 

الدولية،مركــز الاهــرام للدراســات السياســية، القاهرة،)العــدد 		2، كانــون الثــاني 2020)

ســمية دهــام كاظــم، عــلي ســعدي عبــد الزهــرة جبر،العــزوف عــن الانتخابــات البرلمانيــة . 2	

ــوم السياســية،جامعة  ــة تكريــت للعل ــات 		20 -	202، مجل ــة انتخاب العراقية:دراســة حال



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٨(

397

الملف السياسي

ــوم السياســية،)المجلد الأول،العــدد	2، 2022(. ــون والعل ــة القان تكريت،كلي

همســة قحطــان خلف،العمليــة السياســية الديمقراطيــة في العــراق بــن الإصــلاح والتمكــن . 		

السياســية،جامعة  للعلــوم  تكريــت  		20،مجلــة  انتخابــات  في  الشــاملة  والمراجعــة 

القانــون والعلــوم السياســية،)العدد		، 		20(. تكريت،كليــة 

ســفن جــلال فتــح الله،جغرافيــة الانتخابــات البرلمانيــة في العــراق لعــام 0	20: دراســة في . 		

الجغرافيــة السياســية، مجلــة جامعــة كركــوك للدراســات الإنســانية،مجلة جامعــة كركــوك 

ــدد 	، 		20(. ــانية، )المجلد	،الع ــات الإنس للدراس

ثالثاً: الرسائل والاطاريح
امــن رأس العــن، الســلوك الانتخــابي والاتصال:دراســة ميدانيــة وصفيــة لســلوك عينــة مــن . 		

ــر منشــورة،  ــالة ماجســتر غ ــات الرئاســية 				، رس ــر خــلال الانتخاب ــن في الجزائ الناخب

ــر(،	200. ــوم السياســية والاعلام،جامعــة الجزائ ــة العل )كلي

شــاكر ظاهــر فرحــان الزيــدي، جغرافيــة الانتخابــات البرلمانيــة في العــراق لعــام 	200،رســالة . 		

ماجســتر غــر منشــورة )كليــة الاداب ،جامعــة بغــداد، 	200(.

رابعاً:  الأبحاث و التقارير
تقريــر مفوضيــة الامــم المتحــدة الســامية لحقــوق الانســان في اب 2020 انتهــاكات . 		

وتجــاوزات حقــوق الانســان في ســياق التظاهــرات في العــراق مــن )تشريــن الاول 		20 الى 

نســيان2020(.

ــز . 		 ــد، مرك ــياق جدي ــدم في س ــس محت ــة: تناف ــة العام ــات العراقي ــن، الانتخاب ــل حس باس

الجزيــرة للدراســات، الدوحــة، ورقــة تحليليــة،)0	 أيلــول 	202) .

العــراق لعــام 	202:دراســة . 		 عــلي ســعدي عبــد الزهــرة، الانتخابــات التشريعيــة في 

.).202	 )بغــداد،  والتخطيــط،  للدراســات  البيــان  تحليلة،مركــز 

عبــد الجبــار الســعيدي،خريطة القــوى السياســية المشــاركة في الانتخابــات التشريعيــة . 20

ــن  ــة ،	 تشري ــات، )الدوح ــة السياس ــاث ودراس ــربي للأبح ــز الع ــة،ا لمرك ــم حال 	202:تقيي

.)202	 الأول 

خامساً: مصادر الانترنيت
ــن . 	2 ــر م ــراق اك ــرات الع ــن مظاه ــران م ــاف طه ــاذا تخ ــرة برة:لم ــران ب ــت عوف،اي مرف

لبنان،ساســا بوست،شــبكة المعلومــات الدوليــة الانرنيــت عــى الرابــط الاتي:
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https://www.albasrah.net/pages/mod.php?pageNumRecordset714 =1&totalRows_Recordset1
39130=&mod=authart&idauth=2024 1 تاريــخ زيــارة الموقــع 21 كانــون الثانــي.

ــط الاتي: . 22 ــى الراب ــة ع ــات الدولي ــبكة المعلوم ــات، ش ــتقلة للانتخاب ــا المس ــة العلي المفوضي

www.http//ihec.iq،تاريــخ زيــارة الموقــع 22 كانــون الثــاني 	202.

وزارة التخطيط العراقية،شبكة المعلومات الدولية الانرنيت عى الرابط الاتي:. 	2

http//www.mop.gov.iq 
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المستخلص
تضــم قــارة آســيا نظــم إقليميــة عــدة: شرق آســيا، جنــوب شرق آســيا، وجنــوب آســيا، 

فضــلاً عــن روســيا الاتحاديــة في شــال شرق القــارة الآســيوية والأوربيــة. يركــز هــذا البحــث عــى 

منطقــة جنــوب شرق آســيا نظــراً لأهميتهــا المتزايــدة كوحــدة مهمــة في النظــام العالمــي، وتــأتي 

هــذه الأهميــة مــن الموقــع الجغــرافي المهــم، وكذلــك الــدور الفاعــل لمنظمــة الآســيان في النظــام 

ــرات  ــن المم ــى أم ــاً ع ــد جزئي ــي يعتم ــة العالم ــن الطاق ــب أن أم ــي، إلى جان ــادي العالم الاقتص

البحريــة الموجــودة في المنطقــة وعــى رأســها مضيــق ملقــا وبحــر الصــن الجنــوبي. أدت هــذه 

ــوذ في  ــى النف ــوى ع ــس الق ــاً لتناف ــيا إلى مرح ــوب شرق آس ــة جن ــول منطق ــل إلى تح العوام

ــة الأخــرى  ــة والصــن فضــلاً عــن القــوى الاقليمي ــات المتحــدة الأمريكي ــا الولاي المنطقــة وأهمه

كاليابــان والهنــد وروســيا الاتحاديــة، الأمــر الــذي أدى إلى ايجــاد تحالفــات تركــزت في معظمهــا 

ضــد الصــن القــوة ذات النفــوذ الأوســع في المنطقــة . 

الكلــمات المفتاحيــة: جنــوب شرق آســيا – الجيوســتراتيجية_ بحــر الصــين الجنــوبي-  مضيــق 

ملقا

Abstract:
The continent of Asia encompasses several regional systems: East Asia, 

Southeast Asia, and South Asia, in addition to the Russian Federation in the 
northeastern part of Asia and Europe. This research focuses on Southeast Asia 
due to its growing significance as an important unit in the global system. This 
importance stems from its strategic geographic location, the active role of ASEAN 
in the global economic system, and the fact that global energy security partially 
depends on the security of maritime passages in the region, notably the Strait of 
Malacca and the South China Sea. These factors have turned Southeast Asia into 
a stage for power competition over influence, primarily involving the United States 
and China, alongside other regional powers such as Japan, India, and the Russian 
Federation. This competition has led to the formation of alliances, most of which 
are aimed at countering China’s expansive influence in the region.

Keywords: Southeast Asia – Geostrategy – South China Sea – Strait 
of Malacca

الكلمات المفتاحية: جنوب شرق آسيا - الجيوستراتيجية_ بحر الصين الجنوبي-  مضيق ملقا 
الكلمات المفتاحية: جنوب شرق آسيا - الجيوستراتيجية_ بحر الصين الجنوبي-  مضيق ملقا 
الكلمات المفتاحية: جنوب شرق آسيا - الجيوستراتيجية_ بحر الصين الجنوبي-  مضيق ملقا 
Keywords: Southeast Asia - Geostrategy - South China Sea - Strait of Malacca 
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مقدمة 
ــة والاســراتيجية في العــالم، نظــراً  ــوب شرق آســيا مــن المناطــق الحيوي تعــد منطقــة جن

لموقعهــا الجغــرافي الــذي يربــط بــن المحيطــن الهنــدي والهــادئ، وقدراتهــا الاقتصاديــة واهميتهــا 

الاســراتيجية، فضــلاً عــن دورهــا المهــم في التجــارة الدوليــة والاقتصــاد العالمــي، كــا تمتــاز هــذه 

المنطقــة بتنوعهــا الثقــافي واللغــوي والســياسي، الأمــر الــذي جعــل منهــا مرحــاً لتنافــس العديــد 

مــن القــوى العالميــة في مقدمتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصــن، ونقطــة التقــاء مصالــح 

هــذه القــوى وغرهــا كاليابــان والهنــد وروســيا الاتحاديــة، وعــى أســاس هــذا التنــوع والتضــارب 

ــات  ــا بحســب العلاق ــة فيه ــم صياغــة الاســراتيجيات الدولي ــة، ت ــرؤى في المنطق ــح وال في المصال

بــن الــدول. 

أهمية البحث
تنبــع  أهميــة البحــث  مــن تســليط الضــوء عــى الأهميــة الحيويــة والاســراتيجية لمنطقــة 

جنــوب شرق آســيا في السياســة الدوليــة، مســتعرضةً العوامــل التــي تجعــل منهــا ســاحة لتنافــس 

القــوى الكــبرى وأداة تأثــر في التوازنــات العالميــة.

اشكالية البحث
تكمــن إشــكالية البحــث في فهــم كيفيــة تأثــر العوامــل الجيوســراتيجية لمنطقــة جنــوب 

شرق آســيا عــى السياســة الدوليــة، ولاســيا في ظــل التنافــس بــن القــوى الكــبرى عــى النفــوذ 

ــر هــذه المنطقــة في  في المنطقــة، وتداعيــات ذلــك عــى الأمــن الإقليمــي والعالمــي. وكيــف تؤث

ــة العالميــة، ومــا هــي العوامــل التــي تجعلهــا ســاحة  تشــكيل التوازنــات السياســية والاقتصادي

رئيســة للصراعــات والتحالفــات الدوليــة.

فرضية البحث
»تمثــل منطقــة جنــوب شرق آســيا محــورًا جيوســراتيجيًا مهــاً في السياســة الدوليــة نتيجة 

لموقعهــا الحيــوي ومواردهــا الاقتصاديــة، مــا يجعلهــا موضــع تنافــس بــن القــوى الكبرى.«

منهجية البحث
اعتمــد البحــث عــى منهجيــة محــددة تركــزت في معظمهــا عــى الوصــف والتحليــل مــن 

أجــل الوصــول إلى اســتنتاجات مقاربــة للواقــع بالاســتناد إلى معطيــات البحــث.
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هيكلية البحث
ــة  ــم النظري ــلاث مباحــث رئيســة: يتضمــن المبحــث الأول المفاهي يتقســم البحــث إلى ث

ــك و  ــز عــى مصطلحــات الجيوســراتيجية والاســراتيجية والجيوبولتي ــم الركي ــه يت للبحــث وفي

إبــراز الفــروق بينهــا، فيــا يتنــاول المبحــث الثــاني التحليــل الجيوســراتيجي لمنطقــة جنــوب شرق 

آســيا، وجــاء المبحــث الثالــث بعنــوان منطقــة جنــوب شرق آســيا في موازيــن القــوى الدوليــة.
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المبحث الأول
المفاهيم النظرية للبحث

ــك،  ــراتيجية والجيوبولتي ــراتيجية والاس ــن الجيوس ــن كل م ــم ب ــط في المفاهي ــاك خل هن

ــاس بينهــا: ــح لحــل الالتب ــيء مــن التوضي ــا ب ــل كل منه ــا تفصي وهــو مــا يتطلــب من

:Geostrategy المطلب الأول: الجيوستراتيجية
أدى ادراك أهميــة الجغرافيــة السياســية، وظهــور علــم الجيوبوليتــك وعلاقتــه بالسياســة 

ــه  ــى أن ــرف ع ــذي يُع ــراتيجية	 ال ــح الجيوس ــور مصطل ــرب، إلى ظه ــلم والح ــة في الس الدولي

ــرافي  ــل الجغ ــات العام ــكل مكون ــم ب ــذي يهت ــط الســياسي والاقتصــادي والعســكري ال »التخطي

لمنطقــة إقليميــة معينــة، ودورهــا، مــن حيــث إمكانيــة توظيفهــا، في تحليــل أو تفهــم المشــكلات 

ــز  ــة المرك ــراتيجية بدراس ــى الجيوس ــة«2. وتعُن ــة الدولي ــية، ذات الصف ــة، أو السياس الاقتصادي

ــل  ــه بالتحلي ــلم، فتتناول ــرب أو الس ــواءً في الح ــية، س ــدة السياس ــة أو الوح ــراتيجي للدول الاس

ــع، الحجــم، الشــكل، الاتصــال بالبحــر، الحــدود،  ــة العــشرة، وهــي: الموق ــاصره الجغرافي إلى عن

ــاخ، المــوارد، والســكان	. ــا، المن ــط، الطبوغرافي ــة بالبحــر أو المحي العلاق

تركــز الدراســات الجيوســراتيجية عــى وظيفــة الإقليــم بســبب مزايــاه وخصائصــه 

الاســراتيجية، وتأثــر ذلــك عــى حركــة الــدول في الســيطرة عليــه لإتمــام ســيطرتها العالميــة، بمعنى 

ــم وأثرهــا عــى القــوى المتحكمــة  ــك الدراســات بالخصائــص الاســراتيجية للإقلي ــم تل آخــر تهت

ــف الدراســات الجيوســراتيجية	. ــه ضمــن تصني ــد التحكــم في ــي تري ــك الت ــه، أو تل في

:)Strategy(المطلب الثاني: الإستراتيجية
الكلمــة أصلهــا يونــاني، وتعنــي )فــن القيــادة(، ومصطلــح الإســراتيجية أصلــه عســكري، 

ــولا  ــود )نيق ــم الحــرب مــع جه ــر عل ــا ظه ــا، عندم ــن الحــرب وإدارته ــاً بف ــط تاريخي ــد ارتب وق

ــع  ــق م ــوم يتف ــذا المفه ــرب«	، وه ــن الح ــوان »ف ــاب بعن ــف كت ــام بتألي ــذي ق ــلي( ال ميكافيل

تعريــف )ليــدل هــارت( للاســراتيجية عــى أنَّهــا: »فــن توزيــع وتوظيــف الوســائط العســكرية 

لتحقيــق هــدف السياســة«	. ويعرفهــا الجــرال )أندريــه بوفــر(: »فــن اســتعال القــوة للوصــول 

١. يوسف الزغول ومعتصم عليوه، الأهمية الجيوستراتيجية لقناة السويس الجديدة، مجلة جامعة النجاح للابحاث)العلوم 

الانسانية(، المجلد)37(، العدد)٥(، ٢٠٢3، نابلس – فلسطين،ص89١-89٢.

٢. عبد القادر محمد فهمي، المدخل في دراسة الاستراتيجية، بلا دار نشر، العراق – بغداد، ٢٠٠9، ص١4.

3. سعود عابد، الفرق بين الاستراتيجية والجيوستراتيجية، جريدة الرياض، العدد )١٥٢49(، ٢٥/3/٢٠١٠.

4. محمد عربي لادمي، مدخل إلى الدراسات الجيوستراتيجية، محاضرات مقياس دراسات جيوستراتيجية، السنة اولى ماستر علاقات 

دولية وقانون، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي تمنراست، ٢٠١7، ص١. 

٥. عبد القادر محمد فهمي، المدخل في دراسة الاستراتيجية، بلا دار نشر، العراق – بغداد، ٢٠٠9، ص73.

6. ليدل هارت، الاستراتيجية وتاريخها في العالم، ترجمة:أكرم ديري والهيثم الايوبي، دار الطليعة، بيروت، ١967،ص397.
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ــد  ــو لم يقص ــع، فه ــوم أوس ــراتيجية مفه ــى للإس ــف أعط ــذا التعري ــية«	، ه ــداف سياس إلى أه

القــوة العســكرية هــي وحدهــا القــادرة عــى تحقيــق أهــداف السياســة، وإنمــا قصــد بالقــوة 

ــخ. ــاً وعســكرياً... ال ــياً واقتصادي ــا سياس ــي تتشــكل منه ــاصر الت ــع العن جمي

الفهــم المعــاصر للإســراتيجية أعطــى للمفهــوم شــمولية وأخرجــه مــن إطــاره العســكري، 

ووظفــه في جميــع مجــالات الحيــاة، لأهميــة هــذا العلــم وضرورتــه، وفي ضوء ذلــك، يعرفهــا )أ.د. 

عبــد القــادر محمــد فهمــي( عــى أنهــا: »علــم وفــن اســتخدام الوســائل والقــدرات المتاحــة، في 

إطــار عمليــة متكاملــة يتــم إعدادهــا والتخطيــط لهــا، بهــدف خلــق هامــش مــن حريــة العمــل 

تعــن صنــاع القــرار عــى تحقيــق أهــداف سياســتهم العليــا في أوقــات الســلم والحــرب«	.

-:Geopolitics المطلب الثالث: الجيوبولتيك
ترتكــز النظريــة الجيوبولتيكيــة عــى افــراض مفــاده: أن هنــاك علاقــة بــن قــوة الدولــة 

ــا مــا ينعكــس عــى  ــة ومصــادر قوته ــاء الدول ــا، إذ يســهم العامــل الجغــرافي في بن وجغرافيته

طريقــة تفكرهــا وتخطيطهــا الاســراتيجين. هــذه العلاقــة بــن الموقــع الجغــرافي وقــوة الدولــة 

وسياســتها، يُطلــق عليهــا اصطــلاح )الجيوبولتكــس(، وهــو يتكــون مــن مقطعــن )Geo( بمعنــى 

ــو  ــس( ه ــح )جيوبولتك ــود بالمصطل ــإن المقص ــذا ف ــة. وبه ــي السياس الأرض، و)Politics( وتعن

ــة الأرض	. سياس

وبهــذا يمكــن تعريــف الجيوبولتيــك بأنــه: »العلــم الــذي يعنــى بدراســة وتحليــل الواقــع 

ــولاً إلى  ــة وص ــتها الخارجي ــذ سياس ــم وتنفي ــره في رس ــة وأث ــكاني للدول ــار الم ــرافي أو الاط الجغ

ــن  ــة ب ــذي يبحــث في العلاق ــم ال ــه: »العل ــرف بأن ــا«، ويع ــق أهــداف اســراتيجيتها العلي تحقي

السياســة والرقعــة الأرضيــة بهــدف تحويــل المعلومــات الجغرافيــة إلى ذخــرة علميــة يتــزود بهــا 

قــادة الــدول وساســتها«0	. 

مــا ســبق يتبــن أنَّ  هنــاك فروقــات من أوجــه عــدة بــن الجيوســراتيجية والجيوبوليتيك 

والاســراتيجية يمكن أن نوضحهــا في الجدول الآتي:-

7. نقلًا عن: عبد القادر محمد فهمي، المصدر السابق، ص١٥.

8. المصدر نفسه، ص٢٠.

9. محمد رياض، الأصول العامة في الجغرافية السياسية والجيوبوليتيكا مع دراسات تطبيقية على الشرق الأوسط، مؤسسة هنداوي 

للتعليم والثقافة، القاهرةـ مصر، ٢٠١٢، ص٥١.

١٠. عبد القادر محمد فهمي، المصدر السابق، ص48.
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جدول رقم )	(: )الفرق بن الجيوسراتيجية والجيوبولتيك والاسراتيجية(

الأقاليمالموارد الدولة 
السياسة 

الخارجية 
الوظيفة البنية

الجيوستراتيجية

تدرس 

الدولة وفقاً 

لأهميتها في 

استراتيجيات 

الدول 

الكبرى

تبحث عن 

الموارد خارج 

الحدود

الإقليم مركزاً 

للاستقطاب 

أو محوراً 

للجذب

أداة لتحقيق 

الأهداف 

الإستراتيجية 

)الدور، 

النفوذ، 

السيطرة(

الإقليم 

وحدة البناء 

الفكري

دراسة 

الخصائص 

الإستراتيجية 

للأقاليم 

وأثرها على 

تحركات 

وسياسات 

القوى 

العالمية 

الجيوبولتيك

تدرس 

الدولة 

ككائن حي 

تهتم بتأثر 

موارد الدولة 

على قوتها 

تهتم بدراسة 

مجال إقليم 

الدولة ولا 

تتعداه

مصدر توجيه

الدولة هي 

مركز الفعل 

وهي وحدة 

التحليل 

الأساسية 

تدرس حركة 

الدولة في 

إقليمها وما 

يؤثر فيها 

الإستراتيجية

تدرس 

مقومات 

الدولة بكل 

تفرعاتها 

والعمل 

على تسخير 

الوسائل 

المناسبة

الموارد 

موضوع 

دراسة تعمل 

الإستراتيجية 

على التخطيط 

لتسخيرها 

في تحقيق 

أهداف 

الدولة 

يمكن أن 

تشمل جميع 

الأقاليم 

بالدراسة 

وفقاً للخطط 

الإستراتيجية 

المسطرة 

أداة وهدف 

وفقاً للخطط 

الإستراتيجية  

)القوة، 

السيطرة، 

النفوذ(

يمكن أن 

تشمل 

البيئتين معاً 

)الإقليم 

والدولة( 

الخصائص 

الإستراتيجية 

للدولة 

المصدر: محمد عربي لادمي، المصدر السابق، ص	؛ عبد القادر محمد فهمي، المصدر السابق. 

في ضــوء مــا تقــدم، يمكــن القــول، أنَّ موقــع الدولــة وأثــره في سياســتها الخارجيــة وصــولاً 

إلى أهدافهــا، يدخــل ضمــن الدراســات الجيوبولتيكيــة، في حــن ان دراســة الخصائص الإســراتيجية 

لإقليــم معــن وأثرهــا عــلي القــوى المتحكمــة فيــه أو المتنافســة عليــه، تدخــل ضمــن تصنيــف 

ــراتيجية  ــة الجيوس ــوم الاهمي ــا الموس ــنتناوله في بحثن ــا س ــو م ــراتيجية وه ــات الجيوس الدراس

لمنطقــة جنــوب شرق آســيا في السياســة الدوليــة.
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المبحث الثاني
التحليل الجيوستراتيجي لمنطقة جنوب شرق آسيا

المطلب الأول: الموقع الجغرافي
تتســم جنــوب شرق آســيا )Southeast Asia( بأنهــا منطقــة ذات ديناميكيــة وحيويــة، إذ 

تعــد محــوراً اســراتيجياً مهــاً يربــط بــن المحيطــن الهنــدي والهــادئ، وتمتــد عــى مســاحة كبــرة 

تقــدر بـــ )	.	( مليــون كــم2، ويبلــغ عــدد ســكانها حــوالي )	.0		.			( مليــون نســمة بحســب 

إحصائيــات عــام 		2022، ويتُوقــع أن يجــاوز )00	( مليــون بحلــول عــام 2	0	20.

تقــع منطقــة جنــوب شرق آســيا داخــل فضــاء محصــور مــن الشــال بالصــن ومــن الــشرق 

ــوب  ــدي والجن ــط الهن ــوب المحي ــن الجن ــي اســراليا وم ــوب الشرق ــن الجن ــادئ وم ــط اله المحي

الغــربي خليــج البنغــال والهنــد. مــا يقــارب نصــف مســاحتها ميــاه، إذ تتألــف مــن مجموعــة مــن 

الجــزر وأشــباه الجــزر والبحــار الأرخبيليــة ومضائــق إندونيســيا، ماليزيــا، ســنغافورة، الفلبــن، 

وبحــر الصــن الجنــوبي، وتمثــل هــذه الميــاه الروابــط البحريــة بــن شــال شرق آســيا وجنــوب 

آســيا والــشرق الأوســط، ويطلــق عليهــا تســمية »أرخبيــل الملايــو« والمعروفــة حاليــاً في المعاجــم 

السياســية بــدول جنــوب شرق آســيا		. 

تتكــون منطقــة جنــوب شرق آســيا مــن عــشرة دول تتــوزع عــى إقليمــن فرعيــن؛ الأول 

ــم  ــاي( إذ تض ــلطنة برون ــنغافورة، وس ــا، س ــيا، ماليزي ــن، إندونيس ــن )الفلب ــم كل م ــري يض بح

ــبة  ــرة بالنس ــوالي )000		( جزي ــوالي ح ــى الت ــن ع ــيا والفلب ــاً إندونيس ــبر حج ــن الأك الدولت

لــلأولى و)000	( بالنســبة للثانيــة عــى الرغــم مــن أن 0	% مــن الســكان يعيشــون في 		 جزيــرة 

ــة أخــرى  ــن جه ــغ(، وم ــر )الميكون ــة نه ــن جه ــاري يحــده م ــم الق ــاني؛ هــو الاقلي رئيســة. والث

يتصــل بريــاً بالصــن، ويضــم كل مــن: )ميانمــار، تايلانــد، كمبوديــا، لاوس، وفيتنــام(		، وتشــكل 

ــذا  ــة، ه ــد الصيني ــرة الهن ــا يســمى بشــبه جزي ــة م ــام مجتمع ــا لاووس وفيتن ــن كمبودي كل م

الموقــع ســمح للمنطقــة أن تكــون حلقــة وصــل بــن آســيا والاقيانــوس ومركــز التقــاء لثــلاث دول 

كــبرى : الهنــد، الصــن، واليابــان.

11. ASEAN Statistical yearbook 2023, Jakarta: ASEAN Secretariat, december2023, p5.
12. David Shambaugh, where great powers meet “America and China in Southeast Asia”, Oxford 
University Press, New York, 2017, P27.

١3. فايز صالح أبو جابر، الاستعمار في جنوب شرق آسيا، دار البشير للنشر والتوزيع، عمان - الاردن، ١99١، ص٥.

١4. ابتسام رمضاني؛ عبد اللطيف بوروبي، التنافس الاستراتيجي الصيني- الأمريكي في منطقة جنوب شرق آسيا، المجلة الجزائرية ، 

العدد )١3(، تموز ٢٠١8، ص١٠١.
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الخريطة رقم )	(: دول جنوب شرق آسيا 

Source : Continent Asia, political map with colored single states and countries. 
With the Asian part of Russia and Turkey and Sinai Peninsula as African part. 
https://www.alamy.com.

بنــاءً عــى هــذا تتنــوع دول جنــوب شرق آســيا في السياســة، والاقتصــاد، والعــرق، والثقافة 

ــتعار، إذ  ــن والاس ــع المهاجري ــة م ــخ المنطق ــاس إلى تاري ــوع بالأس ــذا التن ــود ه ــن، ويع والدي

تشــكل جنــوب شرق آســيا مــن أربــع موجــات مــن المهاجريــن: الصينيــن والهنــود والمســلمن 

والغربيــن، إلى جانــب الاســتعار، إذ شــهدت المنطقــة عدداً من الحــركات الاســتعارية الأوروبية 

) الهولنديــة، الفرنســية، البرتغاليــة والبريطانيــة( مــن القــرن الخامــس عــشر حتــى منتصــف القرن 

التاســع عشر		. 

١٥. أسماء باهي؛ رضا شوادرة، التوجه الاستراتيجي الأمريكي نحو جنوب شرق آسيا ومساعي احتواء الصين )٢٠٢٠/٢٠٠9(، المجلة 

الدولية للبحوث القانونية والسياسية، الجزائر، العدد )١(، أيار ٢٠٢٢، ص468. 
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المطلب الثاني: العامل الاستراتيجي
ــة  ــدوداً بري ــك ح ــم، إذ تمتل ــراتيجي مه ــع اس ــيا بموق ــوب شرق آس ــة جن ــز منطق تتمي

وبحريــة كبــرة مــع القــوى الإقليميــة الكــبرى، الأمــر الــذي يفتــح أمامهــا أفاقــاً اســراتيجية مهمــة 

للتجــارة والطاقــة والاقتصــاد، كــا تطــل عــى أحــد أكــر الممــرات البحريــة ازدحامــاً في العــالم 

ممثــلاً بمضيــق »ملقــا« والــذي تمــر عــبره حــوالي 0	% مــن إجــالي حركــة المــرور العالميــة، بمــا 

ــوبي في  ــك )0	%( مــن صــادرات وواردات النفــط		، فضــلًا عــن وجــود بحــر الصــن الجن في ذل

المنطقــة والــذي يشــكل أهميــة كــبرى لــدى الــدول الاقليميــة والعالميــة. 

ســركز في هــذا الإطــار، عــى كل مــن مضيــق ملقــا وبحــر الصــن الجنــوبي وانعــكاس ذلــك 

عــى الأهميــة الاســراتيجية للمنطقــة:

أولاً- مضيــق ملقــا: أحــد الممــرات المائيــة التــي تربــط شرق آســيا وأوربــا الغربيــة، وهــو 

أحــد ســت نقــاط الاختنــاق في العــالم )مضيــق هرمــز؛ بــاب المنــدب؛ البوســفور؛ قنــاة الســويس 

ــو  ــه إلى 00	 كيل ــة في العــالم؛ إذ يصــل طول ــق للملاحــة البحري ــا( وهــو أطــول مضي ــاة بن وقن

مــر		، يقــع هــذا المضيــق بــن الأرخبيــل الاندونيــي وماليزيــا وتقــع ســنغافورة عــى طرفــه، 

ويربــط المحيــط الهنــدي وبحــر الصــن الجنــوبي والمحيــط الهــادئ، وهــو مــا جعلــه يمثــل منطقــة 

جيوســراتيجية تربــط العــالم البحــري للــشرق الأوســط وشــبه القــارة الهنديــة وشــال شرق آســيا 

وبحــر الصــن الجنــوبي		.

بنــاءً عــى هــذا، يشــكل مضيــق ملقــا أهميــة في السياســة الخارجيــة لــكل مــن الولايــات 

ــه  ــذي تؤدي ــدور ال ــرى. فال ــة أخ ــن جه ــا م ــن وحلفائه ــا، والص ــة وحلفائه ــدة الأمريكي المتح

ــح  ــدًا لمصال ــكل تهدي ــا يش ــح حلفائه ــكرية ومصال ــا العس ــة مصالحه ــدة لحاي ــات المتح الولاي

ــق  ــد عــى طــول الطري ــشر قواع ــر أســطولها البحــري ون ــأ الصــن إلى تطوي ــك تلج الصــن، لذل

ــة. ــن الطاق ــدادات أم لضــان إم

ــق يحــده مــن  ــالم وهــو شــبه مغل ــبر بحــر في الع ــوبي: يعــد أك ــاً- بحــر الصــن الجن ثاني

الشــال الصــن وتايــوان، ومــن الــشرق الفلبــن ومــن الجنــوب برونــاي وماليزيــا، تبلــغ مســاحته 

نحــو 	.	 كيلــو مــر مربــع، وهــو ثــاني أكر ممــرات العــالم ازدحاماً بســفن التجــارة الدوليــة		، إذ 

تمــر عــبره ثلــث التجــارة العالميــة، فضــلاً عــن إحتــواءه عــى احتياطــات كبــرة مــن النفــط والغاز، 

١6. اسماء باهي؛ رضا شوادرة، المصدر السابق، ص468

١7. علي حسين باكير، دبلوماسية الصين النفطية: الأبعاد والانعكاسات، بيروت ، دار المنهل، ٢٠١٠، ص١7١. 

١8. مروة عدي موسى؛ دنيا جواد مطلك، الأهمية الاستراتيجية لمضيق ملقا وأثره في التنافس الأمريكي – الصيني، بغداد، مجلة 

حمورابي للدراسات، العدد )49(، ٢٠٢4، بغداد،مركز حمورابي للدراسات، ١49.   

١9. منتهى علي حسين؛ حسين مزهر خلف، بحر الصين الجنوبي في المدرك الاستراتيجي الصيني، مجلة دراسات دولية، العدد )94(، 

٢٠٢3، جامعة بغداد، مركز الدراسات الدولية، ص٥37.
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إذ تقدر إحتياطات النفط بنحو )سبعة مليار برميل( والغاز )00	 ترليون مكعب(20.

يعــد بحــر الصــن الجنــوبي أكــر منطقــة بحريــة دخلــت نطــاق الاهتــام والتنافــس الدولي 

في العــصر الحــالي، بــن الصــن مــن جهــة وكل الــدول الاقليميــة المطلــة عليــه مــن جهــة أخــرى، 

ــدول الكــبرى، وعــى رأســها  ــوبي بالنســبة لل ــة بحــر الصــن الجن ــأتي أهمي ــب آخــر ت ومــن جان

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا وفرنســا، إذ تقاطعــت مصالــح هــذه الــدول مــع مصالــح 

ــه في  ــع ب ــا سنتوس ــو م ــارع وه ــادي المتس ــا الاقتص ــا ونموه ــات صعوده ــل تداعي ــن في ظ الص

المبحــث الثالــث	2.

المطلب الثالث: العامل الاقتصادي
نجحــت دول المنطقــة باســتغلال تنوعهــا وموقعهــا الجغــرافي بتأســيس رابطــة دول جنــوب 

ــارة الآســيوية،  ــة في الق ــلات الاقتصادي ــي أصبحــت مــن أهــم التكت شرق آســيا )ASEAN( والت

تهــدف إلى تحقيــق التكامــل الــذي يتناســب مــع متطلبــات وتحديــات القــرن الحــادي والعشرين.

رابطــة الآســيان هــي تكتــل اقتصــادي يضــم دول جنــوب شرق آســيا، وتعُــد مــن التكتــلات 

التــي قطعــت مراحــل مهمــة باتجــاه التكامــل، تأسســت الرابطــة عــام 				، بموجــب إعــلان 

بانكــوك للتعــاون والصداقــة22، وتهــدف إلى تحقيــق اقتصــاد إقليمــي متكامــل ومتصــل بشــكل 

جيــد ضمــن النظــام الاقتصــادي العالمــي، كــا تســعى إلى تحســن المســتوى المعيــي لمواطنــي 

دول الاســيان وتعزيــز التنميــة المســتدامة في المنطقــة	2.

بعــد مــرور أكــر مــن نصــف قــرن عــى تأسيســها أثبتــت رابطــة دول جنــوب شرق آســيا 

نفســها بمرتبــة خامــس أكــبر قــوة إقتصاديــة في العــالم بعــد الولايــات المتحــدة الامريكيــة والصــن 

واليابــان وألمانيــا، إذ ســجلت تطــور كبــر في مســتويات الناتــج المحــلي الاجــالي الــذي بلــغ )	.	( 

ترليــون دولار ومســتوى دخــل الفــرد الــذي يصــل إلى )	02	( دولار ســنوياً، وقــد نمــت المنطقــة 

بمعــدل )	.	%( ســنوياً منــذ عــام 2000 وحتــى عــام 	202، وهــو مــا يزيــد عــن متوســط النمــو 

العالمــي البالــغ )	.	%(	2.

ــد عــن 	% ســنوياً،  ومــن المتوقــع أن تنمــو رابطــة جنــوب شرق آســيا )آســيان( بمــا يزي

٢٠. زيدون سلمان محمد؛ حميد شهاب أحمد، الصراع الأمريكي – الصيني وانعكاساته على بحر الصين الجنوبي، مجلة قضايا 

سياسية، العدد )76(، جامعة النهرين – كلية العلوم السياسية، آذار ٢٠٢4، ص١6٥.

٢١. المصدر نفسه، ص٥36.

٢٢. زينب بوقاعة، دروس مستفادة من تجربة التكامل الاقتصادي لدول رابطة الآسيان، المجلة الجزائرية للدراسات المالية 

والمصرفية، المجلد )١١(، العدد )١(، كانون الأول ٢٠٢١، ص١١١.

 .aseanstates.org ٢3. الموقع الالكتروني  الرسمي لدول رابطة الآسيان
24. ASEAN Statistical yearbook 2023, Jakarta: ASEAN Secretariat, december2023.
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ــة(  ــز آســيان للطاق ــع )مرك ــالم، كــا توق ــبر اقتصــاد في الع ــع أك ــام 0	20 راب ــول ع ــح بحل لتصب

ــي 2020 و0	20،  ــن عام ــا ب ــل إلى )0	%( م ــا يص ــة بم ــة في المنطق ــى الطاق ــب ع ــاد الطل ازدي

ولتلبيــة هــذا الطلــب، يجــب أن تكــون الطاقــة في المنطقــة آمنــة ومتــاح الوصــول إليهــا بتكلفــة 

ــة هــو  ــه في المنطق ــام ب ــذي يتعــن القي ــة ال ــر ديموم ــول أن الاجــراء الأك ــن الق ــة، ويمك معقول

ــبكة  ــر ش ــمل تطوي ــي تش ــة )APAEC( والت ــال الطاق ــاون في مج ــيان للتع ــل الآس ــة عم خط

الكهربــاء وتطويــر منصــة متعــددة الاطــراف لتجــارة الكهربــاء، إذ يتــم إدارة التعــاون في مجــال 

الطاقــة حاليــاً مــن خــلال توافــق الاراء بــن الســلطات المحليــة المعنيــة بالطاقــة تحــت مظلــة 

ــيا	2. ــوب شرق آس ــة في جن وزراء الطاق

جدول رقم )2(: معلومات أساسية عن دول منطقة جنوب شرق آسيا.

التأسيسالدولةت
النظام 

السياسي 

تاريخ 

الانظام 

المساحة (

كم2(
عدد السكان 

الناتج المحلي 

USD الاجالي

	.	  ترليون	.			.		02	.					رئاسي				اندونيسيا	

	.			 مليار0.0	0,		20	.			     				برلماني2			تايلاند2

	.	0	 مليار0.			,		.							برلماني				سنغافورة	

	.			 مليار	.2		,			00,000					رئاسي				الفلبن	

	.	0	 مليار 	.			.2		0	,0						برلماني				ماليزيا	

				بروناي	
سلطنة 

دستورية
	.		   مليار	.			0		,					

	.			 مليار	.			,		0		,							اشراكي				فيتنام 	

				ميانمار	
المجلس 

العسكري 
2	.		 مليار0.2		,					,							

	
جمهورية 

لاو
		.		 دولار	.2		.	00	,		2				اشراكي				

		.		 دولار	.			.				0,							برلماني 				كمبوديا0	

المصادر: أمينة جلال، جنوب شرق آسيا: دراسة جيوسراتيجية وأمنية، دراسات سياسية، 

المعهد المصري للدراسات، أيلول2022؛ موقع البنك الدولي www.worldbank.org.؛ 

ASEAN Statistical yearbook 2023, Jakarta: ASEANSecretariat,december2023

٢٥. دينا نصر البرديني،  التحديات التي تواجه تجارة الطاقة في جنوب شرق آسيا، مجلة آفاق أسيوية،  معهد يوسف اسحاق 

)معهد دراسات جنوب شرق آسيا سابقاً(، العدد )١١( ٢٠٢3، ص3١8 وما بعدها. 

http://www.worldbank.org.؛
http://www.worldbank.org.؛
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ــن  ــياسي ب ــوع الس ــز بالتن ــيا تتمي ــوب شرق آس ــح أن دول جن ــلاه يتض ــدول أع ــن الج م

ــن  ــاوت م ــا تتف ــا أنه ــيوعية، ك ــة الش ــة والانظم ــات الديمقراطي ــة والجمهوري ــة الملكي الأنظم

حيــث المســاحة بشــكل كبــر بــن دول شاســعة مثــل اندونيســيا وميانمــار، وأخــرى صغــرة مثــل 

ــاي وســنغافورة، ومــن حيــث الاقتصــاد تعــد اندونيســيا أكــبر اقتصــاد في المنطقــة، بفعــل  برون

حجــم ســكانها واقتصادهــا المتنــوع، بينــا تعتمــد دول مثــل ســنغافورة وبرونــاي عــى اقتصــاد 

عــالي الكفــاءة رغــم صغــر حجمهــا.   
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المبحث الثالث
منطقة جنوب شرق آسيا في موازين القوى الدولية 
المطلب الأول: التنافس الأمريكي – الصيني في منطقة جنوب شرق آسيا

ــح القــوى العظمــى،  ــاً منطقــة لتقاطــع مصال مثلــت منطقــة جنــوب شرق آســيا تاريخي

ــد  ــة، إلا أن عق ــات المتحــدة الأمريكي ــة والولاي ــوى الاقليمي ــن الق ــل ب لاســيا في مجــال التفاع

التســعينات مــن القــرن العشريــن شــهد تراجعــاً في الاهتــام الأمريــي بالمنطقــة، بيــد ان عــام 

	200 كان تاريخــاً لعودتــه؛ إذ أصبحــت جنــوب شرق آســيا الــدرع الخلفــي الأمريــي لمحاربــة 

ــذي شــهدته  ــة بالنشــاط الاقتصــادي ال ــة ثاني ــا ارتبطــت هــذه العــودة مــن جه الارهــاب، ك

المنطقــة في ظــل تنامــي القــوة الاقتصاديــة الصينيــة	2. مــا أدى إلى تطــور العلاقــات الأمريكيــة 

بــدول المنطقــة لتشــكل معهــم تحالفــات اســراتيجية تميــزت بالاســتمرارية في ظــل صعــود الصــن 

المتنامــي في القــرن الحــادي والعشريــن، والــذي أصبــح يشــكل تهديــداً لمكانــة الولايــات المتحــدة 

ــح  ــة مصال ــا منطق ــا أنه ــة، بم ــة خاص ــيا بصف ــوب شرق آس ــالم ككل و في جن ــة في الع الأمريكي

للولايــات المتحــدة، فضــلاً عــن كونهــا مجــال النفــوذ الأســاس للصــن، وبهــذا يمكــن أن تكــون أول 

منطقــة قــد تســعى الصــن إلى الهيمنــة العالميــة مــن خــلال الهيمنــة عليهــا. 

فالصــن الصاعــدة ســلمياً تنتهــج سياســة غامضــة في علاقاتهــا بــدول جنــوب شرق آســيا 

تتايــز بــن دبلوماســية حســن الجــوار وبــن توظيف القــوة في مســائل الأمــن القومــي والنزاعات 

ــة نفوذهــا في جنــوب شرق آســيا، وإنشــاء  ــة، وهــو مــا دفــع الولايــات المتحــدة لموازن الحدودي

ــة  ــر الهيمن ــن تأث ــيا ع ــوب شرق آس ــد دول جن ــأنها أن تبع ــن ش ــة م ــة قوي ــات إقليمي تحالف

الصينيــة، الأمــر الــذي تجســد في دمــج الولايــات المتحــدة لاســراتيجيتن متباينتــن بــن الشراكــة 

والاحتــواء لرســيخ وجودهــا في جنــوب شرق آســيا وتطويــق الصــن في مجالهــا الاقليمــي. 

ــن  ــوب شرق قضيت ــة جن ــي في منطق ــي الصين ــك يشــمل التنافــس الامري فضــلا عــن ذل

ــن:-  جوهريت

اولاً:بحر الصن الجنوبي
إن الأهميــة الجيوســراتيجية لبحــر الصــن الجنــوبي جعلــت منــه منطقــة توتــر خاصــة بــن 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصــن، ولهــذا يســعى كل طــرف إلى بســط نفــوذه عليــه؛ وذلــك 

مــن أجــل التحكــم في ممــرات التجــارة العالميــة وحركــة الملاحــة البحريــة، فضــلاً عــن اســتغلال 

المــوارد الطبيعيــة التــي يحتــوي عليهــا.

بالنســبة للصــن كثــاني أكــبر قــوة اقتصاديــة في العــالم، فضــلا عــن مقومــات القوة الشــاملة 

ــة  ــا إطلال ــيا، وامتلاكه ــوب شرق آس ــة جن ــة لمنطق ــدول الاقليمي ــبر ال ــا أك ــا، وكونه ــي تمتلكه الت

٢6. ابتسام رمضاني؛ عبد اللطيف بوروبي، المصدر السابق، ص١٠٥. 
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بحريــة ســاحلية تبلــغ نحــو )		( الــف كيلــو مــر عــى بحــر الصــن الجنــوبي. عــى هــذا الأســاس 

تنظــر الصــن إلى أهميــة هــذا البحــر كمنطقــة خاضعــة إلى نفوذهــا تاريخيــاً، وهــو مــا منحهــا 

ــون  ــد القان ــه	2، عــى الرغــم مــن تحدي ــراً لفــرض نفوذهــا عــى الجــزر الواقعــة في دافعــاً كب

الــدولي للبحــار لســنة 2			، مســافات البحــار الإقليميــة والمناطــق الاقتصاديــة الخالصــة عليهــا 

بشــكل إجــالي )200( ميــلاً بحريــاً	2، رفضــت الصــن تلــك المفاهيــم الــواردة في القانــون الــدولي 

للبحــار وتمســكت بادعاءاتهــا  حــول احقيــة امتــلاك بحــر الصــن الجنــوبي	2.

ــر  ــزاع في بح ــة الن ــف قضي ــاً، وتوظي ــة عملي ــا في المنطق ــاق نفوذه ــيع نط ــدأت بتوس وب

الصــن الجنــوبي ضمــن توجهاتهــا الاقليميــة، إذ قامــت بعســكرة بحــر الصــن الجنــوبي، فضــلاً عــن 

ــة متعــددة وانشــاء قواعــد  توســيع نطــاق نفوذهــا في البحــر مــن خــلال تشــييد جــزر صناعي

عســكرية تابعــة للجيــش الصينــي، مــا أثــار قلقــاً كبــراً لــدول المنطقــة، فضــلاً عــن الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، والتــي ترجمــت  بــأن المارســات الصينيــة تؤكــد عــى أن الصــن عازمــة عــى 

فــرض هيمنتهــا الاقليميــة عــى المنطقــة بالاكــراه0	. 

ــدى  ــوبي إح ــن الجن ــر الص ــح بح ــد أصب ــة فق ــدة الأمريكي ــات المتح ــبة للولاي ــا بالنس أم

ــة  ــا الاســراتيجي لأهمي ــق إدراكه ــك وف ــد جــاء ذل ــة وق قضاياهــا المهمــة في السياســة الخارجي

منطقــة جنــوب شرق آســيا وقضاياهــا الخلافيــة والنزاعــات البحريــة لاســيا مــع الصــن، ومنهــا 

بحــر الصــن الجنــوبي البــؤرة الأكــر توتــراً بــن دول المنطقــة، إذ وظفــت إدارة الرئيــس الامريــي 

ــن  ــر الص ــزاع في بح ــدن( الن ــو باي ــس )ج ــا إدارة الرئي ــن بعده ــب( وم ــد ترام ــابق )دونال الس

الجنــوبي وفــق مبــدأ التنافــس الاســراتيجي مــع الصــن انســجاماً مــع اســراتيجية التــوازن خــارج 

الحــدود مــن أجــل حايــة مصالحهــا وأهدافهــا في المنطقــة، وفي ضــوء ذلــك تضمنــت اســراتيجية 

الولايــات المتحــدة ازاء بحــر الصــن الجنــوبي عــى مــا يــلي		:-

تأكيــد موقــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بشــأن القضايــا المتعلقــة بالبحــر مــن منطلــق . 	

أنهــا راعيــة الأمــن في البحــار البعيــدة في العــالم.

فــرض عقوبــات اقتصاديــة في عامــي 		20 و 	202 عــى الــشركات الصينيــة المرتبطــة . 2

بأنشــطة في بحــر الصــن الجنــوبي بســبب )اســتصلاح مســاحات واســعة النطــاق، عســكرة 

٢7. زيدون سلمان محمد ؛ حميد شهاب احمد، المصدر السابق، ص١6٥.

٢8. اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام ١98٢، ص 3٠ -٥١.

٢9. للمزيد ينظر: عبد العباس فضيخ؛ نور حسين، بحر الصين الجنوبي في الاستراتيجية الصينية، المجلة العربية للدراسات الجغرافية، 

العدد )١4( المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، القاهرة، ٢٠٢٢، ص١6١. 
30. Muhammed Nadeem Mirza, and others, Is China seeking “regional” hegemony? Strategic 
sources of china’s assertive and benevolent behavior, humanities & social sciences review, vol.8, 
no.2020 ,6,p.92. 
31. Ronald O’Rourke, U.S- China Strategic Competition in South and East China Seas: Background 
and Issues for Congress, Congressional Research Service (USA), Version. 140, Feb, 2023. P. 82- 85.
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ــر(.  ــا في البح ــازع عليه ــتيطانية المتن ــؤر الاس الب

ــن . 	 ــن الص ــة م ــق القريب ــيا في المناط ــي لاس ــري الأمري ــكري البح ــد العس ــز التواج تعزي

ــادئ. ــط اله والمحي

تقوية العلاقات الدبلوماسية والتعاون الأمني مع الدول الساحلية عى البحر.. 	

تشــجيع الــدول الحليفــة عــى بــذل المزيــد مــن الجهــود بشــكل فــردي أو بالتنســيق مــع . 	

بعضهــا البعــض للدفــاع عــن مصالحهــا في البحــر.

ــة،  ــارة العالمي ــوي للتج ــائي حي ــر م ــوبي كمم ــن الجن ــر الص ــة بح ــراً لأهمي ــه، نظ وعلي

فمــن شــأنه أن ينعكــس الــصراع الأمريــي الصينــي عــى طبيعــة النــزاع في هــذا البحــر، وذلــك 

ــة  ــات المتحــدة بحري ــب الولاي ــب تطال ــن جان ــر، فم ــن في البح ــات الطرف ــع مطالب انســجاماً م

البحــار وتأمينهــا مــن أي تهديــدات قــد تــؤدي إلى عرقلــة مــرور التجــارة العالميــة، أمــا الصــن 

فتطالــب بهــا بوصفهــا منطقــة نفــوذ تابعــة لهــا، وعامــل رئيــس لتحقيــق هيمنتهــا الاقليميــة، 

ــة حــدوث أزمــة، يمكــن  ــه في حال ــادل بأن ــك يتغــذى الــصراع مــن التصــور المتب ــاءً عــى ذل وبن

ــوبي، وإذا  ــن الجن ــر الص ــة في بح ــة المهم ــال البحري ــوط الاتص ــل خط ــر أن يعرق ــب الآخ للجان

قامــت الصــن بمنعهــم فمــن المحتمــل أن ترتفــع التكاليــف الاقتصاديــة، مــا قــد يجــبر الولايــات 

المتحــدة عــى الانخــراط بمواجهــة مبــاشرة مــع الصــن، أمــا في حــال تمكنــت الولايــات المتحــدة 

مــن إغــلاق مضيــق ملقــا، فــإن ذلــك ســيؤدي إلى تحويــل حركــة النقــل عــبر ممــرات أخــرى مثــل 

مضيــق ســوندا أو مضيــق لومبــوك، لا ســيا وأن نســبة كبــرة مــن التجــارة التــي تمــر عــبر بحــر 

الصــن الجنــوبي تــأتي مــن الصــن أو تذهــب إليهــا، الأمــر الــذي سيســهم في حــدوث تأثــر كبــر 

عــى التجــارة الصينيــة لا ســيا مــوارد الطاقــة، فضــلا عــن ارتفــاع تكاليــف النقــل. 

ثانياً: النفوذ الصيني في جنوب شرق آسيا
يُعــد النفــوذ الصينــي في جنــوب شرق آســيا أخطــر مــا يمكــن أن تواجهــه الولايــات المتحدة 

الأمريكيــة، بســبب حساســية الموقــف الأمريــي مــن الصــن كونهــا دولة صاعــدة آســيوياً وتطمح 

في قيــادة آســيا، لاســيا أن الصــن تتوســع سياســياً واقتصاديــاً وعســكرياً وبحريــاً، الأمــر الــذي 

يدفــع الــدول المحيطــة بهــا ومــن ضمنهــا دول جنــوب شرق آســيا، عى توســيع علاقاتهــا معها2	، 

ويتُوقــع أن تكــون الصــن قطبــاً مهــاً في المســتقبل؛ كونهــا تســعى بشــكل مســتمر لتحــل محــل 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كقــوة دوليــة مهيمنــة في آســيا، فالمخطــط الاســراتيجي الصينــي 

ــوب شرق آســيا، واســتعادة  ــادئ وجن ــط اله ــي في غــرب المحي ــوذ الأمري ــة النف ــدف إلى إزال يه

تايــوان، وتوحيــد الكوريتــن، وهــو مــا جعــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تنظــر ليــس فقــط 

32. Jeffrey A. Bader, Obama and China’s Rise: An Insider’s Account of America’s Asia Strategy, 
(Washington: Brooking Institution Press, 2012), p. 110 . 
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كونهــا الدولــة الوحيــدة التــي قامــت بنــشر أســلحة نوويــة وصــدرت التكنولوجيــا النوويــة إلى 

الــدول الأخــرى		. 

إن الصــن تعــد منطقــة جنــوب شرق آســيا المجــال الحيــوي لهــا بســبب قربهــا الجغــرافي 

منهــا وتماثلهــا الثقــافي معهــا؛  لــذا تــدرك الصــن دورهــا كلاعــب إقليمــي محــوري يمتلــك مقومات 

القــوة الكــبرى وهــو مــا يمثــل تحديــاً أمــام النفــوذ الأمريــي في منطقــة جنــوب شرق آســيا، إذ 

تعُــد هــذه المنطقــة ضمــن أهــداف كل مــن الاســراتيجيتن الصينيــة والأمريكيــة		.

كــا ان الصــن تســتغل العلاقــات المهمــة التــي تربطهــا مــع معظــم دول الآســيان، وقــد 

ــة  ــم الغربي ــألة القي ــق بمس ــا يتعل ــيا في ــرب – لاس ــة للغ ــف المعادي ــتثارة العواط ــوم باس تق

وحقــوق الإنســان- التــي تنطلــق مــن قــادة ماليزيــا وســنغافورة وميانمــار بالخصــوص، فاليزيــا 

تجــد في الصــن حليفــاً كبــراً في معاداتهــا للغــرب، وفي كفاحهــا لتطويــر منتــدى آســيان الإقليمــي، 

وأيضــاً إهتامهــا بالمنتــدى الاقتصــادي لــشرق آســيا )EAEC( ومنــع الــدول التــي عــبر المحيــط 

الهــادئ بالانضــام إليــه.

أمــا ســنغافورة ذات الأغلبيــة العرقيــة الصينيــة، فقــد أدت دوراً خاصــاً في مســاعدة الصــن 

عــى التحديــث وتزويدهــا بتســهيلات معالجــة النفــط، وتســهيلات أخــرى في المنطقــة، لاســيا 

وأن ســنغافورة ليــس لهــا نزاعــات إقليميــة حقيقيــة أو حتــى ممكنــة مــع الصــن		.

وميانمــار لهــا علاقــات مميــزة مــع الصــن، بوصفهــا بلــد حــدودي مجــار وتضــم مــا يزيــد 

عــى مليــون مواطــن صينــي ، وهــي تقــوم بــدور مهــم في سياســة أمــن الطاقــة الصينــي، إذ إن 

الصــن تســتخدم الســواحل الميانماريــة كمنافــذ لنقــل النفــط القــادم مــن الــشرق الأوســط، كــا 

أن الصــن تعــد رابــع أكــبر مســتثمر اجنبــي في ميانمــار، الأمــر الــذي جعــل الأخــر ذات أهميــة 

كبــرة في الاســراتيجية الصينيــة		.

إن هــذه العلاقــات المهمــة وغرهــا مــن التــي تجمــع الصــن بــدول الآســيان إنســحبت 

ــذه  ــإن ه ــد ف ــاك، وبالتأكي ــة هن ــات الإقليمي ــن في الرتيب ــاركة الص ــى مش ــة ع ــورة إيجابي بص

ــاً مهــاً  ــزاً إقليمي ــوأ مرك ــي تتب ــوب شرق آســيا توضــح ســعي الصــن ل ــة في جن ــة الصيني المكان

ــاد  ــن لإيج ــع الص ــا يدف ــا، م ــق ملق ــى مضي ــة ع ــز باطلال ــة تتمي ــيا ان المنطق ــزاً، لاس وممي

33. كوثر عباس الربيعي ، مستقبل النظام الأمني الأمريكي في شرقي أسيا )) الصين واليابان والكوريتين (( ، مجلة دراسات دولية ، 

العدد )٢3( ، جامعة بغداد : مركز الدراسات الدولية ، ٢٠٠4 ، ص 4١ .

34. روبرت روس ، جغرافية السلم شرق أسيا في القرن الحادي والعشرين، في: ))مايكل اي براون وأخرون ، صعود الصين((، ترجمة: 

مصطفى قاسم، القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠١٠، ص . 344

3٥. جيرالد سيجال ، شرق أسيا وكبح الصين ، في : مايكل اي براون وأخرون ، صعود الصين  ، ترجمة: مصطفى قاسم ، مراجعة : 

السيد يسين ،  القاهرة : المركز القومي للترجمة ، ٢٠١٠ ، ص 4٥٢.

36. خديجة عرفة ، تأثيرات خارجية : أبعاد وتداعيات التحولت السياسية في ماينمار ، مجلة السياسة الدولية ، العدد )١89( ،  

القاهرة : مؤسسة الاهرام، ٢٠١٢  ، ص ١.
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آليــة تعــاون إقليميــة فعالــة تضمــن أمــن المضيــق وتجعلهــا تشــارك في تخطيــط وإدارة أمــوره 

ــق الكســب المشــرك عــبر التعــاون ضمــن إطــار الآســيان. لتحقي

المطلب الثاني:  العلاقات الخارجية لدول جنوب شرق آسيا مع القوى الاقليمية
اولاً: اليابان

ــاً،  ــذ أكــر مــن خمســن عام ــة مــع دول جنــوب شرق آســيا من ــدأت العلاقــات الياباني ب
ــادات  ــة للاقتص ــاعدات الياباني ــى المس ــر ع ــكل كب ــد بش ــت تعتم ــام 				، وكان ــداً ع وتحدي
الناشــئة،  فالاهميــة الاقتصاديــة الكبــرة لليابــان، و التشــابه في الأنظمــة الاقتصاديــة و الجــوار 
الجغــرافي اســتدعى حــدوث تعــاون بــن دول الآســيان و اليابــان و هــو الأمــر الــذي تفهمــه كلا 
ــام  ــا ذات الاهت ــة القضاي ــيانية لمناقش ــة الآس ــة الياباني ــكيل الجمعي ــن تش ــفر ع ــن فأس الطرف
ــان  ــدأت الياب ــام 				 ب ــا. و في ع ــل التكنولوجي ــتثارات و نق ــارة، و الاس ــل التج ــرك مث المش
بتقديــم دعمهــا لرابطــة الآســيان، و هــو الدعــم الــذي تزايــد عــام 				 لــكل مــن اندونيســيا و 
ماليزيــا و تايلانــد، وفي عــام 				 أنشــأت اليابــان صنــدوق تمويــل التنميــة في الآســيان برأســال 
ــان  ــلان الياب ــن إع ــن ع ــن الطرف ــات ب ــفرت المفاوض ــار 				 أس ــارا دولار، و في أي ــدره ملي ق
اســتمرارها في دعــم و تشــجيع النمــو الاقتصــادي لــدول الآســيان و البحــث عــن إطــار مشــرك 

ــة في المنطقــة		.  ــا السياســية و الأمني لمناقشــة القضاي
لكــن في العقــود الأخــرة، تركــزت العلاقــات بــن اليابــان ودول جنــوب شرق آســيا بشــكل 
أكــبر عــى الصعيــد الأمنــي في ظــل التصعيــد الصينــي المتزايــد في بحــر الصــن الجنــوبي، لذلــك 
عملــت اليابــان عــى تكثيــف المشــاركة الاســراتيجية الأمنيــة مــع دول جنــوب شرق آســيا للحــد 
ــة في  ــوة المهيمن ــن الق ــت الص ــد أن اصبح ــيا بع ــة، لاس ــد في المنطق ــن المتزاي ــوذ الص ــن نف م
المنطقــة، وقــد مكنــت هــذه الاســراتيجية اليابــان مــن الاســتمرار في أداء دور مهــم في المنطقــة، 
ــل  ــوب شرق آســيا مث ــاً، لم تعطــي دول جن ــك جزئي ــوب شرق آســيا، ونتيجــة لذل لاســيا في جن
اندونيســيا والفلبــن وفيتنــام الأولويــة بشــكل صريــح لعلاقاتهــا مــع الصــن عــى علاقاتهــا مــع 
اليابــان، مــا يشــر إلى حقيقــة مفادهــا أن اليابــان لا تــزال تشــغل نفــوذاً واســعاً في المنطقــة		. 
ومــن هنــا وضعــت الصــن هدفهــا الرئيــس وهــو منــع اليابــان مــن أن تصبــح قــوة منافســة لهــا 
بمســاعدة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي تــؤدي دوراً مهــاً في هــذه المعادلــة كونهــا أحــدى 

عوامــل عــودة العقيــدة العســكرية اليابانيــة		. 

37. علي عواد الشرعة، الآسيان وتجربة التعاون الإقليمي: دراسة في مقومات التجربة وتحدياتها وإمكانات الاستفادة منها، المجلة 

الجزائرية في الانروبولوجيا والعلوم الاجتماعية، على الرابط  الالكتروني:
https://journals.openedition.org/insaniyat/#8350tocto4n2

38. هديل حربي ذاري، التنافس الدولي والاقليمي في منطقة جنوب شرق آسيا، مجلة جامعة تكريت للعلوم السياسية، جامعة 

تكريت_ كلية العلوم السياسية، العدد )33( ، آذار ٢٠٢4، ص ١86-١87.

39.عبد القادر دندن ، »استراتيجية عقد اللؤلؤ لتأمين ممرات الطاقة الصينية« ، مجلة السياسة الدولية ، المجلد ،٥٠ العدد ١96 

(3٠ إبريل/نيسان ٢٠١4(، ص . ١٥.
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ثانياً: الهند
في عــام 				، أعلنــت الهنــد عــن سياســة »النظــر إلى الــشرق«، وهــو مــا يوضــح الأهميــة 

الجيوســراتيجية لمنطقــة جنــوب شرق آســيا بالنســبة إلى الأمــن الهنــدي، إلا أنهــا كانــت مــرددة 

في التعــاون مــع دول الآســيان؛ منعــاً لاســتعداء الصــن، بيــد أنــه مــع مــرور الســنن، تخلصــت 

ــا في  ــدأت تكشــف عــن طموحاته ــل ب ــا، ب ــة معه ــات وثيق ــن قيودهــا، وطــورت علاق ــد م الهن

المنطقــة، ولاســيا في مجــال التعــاون الاقتصــادي، بوصفــه مكمــلاً للتعــاون الاســراتيجي الأوســع 

ــدي  ــوزراء الهن ــس ال ــا رئي ــي أطلقه ــاً« الت ــرك شرق ــة »التح ــن  سياس ــت ع ــى أعلن ــاً. حت نطاق

ــة  ــة لموازن ــع المنطق ــتباقياً م ــرط اس ــد تنخ ــدأت الهن ــا ب ــام 		20، عندم ــودي« ع ــدرا م »نارين

النفــوذ الصينــي0	.

تســعى الهنــد مــن خــلال سياســة »التحــرك شرقــاً« لأن تصبــح فاعــلاً اســراتيجياً مهــاً في 

منطقــة جنــوب شرق آســيا؛ وذلــك مــن خــلال العديــد مــن السياســات؛ أهمهــا تعميــق التكامــل 

الاقتصــادي، وتوســيع الــشراكات الاســراتيجية، وتعزيــز العلاقــات الثقافيــة والشــعبية، مــن خــلال 

ــن  ــد م ــرام العدي ــن إب ــلاً ع ــة، فض ــع دول المنطق ــية م ــا الدبلوماس ــن علاقاته ــد م ــة الهن تقوي

عقــود التســليح مــع دول مثــل فيتنــام والفلبــن، وكان أبرزهــا تســليم الهنــد الدفعــة الأولى مــن 

صواريــخ »براهمــوس« إلى مانيــلا في نيســان 	202؛ وذلــك ضمــن صفقــة تصديــر دفاعيــة تعــد 

الأكــر قيمــةً بــن الجانبــن عــى الإطــلاق حتــى الوقــت الحــاضر.

ــاء  ــر بالذكــر أن تزايــد اهتــام الهنــد بمنطقــة جنــوب شرق آســيا لا يــؤدي إلى إحي جدي

ــن  ــوذ الص ــلاً لنف ــاً محتم ــلاً موازن ــدم ثق ــل يق ــب، ب ــة فحس ــع المنطق ــة م ــا التاريخي روابطه

المتنامــي؛ حتــى لا تصبــح الصــن وحدهــا القــوى المهيمنــة في المنطقــة؛ ولذلــك تســعى الهنــد إلى 

أداء دور أكــر أهميــة في تشــكيل الديناميكيــات الجيوسياســية في المنطقــة، بالتــوازي مــع تعزيــز 

مصالحهــا وأهدافهــا الوطنيــة.		

ــيا؛  ــوب شرق آس ــة جن ــام بمنطق ــو الاهت ــد نح ــت الهن ــد وجه ــددة ق ــع متع ــة دواف ثم

ــا2	: ــن أبرزه ــراتيجية، وم ــة اس ــن أهمي ــة م ــه المنطق ــع ب ــا تتمت ــر لم بالنظ

	. دعــم الحضــور الهنــدي في منطقــة الهندوباســيفيك: كانت الهنــد منــاصرة لمبــدأ 

»منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ حــرة ومفتوحــة«، وبــدأت شراكات مــع شركائهــا في هــذه 

المنطقــة عــى هــذا الأســاس، مثــل مبــادرة المحيطــن الهنــدي والهــادئ التــي تهــدف إلى ضــان 

4٠. العمل شرقاً: استراتيجية الهند لتعزيز العلاقات مع دول رابطة »الآسيان”، ٥ تشرين الأول ٢٠٢3، على الرابط الالكتروني 
https://futureuae.com.

4١. الهند قوة عظمى صاعدة في جنوب شرق آسيا، صحيفة العرب، العدد )١٢83٥(، السنة )46(، ١9/٢٠٢3/7.

4٢. التحرك شرقاً: ما ملامح السياسة الهندية تجاه منطقة جنوب شرق آسيا؟، إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، 9 ايار ٢٠٢4، 

https://www.interregional.com على الرابط الالكتروني
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أمــن واســتقرار المجــال البحــري في المنطقــة، كــا أن سياســة الهنــد في منطقــة الهندوباســيفيك 

ــدور  ــا بال ــا يعكــس اعرافه ــة رابطــة الآســيان، وهــو م تنطــوي في جوهرهــا عــى فكــرة مركزي

المحــوري الــذي تؤديــه هــذه الرابطــة في تشــكيل بنيــة المنطقــة؛ وذلــك عــى الرغــم مــن عجزهــا 

عــن صياغــة اســتجابة متاســكة للنفــوذ الصينــي المتصاعــد في بحــر الصــن الجنــوبي.

ــى  ــاً ع ــوبي مبني ــن الجن ــر الص ــة بح ــد في قضي ــام الهن ــد اهت ــه، يُعَ ــياق ذات وفي الس

ــة الملاحــة والاســتقرار الإقليمــي؛ عــى الرغــم  ــن البحــري وحري ــا الاســراتيجية في الأم مصالحه

مــن عــدم ارتبــاط الهنــد بالنــزاع مبــاشرةً، إلا أنهــا دعــت باســتمرار إلى الحــل الســلمي للنزاعــات 

وفقــاً للقانــون الــدولي، مؤكــدةً أهميــة التمســك بمبــادئ حريــة الملاحــة والتحليــق في بحــر الصــن 

الجنــوبي وفقــاً لإتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 2			.

ــدى  ــد ل ــة للهن ــة الاســراتيجية المتنامي ــد: إن المكان ــي المتصاع ــوذ الصين ــة النف 2. مواجه

ل ضرورة أساســية؛ إذ يســعى الجانبــان إلى تحييــد النفــوذ الصينــي، خاصــةً  رابطــة الآســيان تشُــكِّ

أن الصــن منخرطــة في نزاعــات إقليميــة مــع أعضــاء الآســيان، مثــل برونــاي وماليزيــا والفلبــن 

وفيتنــام؛ لذلــك تســتغل الهنــد التهديــد الصينــي مــبرراً للحاجــة إلى زيــادة مشــاركتها وحضورهــا 

ــاً في  ــا كان متوقع ــبر م ــاً أك ــكل تحدي ــن أن تش ــن – يمك ــا الص ــن عليه ــي تهيم ــة– الت بالمنطق

المــاضي. ونتيجــةً لذلــك، أصبحــت الهنــد أقــل اســتعداداً لتلبيــة حساســيات الصــن، فيــا يتصــل 

بتحركاتهــا في دول الجــوار.

	. ســوق لصــادرات الســلاح الهندية: تنظــر الهنــد بدورهــا إلى إقليــم جنــوب شرق 

آســيا ليــس بوصفــه نقطــةً محوريــةً لرؤيتهــا إلى منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ فقــط، بــل 

أيضــاً بصفتــه جــزءاً مهــاً مــن طموحهــا لتصبــح مصــدراً للدفــاع، وشريــكاً اســراتيجياً ومحتمــلاً 

ــد  ــن، ق ــع الفلب ــة »براهمــوس« م ــد نجــاح صفق ــه بع ــث إن ــة الناشــئة؛ حي ــا الدفاعي لصناعته

ــا مــن الأســلحة. ــةً لصادراته ــد إلى المنطقــة باعتبارهــا ســوقاً أكــر حيوي تنظــر الهن

هــذا وقــد شــهدت صــادرات الهنــد الدفاعيــة ارتفاعــاً هائــلاً بنســبة 			% خــلال خمــس 

ســنوات )		20–2022(. وهنــاك 		 دولــة تقريبــاً في جميــع أنحــاء العــالم هــي المســتفيدة مــن 

ترســانة الهنــد. ولم يكــن هــذا ممكنــاً إلا مــع تحــول سياســة الهنــد نحــو المزيــد مــن الاعتــاد 

ــل  ــن نق ــرة م ــة كب ــاحها بدرج ــيا س ــادرات، ولا س ــي والص ــع الدفاع ــذات في التصني ــى ال ع

ــة رئيــس  ــا إلى شركات التصنيــع الخاصــة. وتشــكل هــذه التحــركات جــزءاً مــن حمل التكنولوجي

الــوزراء الهنــدي الطامحــة الراميــة إلى زيــادة الصــادرات الدفاعيــة إلى ثلاثــة أضعــاف، لــي تصــل 

إلى 	 مليــارات دولار عــام 	202، مقارنــةً بنحــو 	.	 مليــار دولار عــام 2022.

ــي 2000 و	202،  ــيان: بن عامَ ــتثارات الآس ــن اس ــد م ــذب المزي ــد في ج ــة الهن 	. رغب

ــد نحــو 			  ــة مــن دول الآســيان في الهن ــاشرة الراكمي ــة المب ــغ إجــالي الاســتثارات الأجنبي بل
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ــتثمرين  ــن مس ــاءت م ــد ج ــتثارات ق ــذه الاس ــن ه ــى م ــة العظم ــن الغالبي ــار دولار، لك ملي

ســنغافورين، بإجــالي 			 مليــار دولار. والجديــر ذكــره أيضــاً أن ســنغافورة كانــت بمنزلــة ثــاني 

أكــبر مصــدر للاســتثار الأجنبــي المبــاشر الراكمــي في الهنــد مــن عــام 2000 إلى عــام 	202؛ إذ 

شــكل الاســتثار الأجنبــي المبــاشر مــن ســنغافورة 	2% مــن إجــالي الاســتثار الأجنبــي المبــاشر 

في الهنــد خــلال هــذه الفــرة.

خلاصــة القــول أن مســتقبل الــدور الهنــدي في منطقــة جنــوب شرق آســيا يعتمــد عــى 

ــدات  ــا عــى معالجــة التهدي ــي الاســراتيجية في هــذا الصــدد، ومــدى قدرته طموحــات نيودله

الصينيــة لــدى دول جنــوب شرق آســيا، بحيــث تكــون قــادرة عــى تقديــم نهــج تعــاوني متعــدد 

ــا،  ــي تتبناه ــز سياســات التحــوط الت ــن أجــل تعزي ــة؛ م ــدول المنطق ــع ل ــل مقن الأوجــه، وبدي

وموازنــة علاقاتهــا الخارجيــة مــع القــوى المتنافِســة في المنطقــة، وفي مقدمتهــا الصــن، وهــو الأمــر 

الــذي ســيثر في الوقــت ذاتــه هواجــس صينيــة عديــدة، ومــن ثــم ســتعمل بكــن عــى تأكيــد 

حضورهــا في المنطقــة، وتكثيــف الضغــط عــى نيودلهــي.

ثالثاً: روسيا الاتحادية
أعــادت روســيا الاتحاديــة منــذ عــام 				، العلاقــات الدبلوماســية والعســكرية مــع دول 

ــب العزلــة التــي يفرضهــا عليهــا الغــرب، إذ  جنــوب شرق آســيا، وذلــك في إطــار جهودهــا لتجنُّ

بذلــت  موســكو جهــوداً كبــرة لتوفــر بديــل إقليمــي لنظــام التحالــف المتمركــز حــول الولايــات 

المتحــدة الامريكيــة، وربــط اقتصادهــا باقتصــادات آســيا المرتبطــة أكــر بالصــن، لاســيا وأنهــا 

ــل الحصــول عــى  تملــك القــدرة عــى دعــم تلــك الــدول بصناعتهــا العســكرية المعروفــة، مقاب

شركاء تجاريــن في قــارة آســيا الصاعــدة اقتصاديــاً ، فضــلاً عــن الاعــراف الرســمي بمكانتهــا فاعــلاً 

دوليــاً.		

وقــد أصبحــت روســيا الاتحادية جــزءاً مــن المنتــدى الإقليمــي لرابطــة أمــم جنــوب شرق 

آســيا عــام 				، وانضمــت إلى معاهــدة الصداقــة والتعــاون مــع الآســيان في عــام 	200، وفي 

ــشرق«  ــو ال ــه نح ــوف »تتج ــلاده س ــن( أن ب ــر بوت ــس الروسي )فلاديم ــن الرئي ــام 0	20 أعل ع

ــيا  ــن روس ــاري ب ــادل التج ــواً في التب ــت نم ــة أحدث ــي سياس ــيا، وه ــع آس ــا م ــف شراكاته وتكُثِّ

ــركي  ــار دولار أم ــام 		20 إلى 		 ملي ــركي ع ــار دولار أم ــن 		 ملي ــة ودول الآســيان م الاتحادي

عــام 		20، ووصلــت إلى مــا يقــرب مــن 0	 مليــارات دولار أمــركي في النصــف الأول فقــط مــن 

عــام 		20، بزيــادة قدرهــا 0	% عــن المــدة نفســها لعــام 		20، وفقــا للإحصــاءات الرســمية		.

43. ميرفت عوف، من ميانمار إلى الفلبين.. هل تنجح روسيا في تحدي هيمنة الصين وأميركا في جنوب شرق آسيا؟، موقع الجزيرة، 
https://www-aljazeera-net.

44. المصدر نفسه

https://www.ponarseurasia.org/russia-s-strategy-in-southeast-asia/
https://www.eastasiaforum.org/2020/08/14/putins-power-and-russian-foreign-policy-in-asean/
https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3032568/russia-romances-southeast-asia-trade-and-arms-its-no-match-china
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ــز العلاقــات مــع روســيا  ــاك دوافــع عــدة لتعزي ــدول جنــوب شرق آســيا، هن بالنســبة ل

الاتحاديــة، فبالإضافــة للمكاســب الاقتصاديــة والأمنيــة، تشــعر هــذه الــدول بالارتيــاح للموقــف 

ــل باســتمرار  ــل في شــؤونها الداخليــة، بخــلاف الــدول الغربيــة التــي تتدخَّ الــروسي بعــدم التدخُّ

ــوى  ــدون ق ــن يري ــا ان أعضــاء الآســيان الذي ــة. ك ــوق الإنســان والديمقراطي تحــت شــعار حق

ــا  ــة بوصفه ــيا الاتحادي ــرون إلى روس ــن ينظ ــة والص ــدة الأمريكي ــات المتح ــر الولاي ــرى غ أخ

دولة تمنح المزيــد مــن الخيــارات الدبلوماســية أمامهــم		.

لكــن الأهــم أن تعزيــز المصالــح الروســية مــع هــذه الكتلــة الآســيوية يمكــن أن يســاهم 

في تقويــض النظــام الــدولي الليــبرالي بقيــادة الولايــات المتحــدة، ويضمــن حصــول روســيا عــى 

مميــزات اضافيــة لحــل أي قضيــة عالميــة. أمــا بالنســبة إلى دول المنطقــة، فــإن وكــا قــال مصــدر 

ــا مــع  ــاوض بالنســبة لن ــة تف ــح ورق ــة الإندونيســية إن روســيا »يمكــن أن تصب ــوزارة الخارجي ب

الولايــات المتحــدة والصــن”.

ــه  ــروسي نحــو دول منطقــة جنــوب شرق آســيا إلا أن ــد التوجــه ال عــى الرغــم مــن تزاي

وفــق المعطيــات الحاليــة لا يمكــن ترجيــح خيــار اعتــاد الآســيان عــى روســيا الاتحاديــة شريــكاً 

ــا التــي تهــم  ــاً، ويعــود ذلــك إلى الشــك في قــدرة موســكو عــى مواجهــة الصــن في القضاي أمني

تلــك الــدول، كالتعــدي عــى ســيادتها في بحــر الصــن الجنــوبي. فموســكو التــي تفتقــر إلى المــوارد 

والإرادة السياســية والمصلحــة للتنافــس بشــكل هــادف عــى النفــوذ في جنوب شرق آســيا لا يمكن 

مهــا الصــن والولايــات  أن تتنافــس مــع مــوارد الطاقــة ومبيعــات الأســلحة المنتجــات التــي تقدِّ

المتحــدة الأمريكيــة والــدول الغربيــة الكــبرى واليابــان والهنــد إلى حلفائهــم.

ومــع ذلــك، يبــدو أن روســيا الاتحاديــة عازمــة أكــر عــى اســتغلال نقــاط قوتهــا 

الاقتصاديــة، مثــل التنقيــب عــن النفــط والغــاز، والطاقــة النوويــة، والنقــل، والأهــم مــن ذلــك 

مبيعــات الأســلحة؛ لتكويــن مكانــة خاصــة بهــا في الاقتصــادات الناميــة في جنــوب شرق آســيا، 

وهــو حضــور ســيمنح ورقــة إضافيــة جيــدة لتلــك الــدول، مثلــا يمنــح موســكو ورقــة اقتصاديــة 

إضافيــة للتفــاوض حــول التجــارة المعقــدة مــع الغــرب. أمــا الحديــث عــن تحالــف إســراتيجي في 

ــح بالنســبة  منطقــة تهيمــن عليهــا الولايــات المتحــدة الأمركيــة والصــن، فيبــدو هدفــاً غــر مرجَّ

إلى روســيا الاتحاديــة ودول جنــوب شرق آســيا عــى الســواء.

4٥. المصدر نفسه

https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Russia-locks-onto-Southeast-Asia-to-boost-arms-sales
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الخاتمة
ــة إحــدى أهــم  ــا الاقتصادي ــا الجغــرافي وثرواته ــوب شرق آســيا بموقعه ــد منطقــة جن تعُ

ــة  ــرق البحري ــاء الط ــة التق ــل نقط ــي تمث ــة. فه ــة الدولي ــراتيجية في السياس ــق الجيوس المناط

ــلاً  ــرب، فض ــشرق والغ ــن ال ــط ب ــة والرب ــارة العالمي ــة في التج ــا محوري ــا يجعله ــية، م الرئيس

ــة بشــكل يعكــس التحــولات الكــبرى  ــة في السياســة الدولي ــدول المنطق ــدور المتنامــي ل عــن ال

في موازيــن القــوى العالميــة، وبفعــل  خصائصهــا الاســراتيجية اصبحــت المنطقــة ســاحة تنافــس 

دولي بــن القــوى الكــبرى، مــا يــبرز الحاجــة إلى تحقيــق تــوازن بــن المصالــح الإقليميــة والدوليــة 

ــا.  لضــان اســتقرارها وأمنه

توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات منها:

ــدولى العظمــى . 	 ــن ال ــكاز أساســية للتنافــس ب ــة نقطــة ارت ــع الجغــرافي للمنطق ــل الموق يمث

والكــبرى عــى النفــوذ فيهــا.

 تمتلــك دول الآســيان مقومــات القــوة الاقتصاديــة التــي تجعلهــا مــن اكــر المناطــق نمــواً في . 2

العــالم.

تــؤدي المنطقــة دوراً اســراتيجياً مهــاً كونهــا تقــع عــى مفــرق الطــرق البحريــة الرئيســية . 	

التــي تربــط بــن المحيــط الهنــدي والمحيــط الهــادئ، مــا يجعلهــا مركــزاً للتجــارة العالميــة 

والنقــل البحــري

التوتــرات السياســية والأمنيــة: نظــراً لموقعهــا الحيــوي، تواجــه المنطقــة تحديــات متزايــدة . 	

نتيجــة للصراعــات الإقليميــة والنزاعــات عــى المــوارد البحريــة، مــا يجعلهــا محــوراً 

ــة ــح المتضارب ــة والمصال ــات الدولي للصراع

 التنافــس الــدولي: تشــهد المنطقــة تنافســاً كبــراً بــن القــوى الكــبرى مثــل الولايــات المتحــدة . 	

ــق  ــد وتحقي ــبرز دورهــا في تشــكيل النظــام العالمــي الجدي ــا ي ــد، م والصــن وروســيا والهن

التــوازن الجيوســياسي.

الــصراع بــن الصــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــه تأثــر مبــاشر عــى اســتقرار المنطقــة، . 	

ــز  ــعى لتعزي ــا تس ــراً، لكنه ــل تأث ــا دوراً أق ــان له ــد و الياب ــة والهن ــيا الاتحادي ــا روس بين

ــة. ــا في المنطق مصالحه

أهميــة التعــاون الإقليمــي: تظُهــر التحديــات المشــركة أهميــة تعزيــز التعــاون الإقليمــي . 	

مــن خــلال منظــات مثــل »آســيان«، لتعزيــز الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي، والحفــاظ 

عــى الأمــن والســلام في المنطقــة.

ــاً في . 	 ــاً مه ــط لاعب ــت فق ــيا ليس ــوب شرق آس ــة جن ــد أن منطق ــتنتاجات تؤك ــذه الاس ه

ــي  ــام العالم ــتقرار النظ ــا اس ــف عليه ــة يتوق ــة حيوي ــاً منطق ــل أيض ــة، ب ــة الدولي السياس

ــوى. ــوازن الق وت
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المراجع
اولاً: الكتب العربية والمترجمة

جرالــد ســيجال، شرق أســيا وكبــح الصــن، في : مايــكل اي بــراون وأخــرون، صعــود الصــن، . 	

ترجمــة: مصطفــى قاســم، القاهــرة : المركــز القومــي للرجمــة ، 0	20.

ــكل . 2 ــن، في: ))ماي ــادي والعشري ــرن الح ــيا في الق ــلم شرق أس ــة الس ــرت روس ، جغرافي روب

اي بــراون وأخــرون، صعــود الصــن((، ترجمــة: مصطفــى قاســم، القاهــرة: المركــز القومــي 

ــة، 0	20. للرجم

ــراق – . 	 ــشر، الع ــلا دار ن ــراتيجية، ب ــة الاس ــل في دراس ــي، المدخ ــد فهم ــادر محم ــد الق عب

بغــداد، 	200.

عــلي حســن باكــر، دبلوماســية الصــن النفطيــة: الأبعــاد والانعكاســات، بــروت ، دار . 	

المنهــل، 0	20.

ــع، . 	 ــشر والتوزي ــر للن ــيا، دار البش ــوب شرق آس ــتعار في جن ــر، الاس ــو جاب ــح أب ــز صال فاي

عــان - الاردن، 				.

ليــدل هــارت، الاســراتيجية وتاريخهــا في العــالم، ترجمة:أكــرم ديــري والهيثــم الايــوبي، دار . 	

الطليعــة، بــروت، 				.

ــات . 	 ــع دراس ــكا م ــية والجيوبوليتي ــة السياس ــة في الجغرافي ــول العام ــاض، الأص ــد ري  محم

ــة، مــصر- القاهــرة،  ــم والثقاف ــداوي للتعلي ــشرق الأوســط، مؤسســة هن ــى ال ــة ع تطبيقي

.20	2

ثانياً: الدوريات
ــي في . 	 ــي- الأمري ــراتيجي الصين ــس الاس ــوروبي، التناف ــف ب ــد اللطي ــاني؛ عب ــام رمض ابتس

منطقــة جنــوب شرق آســيا، المجلــة الجزائريــة ، العــدد )		(، تمــوز 		20.

ــيا . 	 ــوب شرق آس ــو جن ــي نح ــراتيجي الأمري ــه الاس ــوادرة، التوج ــا ش ــي؛ رض ــاء باه أس

ومســاعي احتــواء الصــن )	2020/200(، المجلــة الدوليــة للبحــوث القانونيــة والسياســية، 

ــار 2022. ــدد )	(، أي ــر، الع الجزائ

ــار ، . 0	 ــية في ماين ــت السياس ــات التحول ــاد وتداعي ــة : أبع ــرات خارجي ــة ، تأث ــة عرف خديج

ــرام، 2	20 . ــة الاه ــرة : مؤسس ــدد )			( ،  القاه ــة ، الع ــة الدولي ــة السياس مجل

دينــا نــصر البردينــي،  التحديــات التــي تواجــه تجــارة الطاقــة في جنــوب شرق آســيا، مجلــة . 		

آفــاق أســيوية،  معهــد يوســف اســحاق )معهــد دراســات جنــوب شرق آســيا ســابقاً(، العــدد 

. )		(

زيــدون ســلان محمــد؛ حميــد شــهاب أحمــد، الــصراع الأمريــي – الصينــي وانعكاســاته . 2	
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عــى بحــر الصــن الجنــوبي، مجلــة قضايــا سياســية، العــدد )		(، جامعــة النهريــن – كليــة 

ــوم السياســية، آذار 	202. العل

زينــب بوقاعــة، دروس مســتفادة مــن تجربــة التكامــل الاقتصــادي لــدول رابطــة الآســيان، . 		

ــون الأول  ــدد )	(، كان ــد )		(، الع ــة، المجل ــة والمصرفي ــات المالي ــة للدراس ــة الجزائري المجل

.202	

عبــد العبــاس فضيــخ؛ نــور حســن، بحــر الصــن الجنــوبي في الاســراتيجية الصينيــة، المجلــة . 		

العربيــة للدراســات الجغرافيــة، العــدد )		( المؤسســة العربيــة للربيــة والعلــوم والآداب، 

القاهــرة، 2022.

ــة . 		 ــؤ لتأمــن ممــرات الطاقــة الصينيــة«، مجل عبــد القــادر دنــدن، »اســراتيجية عقــد اللؤل

ــان 		20(. ــدد 			 (0	 إبريل/نيس ــد ،0	 الع ــة، المجل ــة الدولي السياس

كوثــر عبــاس الربيعــي، مســتقبل النظــام الأمنــي الأمريــي في شرقــي أســيا )) الصــن واليابان . 		

ــز الدراســات  ــة ، العــدد )	2( ، جامعــة بغــداد: مرك ــة دراســات دولي ــن(( ، مجل والكوريت

الدوليــة ، 	200.

ــره في . 		 ــا وأث ــق ملق ــراتيجية لمضي ــة الاس ــك، الأهمي ــواد مطل ــا ج ــوسى؛ دني ــدي م ــروة ع م

ــة حمــورابي للدراســات، العــدد )		(، 	202،  ــداد، مجل ــي، بغ ــي – الصين ــس الأمري التناف

ــات. ــورابي للدراس ــز حم بغداد،مرك

منتهــى عــلي حســن؛ حســن مزهــر خلــف، بحــر الصــن الجنــوبي في المــدرك الاســراتيجي . 		

ــز الدراســات  ــداد، مرك ــة بغ ــدد )		(، 	202، جامع ــة، الع ــة دراســات دولي ــي، مجل الصين

ــة. الدولي

ــة . 		 ــيا، مجل ــوب شرق آس ــة جن ــي في منطق ــدولي والاقليم ــس ال ــربي ذاري، التناف ــل ح هدي

ــدد  ــية، الع ــوم السياس ــة العل ــت_ كلي ــة تكري ــية، جامع ــوم السياس ــت للعل ــة تكري جامع

.202	 آذار   ،)		(

ــدة، . 20 ــاة الســويس الجدي ــة الجيوســراتيجية لقن ــوه، الأهمي ــول ومعتصــم علي يوســف الزغ

مجلــة جامعــة النجــاح للابحاث)العلــوم الانســانية(، المجلــد)		(، العــدد)	(، 	202، نابلــس 

– فلســطن.

ثالثاً: الصحف
ــدد )			2	(، . 	2 ــرب، الع ــة الع ــيا، صحيف ــوب شرق آس ــدة في جن ــى صاع ــوة عظم ــد ق الهن

.202	/	/		 ،)		( الســنة 

 ســعود عابــد، الفــرق بــن الاســراتيجية والجيوســراتيجية، جريــدة الريــاض، العــدد . 22

.20	0/	/2	  ،)		2		(
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رابعاً: الدراسات . 	2

أمينــة جــلال، جنــوب شرق آســيا: دراســة جيوســراتيجية وأمنيــة، دراســات سياســية، المعهــد . 	2

المصري للدراســات، أيلــول2022.

محمــد عــربي لادمــي، مدخــل إلى الدراســات الجيوســراتيجية، محــاضرات مقيــاس دراســات . 	2

ــوم  ــوق والعل ــد الحق ــون، معه ــة وقان ــات دولي ــر علاق ــنة اولى ماس ــراتيجية، الس جيوس

ــي تمراســت، 		20.  ــز الجامع السياســية، المرك

خامساً: مصادر الانترنت
2	 .www.worldbank.org موقع البنك الدولي
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المستخلص
ــز عــى  ــدول مــع الركي ــاول الدراســة مفهــوم الإرهــاب والتطــرف وتأثرهــا عــى ال تتن

ــى  ــة ع ــق أهــداف معين ــف لتحقي ــه اســتخدام العن ــرف الإرهــاب بأن ــة، إذ يُع ــة العراقي الحال

ــة  ــوضى وزعزع ــداث الف ــن لإح ــتهدف المدني ــا يس ــاً م ــي وغالب ــياسي والاجتاع ــتوى الس المس

الامــن، بينــا يشــر التطــرف إلى تبنــي أفــكار متشــددة قــد تــؤدي إلى العنــف، تتجــى آثــار هــذه 

الظواهــر في مجــالات متعــددة منهــا التأثــرات الأمنيــة التــي تــؤدي إلى فقــدان الأرواح وتدمــر 

ــادة تكاليــف الأمــن. ــل في تراجــع الســياحة وزي ــة تتمث ــكات وتأثــرات اقتصادي الممتل

يتنــاول البحــث أيضًــا كيفيــة تأثــر الإرهــاب والتطــرف عــى بنيــة الدولــة حيــث تظُهــر 

الهجــات الإرهابيــة الخلــل الــذي تلحقــه ببنيــة الدولــة، مــا يؤثــر ســلبًا عــى ســيادتها وثقــة 

ــعى  ــث تس ــة، حي ــروب التقليدي ــن الح ــلاً ع ــاب بدي ــبر الإره ــا يُعت ــا، ك ــور في حكومته الجمه

ــبرز  ــلطة، تُ ــتقرار الس ــة اس ــلال زعزع ــن خ ــية م ــح سياس ــق مصال ــة لتحقي ــات الإرهابي الجاع

الدراســة أهميــة تعزيــز الأجهــزة الأمنيــة لمواجهــة التهديــدات الإرهابيــة، وتطويــر اســراتيجيات 

ــة.  ــة والثقافي ــة والاجتاعي في إطــار شــامل تتضمــن الجوانــب الأمني

 الكلمات المفتاحية: التطرف، الإرهاب، العراق، بنية الدولة.

Abstract
The study deals with the concept of terrorism and extremism and their impact 

on countries, focusing on the Iraqi situation. Terrorism is defined as the use of 
violence to achieve political or social goals, often targeting civilians to cause chaos 
and destabilize security. Extremism refers to the adoption of radical ideas that can 
lead to violence. The effects of these phenomena are manifested in multiple areas, 
including security effects that lead to loss of life and destruction of property, and 
economic effects represented by the decline in tourism and increased security 
costs. The research also deals with how terrorism and extremism affect the structure 
of the state, as terrorist attacks show the dysfunction they inflict on the structure 
of the state, which negatively affects its sovereignty and public confidence in its 
government. Terrorism is also considered an alternative to conventional wars, in 
which terrorist groups pursue political interests by destabilizing power. The study 
highlights the importance of strengthening security agencies to counter terrorist 
threats, and developing comprehensive strategies that include security, social and 
cultural aspects.

Keywords: extremism ,terrorism, Iraq, state structure.
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المقدمة
تعــد ظاهــرة الإرهــاب والتطــرف مــن التحديات الرئيســية التــي واجهتهــا الدولــة العراقية 

في العقــود الأخــرة حيــث أثــرت بشــكل عميــق عــى اســتقرار البــلاد وهويتهــا الوطنيــة عقــب 

الاحتــلال الأمريــي عــام 	200، شــهد العــراق تصاعــدًا في أعــال العنــف والتطــرف مــا أدى إلى 

تفكيــك النســيج الاجتاعــي وظهــور انقســامات طائفيــة وعرقيــة، لقــد أســهمت هــذه الظاهــرة 

في إضعــاف المؤسســات الحكوميــة وزيــادة الفــوضى  وفقــدان الثقــة بــن المواطنــن والدولــة كــا 

ــر  ــة بشــكل كب ــة التحتي ــة، حيــث تــضررت البني ــة والاقتصادي أدت إلى تدهــور الأوضــاع الأمني

وارتفعــت معــدلات الفقــر والبطالــة مــا زاد مــن تفــي التطــرف بــن الشــباب.

تتجــى آثــار الإرهــاب في تدمــر الممتلــكات العامــة والخاصــة، وارتفــاع أعــداد النازحــن 

والمهجريــن، فضــلاً عــن تأثرهــا عــى التعليــم والرعايــة الصحيــة، إن مكافحــة هــذه الظاهــرة 

تتطلــب جهــودًا شــاملة تتضمــن تعزيــز الأمــن وإعــادة بنــاء المؤسســات وتعزيــز الحــوار بــن 

مختلــف مكونــات المجتمــع، في ضــوء هــذه التحديــات يصبــح مــن الــضروري أن تســعى الدولــة 

العراقيــة إلى تطويــر اســراتيجيات فعالــة لمواجهــة الإرهــاب والتطــرف تضمــن تعزيــز الوحــدة 

الوطنيــة وتحقيــق الاســتقرار والتنميــة المســتدامة.

اولاً- أهمية الدراسة:
ــتقرار  ــى اس ــاب ع ــرف والإره ــرتي التط ــر ظاه ــان أث ــة لبي ــذه الدراس ــة ه ــأتي أهمي ت

ــق  ــي تتعل ــات الت ــة للدراس ــة العربي ــة المكتب ــة لحاج ــة، بالاضاف ــية العراقي ــات السياس المؤسس

ــراق. ــة في الع ــة الدول ــتقرار وبني ــن والاس ــى الأم ــرف ع ــاب والتط ــرة الإره ــر ظاه بتأث

ثانياً- أهداف الدراسة:
ــرات  ــان التأث ــوم ظاهــرتي الإرهــاب والتطــرف، وبي ــف بمفه ــدف الدراســة إلى التعري ته

التــي تؤثــر فيهــا عــى الــدول، فضــلاً عــن بيــان تأثــر هاتــن الظاهرتــن عــى العــراق مــن حيــث 

الاســتقرار والأمــن وبنيــة الدولــة العراقيــة.

ثالثاً- إشكالية الدراسة: 
تشُــكل ظاهــرة التطــرف والارهــاب معضلــة هامــة في عــالم اليــوم تواجههــا مختلــف الدول 

ــد  ــذي تعــرض للإرهــاب نتيجــة للعدي ــدول ال ــر ال ــن أك والشــعوب، ويعــد العــراق واحــدة م

ــة واســتقرارها،  ــة الدول مــن العوامــل منــذ عــام 	200، حيــث أـــرت هــذه الظاهــرة عــى بني

وهــذا يــؤدي إلى أن الإشــكالية الأساســية للبحــث تتمحــور بالســؤال التــالي: كيــف أثــرت ظاهــرة 
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الإرهــاب والتطــرف الدينــي عــى بنيــة الدولــة العراقيــة واســتقراراها؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة تساؤلات فرعية: 

كيف أثرت ظاهرتا الإرهاب والتطرف الديني عى بنية الدولة العراقية؟. 	

ماهي أبرز التحديات التي واجهتها العراق في سبيل مكافحة الإرهاب؟. 2

رابعاً- فرضية الدراسة:
ــاف  ــؤدي ظاهــرة الإرهــاب والتطــرف إلى إضع ــلي: ت ــا ي ــة الأساســية م ــق الفرضي تنطل

ــاً مــع  ــة العراقيــة وتقويــض أركانهــا، حيــث يتناســب تصاعــد هــذه الظاهــرة طردي ــة الدول بني

ــاب الأمــن والاســتقرار. ــاع مــؤشرات الفــوضى وغي ارتف

وتأتي من هذه الفرضية الرئيسية عدة فرضيات فرعية: 

كلــا ازدادت معــالم فشــل الدولــة العراقيــة في أداء وظائفها، ازداد التطــرف والإرهاب . 	

بدوره.

يســتغل الإرهــاب والتطــرف المــراث الاســتعاري المعقــد وضعــف البنــاء المؤســي في . 2

العــراق لتعزيــز نفوذهــا، وبالتــالي التأثــر ســلباً عــى بنيــة الدولــة

خامساً- المنهجية: 
ســيتم خــلال البحــث اســتخدام المنهــج الوصفي-التحليــلي، لمعرفــة مفهــوم التطــرف والإرهــاب، إضافــة 

للبحــث في انعكاســات تأثــر هــذه الظواهــر عــى الدولــة العراقيــة.

سادساً- تقسيم الدراسة: 
ســيتم تقســيم الدراســة إلى مبحثــن، ســيتناول المبحــث الأول مفهــوم الإرهــاب والتطــرف وتأثرهــا 

عــى أمــن الــدول واســتقرارها، إذ أن المطلــب الأول ســيتناول تعريــف التطــرف والإرهــاب، والمطلــب الثــاني 

ســيتطرق إلى تأثــر الإرهــاب والتطــرف عــى أمــن الــدول واســتقرارها وبنيتهــا، أمــا بالنســبة للمبحــث الثــاني 

ســيتناول الإرهــاب والتطــرف في العــراق منــذ عــام 	200 وتأثــره عــى بنيــة الدولــة العراقيــة، المطلــب الأول 

ــرف  ــن التط ــر كل م ــيتناول تأث ــاني س ــب الث ــا المطل ــراق، أم ــاب في الع ــرف والإره ــة التط ــيبحث في ماهي س

والإرهــاب عــى الدولــة العراقيــة وعــى بنيتهــا واســتقرارها.
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المبحث الأول
مفهوم الإرهاب والتطرف وتأثيرهما على الدول

يعــدّ الإرهــاب والتطــرف مــن الظواهــر المعقــدة التــي تؤثــر بشــكل عميــق عــى الأمــن 

والاســتقرار في الــدول والمجتمعــات، ويُعــرف الإرهــاب بأنــه اســتخدام العنــف أو التهديــد 

بالعنــف لتحقيــق أهــداف سياســية أو اجتاعيــة وغالبًــا مــا يســتهدف المدنيــن لإحــداث الفوضى 

وزعزعــة الأمــان بينــا يشُــر التطــرف إلى تبنــي أفــكار أو معتقــدات متشــددة قــد تــؤدي إلى 

العنــف يشــعر متبنيهــا بامتلاكــه الحقيقــة الكاملــة لينتــج عــن هــذا التبنــي المطلــق فجــوة بينــه 

وبــن الســاحة المخفيــة التــي ينتمــي اليهــا ويعيــش فيهــا 	، كــا تتجــى آثــار الإرهــاب والتطــرف 

في مجــالات متعــددة، بــدءًا مــن التأثــرات الأمنيــة، حيــث يــؤدي الإرهــاب إلى فقــدان الأرواح 

ــادة  ــات وزي ــن المجتمع ــة ب ــة الثق ــهم في زعزع ــا يس ــكات، ك ــر الممتل ــراد وتدم ــة الأف وإصاب

الانقســام الاجتاعــي، أمــا اقتصاديًــا تــؤدي التفجــرات والهجــات إلى تراجــع الســياحة، وارتفــاع 

تكاليــف الأمــن مــا يؤثــر ســلبًا عــى النمــو الاقتصــادي، وتعُــاني الــدول مــن تأثــرات سياســية 

ــد  ــد يقي ــا ق ــاب م ــن الإره ــد م ــة للح ــر صارم ــاذ تداب ــات إلى اتخ ــه الحكوم ــد تتج ــث ق حي

الحريــات المدنيــة وحقــوق الإنســان، كــا يمكــن أن تــؤدي هــذه الظواهــر إلى تعزيــز النزعــات 

القوميــة أو الانعزاليــة، وتفاقــم التوتــرات الطائفيــة والعرقيــة2

المطلب الأول: مفهوم الإرهاب والتطرف وتعريفهما
يُعــد الإرهــاب والتطــرف مــن الظواهــر المعقــدة التــي تؤثــر بشــكل عميــق عــى 

المجتمعــات والــدول ســواء في العصــور القديمــة او في عالمنــا اليــوم، ويشــر الإرهــاب إلى التهديــد 

بالعنــف أو اســتخدامه بالعنــف لتحقيــق أهــداف معينــة ســواء كانــت اجتاعيــة أو سياســية، 

ــان، يمكــن أن يتخــذ الإرهــاب  ــة الأم ــوضى وزعزع ــن لإحــداث الف ــا يســتهدف المدني ــاً م وغالب

ــن  ــر م ــس في كث ــالات، ويعك ــرات والاغتي ــلحة والتفج ــات المس ــل الهج ــددة مث ــكالًا متع أش

ــة الجــذور	. ــات عميق ــان صراع الأحي

أمــا التطــرف فهــو يعنــي تبنــي أفــكار أو معتقــدات متشــددة يمكــن أن تــؤدي إلى انعــدام 

التســامح أو العنــف، يتجــى التطــرف في العديــد مــن الأشــكال، منهــا التطــرف الديني والســياسي 

والاجتاعــي، وقــد يســاهم في تعزيــز مشــاعر الكراهيــة والانقســام بــن المجتمعــات، ويتداخــل 

مفهومــي الإرهــاب والتطــرف حيــث يمكــن أن يكــون التطــرف دافعًــا للإرهــاب كــا أن الإرهــاب 

قــد يســتند إلى أفــكار متطرفــة، وبالنظــر إلى الآثــار المدمــرة التــي يســببها كلا المفهومــن تتطلــب 

١. أبو الحسن الاشعري ، مقالات إسلاميين واختلافات المصلين ، دار احياء التراث العربي، بيروت، بلا، ص466.

٢. هاشم حسن التميمي، دور الاعلام في مكافحة الإرهاب ، مجلة العلوم السياسية ،العدد 49،بغداد،٢٠١٥،ص7.

3. مازن مهلهل، التطرف وأثره على الاستقرار السياسي في العراق، مجلة دراسات دولية، العدد8٥، مركز الدراسات الاستراتيجية 

والدولية، بغداد، ٢٠٢١، ص٢67.
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ــدف  ــة، به ــة والثقافي ــة والاجتاعي ــب الأمني ــن الجوان ــاملة تتضم ــراتيجيات ش ــا اس مواجهته

تعزيــز التســامح وتعليــم القيــم الإنســانية المشــركة	

أولاً- مفهوم الإرهاب:
تشُــتق كلمــة »الإرهــاب« مــن الفعــل »أرهــب«، وهــي تعــبر عــن مجموعــة مــن أعــال 

العنــف التــي تُمــارَس مــن قبــل منظــات أو أفــراد بهــدف زعزعــة أمــن الدولــة وتحقيــق أهــداف 

ــدولي  ــاب ال ــا الإره ــم، أم ــام الحك ــة بنظ ــة الإطاح ــياسي، أو محاول ــتوى الس ــى المس ــة ع خاص

يتنــاول المعجــم المعــاني الجامــع لمفهــوم الإرهــاب الــدولي، وهــو ليشــمل كل الوســائل والأعــال 

ــارة رعــب الجمهــور أو  ــي تهــدف إلى إث ــا منظــات أو دول، والت ــي تقــوم به ــبرر الت ــي لا ت الت

مجموعــة مــن النــاس لأســباب سياســية، بغــض النظــر عــن دوافعهــا المختلفــة	 .

كــا يشــر الفعــل »ارهــب« الى الإخافــة أو الإربــاك	، وقد وردت هــذه المفــردة في العديد 

مــن الآيــات القرآنيــة	، مــا يــبرز دلالتهــا في مختلــف الســياقات يشــر الإرهــاب إلى الإمعــان في 

الهــروب مــن المخاطــر، بينــا تعنــي »الإرهــاب« إحــداث حالــة مــن الخــوف والرعــب باســتخدام 

القــوة، كــا أقــر مجمــع اللغــة العربيــة في القاهــرة بــأن مصطلــح »الإرهابيــن« يُســتخدم لوصف 

أولئــك الذيــن يســلكون ســبيل العنــف 	.

ــن أو  ــزع الآخري ــي ف ــث تعن ــة حي ــة اللاتيني ــاب” )Terror( إلى اللغ ــة »إره ــود كلم تع

الحركــة الجســدية الناتجــة عــن الخــوف	. وفقًــا لقامــوس المــورد، يُعــرف الإرهــاب بأنــه الذعــر 

ــتخدام  ــه »اس ــاب بأن ــفورد الإره ــوس أكس ــف قام ــا يص ــرة0	، بين ــذه الظاه ــن ه ــم ع الناج

العنــف والتخويــف لتحقيــق أهــداف سياســية”، بنــاءً عليــه يمكــن القــول إن الإرهــاب يخلــق 

حالــة مــن الخــوف لــدى الإنســان، ســواء كان الفعــل موجهًــا إليــه مبــاشرة أو إلى غــره، حيــث 

ــة 		 . ــر الجميــع بهــذه الحال يتأث

مــن الناحيــة الاصطلاحيــة تعُرف الموســوعة السياســية الإرهاب: بأنه اســتخدام غــر قانوني 

للعنــف أو التهديــد، بأشــكاله المتنوعــة مثــل )الاغتيــال، والتشــويه، والتعذيــب، والتخريــب....( 

ــك لتحقيــق هــدف ســياسي معــن2	، أمــا الأســتاذ حســن الشريــف المتخصــص في الشــأن  وذل

4. مازن مهلهل ، مصدر سابق ، ص8 .

٥. معجم المعاني، تعريف و معنى إرهاب في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي، مستحصل عليه من الرابط:
 https://2u.pw/Ed1BdLcx تاريخ ١١/١٥/٢٠٢4.

6. مجد الدين محمد القيروز آبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١996، ص١١8.

7. ابن منظور، لسان العرب، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ١9٥٥، ص١١8.

8. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، د.ت، ص376.

9. عبد الرحيم صدق، الإرهاب السياسي والقانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، ١98٥، ص8١.

١٠. منير البعلبكي، المورد: قاموس إنجليزي – عربي، دار العلم للملايين، بيروت، ١978، ص96٠.

١١. مسعد قاسم، الإرهاب وأثره على التنمية الاقتصادية مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد٥٥، مصر، ٢٠١4، ص١٠48.

١٢. عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، ١98٥، ص١33.

https://2u.pw/Ed1BdLcx
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ــن الأطــراف  ــج تتبعــه مجموعــة م ــا منه ــد وصــف هــذه الظاهــرة بأنه ــي فق الســياسي العراق

لجــذب الانتبــاه إلى أهدافهــا مــن خــلال اســتخدام العنــف المنظــم 		.

ــرة  ــف ظاه ــة لوص ــات الدولي ــن والمنظ ــن والباحث ــن المفكري ــد م ــعى العدي ــد س وق

ــال والتخريــب  ــل، والاغتي ــل هــذه الأعــال في القت ــا، حيــث تمث الإرهــاب وأعــال المرتبطــة به

ونــشر الشــائعات والتهديــد والابتــزاز وكل مــا يهــدف إلى تحقيــق أغراض سياســية أو اســراتيجية، 

أو نــشر عــدم الاســتقرار، نتيجــة لجهــود منظمــة الأمــم المتحــدة أصبــح هنــاك توافــق عالمــي 

عــى العديــد مــن أشــكال الأعــال الإرهابيــة مثــل الاغتيــالات، والتعذيــب، واختطــاف الرهائــن، 

ونــشر القنابــل والعبــوات المتفجــرة ووســائل النقــل مثــل الســيارات والطائــرات 		، وعــى الرغم 

مــن انتشــار مصطلــح الإرهــاب عــى الصعيديــن العالمــي والإقليمــي، إلا أنــه لا يوجــد إجــاع 

متفــق عليــه حتــى الآن بالنســبة لتعريفــه ويرجــع ذلــك إلى اختــلاف العوامــل الثقافيــة والفكرية 

والأيديولوجيــة المرتبطــة بهــذه الظاهــرة، مــا يعنــي أن مــا يُعتــبر عمــلًا إرهابيًــا مــن وجهــة نظر 

دولــة مــا قــد لا يكــون كذلــك في نظــر دولــة أخــرى.

ثانياً- مفهوم التطرف:
التطرف لغة كلمة مشتقة من الطرف، وتحمل معنين 		 :

الأول: تشر إلى حد اليء أو نهايته، أو غايته ومنتهاه.

الثاني: تعني الحركة في بعض الأعضاء أو الاتجاه نحو إحدى النواحي.

كــا وردت كلمــة التطــرف في »لســان العــرب« بمعنــى أن الــيء أصبــح في طرفــه، 

وتســتخدم أيضًــا للإشــارة إلى اقــراب الشــمس مــن الغــروب		

ــى  ــاء بمعن ــل ج ــي، ب ــى اللفظ ــنة بالمعن ــاب والس ــرف في الكت ــوم التط ــتخدم مفه لم يُس

الغلــو، لــذا فــإن التطــرف ليــس لــه أصــول شرعيــة وإنمــا يُســتخدم للتعبــر عــن مفهــوم الغلــو في 

الديــن. ويعنــي التطــرف الميــل نحــو أحــد طــرفي الأمــر، ويتضمــن الغلــو وهــو تجــاوز الاعتــدال 

 Integrisme““ وعــدم التوســط، في اللغــة الإنجليزيــة، وتوجــد عــدة مصطلحــات للتطــرف مثــل

ــة  ــح الأخــر إلى الخــروج عــن القواعــد المعروف Fanatism“ ، ”Extremisme“،” يشــر المصطل

١3. حسين شريف، الإرهاب الدولي وانعكاساته على الشرق الأوسط خلال أربعين قرناً، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، ١997، 

ص٢7.

١4. عادل رفعت، قضايا الإرهاب والتطرف في الخطاب الصحفي المصري – دراسة تحليلية لعينة من مقالات الرأي المنشورة 

بجريدة الأهرام المصرية خلال عام ٢٠١٥، مجلة البحوث والدراسات الإعلامية، جامعة المنوفية، ٢٠١6، ص٢96

١٥. عالية الغامدي، التطرف الديني المعاصر: تعريفه- أسبابه- ومظاهره ومناهج علاجه، مجلة كلية الدراسات الإسلامية، العدد39، 

الإسكندرية، ٢٠٢3، ص 3٥٠.

١6. ابن منظور ، لسان العرب ، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت ،١9٥٥ ، ص١٠6 .
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والقيــم والأطــر الفكريــة والدســتورية التــي يحددهــا الفــرد، مــا يســاهم في تشــكيل هويتــه 

ــا للاعتــدال وليــس  ــة، وبذلــك يعُتــبر التطــرف مقياسً ــوار والمناقش ويســمح بالتجديــد والح

مرتبطًــا بأحــد الطرفــن فقــط، يمكــن أن يتعلــق موضــوع التطــرف بــأي مــن المجــالات الفكريــة 

أو الســلوكية 		، ويعتــبر البعــض أن التطــرف هــو تفكــر مغلــق يرفــض قبــول الآراء الأخــرى، 

ــة  ــدات والآراء المخالف ــع المعتق ــبر التســامح م ــدال، ويُعت ــه تجــاوز حــد الاعت ــا يُعــرف بأن بين

ــعى  ــرد أن يس ــى الف ــب ع ــذا يج ــطية		، ل ــي الوس ــذي يعن ــدال، ال ــوم الاعت ــن مفه ــزءًا م ج

ــإن  ــك ف ــر كذل ــه وســلوكه، إذا كان الأم ــره ومعتقدات ــه وفك ــه وعمل ــدال في علم ــق الاعت لتحقي

الفضيلــة تتمثــل في الوســط، بينــا تعُتــبر الرذيلــة هــي التجــاوز نحــو أي مــن الطرفــن ســواء كان 

ــة تجاوزهــا 		. ــان في حال ــة تقابلهــا رذيلت ــالي، كل فضيل ــك بالإفــراط أو التفريــط. وبالت ذل

والاعتــدال هــو المحــور الــذي يــوازن بــن الإفــراط والتفريــط، حيــث تعُتــبر العدالــة معيارًا 

يحــدد هــذا الوســط، ســواء كان حقيقيــاً أو قريبــاً مــن الحقيقــة، وهــذه الحقيقــة تنطبــق عــى 

ــل،  ــة والتعام ــكام والسياس ــال والأح ــلاق والأفع ــر في الأخ ــي تؤث ــان، فه ــب الإنس ــع جوان جمي

ــرد لا يتحقــق  ــالى، إن كــال الف ــق ســبحانه وتع ــع الخال ــم وم ــع بعضه ــراد م ــات الأف وفي علاق

ــة  ــل مــن خــلال التمســك بالوســطية، لأن العدال مــن خــلال التطــرف في أيٍ مــن الاتجاهــن، ب

ــة لا تتجــى إلا في هــذا الوســط 20. والفضيل

التطــرف والاعتــدال يرتبطــان بالتغــرات التــي تلحــق بالمجتمــع، ســواء كانــت دينيــة أو 

ــاء والباحثــن جهــداً  ــد مــن العل ــذل العدي ــة أو سياســية، وقــد ب ــة أو بيئي ــة أو اجتاعي ثقافي

في تعريــف التطــرف، وتنوعــت عباراتهــم في ذلــك. فقــد عُــرف التطــرف بأنــه »موقــف متشــدد 

ــه  ــاً إن ــرف ايض ــا ع ــدال« 	2. ك ــط والاعت ــد التوس ــن ح ــة، متجاوزي ــرد أو الجاع ــذه الف يتخ

»تجــاوز للحــد والابتعــاد عــن الوســط والاعتــدال، ســواء كان ذلــك إفراطًــا أو تفريطًــا، أو 

ــا”.22 ــلبًا أو نقصً ببســاطة، س

ويمكــن أيضًــا اعتبــار التطــرف »مجموعــة من المعتقــدات والمشــاعر والأفعــال والاتجاهات 

١7. محمد حسن، التربية الوقائية للمؤسسات التربوية في مواجهة التطرف الفكري، جامعة عين شمس - كلية التربية، مجلة 

دراسات في التعليم الجامعي، العدد3١، ٢٠١٥، ص٢48-٢49.

١8.منهج فكري واخلاقي وسلوكي سواء كانت في العبادات او التعاملات، بمعنى الاعتدال في جميع الجوانب الإنسانية ومفردات 

الحياة وانها دعوة لتحضير الجانب الإيجابي من الشخصية الإنسانية الملهمة فطرياً بالفجور والتقوى، معهد الدوحة للدراسات، 

     https://www.moc.gov.qa :الوسطية في الإسلام بين المثالية والواقع، ندوة متاحة على الرابط

١9. حمزة المعايطة، »الإرهاب والتطرف الفكري« المفهوم الدافع، سبل المواجهة، المجلة العربية للنشر العلمي، العدد٢3، قطر، 

٢٠٢٠، ص6.

٢٠. المصدر نفسه، ص7.

٢١. سعيد فرج، أثر التطرف الفکري في هدم المقاصد الشرعية، مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية، 

المجلد 4، العدد 34، ٢٠١8، ص٢3.

٢٢. علي الشبل، الغلو في أصول العقيدة خطره وآثاره، شبكة الألوكة، ٢٠١4، ص١8-١9.

http://www.moc.gov.com
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ــوم التطــرف  ــدل أو العــادي«، كــا يشــمل مفه ــي تبتعــد عــن الحــد المعت والاســراتيجيات الت

ــن  ــفيه آراء الآخري ــع تس ــف، م ــزاب أو الطوائ ــكار أو الأح ــب للأف ــرأي والتعص ــب في ال التصل

ــددت  ــد تع ــرف، فق ــواع التط ــبة لأن ــا بالنس ــم 	2، ام ــم عليه ــات نظره ــرض وجه ــة ف ومحاول

عبــارات الباحثــن والمختصــن في تصنيــف أنــواع التطــرف، ومــن أبــرز هــذه التصنيفــات: تقســيم 

التطــرف إلى نوعــن، وهــا التطــرف الســلمي والتطــرف العــدواني	2:

التطــرف الســلمي: هــو ذلــك الــذي يتعلــق بالأفــكار والمعتقــدات والمبــادئ، حيــث يتمكــن . 	

الشــخص مــن التعايــش مــع الآخريــن دون الحاجــة إلى التمــرد أو العــدوان. فهــو شــخص 

متــوازن في تصرفاتــه، رغــم تمســكه بأفــكاره أو مبادئــه المنحرفــة. يمتلــك طاقــة كامنــة مــن 

الحــب والتســامح، ويســتطيع فهــم وقبــول الآراء المخالفــة لــه نفســيًا، مــا يعكــس قــدرة 

عــى التســامح رغــم المعارضــة.

التطــرف العــدواني: فيتميــز بأنــه يحمــل أفــكار التطــرف الســلمي ولكنــه يتصــف بطاقــة . 2

مــن الكراهيــة تجــاه المخالفــن أو الغــر. يتميــز هــذا النــوع بالشــخصية القاســية والمتزمتــة، 

ويصنفــه البعــض ضمــن فئــة الاضطرابــات النفســية، حيــث يظهــر ســلوكًا رافضًــا وعنيــدًا. 

ــدرة  ــر عــى ق ــذكاء، مــا يؤث ــاض معــدل ال ــن التطــرف العــدواني وانخف ــاط ب ــاك ارتب هن

الشــخص عــى إدراك الأمــور بشــكل منطقــي وشــامل. كــا أن اســتخدام العنــف والقســوة 

غــر المــبررة يعــد ســمة مــن ســات العاجــز عقليًــا، الــذي يفشــل في فهــم عواقــب ســلوكه 

العــدواني ويفتقــر إلى القــدرة عــى الإقنــاع بالحكمــة.

ــن التطــرف والإرهــاب، فالتطــرف يرتبــط بالأفــكار والمعتقــدات  ــز ب ومــن المهــم التميي

التــي تبتعــد عــن ماتــم الاعتيــاد عليــه أو متعــارف سياســيًا واجتاعيًــا وثقافيًــا ودينيًــا، دون أن 

ترتــب عــى هــذه المعتقــدات والأفــكار المتطرفــة ســلوكيات ماديــة مغلوطــة أو عدوانيــة تجــاه 

المجتمــع أو الدولــة، ولكــن عندمــا يرتبــط التطــرف بالتهديــد والعنــف المــادي أو القيــام بــه، فإنه 

يتحــول إلى إرهــاب، وبذلــك يمكــن القــول إن التطــرف غالبًــا مــا يبقــى ضمــن دائــرة الفكــر، حيث 

ينعكــس هــذا الفكــر عــى الســلوك بعــدة طــرق، مثــل التعبــر عــن الآراء مــن خــلال القــول أو 

الكتابــة. كــا يمكــن أن يتجســد الفكــر المتطــرف في أشــكال ســلوكية أخــرى، مثــل ارتــداء لبــاس 

محــدد أو الامتنــاع عــن ســلوك معــن، وعندمــا يتحــول الفكــر المتطــرف إلى ســلوكيات عنيفــة، 

مثــل الاعتــداء عــى الحريــات أو الأرواح، يصبــح عندئــذٍ إرهابًــا 	2.

٢3. محمد بن خليل السكوتي، التطرف واثره على المدعوين وسبل مواجهته- دراسة وصفية تحليلية لظاهرة تطرف بعض الدعاة 

على المدعوين في ضوء منهج الدعوة الإسلامية، جامعة القصيم، مجلة العلوم الشرعية، المجلد ١6، العدد4، ٢٠٢3، ص٢١74.

٢4. علي بالليل وصلاح الدين الحراري، التطرف و العنف و آثره على أفراد المجتمع الأنماط و الأساليب، جامعة المرقب كلية الآداب 

و العلوم / قصر الأخيار، مجلة العلوم الإنسانية و التطبيقة، المجلد 6، العدد١١، جامعة المرقب، ليبيا، ٢٠٢١، ص١٥9-١6٠.

٢٥. وضع خطط العمل الوطنية والإقليمية لمنع التطرف العنيف- دليل مرجعي، مكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، 

نيويورك، ط١، ص١8.
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المطلب الثاني: تأثير الإهاب والتطرف على أمن الدولة وبنيتها
لم تعــد الدولــة اللاعــب الوحيــد في العلاقــات الدوليــة، وبالتــالي لم تعــد تتمتــع بالســيادة 

ــي  ــات الت ــدات متفاقمــة نظــراً لتصاعــد الأخطــار والتحدي المطلقــة، كــا باتــت تتعــرض لتهدي

تواجههــا لا ســيا الإرهــاب،  لذلــك حاولــت بعــض الاتجاهــات الفكريــة إعــادة النظــر في مفهــوم 

الســيادة، بحيــث تتــاشى مــع الواقــع الــدولي المتغــر، وقــد ســاعد هــذا التوجــه في إبــراز دور 

ووظائــف جديــدة للدولــة، مــا ســاهم في معالجــة المشــكلات المعقــدة التــي تجــاوزت الحــدود 

التقليديــة للدولــة وأبرزهــا مشــكلة الإرهــاب الــدولي، فقــد أصبحــت التنظيــات والجاعــات 

الإرهابيــة مــن أبــرز الفاعلــن في الصراعــات والنزاعــات الإقليميــة، وأصبحــوا يشــكلون تهديــدًا 

رئيســيًا للأمــن الــدولي والإقليمــي عــى حــد ســواء 	2.

ــن  ــدول في العقدي ــية لل ــدود السياس ــاب للح ــرة الإره ــاوز ظاه ــع تج ــى واق ــد تج ولق

الأخريــن، حيــث أصبــح الإرهــاب ظاهــرة دوليــة تؤثــر فعليًــا في العلاقــات الدوليــة، وقــد أظهــر 

ــدولي وطبيعــة كل  ــة النظــام ال ــة وبني ــة في الأدوار العالمي ــه عــى إحــداث تغيــرات جذري قدرت

ــدة في 		/  ــات المتح ــا الولاي ــت له ــي تعرض ــة الت ــات الإرهابي ــد الهج ــا، تع ــد ذاته ــة بح دول

أيلــول/ 	200، وكذلــك الأحــداث التــي حصلــت في العديــد مــن الــدول العربيــة منــذ عــام 		20 

مثــالًا واضحًــا عــى كيفيــة تجــاوز الإرهــاب لمفهــوم الســيادة، خاصــة فيــا يتعلــق بتنظيــات 

الجاعــات الإرهابيــة، كــا أن التدخــل العســكري الأمريــي في أفغانســتان والعــراق تــم تبريــره 

كوســيلة لمكافحــة الإرهــاب، مــا أدى إلى ظهــور أشــكال جديــدة مــن الإرهــاب التــي تتحــدى 

مبــدأ الســيادة واحــرام الــدول الأخــرى، وفي هــذا الســياق يُفهــم الإرهــاب الــدولي بأنــه اعتــداء 

مــن الــدول الكــبرى عــى الــدول الصغــرة الآمنــة، بهــدف إرهابهــا والســيطرة عليهــا أو فــرض 

نظــام معــن عليهــا، مــا يُعــبر عــن شــكل جديــد مــن الاســتعار الحديــث الــذي يســعى لنهــب 

ثــروات شــعوب تلــك الــدول 	2، اذ أصبحــت نشــأة الجاعــات والتنظيــات الإرهابيــة مــن أكــبر 

التهديــدات للأمــن الداخــلي للعديــد مــن الــدول في نهايــة القــرن المــاضي وبدايــة القــرن الحــالي، 

ويُعتــبر الإرهــاب نشــاطاً يهــدف إلى تحقيــق مصالح سياســية أساســية، مــن خلال زعزعة اســتقرار 

الســلطة، أو إســقاطها أو الضغــط عليهــا لتغيــر مواقفهــا وسياســاتها تجــاه قضايــا معينــة، لقــد 

أثبــت هــذا النــوع مــن النشــاط أنــه فاعــل رئيــي في الــصراع الســياسي، ويمثــل تهديــدًا حقيقيًــا 

للأمــن المجتمعــي، حيــث يمتلــك القــدرة عــى الإخــلال بالنظــام الاجتاعــي واســتقرار المؤسســات 

والبنيــة الاقتصاديــة، لذلــك يُعتــبر الإرهــاب بديــلاً عــن الحــروب التقليديــة 	2، اذ ســعت العديد 

26. Thomas Quiggin , Seeing the Invisible National Security Intelligence in an Uncertain Age , 
London, , Publishing Scientific, 2007, p.13

٢7. هبة الله بسيوني، الإرهاب والصراع والعنف في الدول الغربية، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، ٢٠١١، ص3٢- 33

٢8. فاتح رحموني، تأثير الإرهاب على الحوارات الأمنية في منطقة المتوسط منذ نهاية الحرب الباردة، رسالة دكتوراه، جامعة باتنة 

-١، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، ٢٠١6، ص١٢٢.
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ــة،  ــة لمواجهــة الأخطــار التــي تشــكلها التنظيــات الإرهابي ــز أجهزتهــا الأمني ــدول لتعزي مــن ال

ــة.  ــة والخارجي ــة الداخلي ــرد عــى الهجــات الإرهابي ــا العســكرية لل ــر قدراته مــن خــلال تطوي

كــا أشــار والــر ليبــان إلى أن الدولــة تكــون آمنــة إذا كانــت قــادرة عــى مواجهــة التهديــدات، 

حيــث يُعتــبر الإرهــاب مرادفًــا للحــرب، لــذا يجــب عــى الدولــة أن تتخــذ خطــوات فعالــة لإزالــة 

المخــاوف المتعلقــة بالتهديــدات الحاليــة أو المســتقبلية	2، وتتعلــق النتائــج الأساســية لنشــاطات 

التنظيــات والــدول الإرهابيــة بتأثرهــا المبــاشر عــى ســيادة الــدول وأمنهــا وبنيتهــا، ويتضــح 

ذلــك مــن خــلال النقــاط التاليــة 0	 :

عندمــا تتعــرض الدولــة لهجــات إرهابيــة في مناطــق اســراتيجية مثــل المراكــز الحكوميــة . 	

والأمنيــة والســفارات وغرهــا مــن المنشــآت الحيويــة، فــإن ذلــك يمثــل ضربــة مبــاشرة لثقــة 

الحكومــة وعجــز أجهزتهــا الأمنيــة عــن حايــة رمــوز الدولــة وقوتهــا وهيبتهــا.

تظُهــر قــدرة بعــض التنظيــات الإرهابيــة عــى تنفيــذ هجــات في الأماكــن العامة ووســائل . 2

النقــل أن الدولــة وأجهزتهــا الأمنيــة غــر قــادرة عــى حايــة مواطنيهــا، مــا يؤثــر ســلبًا 

عــى ســيادتها.

إن تعــرض الدولــة لهجــات إرهابيــة تســتهدف منشــآتها الاقتصاديــة، مثــل المصانــع . 	

والجســور والســدود وخطــوط الســكك الحديديــة، يهــدد مصالحهــا الاقتصاديــة وأمنهــا.

إذا قامــت بعــض الحكومــات بالتفــاوض مــع الجاعــات الإرهابيــة أو الاســتجابة لمطالبهــا، . 	

مثــل دفــع فديــة مقابــل تحريــر الرهائــن، فــإن ذلــك يعُتــبر إضعافًا لموقــف تلــك الحكومات 

ويعــزز مــن قــوة الجاعــات الإرهابيــة، مــا يمنحهــا شرعيــة لمطالبهــا.

تؤثــر هــذه الأنشــطة ســلبًا عــى العلاقــات التعاونيــة والأمنيــة بــن الــدول، حيــث يمكــن أن . 	

تتُهــم دولــة أو أكــر بدعــم التنظيــات الإرهابيــة عــى أراضيهــا، بينــا تبقــى غــر قــادرة 

عــى محاربتهــا بســبب وجودهــا خــارج حــدود ســيادتها.

في الســنوات الأخــرة شــهد مفهــوم الأمــن تحــولاً كبــراً، حيــث تجــاوز معنــاه التقليــدي 

ــة،  ــة والاقتصادي ــية والاجتاعي ــب السياس ــه الجوان ــي تواج ــتجدة الت ــات المس ــل التحدي في ظ

أصبــح هــذا المفهــوم أكــر شــمولًا حيــث يرتبــط بالأمــن والتنميــة في هــذه المجــالات، ويعكــس 

قــدرة الدولــة والحكومــة عــى حايــة وتعزيــز قدراتهــا ومواردهــا عــى كافــة الأصعــدة، يتطلــب 

تحقيــق الأمــن اعتــاد اســراتيجيات شــاملة تأخــذ في الاعتبــار المتغــرات عــى المســتوى الداخــلي 

ــاد  ــمل الأبع ــاد، ويش ــدد الأبع ــي متع ــن الوطن ــوم الأم ــح مفه ــذا أصب ــدولي، ل ــي وال والإقليم

٢9. سليمان الحربي، »مفهوم الأمن: مستوياته وصيغه وتهديداته ) دراسة نظرية في المفاهيم والأطر(، مركز دراسات الوحدة 

العربية، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد١9، بيروت، ٢٠٠8، ص١3-١4.

3٠. خالد شبر، الإرهاب والنظام السياسي الدولي بعد أحداث ١١ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠١ ) رؤية مستقبلية(، سلسلة الاطاريح 

والرسائل الجامعية، مركز الرافدين للحوار، بيروت- النجف الأشرف، ٢٠٢٢، ص37-34.
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الاجتاعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة والبيئيــة والإنســانية 		 ، ان أي عائــق أمام تقدم 

التنميــة في هــذه المجــالات يُعتــبر خطــرًا يهــدد أمــن الــدول، مــا يعنــي أنــه لا يمكــن تحقيــق 

الأمــن الوطنــي دون تقــدم في التنميــة، مــن جهــة أخــرى يعُتــبر الإرهــاب بمــا يتضمنــه مــن عنــف 

ــر ســلبًا عــى مســتوى  ــة وتطورهــا، فهــو يؤث ــا لنجــاح جهــود التنمي ــدًا حقيقيً وتخريــب، تهدي

ــل  ــراد في التنق ــوق الأف ــد حق ــي، ويقي ــك الاجتاع ــتقرار والتاس ــة والاس ــة الاقتصادي الرفاهي

والتجمــع ومارســة الحقــوق السياســية في بيئــة آمنــة، كــا يهُــدد الإرهــاب الاســتقرار المؤسســاتي 

ويعــوق أداء الدولــة لوظائفهــا المعتــادة، مــا يــؤدي إلى اســتنزاف مواردهــا وطاقاتهــا، ويؤثــر 

ســلبًا عــى قوتهــا وهيبتهــا في النظــام الــدولي، وكــا يؤثــر الإرهــاب بشــكل مبــاشر عــى أمــن 

النظــم الإقليميــة، حيــث تجــاوزت تهديداتــه الحــدود الســيادية للــدول بفضــل التطــور الكبــر في 

وســائل الاتصــال والمواصــلات، وهــذا يعنــي أن التهديــدات الإرهابيــة يمكــن أن تنتقــل مــن دولــة 

إلى أخــرى، مــا يســتدعي مــن الــدول المجــاورة تطويــر منظوماتهــا الأمنيــة الإقليميــة لمواجهــة 

ــة  ــدات الإرهابي ــة التهدي ــة لمواجه ــراءات فردي ــة إج ــدت الدول ــات، 2	، إذا اعتم ــذه التحدي ه

ــي،  ــاق الإقليم ــى النط ــاون ع ــيق والتع ــة بالتنس ــتكون ملزم ــا س ــلي، فإنه ــتوى المح ــى المس ع

خاصــةً بعــد أن توســعت الأنشــطة الإرهابيــة إلى داخــل الــدول المجــاورة، ويتضــح هــذا بشــكل 

ــث يســعى  ــة موحــدة، حي ــح مشــركة وأهــداف قومي ــا مصال ــي تجمعه ــدول الت ــن ال خــاص ب

الإرهــاب إلى عرقلــة هــذه المصالــح وإضعــاف الاقتصــاد والسياســة والأمــن، بــل والعمــل عــى 

إدخــال هــذه الــدول في نزاعــات تقــوض قوتهــا الإقليمــي، عــى المســتوى الــدولي أكــدت أحــداث 

ــة،  ــت عالمي ــاب أصبح ــرة الإره ــدولي أن ظاه ــع ال ــاء المجتم ــبتمبر 	200، لأعض ــول/ س 		 أيل

وتهديدهــا لا يقتــصر عــى دولــة أو مدينــة معينــة، بــل يســتهدف جميــع الــدول في العــالم، لم 

يعــد مــن الممكــن مواجهــة هــذا التهديــد مــن قبــل دولــة واحــدة أو مجموعــة دول، بــل يتطلــب 

الأمــر تضافــر جهــود جميــع أعضــاء المجتمــع الــدولي دون اســتثناء، إذ أثبتــت الجرائــم الإرهابيــة 

في الآونــة الأخــرة أنهــا لا تعــرف بحــدود معينــة، حيــث يقــوم مرتكبوهــا بالتخطيــط والتحضــر 

ــا مــا يفــرون بعدهــا إلى دولــة  في دولــة مــا، ثــم ينفــذون تلــك الجرائــم في دولــة أخــرى، وغالبً

ثالثــة 		.

هــذا مــا يســتدعي التعــاون الــدولي، وأمــام عجــز الــدول الفرديــة عــن التصــدي 

ــام  ــل اهت ــح مح ــذي أصب ــي، ال ــن الجاع ــوم الأم ــن مفه ــك م ــزز ذل ــد ع ــد، وق ــذا التهدي له

ــبر  ــدولي يُعت ــة واحــدة مــن أعضــاء المجتمــع ال ــدة، فالمســاس بأمــن دول دول وحكومــات عدي

ــن  ــام الأم ــز نظ ــات لتعزي ــلاث فرضي ــاو ث ــس مورغنث ــدم هان ــد ق ــع، وق ــن الجمي ــا بأم مساسً

3١. فاتح رحموني، تأثير الإرهاب على الحوارات الأمنية في منطقة المتوسط منذ نهاية الحرب الباردة، مصدر سابق، ص١٢3.

3٢. حامد ربيع، المضمون السياسي للحوار العربي الأوروبي – المتغيرات، مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع، القاهرة، ١998، ص٢٠3.

33. هبة الله بسيوني، الإرهاب الدولي )تعريفه- نشأته – أـسبابه- أنواعه- أهدافه- علاجه(، مطبعة الأخوة، الإسكندرية، ٢٠١١، 

ص٢٠7.
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الجاعــي: أولاً، يجــب أن يكــون النظــام الجاعــي قــادراً عــى الحشــد بقــوة لاســتخدامها ضــد 

أي تهديــد مشــرك، ثانيًــا، يجــب أن تتبنــى الــدول المشــاركة في نظــام الأمــن الجاعــي مفاهيــم 

ــا، ينبغــي أن تكــون هــذه الــدول قــادرة عــى تجــاوز المصالــح السياســية  مشــركة للأمــن، ثالثً

ــة لتحقيــق المصلحــة العامــة في هــذا الســياق، يُعتــبر الأمــن الــدولي المحــدد الأســاسي  المتضارب

للدفــاع الجاعــي لجميــع الــدول الأعضــاء		، ويعــد أكــبر وأوســع وحــدة تحليــل في دراســات 

ــف  ــذي يتأل ــدولي، ال ــة عضــو في النظــام ال ــا بأمــن كل دول ــا وثيقً ــط ارتباطً الأمــن، حيــث يرتب

مــن مجموعــة مــن الوحــدات تتفاعــل فيــا بينهــا 		 ، اذ يمكــن القــول أن ظاهــرتي الإرهــاب 

ــة القــرن  ــن وبداي ــة القــرن العشري ــذ نهاي ــر وواســع من ــا بالتصاعــد بشــكل كب والتطــرف بدأت

الحــادي والعشريــن، وهــذا بــدوره دفــع لظهــور تحديــات كبــرة بالنســبة للــدول، تمثلــت هــذه 

ــيا في  ــة لا س ــة الدول ــت ببني ــي لحق ــرات الت ــن التغ ــلاً ع ــتقرار فض ــن والاس ــات بالأم التحدي

ــة هــذا الإرهــاب المتصاعــد. مواجه

34. حامد ربيع، المضمون السياسي للحوار العربي الأوروبي – المتغيرات، مصدر سابق، ص٢٠6

3٥. لخميسي شبيبي، الأمن الدولي والعلاقة بين منظمة حلف شمال الأطلسي والدول العربية لفترة ما بعد الحرب الباردة ١99١-

٢٠٠8، المكتبة المصرية للنشر والتوزيع، مصر، ٢٠١٠، ص٢٠8
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المبحث الثاني
الإرهاب والتطرف في العراق منذ عام 2003

وتأثيره على بنية الدولة 
منــذ الغــزو الأمريــي للعــراق في عــام 	200، شــهدت البــلاد تصاعــدًا ملحوظًــا في ظاهــرة 

الإرهــاب والتطــرف، مــا أثــر بشــكل عميــق عــى بنيــة الدولــة العراقيــة، البدايــة كانــت مــع 

ــة  ــق بيئ ــلطة وخل ــات في الس ــداث فراغ ــذي أدى إلى اح ــي، ال ــياسي والأمن ــام الس ــكك النظ تف

ــل  ــة مث ــات إرهابي ــرت تنظي ــوضى ظه ــد الف ــع تزاي ــة، وم ــات المتطرف ــو الجاع ــبة لنم مناس

ــش«  ــم »داع ــاء تنظي ــم ج ــا. ث ــا وعملياته ــيع نفوذه ــع لتوس ــتغلت الوض ــي اس ــدة، الت القاع

بعدهــا ليشــكل تهديــدًا أكــبر، حيــث تمكــن مــن الســيطرة عــى مســاحات شاســعة مــن العــراق 

ــر هــذا  ــام 		20، مــا أدى إلى تدهــور الأمــن والاســتقرار بشــكل غــر مســبوق، وان تأث في ع

التصاعــد في الإرهــاب كان مدمــرًا عــى جميــع الأصعــدة، فقــد أدى إلى تدمــر البنيــة التحتيــة، 

والنــزوح الجاعــي للســكان، وتعميــق الانقســامات الطائفيــة، كــا أثــر عــى النظــام الســياسي، 

ــة تواجــه تحديــات في اســتعادة ســيطرتها عــى المناطــق المهــددة، مــا أدى إلى  اذ باتــت الدول

ضعــف المؤسســات الحكوميــة وفقــدان الثقــة بهــا، إضافــة إلى ذلــك فــإن العمليــات العســكرية 

ــن  ــان وزادت م ــوق الإنس ــاكات لحق ــن انته ــفرت ع ــا، أس ــم نجاحاته ــاب، رغ ــة الإره لمواجه

الاســتياء بــن شرائــح واســعة مــن الســكان، مــا ســاهم في تفــي التطــرف في بعــض المناطــق ، في 

ظــل هــذا الســياق، أصبــح التحــدي الأكــبر أمــام العــراق هــو كيفيــة بنــاء دولــة قويــة ومســتقرة 

قــادرة عــى مواجهــة التهديــدات الأمنيــة، واســتعادة الثقــة بــن مكوناتهــا الاجتاعيــة المختلفــة، 

وتحقيــق التنميــة المســتدامة في بيئــة تســودها الأمــن والســلام.

المطلب الأول: التطرف والإرهاب في العراق بعد عام 2003
عــانى العــراق مثــل العديــد مــن دول العــالم مــن ظاهــرة التطــرف، وقــد تكــون تجربتــه في 

هــذا المجــال أكــر مــرارة مــن تجــارب دول أخــرى، خاصــة بعــد الاحتــلال الأمريــي عــام 	200، 

وقــد انفتــح العــراق بشــكل كبــر عــى مجموعــة متنوعــة مــن القضايــا، بمــا في ذلــك التطــرف 

والكراهيــة والتكفــر والعنصريــة والعنــف والإرهــاب، كل مــن هــذه المواضيــع لــه خصوصيتــه 

ــا يــلي نلقــي  ــلال الأمريــي للعــراق		. وفي ــرزت بشــكل واضــح بعــد الاحت ــد ب ــه، وق وتأثرات

نظــرة سريعــة عــى أبــرز هــذه القضايــا:

ــدة . 	 ــن التطــرف عــى الأصع ــوع م ــن هــذا الن ــام 	200 م ــد ع ــراق بع ــانى الع التطــرف: ع

الفكريــة والسياســية والإعلاميــة، اذ توفــرت عــدة عوامــل ســاهمت في نمــو هــذه الظاهــرة 

36. عبد الله يوسف، أثر الإحتلال الأمريكي على العنف السياسي الطائفي في العراق )٢٠٠3 – ٢٠١7(، المركز الديمقراطي العربي، 

٢٠١9/7/١٥https://democraticac.de/?p=61716، مستحصل عليه من الرابط:
تاريخ ١١/١8/٢٠٢4.

https://democraticac.de/?p=61716
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ــد مــن  ــة بالتهميــش والاقصــاء إضافــة الى وجــود العدي ــة معين ــة اجتاعي منهــا شــعور فئ

ــة مــن الزمــن		. ــة لم يتــم حلهــا لفــرة طويل ــة والاجتاعي المشــكلات السياســية والاقتصادي

ــن . 2 ــبر ع ــث تع ــة عــى التطــرف، حي ــج المرتب ــن أخطــر النتائ ــة م ــد الكراهي ــة: تع الكراهي

جهــود ممنهجــة تهــدف إلى تقســيم المجتمــع وإشــعال الصراعــات، مــا يســهم في تحقيــق 

أهــداف لا تصــب في مصلحــة العــراق عــى المــدى البعيــد، وقــد شــهد العــراق خطابـًـا يحــث 

ــا مــن الخــارج، لكــن بعضــه تــم تنفيــذه  عــى الانقســام والكراهيــة، معظمهــا كان موجهً

بواســطة أدوات ووســائل محليــة 		.

التكفــر: يعُتــبر التكفــر موضوعًــا أكــر خطــورة، لأنــه يقوم عــى فكــرة امتلاك الحــق المطلق . 	

وإنــكار حقــوق الآخريــن في الوجــود والاســتمرار، هــذا الفكــر يصاحبــه تبريــر العنــف ضــد 

ــي  ــري الت ــر الق ــات التهج ــذ عملي ــي في تنفي ــه دور رئي ــات، وكان ل ــراد أو الجاع الأف

شــهدها العــراق بعــد عــام 	200، والتــي أدت إلى تأثــرات ســلبية عــى العديــد مــن المــدن 

.		

العنصريــة: لا تــزال الدراســات حــول العنصريــة في العــراق محــدودة، لكنهــا تتداخــل مــع . 	

خطــاب الكراهيــة والتكفــر، وتتميــز العنصريــة بكونهــا ترتبــط بتفضيــل عنــصر معــن، مــا 

يــؤدي إلى إنــكار حقــوق الآخريــن بنــاءً عــى اعتقــاد بوجــود ســات تفــوق هــذا العنــصر.

ــة إذا . 	 ــة، خاص ــتقرار الدول ــدد اس ــة ته ــر مشروع ــال غ ــه أع ــف بأن ــرف العن ــف: يُع العن

ــام  ــام الع ــض النظ ــر رف ــرز مظاه ــن أب ــف م ــد العن ــده، ويع ــراءات ض ــاذ إج ــم اتخ لم يت

والتعايــش الســلمي، حيــث يعــبر عــن عــدم قبــول اســتمرار النظــام، وتظهــر علامــات ضعف 

ــة باســتخدام العنــف وأدواتــه، وقــد  ــة بوصفهــا الجهــة الوحيــدة المخول في منظومــة الدول

شــهد العــراق مســتويات متعــددة مــن العنــف، مارســتها أطــراف متنوعــة نتيجــة لعوامــل 

داخليــة وخارجيــة، مــا يعــد مــؤشًرا مهــاً عــى ضعــف الاســتقرار الســياسي في البــلاد.

الإرهــاب: يعُــرف كأعــال عنــف غــر مشروعــة، لكنــه يختلــف عــن العنــف العــام في أنــه . 	

يســتهدف جميــع الأهــداف المدنيــة وغــر المدنيــة بهــدف تحقيــق نتائــج سياســية، بغــض 

النظــر عــن الكلفــة المرتبطــة بذلــك، بعــد عــام 	200، شــهد العــراق أنواعًــا متعــددة مــن 

الإرهــاب نتيجــة لعوامــل مختلفــة، وتــم توجيــه اللــوم إلى مرتكبــي هــذه الأعــال مــن قبــل 

المجتمــع الــدولي والســلطات الحكوميــة في العــراق 0	.

لــذا، يمكــن اعتبــار التطــرف والإرهــاب متلازمــان، وأن التطــرف يعــد الخطــوة الأولى التــي 

37. مازن مهلهل، التطرف وأثره على الاستقرار السياسي في العراق، مصدر سابق، ص٢7٠.

38. المصدر نفسه، ص٢7١.

39. أحمد غالب محيي و محمد ياسين، الاستراتيجية الدينية والسياسية والاقتصادية لمواجهة التكفير في العراق، مجلة قضايا 

سياسية، العد٥4، جامعة النهرين، ٢٠١8، ص١94-١9٥.

4٠. مصطفى سلمان وضاري سرحان، استراتيجية التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق، مجلة مركز المستنصرية للدراسات 

العربية والدولية، العدد6١، الجامعة المستنصرية، ٢٠١8، ص٥7-٥8.
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قــد تقــود إلى ظهــور أشــكال أخــرى أكــبر، مثــل الكراهيــة والتكفــر والعنصريــة، وقــد تصــل إلى 

مســتويات مــن العنــف والإرهــاب. وقــد عــانى العــراق مــن جميــع هــذه الظواهــر بمســتويات 

متنوعــة بعــد عــام 	200، ارتباطًــا بالأحــداث التــي تلــت الاحتــلال ومــا نتــج عنهــا مــن عوامــل 

ــاء  ــارة أخــرى في بن ــارة في النصــوص الدســتورية وت ــا ت ــن الســعي لمعالجته ــة، بالرغــم م مرافق

المؤسســات المعنيــة بتعزيــز مفاهيــم الوحــدة الوطنيــة الا انهــا بقيــت بــدون حــبرا عــى ورق، 

، لــذا واجهــت الدولــة العراقيــة عــدداً مــن أشــكال التطــرف والإرهــاب، ويمكــن إجــال هــذه 

الأشــكال بمايــلي:

ــي . 	 ــف معظــم الجاعــات الإســلامية الت ــدرج تحــت هــذا التصني ــة: تن تطــرف ضــد الدول

ــم القاعــدة و«داعــش«  ــل تنظي ــادي، مث ــر الســلفي الجه ارتبطــت بشــكل أو بآخــر بالفك

الارهابيــن، تتبنــى هــذه الجاعــات عقيــدة مركزيــة ترفــض الــدول الحديثــة، وتكفــر كل 

مــن لا يتبنــى أفكارهــا، بمــا في ذلــك أولئــك الذيــن يتعاونــون مــع الدولــة حتــى وإن كانــوا 

ــون  ــن يختلف ــن الذي ــر الآخري ــا أن هــذه الجاعــات تكُفِّ ينتمــون إلى نفــس المذهــب، ك

معهــا مذهبيًــا، وقــد عانــت المناطــق التــي يقطنهــا فئــات طائفيــة معينــة في العــراق مــن 

محــاولات تصفيــة واســعة، اســتهدفت ضبــاط الأجهــزة الأمنيــة والمواطنــن، وكذلــك رجــال 

الديــن الذيــن رفضــوا التعــاون مــع هــذه التنظيــات، كــا شــملت هــذه المحــاولات أيضًــا 

ــم القاعــدة اســراتيجية  ــك الجاعــات		، كان لتنظي ــة تل ــن رفضــوا مبايع الأشــخاص الذي

متعــددة الأبعــاد، حيــث اســتهدف العــدو القريــب والبعيــد، مخالفًــا الفكــرة المركزيــة التــي 

تــدور حــول ضرب المصالــح، حيــث عمــل عــى اســتهداف قــوات التحالــف الــدولي والدولــة 

ــار هــذه الأنظمــة وظهــور القاعــدة  ــة عــى حــد ســواء، مــا كان ســيؤدي إلى انهي العراقي

كبديــل لهــا، معتمــدًا عــى الجاعــات المحليــة المنضويــة تحــت لوائهــا، كــا فتــح تنظيــم 

القاعــدة في العــراق جبهــة جديــدة لاســتهداف المدنيــن »الشــيعة« مــن خــلال تفجــرات 
متنوعــة خــلال ســنوات قيادتــه مــن قبــل أبــو مصعــب الزرقــاوي، أمــا تنظيــم »داعــش«، 
فقــد ركــز جهــوده عــى العــدو القريــب، حيــث قاتــل مــا وصفــه بـــ »الأنظمــة الكافــرة« في 
المجتمعــات الإســلامية، وعمــل عــى »تطهــر هــذه المجتمعــات« وفقًــا لمــا طرحــه الارهــابي 
أبــو بكــر البغــدادي في كتابــه »إدارة التوحــش«، ومــع ذلــك لم يســجل للتنظيم أي اســتهداف 
نوعــي للولايــات المتحــدة وحلفائهــا في العــراق2	، ويلاحــظ عــى الصعيــد العمــلي، تفــوّق 
تنظيــم »داعــش« عــى غــره مــن التنظيــات في اســتهداف الأفــراد بمختلــف انتاءاتهــم، 
حيــث ارتكــب فظائــع ضــد الســنة الذيــن لم يطيعــوه، فضــلاً عــن إلى اســتهداف الأقليــات 
الدينيــة وقتلهــم، وعــى عكــس تنظيــم القاعــدة في العــراق، الــذي لم تســجل خــلال ســنواته 

4١.حيدر المرشد، التطرف السلفي المؤدي للعنف في العراق )سياسات حكومية ممكنة(، مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، 

٢٠٢٢، ص3.

4٢.المصدر نفسه، ص4.
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ــاء  ــبي للنس ــاب وس ــات اغتص ــابي بعملي ــش« الإره ــم »داع ــام تنظي ــاب، ق ــالات اغتص ح

الايزديــات في شــال العــراق .

ــا . 2 ــق عليه ــي ينطب ــات الت ــن الجاع ــد م ــة: تشــارك العدي التطــرف المنضــوي تحــت الدول

هــذا التصنيــف بشــكل فعــال في العمليــة السياســية في العــراق، حيــث لديهــا نــواب 

ــا  ــة، إلا أنه ــن الدول ــزء م ــا ج ــم أنه ــة، ورغ ــف الدول ــف وظائ ــون في مختل ووزراء وممثل

تتبنــى أيديولوجيــات أمميــة قــد لا تعطــي الأولويــة لمصالــح الدولــة، مــا يؤثــر ســلبًا عــى 

عملهــا ويعوقــه، ومــن الجديــر بالذكــر أن الزعامــات الدينيــة الرئيســية التــي تتفــق مذهبيًــا 

تســعى للحفــاظ عــى العــراق كدولــة مدنيــة، ترفــض الفكــرة الأمميــة التــي تتبناهــا هــذه 

الجاعــات، تركــز هــذه الزعامــات عــى ضرورة وجــود دولــة وطنيــة تحــرم التنــوع الدينــي 

ــة 		. ــد الأممي ــة أو العقائ ــات الديني ــدًا عــن الأيديولوجي والمذهبــي، بعي

ــة تحديــات معقــدة، حيــث تســعى  ــة العراقي في ظــل هــذه التناقضــات، واجهــت الدول

بعــض الجاعــات إلى إقامــة دولــة دينيــة متشــددة، كــا حــدث مــع ســيطرة تنظيــم »داعــش« 

الإرهــابي عــى مســاحة كبــرة مــن المناطــق في العــراق، اذ ان اســتعادة هــذه الأراضي تطلبــت 

ــا آلاف الشــهداء والنازحــن، فضــلاً عــن  ــج عنه ــات العســكرية، ونت ــلاث ســنوات مــن العملي ث

تدمــر البنيــة التحتيــة واختــلال النســيج الاجتاعــي، وظهــور العديــد مــن الفصائــل المســلحة 

خــارج إطــار الدولــة.

ــة  ــة العراقي ــة الدول ــى بني ــن التطــرف والإرهــاب عل ــر كل م ــي: تأثي ــب الثان المطل
ــتقرارها. واس

دخــل العــراق مرحلــة حرجــة في عــام 	200، حيــث أصبــح التطــرف وضعــف الاســتقرار 

الســياسي يدعــان بعضهــا البعــض، مــا يهــم هنــا هــو مــدى تأثــر التطــرف والإرهــاب في دفــع 

البــلاد نحــو مظاهــر عــدم الاســتقرار الســياسي بعــد ذلــك العــام، إذ لا يمكــن إنــكار أن مظاهــر 

مختلفــة مــن ضعــف الاســتقرار الســياسي ســادت في العــراق، ســواء كان ذلــك بســبب ضعــف 

المؤسســات أو ضعــف السياســات أو أداء المؤسســات، شــهد الأداء الســياسي للدولــة الــذي وُجــد 

بعــد عــام 	200 اضطرابــاً ملحوظــاً، حيــث ارتبطــت الإشــكالية بمدخــلات متعــددة المســتويات 

والمضامــن، بمــا في ذلــك اتســاع دائــرة التطــرف		 ، ولا تقتــصر علاقــة التطــرف والإرهــاب بضعف 

ــق بانتشــار الفــوضى  ــل تتعل ــد، ب ــوع الموجــود في البل الاســتقرار الســياسي في العــراق عــى التن

وســوء الإدارة فضــلاً عــن تصاعــد نشــاط التنظيــات الإرهابيــة، إذ أن بعــض الأحــزاب تأسســت 

43. حيدر المرشد، التطرف السلفي المؤدي للعنف في العراق )سياسات حكومية ممكنة(، مصدر سابق ، ص٥.

44. ناظم الشمري، ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق وتداعياته العربية والإقليمية، مجلة السياسة الدولية، العدد١8، 

الجامعة المستنصرية، ٢٠١١، ص3٢8-3٢7
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عــى أســس فئويــة، مــا جعلهــا غــر قــادرة عــى اســتقطاب أو احتــواء الآخــر المختلــف، في ظــل 

صراع حــول هويــة الدولــة وضعــف القــدرة عــى إدارة التهديــدات والتحديــات، ســاعد ذلــك عى 

نمــو التطــرف بشــكل مضاعــف، ونتيجــة لذلــك تضاءلــت المجموعــات والأفــكار الداعمــة للنظــام 

الســياسي أو لسياســات الحكومــة، مــا جعــل السياســة تتعامــل مــع بيئــة ســلبية، وأســهم ذلــك 

في زيــادة معــدلات ضعــف الاســتقرار الســياسي، وقــد انتــشر التطــرف في العــراق نتيجــة لعوامــل 

ــف  ــة، وأدى ضع ــة وخارجي ــة داخلي ــة وفكري ــية وإعلامي ــل سياس ــك عوام ــا في ذل ــددة، بم متع

ــوع، إلى  ــط بالعــراق، خاصــة في مجــالات إدارة التن ــي تحي الوعــي الســياسي حــول المخاطــر الت

الانغــلاق في التعامــل مــع الآراء المختلفــة		، وقــد شــهد العــراق أنواعًــا متعــددة مــن التطــرف 

والإرهــاب، لكــن أبرزهــا كان التطــرف الطائفــي والعرقــي والســياسي، أظهــرت هــذه الطروحــات 

المتطرفــة أن البــلاد مهــددة بالانقســام أو بانــدلاع صراعــات أهليــة شــاملة، حيــث تجــى الــصراع 

في البدايــة كتنــازع حــول هويــة العــراق الحديــث، دون وجــود قــوة فاعلــة تدفــع نحــو تعزيــز 

ــة الجامعــة التــي تضمــن وحــدة البــلاد، هــذا الوضــع أدخــل العــراق في حلقــة  ــة الوطني الهوي

مغلقــة أدت إلى نمــو متــدرج مــن التطــرف إلى الكراهيــة، ثــم إلى التكفــر والعنصريــة والعنــف، 

ــوى متعــددة الأهــداف وبأســاليب  ــد ق ــلاد عــى ي ــه الب ــت من ــذي عان وصــولًا إلى الإرهــاب ال

متنوعــة، وتفاقمــت ظاهــرة الإرهــاب بشــكل ملحــوظ في حزيــران 		20، حيــث تحــول التطــرف 

إلى مزيــج مــن الصراعــات الدينيــة والطائفيــة والعرقيــة والسياســية، مــا أثــر ســلبًا عــى الأفــراد 

والمجتمــع والنظــام الســياسي والدولــة 		 

بعــد ســنوات مــن إلحــاق الهزيمــة العســكرية بتنظيــم داعش الارهــابي، اســتمرت الظروف 

ــراً في العــراق، اذ لايقتــصر عــى  ــدًا كب ــذي يشــكل تهدي المرتبطــة بخطــر التطــرف العنيــف وال

ــتعادت  ــة، اس ــنوات الماضي ــدار الس ــى م ــددة، ع ــة مح ــة أو طائفي ــة عرقي ــة أو منطق مجموع

ــكرية  ــدرة العس ــن الق ــولاً م ــدراً معق ــن، ق ــن الدولي ــن الفاعل ــم م ــة، بدع ــة العراقي الحكوم

لمكافحــة الإرهــاب، ومــع ذلــك، وبعــد هزيمــة مــا يســمى بالدولــة الإســلامية )داعــش( وتحريــر 

ــف في  ــرف العني ــة للتط ــباب الهيكلي ــة الأس ــوظ في معالج ــدم ملح ــراز تق ــم إح ــل، لم يت الموص

البــلاد، تشــر التقديــرات إلى أن معــدلات البطالــة مرتفعــة في العــراق، حيــث يعــاني أكــر مــن 

ثلــث الشــباب مــن عــدم الانخــراط في وظائــف أو التعليــم، إن ضعــف ســيادة القانــون وآليــات 

المســاءلة يعــدان مــن العوامــل الرئيســية التــي تســهم في اســتقطاب الشــباب نحــو التطــرف، كــا 

أن الثقــة في المؤسســات الأمنيــة والســلطات السياســية والنخبــة الحاكمــة مــا زالــت منخفضة، ولا 

تــزال جــودة الخدمــات العامــة، بمــا في ذلــك التعليــم، غــر كافيــة، خاصــة في المناطــق “المحــررة” 

مــن داعــش، كــا تمثــل عســكرة المجتمــع مــن قبــل المجموعــات المســلحة، خصوصًــا في المناطــق 

4٥. مازن مهلهل، التطرف وأثره على الاستقرار السياسي في العراق، مصدر سابق، ص٢8١

46. المصدر نفسه، ص٢7٢-٢73.
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ــن  ــراق، فضــلاً ع ــي في الع ــق الســلام والتاســك الاجتاع ــراً لتحقي ــا كب ــا، تحديً ــازع عليه المتن

ذلــك لا تــزال وصمــة العــار المرتبطــة بداعــش تؤثــر عــى شرائــح واســعة مــن الســكان، حيــث 

لا تســتطيع أسر الأعضــاء المرتبطــن بداعــش الإرهــابي الاندمــاج في المجتمــع 		، وكان التحــدي 

الرئيــي للحكومــات العراقيــة المتعاقبــة بعــد عــام 	200 هــو عــدم قدرتهــا عــى تبنــي وتطويــر 

ــذ  ــه، من ــه وطــرق منعــه ومكافحت ــف ومحركات ــة واضحــة تعــرف التطــرفّ العني سياســة وطني

صعــود تنظيــم داعــش في عــام 		20، أكــد القــادة العراقيــون بشــكل علنــي وسري عــى ضرورة 

ــا أدى إلى  ــة، م ــاعدة الدولي ــوا المس ــاب وطلب ــرف  والإره ــة للتط ــباب الجذري ــة الأس معالج

ــة  ــة والإقليمي ــة والوطني ــتخباراتية الدولي ــكرية والاس ــود العس ــن الجه ــر مســبوق ب ــارب غ تق

التــي أســهمت في هزيمــة داعــش عســكرياً، ومنــذ إعــلان هزيمــة تنظيــم داعــش في عــام 		20، 

أقــرت الحكومــة العراقيــة، ولــو بشــكل غــر واضــح، سياســات لمكافحــة التطــرف العنيــف، مــع 

الاعــراف بأهميــة النهــج الإنســاني والأمنــي في مواجهــة روايــات الجاعــات المتطرفــة، بدعــم من 

الجهــات الدوليــة الفاعلــة، طــور مجلــس الأمــن الوطنــي التابــع للحكومــة العراقيــة »اســراتيجية 

مكافحــة التطــرف العنيــف المــؤدي إلى الإرهــاب«، لكــن هــذه الاســراتيجية لم تطُبــق بالكامــل 

عــى الأرض بعــد 		.

47. كمران بالاني، تقییم استراتيجية العراق لمواجهة التطرف العنيف، مؤسسة الشرق الاوسط للبحوث، ٢٠٢١/9/٢4، مستحصل 

 https://www.meri-k.org/publication عليه من الرابط:
تاريخ ١١/٢٠/٢٠٢4.

48.المصدر نفسه.

https://www.meri-k.org/publication/%D8%AA%D9%82%DB%8C%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7/?lang=ar
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الخاتمة
شــهد العــراق بعــد نيســان 	200 تغــرات سياســية كبــرة وانخــرط في مســارات التحــول 

الديمقراطــي بعــد عقــود مــن ســيطرت حــزب البعــث المنحــل عــى زمــام الحكــم في البــلاد، الا ان 

مســتقبل هــذا التحــول لايــزال يكتنفــه الغمــوض، كونــه قــد ابتعــد عــن القواعــد الموضوعيــة لــه، 

فالنخــب السياســية لازالــت تعمــل بشــكل مغايــر عــن متطلبــات قوانــن التحــول الديمقراطــي، 

ــدة  ــة الجدي ــاء الدول ــاون لبن ــط التع ــس نم ــم ولي ــي المغان ــارع وجن ــط التص ــج نم ــا تنته كونه

ــي ومؤسســاته  ــع العراق ــانى المجتم ــد ع ــذا فق ــة له ــش الســلمي، ونتيج ــادئ التعاي ــز مب وتعزي

الدســتورية عــى حــد ســواء مــن ظواهــر دخيلــه لم يعهدهــا ســابقا بالشــكل الــذي عهــد بعــد 

ــروات وإصــدار  ــع ال ــة وخصوصــاً في توزي ــة الاجتاعي عــام 	200، لعــل ابرزهــا انعــدام العدال

ــاء المجتمــع الواحــد عــلاوة  ــن أبن ــصراع ب ــي رســخت الانقســام وال ــات الت ــرارات والتشريع الق

عــى انتشــار الفســاد الممنهــج بأشــكاله المختلفــة، نتيجــة لمــا ســبق انتــشرت ظاهــرتي التطــرف 

ــا بشــكل ملحــوظ بعــد العــام 	200،  ــا العــراق وتصاعــدت وترته ــي عــانى منه والإرهــاب والت

لتســهم الأنشــطة الإرهابيــة في زعزعــة الاســتقرار الســياسي، حيــث أصبحــت الحكومــة العراقيــة 

ــرت  ــد أظه ــن، وق ــن للمواطن ــر الأم ــى الأراضي وتوف ــيطرتها ع ــط س ــات في بس ــه صعوب تواج

ــز، قــد  ــة والتميي ــل الفقــر والبطال ــة في معالجــة أســباب التطــرف، مث الأبحــاث أن فشــل الدول

ســاهم في زيــادة التجنيــد في صفــوف الجاعــات المتطرفــة، يتضــح أن معالجــة ظاهــرة الإرهــاب 

ــة،  ــة والاقتصادي ــة والاجتاعي ــب الأمني ــج الجوان ــب اســراتيجيات شــاملة تعال والتطــرف تتطل

ــز  ــة، وتعزي ــة وفعال ــات قوي ــاء مؤسس ــا في بن ــز جهوده ــة تعزي ــة العراقي ــى الحكوم ــب ع يج

ــاء الثقــة وتعزيــز الهويــة الوطنيــة، كــا  الحــوار بــن مختلــف مكونــات المجتمــع العراقــي لبن

ينبغــي الركيــز عــى التعليــم والتوعيــة كوســائل للحــد مــن انتشــار الفكــر المتطــرف، إن مواجهــة 

ــع  ــود جمي ــر جه ــب تضاف ــل تتطل الإرهــاب والتطــرف ليســت مســؤولية الحكومــة وحدهــا، ب

فئــات المجتمــع بمــا فيهــا المجتمــع المــدني والــدولي، ومــن خــلال العمــل المشــرك، يمكــن للعــراق 

أن يتجــاوز هــذه التحديــات ويعيــد بنــاء نفســه كدولــة ذات ســيادة وقــوة.

الاستنتاجات
ــف . 	 ــدول بمختل ــداً ومتواصــلاً بالنســبة لل ــاً معق شــكّلت ظاهــرة الإرهــاب والتطــرف تحدي

أشــكالها ومســتوياتها، إضافــة للتحديــات الطارئــة عــى مســتوى النظــام الــدولي ككل نتيجــة 

الهجــات والعنــف التــي تقــوم بهــا.

ــوضى في . 2 ــام 	200، إذ أدت الف ــد ع ــر ب عــانى العــراق مــن الإرهــاب والتطــرف بشــكل كب

ــة  ــركات الإرهابي ــي الح ــبة لتنام ــة مناس ــاد بيئ ــي إلى إيج ــلال الأمري ــة الاحت ــلاد نتيج الب

ــا. ــكل مكوناته ــة ب ــف وضرب الدول ــاعة العن ــى إش ــل ع ــذي عم ــدة( ال ــم )القاع خاصــة تنظي

بعــد الانســحاب الأمريــي مــن العــراق ونتيجــة للفــوضى التــي خلفهــا، فضــلاً عــن الأحــداث . 	
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ــار  ــد انتش ــام 		20، تصاع ــد ع ــربي« بع ــع الع ــة »الربي ــة العربي ــه المنطق ــرت ب ــي م الت

ــة التــي شــهدت تغيــرات  ــدان العربي ــر في العــراق والبل الإرهــاب بشــكل ملحــوظ ومتوات

سياســية مثــل مــصر وليبيــا واليمــن، وتمــت الســيطرة عــى العديــد مــن المناطــق العراقيــة 

مــن قبــل تنظيــم » داعــش« الإرهــابي في حزيــران/		20.

ــتقرار . 	 ــن واس ــى أم ــس ع ــذي انعك ــراق ال ــبة للع ــاً بالنس ــاً جوهري ــاب تحدي ــكّل الإره ش

البــلاد، وكذلــك بنيــة الدولــة والمجتمــع العراقــي، حيــث أدى ذلــك إلى تعميــق الانقســامات 

ــد  ــلاح بي ــار الس ــة إلى انتش ــة، إضاف ــبر والمحاصص ــكل أك ــاد بش ــار الفس ــة، وانتش الطائفي

ــزة  ــن الأجه ــد م ــوظ للعدي ــف الملح ــل الضع ــة، في ظ ــر الحكومي ــلحة غ ــات المس الجاع

ــمياتها. ــتوياتها وتس ــف مس ــة بمختل ــات الحكومي والمؤسس

ــوق . 	 ــان الحق ــى ض ــص ع ــي تن ــام 	200 الت ــم لع ــي الدائ ــتور العراق ــوص الدس ان نص

ــع ظاهــرة التطــرف والإرهــاب. ــة لمن ــة مهم ــد ضان ــع، تع ــات المجتم ــف فئ ــات لمختل والحري

أهميــة الــدور الــذي تلعبــه مؤسســات التنشــئة الاجتاعيــة العراقيــة كالأسرة ودور العبــادة . 	

والمؤسســات الربويــة ووســائل الاعــلام التقليديــة والالكرونيــة لمــا تؤديــه مــن دور فاعــل 

في حايــة افــراد المجتمــع مــن الأفــكار المتطرفــة.

يقــع عــى عاتــق الحكومــة العراقيــة رســم سياســات عامــة تحــث عــى الاعتــدال والوســطية . 	

ــة، لان  ــة الانتقالي ــن العدال ــن قوان ــد م ــر في العدي ــادة النظ ــر، وإع ــل الاخ ــوار وتقب والح

التطــرف يعتــبر مــن ابــرز أنمــاط الإرهــاب.
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المستخلص
ــي  ــة الت ــورات المهم ــن التط ــالي م ــرن الح ــهده الق ــذي ش ــي ال ــور التكنولوج ــل التط يمث

ــة كالســابق  ــد منعزل ــدول لم تع ــة ، فال ــات الدولي ــك العلاق ــع وكذل ــرد والمجتم ــرت عــى الف أث

بــل انفتحــت الــدول عــى بعضهــا ليصبــح العــالم قريــة صغــرة ، وعــى الرغــم مــن أن التطــور 

ــه  ــدول ، ألا أن ــن ال ــزز التواصــل ب ــه ع ــل أن ــان ب ــن الاحي ــر م ــا في كث التكنولوجــي كان إيجابي

اصبــح تهديــداً يواجــه الكثــر مــن الــدول ، لاســيا بــن الولايــات المتحــدة والصــن ومــا تواجهــه 

ــة  ــة عــى البني ــات ســيبرانية صيني ــة واخراق ــات تجســس وقرصن ــن عملي ــات المتحــدة م الولاي

التحتيــة, واتهــام الصــن برقــة معلومــات عســكرية وتجاريــة سريــة, وشــن هجــات ســيبرانية  

واســعة النطــاق عــى مؤسســات أمريكيــة, ومــدى تأثــر وانعــكاس التهديــدات الســيبرانية عــى 

مســتقبل العلاقــات الأمريكيــة ـــــــ الصينيــة . 

الكلمات المفتاحية: التهديدات السيبرانية، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، مستقبل

Abstract
The technological development witnessed in the current century represents one 

of the important developments that have affected the individual, society, as well as 
international relations. Countries are no longer isolated as before, but countries 
have opened up to each other, to make the world a small village, and Although 
technological development has often been positive, but it has strengthened 
communication between countries, but it has become a threat facing many 
countries, especially between the United States and China and the United States 
faces espionage and piracy Chinese cyber breaches on infrastructure, accusing 
China of stealing classified military and commercial information, launching large-
scale cyberattacks on U.S. institutions, and the impact and reflection of cyber 
threats on the  future of U.S.-China relations. 

 Key words; Cyber threats, United States, China, Future.

الكلمات المفتاحية: التهديدات السيبرانية، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، مستقبل 
الكلمات المفتاحية: التهديدات السيبرانية، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، مستقبل 
http:// Key words; Cyber threats, United States, China, Future. 
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المقدمة 
في ظــل التطــور الريــع في مجــال التكنولوجيــا والاتصــالات, أصبــح مجــال الفضــاء 

الســيبراني امــراً حيويــاً وحاســاً في العــالم الحديــث, تســعى الــدول والمنظــات حــول العــالم الى 

ــة الأنظمــة  ــي تهــدد سياســتها واســراتيجياتها , مــا يتعــن عليهــا حاي مواجهــة  المخاطــر الت

والبيانــات الحساســة , والتهديــدات الســيبرانية لم تعــد قضيــة تهــم فقــط القطــاع التقنــي , بــل 

أصبــح يمثــل تحديــات تؤثــر عــى الاقتصــاد والامــن الوطنــي والعلاقــات الدوليــة, وكلــا تــزداد 

ــام  ــا ام ــالات , فأصبحن ــات والاتص ــا المعلوم ــة تكنولوجي ــا زادت هيمن ــيبرانية كل ــر الس المخاط

جرائــم حقيقيــة ومتكاملــة تتــم عــن طريــق شــبكة الأنرنــت بأشــكال مختلفــة , كرقــة الأمــوال 

, النصــب والاحتيــال ,التخطيــط لعمليــات إرهابيــة , القرصنــة, باعتبارهــا الجريمــة الأكــر شــيوعا 

في العــالم الرقمــي.

تعتــبر التهديــدات الســيبرانية مصــدر قلــق الأول لــدى الــدول حــول العــالم مثــلا روســيا، 

ــع  ــوم، فم ــه الي ــذي نعيش ــي ال ــصر الرقم ــل الع ــن في ظ ــة، والص ــدة الامريكي ــات المتح والولاي

زيــادة التقــدم والتطــور بالتقنيــة والنمــو المســتمر لحجــم التعامــلات ونقــل البيانــات الحساســة 

التــي تتــم عــبر الشــبكات، يعمــل المجرمــون الإلكرونيــون بشــكل دائــم عــى تطويــر أســاليب 

جديــدة مــن الهجــات الســيبرانية، 

ــة والصــن تمثــلان إحــدى أهــم الــدول الرائــدة  ــار أن الولايــات المتحــدة الأمريكي  باعتب

عالميــاً في مجــال القــدرات الســيبرانية، فالولايــات المتحــدة تحتــل مكانــة رياديــة بســبب قوتهــا 

ــرة  ــدرات كب ــات وق ــك إمكاني ــث تمتل ــة؛ حي ــكرية والتكنولوجي ــة والعس ــية والاقتصادي السياس

ــة ناشــئة،  في مجــال الفضــاء الســيبراني. مــن جهــة أخــرى تنمــو الصــن برعــة كقــوة اقتصادي

ــا الســيبرانية بشــكل ملحــوظ. ــر قدراته ــر في تطوي وتســتثمر بشــكل كب

ــاس  ــة لقي ــر العالمي ــة والصــن التقاري ــات المتحــدة الأمريكي ــن الولاي ــا تتصــدر كل م ك

القــدرات الســيبرانية ومــؤشرات الأمــن الســيبراني العالميــة، وذلــك بفضــل قدرتهــا عــى التأثــر 

ــات  ــع المتطلب ــف م ــيبرانية، والتكي ــات الس ــة التحدي ــيبراني ومواجه ــاء الس ــيطرة في الفض والس

ــة. ــة الرقمي ــد البني ــدة في هــذا المجــال عــى صعي المتزاي

اهمية البحث: 
تكمــن اهميــة التهديــدات الســيبرانية التــي تمثــل التقييــم الشــامل للقــدرة عــى التأثــر 

والتحكــم في الفضــاء الســيبراني، يمكــن تصــور القــدرات الســيبرانية كوســائل وأدوات تســتخدم 

لتحقيــق القــوة الســيبرانية. الــدول والكيانــات السياســية يســعون لزيــادة قدراتهــم الســيبرانية 

لضــان أمنهــم الســيبراني وتعزيــز تأثرهــم في العــالم الرقمــي.

حيــث تســعى العديــد والكثــر مــن الــدول خاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصــن 

لتعزيــز قوتهــا الســيبرانية والاســتثار في القــدرات الســيبرانية لمواجهــة التهديــدات الســيبرانية، 
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ــك الهجــات الســيبرانية عــى مســتقبل العلاقــات  ــر تل وفي الوقــت الحــاضر، نشــهد كيــف تأث

بــن البلديــن.

اشكالية البحث: 
ــات  ــد الســيبراني بــن الولاي ــر التهدي ــق البحــث مــن ســؤال مركــزي هــو كيــف يؤث ينطل

المتحــدة والصــن في تعزيــز نفوذهــا العالمــي، وكيــف يمكــن ان يتجــى ذلــك التهديــد في 

الاســراتيجيات الســيبرانية لــكل منهــا؟  وكيــف ســتحافظ كل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ــي  ــور التكنولوج ــع التط ــيا م ــة لاس ــات الراهن ــل التحدي ــيبراني في ظ ــا الس ــى أمنه ــن ع والص

الريــع الــذي يشــهده العــالم، مــا يجعــل الولايــات المتحــدة ان تكــون عــى اهبــة الاســتعداد 

ــا الفضــائي الســيبراني. ــة أي خــرق لأمنه ــاً لمواجه دائم

فرضية البحث:
وينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا: » ان التهديــدات الســيبرانية اصبحــت مصــدر قلــق 

في العلاقــات الدوليــة لاســيا دولــة الولايــات المتحــدة والصــن، لمــا لهــا مــن طبيعــة مختلفــة عــن 

التهديــدات التقليديــة خاصــة مــع التطــور التكنولوجــي الريــع في المجال الســيبراني.

منهجية البحث:
ــل  ــة العوام ــلال دراس ــن خ ــلي م ــج التحلي ــث المنه ــف في البح ــم توظي ــد ت ــة: ق منهجي

والمســببات التــي أدت الى تطــور الهجــات والتهديــدات الســيبرانية التــي حدثــت في العلاقــات 

بــن الدولتــن وتتبــع الأثــر الــذي احدثتــه هــذه التهديــدات عــى مســتقبلهم، وايضا تم اســتخدام 

المنهــج المقــارن يعتمــد هــذا المنهــج عــى المقارنــة بــن ظاهرتــن وأثــر التهديــد الســيبراني مــن 

منظــور الولايــات المتحــدة والصــن، واســتخدم المنهــج المســتقبلي او الاســتشرافي للاســتشراف عــى 

مســتقبل التهديــدات في العلاقــات بــن امريــكا والصــن.

هيكلية البحث:
يتضمــن هــذا البحــث فضــلاً عــن مقدمــة والخاتمــة عــى ثــلاث مباحــث، تنــاول المبحــث 

الاول دراســة مفهــوم التهديــدات الســيبرانية ونشــأتها وأنماطهــا، وتنــاول المبحــث الثــاني طبيعــة 

التهديــدات الســيبرانية بــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة والصــن، تضمــن المطلــب الأول المنظور 

الأمريــي مــن التهديــد الصينــي، وفي المطلــب الثــاني المنظــور الصينــي مــن التهديــد الأمريــي، 

والمبحث الثالث ما إثر هذه التهديدات عى مستقبل العلاقات بن البلدين. 
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المبحث الأول
مفهوم التهديدات السيبرانية

في ظــل التســابق الالكــروني الــذي نعيشــه، نــرى ان هنــاك العديد مــن المفاهيــم الجديدة 

بــدأت بالظهــور عــى الســاحة الالكرونيــة وبــدأت بالانتشــار مــن أبرزهــا مصطلــح الســيبرانية 

ــيبرانية،  ــرب الس ــيبرانية، والح ــدات الس ــا التهدي ــن ضمنه ــات م ــدة مصطلح ــط بع ــذي ارتب ال

والقــوة الســيبرانية.

مــن أجــل الوقــوف عــى مفهــوم الســيبرانية ســنبحث في نطــاق تعريفهــا لغــة واصطلاحــاً 

في ضــوء المفاهيــم اللغويــة، ومــا أدرجــه خــبراء التكنولوجيــا المعلومــات والمختصــون.

المطلب الأول: السيبرانية )لغة واصطلاحاً(
جــاءت بدايــات الســيبرانية مــن ارتبــاط الأنرنيــت ببنــاء فضــاء جديــد ألا وهــو الفضــاء 

الســيبراني الافــراضي » أو السيبرســبيس Cypress“  ”paceإذ ظهــر هــذا المفهــوم لأول مــرة في 

 Williamثمانينــات القــرن المــاضي في إحــدى روايــات الخيــال العلمــي للكاتــب الأمريــي الكنــدي

Gibson “ »، الــذي ألــف عــدة روايــات تضمنــت هــذا المفهــوم ليتخــذ مــع الأنرنيــت معنــى 
الفضــاء الجديــد للاتصــال.	

اولاً: السيبرانية )لغة(
كلمــة ســايبر )Cyber( يونانيــة الأصــل، وترجــع الى مصطلــح )Kybernetes( الــذي ورد 

بدايــة في مؤلفــات الخيــال العلمــي، ويعنــي القيــادة أو التحكــم عــن بعــد او بمعنــى الشــخص 

ــيبرانية  ــم » governor »2.والس ــازاً للمتحك ــتخدم مج ــث تس ــفينة حي ــة الس ــر دف ــذي يدي ال

ــم  ــم التحك ــي عل ــا )Cybernetics( وه ــط، ومصدره ــم الضب ــي عل ــورد( ه ــوس )الم في القام

ــط الأشــياء عــن بعــد  ــوم الهجــات الســيبرانية، أي ضب ــع مفه ــق م ــي، وهــو يتطاب الأوتوماتي

والســيطرة عليهــا. 	 وأشــار بعــض المؤرخــن الى أن أصلهــا يرجــع الى ان اول مــن اســتخدم 

مصطلــح الســيبرانية هــو عــالم الرياضيــات الأمريــي نــورب رت ويــر )Norbert wiener(، في 

العــام 				, في أثنــاء دراســته موضــوع القيــادة والســيطرة والاتصــال في عــالم الحيــوان، فضــلاً 

ــة. عــن حقــل الهندســة الميكانيكي

تطلــق كلمــة » ســيبراني »)Cyber(، لوصــف الفضــاء الــذي يضــم الشــبكات العنكبوتيــة 

المحوســبة، ومنظومــات الاتصــال والمعلومــات وأنظمــة التحكــم عــن بعــد، وشــبكة الانرنــت.	 

١. يحيى ياسين سعود ، الحروب السيبرانية :في ضوء القانون الدولي الإنساني ، المجلة القانونية , جامعة القاهرة , العدد4, المجلد 
٢٠١8, السودان,  ٢٠١8, ص 84   

2.  Julia Cresswell, “Oxford Dictionary of word Origins: Cybernetics”, Oxford Reference. Online, 
Oxford University Press, 2010,p4.

3. منبر البعلبكي , المورد : قاموس انكليزي ـــ عربي , دار العلم للملايين , بيروت , ٢٠٠4, ص ٢34.
4. احمد عبيس الفتلاوي, الهجمات السيبرانية مفهومها والمسؤولية الدولية الناشئة عنها في ضوء التنظيم الدولي المعاصر, مجلة 

المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية, كلية القانون / جامعة بابل ، المجلد 8 , العدد الرابع, ٢٠١6, ص 6١4.
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ــاً يوجههــم في اختيــار مصطلــح  وبالرجــوع الى المختصــن في اللغــة العربيــة، نجــد ان ثمــة تحدي

ــه في اللغــة  ــح مناظــر ل ــة، لعــدم وجــود مصطل ــح )Cyber( في اللغــة الانكليزي مقــارب لمصطل

العربيــة، لكــون ان الرجمــة العربيــة لعنــوان اتفاقيــة مجلــس أوروبــا المتعلقــة بالجريمــة 

ــة  ــوان )Cybercrime on Conven( الى اللغ ــة، اذ ترجــم العن ــة صائب ــت ترجم الســيبرانية كان

ــة( 	 ــة الإلكروني ــة بالجريم ــة المتعلق ــة: )اتفاقي العربي

ثانياً: السيبرانية )اصطلاحاً( 
عــرف قامــوس مصطلحــات الأمــن المعلومــاتي الســيبرانية بـ: هجــوم عبر الفضــاء الإلكروني 

يهــدف الى الســيطرة عــى مواقــع إلكرونيــة أو بنــى محميــة إلكرونيــاً، لتعطيلهــا أو تدمرهــا 

أوالاضرار بهــا.

يرتبــط مفهــوم الســيبرانية بالعديــد مــن المصطلحات، فنجــد مصطلح الهجات الســيبرانية 

)CyberAttack(، المقصــود بهــا الأفعــال الصــادرة مــن أجهــزة الحاســوب وشــبكات المعلومــات 

التابعــة لدولــة مــا بشــكل منظــم ومــدروس عــى أجهــزة حاســوب وشــبكات معلومــات لدولــة 

 )Michael N. Schmitt( وقــد عــرف 	أخــرى بغــرض التجســس او التخريــب او التوجيــه. 

الهجــات الســيبرانية بأنهــا » تلــك الإجــراءات التــي تتخذهــا الدولــة مــن اجــل الهجــوم عــى 

نظــم المعلومــات للعــدو وبهــدف التأثــر والاضرار فيهــا، والدفــاع عــن نظــم المعلومــات الخاصــة 

بالدولــة المهاجمــة.	 

 Cyber(( يرتبــط مفهــوم الســيبرانية ايضــاً بمفهــوم اخــر يطلــق عليــة القــوة الســيبرانية

power،اذعرفهــا »جوزيــف نــاى« بأنهــا مجموعــة المــوارد المتعلقــة بالتحكــم في والســيطرة عــى 

أجهــزة الحاســبات والمعلومــات، والشــبكات الالكرونية،والبنيــة التحتيــة المعلوماتيــة، والمهــارات 

ــيبرانية  ــرب الس ــح الح ــرون مصطل ــائل.	وتبنى اخ ــذه الوس ــع ه ــل م ــة للتعام ــة المدرب البشري

ــا  ــتخدم فيه ــات تس ــا ))هج ــي بأنه ــد فهم ــادر محم ــد الق ــا عب )Cyber Warfare(، اذ عرفه

المنظومــة الشــبكية والأجهــزة الحاســوبية للدولــة، او الفاعلــن مــن غــر الــدول، لتعطيــل كفــاءة 

الســيطرة والقــدرة عــى التحكــم في منظومــة أجهــزة أو شــبكات الحاســوب ومــا تتضمنــه مــن 

بيانــات ومعلومــات للفاعلــن الأخريــن مــن الــدول وغــر الــدول، او تقليلهــا، او حتــى تدمرهــا، 

ســواء كان ذلــك عــى مســتوى البنيــة التحتيــة للدولــة، او مســتوى منظومــات قوتهــا العســكرية، 

٥. اتفاقية مجلس أوروبا المتعلق بالجريمة الإلكترونية, مجموعة المعاهدات الأوروبية رقم ١8٥, مجلس أوروبا , بودابست, ٢٠٠١ .

6. رولا حطيط, السيبرانية: الحرب الخفية في المنطقة المظلمة, مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية, بيروت, ٢٠٢٠, ص4. 

7. أميرة عبد العظيم محمد, المخاطر السيبرانية وسبل مواجهتها في القانون الدولي العام , مجلة الشريعة والقانون , العدد 3٥ ، 

كلية القانون /جامعة الإمارات  العربية المتحدة، ٢٠٢٠ , ص 394.

8. عادل عبد الصادق , الفضاء الالكتروني والرأي العام : تغير المجتمع والأدوات والتأثير« ,المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني : 

استراتيجية , العدد ٢4٥9, ٢٠١3, ص3٥ .
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وبالشــكل الــذي يعــرض الأمــن القومــي الى تهديــد جســيم((. 	  

المطلب الثاني: التهديدات السيبرانية )Threats Cyber(: النشأة والأنماط
يشــر مصطلــح التهديــدات الســيبرانية الى اســتخدام جملــة مــن المارســات والاجــراءات 

ــة الى  ــدو, بالإضاف ــة بالع ــة الخاص ــائل الالكروني ــل والوس ــل والعط ــاق الخل ــعى لألح ــي تس الت

ــق الاســتقرار  ــه, وتحقي ــادي ومقاومت ــن الاســتطلاع الالكــروني المع ــذات م ــة لل ــق الحاي تحقي

للنظــم الالكرونيــة الصديقــة, ويعتــبر اســتخدام الطاقــة الكهرومغناطيســية في نطــاق الحــرب 

ــال  ــتغلال المج ــن اس ــا م ــدو, ومنعه ــة الع ــل حرك ــات تعطي ــك لغاي ــاً, وذل ــة ضروري الالكروني

الكهرومغناطيــي, ان)الحــرب الالكرونيــة ( تتخــذ مــن شــبكة الانرنــت حلبــة صراع لهــا, وتــأتي 

الهجــات التــي تشــن فيهــا بســبب دوافــع سياســية, وتوجــه الضربــات الالكرونيــة عــى مواقــع 

ــات  ــون الضرب ــه الاساســية, وتك ــق بشــبكاته وخدمات ــا يتعل ــدو, وكل م ــت الرســمية للع الانرن

بقرصنــة وتعطيــل المواقــع, وسرقــة البيانــات الريــة وتخريبهــا, واخــراق الانظمــة الماليــة, 0	 

والتهديــدات الســيبرانية تولــد مخاطــر التــي هــي عبــارة عــن الــضرر الــذي يهــدد أمــن الأفــراد 

والبيئــة والجاعــات البشريــة ويمكــن احتــواءه أن لم يتفاقــم , وتلــك المخاطــر تشــمل عــى كل 

تهديــد يســتهدف مؤسســات الدولــة باســتخدام الأيديولوجيــات أو اســتخدام مكونــات القــدرة 

لدولــة ضــد دولــة أخــرى حيــث يمكــن أن يكــون إقليــم الدولــة أو اســتقلالها أو أمنهــا مهــدداً 

ــة  ــذه الحال ــة, وفي ه ــل الدول ــن الداخ ــارج أو م ــن الخ ــدات م ــأتي التهدي ــن أن ت ــضرر ويمك ب

لابــد للدولــة أن يكــون لهــا اســراتيجيات تســتطيع مــن خلالهــا مواجهــة تلــك التحديــات التــي 

تتعــرض لهــا. 		 

ولمواجهــة التهديــدات الســيبرانية تعمــل الــدول بوضــع خطــط واســراتيجيات وتكشــف 

قدرتهــا لمواجهــة التهديــدات الســيبرانية كجــزء لا يتجــزأ مــن اســراتيجيتها الشــاملة، ومــع ضعف 

وانهيــار بعــض الــدول ظهــرت أنمــاط جديــدة مــن النزاعــات والصراعــات مــا زاد مــن خطــورة 

ــات  ــذ احتياط ــة الى اخ ــة الدولي ــى الأنظم ــب ع ــا وتوج ــا دع ــذا م ــيبرانية وه ــدات الس التهدي

ووضــع رؤى اســراتيجية للحــد وتفويــض تلــك الهجومــات. 2	   

9. عبد القادر محمد فهمي , الحروب التقليدية وحروب الفضاء الإلكتروني : دراسة مقارنة في المفاهيم وقواعد الاشتباك , مجلة 

العلوم القانونية والسياسية , المجلد١6,العدد ٢,ـ القاهرة , ٢٠١8, ص ٢٢ .

١٠. يونس مؤيد يونس مصطفى, استراتيجية الولايات المتحدة الامريكية للأمن السيبراني, مجلة قضايا سياسية, العدد ٥٥, كلية 

العلوم السياسية / جامعة النهرين ، ٢٠١8, ص١٢4 .

١١. تيري ديبيل , استراتيجية الشؤون الخارجية منطق الحكم الأمريكي , ترجمة : وليد شحادة , دار الكتاب العربية , مؤسسة 

محمد بن آل راشد آل مكتوم , بيروت , ٢٠٠9, ص٢٥8 .

١٢. اسراء شريف الكعود , التأثير السيبراني في الأمن القومي للدول الفاعلة ) الولايات المتحدة الأمريكية ( انموذجا, مجلة العلوم 

السياسية , العدد 64 ، كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد ، كانون الاول ٢٠٢٢ , ص 4.
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أن التهديــدات الســيبرانية ســتكون المشــهد الصراعــي المســتقبلي في البيئــات الاســراتيجية 

ــيطرة في  ــوى المس ــل الق ــن قب ــوة م ــاس الق ــس والت ــتوى التناف ــى مس ــة ع ــة والدولي الاقليمي

النظــام الــدولي والقــوى الاقليميــة الســاعية الى ايجــاد مــكان لهــا في البيئــة الاســراتيجية، ولكــن 

بصــورة رقميــة وتكنولوجيــة، وهــي صراعــات قديمــة جديــدة، بــدأت منــذ الوقــت الــذي ابتكــر 

فيــه الانســان أدوات تواصلــه الأولى، منــذ الحربــن العالميتــن الأولى والثانيــة، ومــا ســبقها مــن 

حــروب وثــورات وقعــت في عقــدي الثــورة الفكريــة والصناعيــة.		 فضــلا عــن ذلــك، ادى اتســاع 

علاقــة الــدول بالفضــاء الإلكــروني، ومــا خلفتــه مــن حــروب ســيبرانية الى مزيــد مــن التهديــدات 

والتداعيــات عــى تفاعــلات السياســة الدوليــة،		 منهــا تحديــث القــدرات الهجوميــة والدفاعيــة، 

اذ ســعت الــدول الى تحديــث النشــاط الدفاعــي لمواجهــة مخاطــر الحــرب الســيبرانية والاســتثار 

في البنيــة التحتيــة المعلوماتيــة وتأمينهــا وتحديــث القدرات العســكرية. 		 الاســتعداد لتهديدات 

ــات بحســبانها حــرب  ــدول اســراتيجية حــرب المعلوم ــن ال ــد م ــى العدي ــث تبن المســتقبل، حي

للمســتقبل، بهــدف التشــتيت، واثــارة الاضطرابــات في عمليــة صناعــة القــرار لــدى الخصــوم، عــبر 

اخــراق أنظمتهــم، واســتخدام ونقــل معلوماتهــم. 

ولمعرفــة الانــواع المختلفــة مــن الهجــات الســيبرانية، تقســم التهديــدات الســيبرانية التــي 

تواجههــا الــدول الى أربعــة أنمــاط رئيســية هــي: 		

هجــات الحرمــان مــن الخدمــة: حيــث يتــم إطــلاق حزمــة كبــرة مــن الطلبــات والمهــات . 	
عــى خــوادم الضحيــة بصــورة تفــوق قــدرة الخــادم او الجهــاز عــى معالجتهــا والاســتجابة 
لهــا، مــا يــؤدي الى توقفــه بصــورة جزئيــة او كليــة او ابطــاء عملــه، وهــذا مــا يســبب ضرر 
للمســتخدم النهــائي، وهــي تســتعمل كثــرا ضــد مواقــع الانرنيــت او البنــوك او المؤسســات 

مــن أجــل التأثــر عليهــا أو لدفــع فديــة ماليــة.
ــه الوصــول الى المعلومــات الضحيــة عــبر شــبكة . 2 اتــلاف المعلومــات أو تعديلهــا: ويقصــد ب

الانرنــت أو الشــبكات الخاصــة، والقيــام بعمليــة تعديــل البيانــات الهامــة دون أن يكتشــف 
الضحيــة ذلــك، فالبيانــات تبقــى موجــودة لكنهــا مضللــة قــد تــؤدي الى نتائــج كارثيــة خاصة 

إذا كانــت خطــط عســكرية او مواعيــد او خرائــط سريــة.
ــه الدخــول غــر المــصرح والتجســس عــى شــبكات . 	 التجســس عــى الشــبكات: ويقصــد ب

الخصــم، دون تدمــر او تغيــر في البيانــات. والهــدف منــه الحصــول عــى المعلومــات قــد 

١3. يونس مؤيد مصطفى, مصدر سبق ذكره, ص ١٢4  .

١4. عادل عبد الصادق, الفضاء الإلكتروني والعلاقات الدولية : دراسة في النظرية والتطبيق, المكتبة الأكاديمية , القاهرة , ٢٠١6, 

ص٢٢- ٢6 .

١٥. عادل عبد الصادق, القوة الإلكترونية : أسلحة الانتشار الشامل في عصر الفضاء الإلكتروني, مجلة السياسية الدولية ، العدد 

١88, مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، ابريل ٢٠١٢, ص ٢7 .

١6. اسماعيل زروقة, الفضاء السيبراني والتحول في مفاهيم القوة والصراع, مجلة العلوم القانونية والسياسية, المجلد ١٠, العدد ٠١, 

جامعة الوادي ، الجزائر ، ٢٠١9, ص١٠٢٢  .
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تكــون خطــط عســكرية  أسرار حربيــة، اقتصاديــة، ماليــة، أو سياســية، مــا يؤثــر ســلباً عــى 
مهــام الخصــم، 		 وايضــاً الدخــول الى الانظمــة الخاصــة للــدول لإضعافهــا وضرب المصالــح 
ــا غــي النظــام  ــد للقــوى العظمــى زوال مكانته ــي تري ــدول الت ــل ال ــا، مــن قب ــة له القومي
ــن،  ــيا، الص ــة، روس ــدة الامريكي ــات المتح ــل الولاي ــة مث ــت دول منافس ــواء كان ــدولي س ال

ــا الشــالية. 		 كوري
تدمــر المعلومــات: يتــم في هــذه الحالة مســح وتدمــر كامل للأصــول والمعلومــات والبيانات . 	

الموجــودة عــى الشــبكة، ويصطلــح عليــه » تهديــد لســلامة المحتــوى » ويعنــي بهــا إحــداث 
تغيــر في البيانــات ســواء بالحــذف أو تدمــر مــن قبــل أشــخاص غــر مخولن.

نســتنتج في نهايــة البحــث، لقــد تنبــه إلى هــذا الموضــوع الكثــر مــن المختصــن والمفكرين، 
فركــزوا عليــه بالبحــث والتحليــل في نطــاق النزاعــات والهجــات الســيبرانية عمومــاً، واصبحــت 
ــدول  ــراتيجية ال ــى اس ــا ع ــدول، وتأثره ــن ال ــر م ــق لكث ــدر قل ــيبرانية مص ــدات الس التهدي

وانعكاســاتها عــى العلاقــات الدوليــة، وهــو مــا ســنتعرض اليــه فيــا يــلي في المبحــث الثــاني.  

١7. سليم دحماني, أثر التهديدات« السيبرانية »على الأمن القومي الولايات المتحدة الأمريكية ـــآنموذجاـــ ، رسالة ماجستير, 

جامعة محمد بوضياف ــــــ المسيلة, الجزائر, ٢٠١8, ص ٢٢      .

١8. اسراء شريف جيجان, مصدر سبق ذكره, ص ١٠ .
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المبحث الثاني
طبيعة التهديدات السيبرانية

بين الولايات المتحدة الامريكية والصين
تزايــدت العلاقــة بــن الأمــن والتكنولوجيــا خاصــة مــع إمكانيــة تعــرض المصالــح 

الاســراتيجية للــدول الى أخطــار وتهديــدات، مــا دعــا حايــة قيــم المجتمــع الأساســية وابعــاد 

ــوم. ــم للهج ــذه القي ــرض ه ــر تع ــن خط ــوف م ــاب الخ ــد، وغي ــادر التهدي مص

ــن القــوى الكــبرى في العــالم تعتمــد دائمــا عــى المشــهد  كتنــت المنافســة عــى القــوة ب

الأمنــي الاســراتيجي وعــى مــر الســنين , تطــورت العمليــات العســكرية والحــروب مــع تطــور 

أســلحة ومعــدات وتقنيــات جديــدة وقــد شــهد نشــأ القــرن الحــادي والعشريــن ثــورة أخــرى 

في الشــؤون العســكرية عندمــا تــم تحديــث الحــرب الإلكرونيــة وبــرزت التهديــدات الســيبرانية 

ــدأت الصــن  ــث ب ــدة, حي ــوى جدي ــرن الحــالي , نشــأت أقطــاب ق والحــرب الســيبرانية ,في الق

ــات في  ــع المجــالات , وتســببت الاختلاف ــع مســتويات وفي جمي ــكا في التنافــس عــى جمي وأمري

وجهــات النظــر السياســية وبعــض المنافســة لكســب نفــوذ أكــبر في مناطــق مختلفــة في ان تصبــح 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  والصــن دولتــن متنافســة , لــذا تدهــورت العلاقــات الثنائيــة الى 

درجة أن كلا البلدين لا يثقان في نوايا وأفعال وأهداف بعضهم البعض .  

المطلب الاول: المنظور الأمريكي لصعود التهديد السيبراني الصيني 
ان الهيمنــة الســيبرانية الصينيــة يشــكل خطــراً مبــاشراً ووخيــاً عــى نســيج الأمــن القومي 

ــات  ــل العملي ــكري، وتعط ــتعداد العس ــل الاس ــد تش ــة ق ــية المخرق ــة الأساس ــركي. فالبني الأم

ــاء  ــها والوف ــن نفس ــاع ع ــى الدف ــدة ع ــات المتح ــدرة الولاي ــدة ق ــوض بش ــتخباراتية، وتق الاس

بالتزاماتهــا الاســراتيجية العالميــة. وتمتــد هــذه الثغــرة إلى مــا هــو أبعــد مــن الجيــش، مــا قــد 

ــة. 		 ــة المعادي ــة العالمي ــات الفاعل ــآكل التحالفــات وتشــجيع الجه ــؤدي إلى ت ي

مــن منظــور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تمثلــت الشــكوى الأساســية في اخراقــات الصــن 

المتكــررة لأنظمــة الولايــات المتحــدة عــبر الفضــاء الإلكــروني لأغــراض التجســس تتعلــق بالأمــن 

القومــي، واحتــال أن تكــون الصــن مســتعدة لهــدم البنــى التحتيــة الأساســية للولايــات المتحــدة 

ــن  ــة الص ــاه معامل ــا تج ــن مخاوفه ــدة ع ــات المتح ــت الولاي ــا عرب ــة، ك ــوب أزم ــال نش في ح

للــشركات الأمريكيــة بذريعــة حايــة أمنهــا. 20 

19. Jason Collins, Us Firm Launches Effort To Fight Chinese Cyber Espionage, Warrior 
Contributoroc ,4,2023, Aviribal At: Https://Warriormaven.Com/Author/Jason-Collins-Warrior-
Contributo  .                                                      

٢٠. سكوت وارين هارلد , مارتن سي .ليبيكي , التوصل الى اتفاق مع الصين بشأن الفضاء الإلكتروني , مؤسسة RAND, سانتا 

مونيكا , كاليفورنيا, ٢٠١6, ص 6ـــ 9 .   

https://warriormaven.com/author/jason-collins-warrior-contributo
https://warriormaven.com/author/jason-collins-warrior-contributo
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اتهمــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة الصــن عــدة مــرات بالاهتــام بالقضايــا الســيبرانية 

مثــل أنشــطة التجســس الســيبراني التجاريــة والحــوادث الســيبرانية الضخمــة، بينــا نفــت الصــن 

واحتجــت بشــدة ذلــك الاتهــام في الوقــت نفســه. و في مــارس عــام 		20، اتهمــت وزارة العــدل 

 ،APT		(( ــة ــة القرصن ــاء في مجموع ــم أعض ــد أنه ــن يعتق ــن صيني ــبعة مواطن ــة، س الأمريكي

التــي تــم تســميتها في عــدد مــن الهجــات عــى المنظــات الأمريكيــة منــذ عــام 		20. قــدم 

ــة  ــة الخاص ــات القرصن ــة لجاع ــة الصيني ــتخدام الحكوم ــاق اس ــدة لنط ــاءة جدي ــادث إض الح

ــة تســتهدف مجموعــة واســعة  ــة القرصن ــدو أن حمل للتجســس ضــد المنافســن الأجانــب ، ويب

مــن الصناعــات ، بمــا في ذلــك: شــبكة الاتصــالات, محطــات معالجــة الميــاه, وشــبكات الكهربائيــة 

, وخطــوط أنابيــب النفــط والغــاز الطبيعــي , وأنظمــة النقــل ».	2 

ــدات  ــة للخطــر بســبب التهدي ــة التحتي ــض البني ــال تعري ــن احت ــاشر م ــر مب وفي تحذي

والهجــات الســيبرانية مــن الصن,مــن حيــث ان المتســللن الصينيــن يكمنــون اســتعداداً 

ــف  ــة, ولم يكت ــات الأمريكي ــن والمجتمع ــي للمواطن ــضرر حقيق ــبب ب ــوضى والتس ــداث ف لإح

ــر  ــاطة وحف ــلل ببس ــل تس ــة ب ــة الحيوي ــة التحتي ــراءات في البني ــاذ إج ــد الســيبراني باتخ التهدي

فيهــا, حيــث اصبــح التهديــد الســيبراني الصينــي وغــره مــن الجهــات الفاعلــة الماثلــة أكــر جــرأة 

ــة . 22    ــية الحيوي ــة الأساس ــة البني ــاف أنظم في استكش

لقــد تصاعــدت التوتــرات بــن الولايــات المتحــدة والصــن بســبب قلــق الولايــات المتحــدة 

ــا تــراوح مــن تايــوان وبحــر  المتزايــد  بشــأن القــدرات العســكرية الصينيــة وتحديثهــا , وقضاي

ــن ان  ــدة م ــات المتح ــاوف الولاي ــدت مخ ــد تزاي ــوبي ,وق ــن الجن ــر الص ــي الى بح ــن الشرق الص

الصــن تجهــز لضربــات معلوماتيــة عــى شــبكاتهم الالكرونيــة لتحقيــق اغــراض عســكرية,  كــا 

ان لــدى الصــن مخــاوف ماثلــة نابعــة مــن التحديــث العســكري للولايــات المتحدة والسياســات 

التــي تبنتهــا الولايــات المتحــدة بــدءاً مــن اعــادة التــوازن في منطقــة اســيا والمحيــط الهــادي الى 

اســراتيجية المحيطــن  الهنــدي والهــادي . 	2

ان تركيــز الأنشــطة الســيبرانية الصينيــة الخبيثــة التــي تســتهدف البنيــة التحتيــة الحيويــة 

مــن خــلال تحالــف اســتخباراتي إلكــروني شــامل ومنســق ســيجعل الأمــر أكــر صعوبــة وتكلفــة 

بالنســبة لبكــن لمواصلــة مســارها الحــالي. وبنفــس القــدر مــن القيمــة، فــإن هــذا مــن شــأنه أن 

ــأن الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا وشركائهــا الإقليميــن عــى  يرســل إشــارة واضحــة إلى العــالم ب

اســتعداد لمنافســة بكــن في الفضــاء الإلكــروني لتأمــن الحريــة الدائمــة للنظــام البيئــي الرقمــي 

٢١. الصين تحتج بشدة على اتهامها بالقرصنة الإلكترونية , صحيفة العرب الشرق الاوسط ,٢6 مارس ٢٠٢4 .
22. Scott Ikeda, More Warnings From Us And on Officials On Chinese Cyber Threat: “Epoch-
Defining Challenge”CPO Magazine, Rezone Pte. Ltd., Singapore، May 2024 , p.3.  
23. Jon Lindsay,China And Cybersecurity Political, Economic, And Strategic Dimensions, IGCC 
Workshop Report on China and Cybersecurity, 2012, P2.  
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العالمــي. 	2    

المطلب الثاني: المنظور الصيني للتهديد السيبراني الأمريكي  
تســعى الصــن الى الحصــول عــى أحــدث التقنيــات التــي لهــا تأثــر كبــر عــى عمليــات 

التجســس الســيبراني, وضــان النمــو الاقتصــادي والاســتقرار والســيطرة عــى الانرنــت للحفــاظ 

عــى حكــم الحــزب الشــيوعي الصينــي  ودعــم القــدرة العســكرية مــن خــلال التقنيــات المتقدمة 

في الفضــاء الســيبراني ووضــع خطــط للبنيــة التحتيــة الحيويــة للقــوات العســكرية التــي يحتمــل 

ان تكــون معاديــة وهــذه السياســات واللوائــح هــي اســراتيجيات الحكومــة الصينيــة للتعامــل 

ــات في  ــذه السياس ــون ه ــن ان تك ــيبراني ويمك ــن الس ــز الأم ــيبرانية وتعزي ــدات الس ــع التهدي م

الصــن هــي الأســاس لوضــع خارطــة طريــق لتحســن أمنهــا في العــالم الســيبراني . 	2

بــدأت الولايــات المتحــدة منــذ أكــر مــن عقديــن بالقلــق ازاء نقــاط الضعــف في المجــال 

ــدأت بشــكل سري في  ــه، وفي الوقــت نفســه ب ــق للحــد من ــك بالبحــث عــن طري الســيبراني وذل

ــل  ــان تعدي ــع ض ــكرية م ــراض عس ــة لأغ ــيبرانية الهجومي ــات الس ــتخدام العملي ــر واس تطوي

ــمل  ــا ليش ــة به ــات الخاص ــع المعلوم ــطة جم ــف أنش ــا لتكيي ــة له ــتخبارات التابع وكالات الاس

ــت. 	2 اســتحواذ عــى شــبكة الإنرن

تنظــر الصــن الى الولايــات المتحــدة بمزيــج حــذر مــن الشــك والشراكــة والمنافســة، يعتقــد 

ــياسي  ــوذ الس ــن النف ــد م ــعى إلى الح ــة تس ــوة رجعي ــي ق ــدة ه ــات المتح ــون أن الولاي الصيني

ــارك  ــي أن تش ــي ه ــوق الأمري ــة التف ــرق لمواجه ــدى الط ــن، إح ــح الص ــن والإضرار بمصال للص

الصــن في عمليــات الكرونيــة في محاولــة لانتــزاع المعلومــات مــن » الدبلوماســية والاقتصاديــة 

ــة ». 	2   والدفاعي

ــت  ــة , اتهم ــيبرانية الضخم ــوادث الس ــرا للح ــة ونظ ــس الصيني ــات التجس ــة عملي نتيج

أمريــكا الصــن بالتهديــدات مــن جانــب القراصنــة الصينيــن , وارتــكاب تجســس الكــروني ضــد 

شركات امريكيــة, وهــددت الصــن بفــرض عقوبــات ســيبرانية وفــرض عقوبــات عــى الكيانــات 

ــات  ــات الولاي ــن أنشــطة  التجســس التجــاري, لكــن  تشــجب الصــن اتهام ــي اســتفادت م الت

24. Victor Atkins, to combat Chinese cyber threats, the US must spearhead a new Indo-Pacific 
intelligence coalition, Atlantic Council (Adrienne Arsht Latin America Center) , Washington, 
February 2024 , p.2,                                       
25. Nadia Dian Ardita & others, Op. Cit، P.22
26. James A. Lewis, “A Necessary Contest: An Overview of U.S. Cyber Capabilities.” Asia Policy, 
vol. 27 no. 2020 ,2, P. 84.
27. Emilio Iasiello,  China’s Three Warfares Strategy Mitigates Fallout from Cyber Espionage 
Activities, Journal of Strategic Security, USF Libraries at Scholar Commons, Volume 9, Number 2 
Article2016)  ,4): p 47. 
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المتحــدة لهــا بالقرصنــة وتدعــي بأنهــا هــي ضحيــة للهجــات الســيبرانية الصــادرة مــن الولايــات 

ــات  ــن الولاي ــة م ــود المفروض ــن القي ــون م ــون الصيني ــؤولون والمحلل ــكو المس ــدة , ويش المتح

المتحــدة عــى شركات الاتصــالات الصينيــة الى الاســواق مثــل شركــة هــواوي )Huawei( وشركــة 

زت تي اي) ZTE Corporation( , 	2 وكذلــك يديــن المراقبــون الصينيــون مــا يصفونــه » 

بالهيمنــة الامريكيــة عــى الانرنــت ويشــرون الى العديــد مــن الموجهــات والخــوادم والبرامــج 

المســتخدمة لدعــم البنيــة التحتيــة للإنرنــت في الصــن إمــا تصنعهــا أو تتحكــم فيهــا الــشركات 

الامريكيــة, 	2 خاصــة ان الولايــات المتحــدة تعمــل عــى الاســتثار المســتمر في البحــث والتطوير 

مــن خــلال الزيــادة في تقنيــات واســراتيجيات الأمــن الســيبراني لتعزيــز قدراتها الدفاعيــة وضان 

بقــاء بنيتهــا التحتيــة الحيويــة أمنــة ضــد التهديــدات المســتقبلية, وبالرغــم مــن ســعي الولايــات 

المتحــدة والصــن الى التوصــل الى أتفــاق عــبر المفاوضــات او أيجــاد طريقــة أخــرى للاتفــاق عــى 

ــة الأمــن الســيبراني« )0	(  ــا »اتفاقي الأعــراف والســلوكيات المتعلقــة بالفضــاء الإلكــروني, ومنه

ــاك  ــن, كان هن ــن الدولت ــة ب ــاون ضئيل ــة التع ــن فرص ــم م ــى الرغ ــام 		20 ع ــبر لع في 2نوفم

عــدم ثقــة بــن الممثلــن لان الاهــداف التــي حــاول تحقيقهــا مختلفــة في مــا يتعلــق بمصالحهــا, 

حاولــت الولايــات المتحــدة وقــف الأنشــطة الســيبرانية غــر القانونيــة للصــن مــن خــلال حملهــا 

عــى الحــوار اولاً مــن ناحيــة أخــرى لم تعــرف الصــن أبــداً بــأي عمــل تجســس يمكــن اعتبــاره 

تهديــداً لواشــنطن , وكان لــكل الطرفــن مطالبــات مختلفــة لم يرغــب كل طــرف في الاعــراف بــه 

عــى انــه الطــرف الــذي بــدأ الاحتــكاك . 

ــة،  ــت الأمريكي ــة« الإنرن ــة الصــن الشــعبية بمــرارة مــن »هيمن ــو جمهوري يشــكو مراقب

مشــرين إلى أن معظــم أجهــزة التوجيــه والخــوادم والبرامــج المســتخدمة لدعــم العمــود الفقــري 

للإنرنــت في الصــن تنتجهــا شركات أمريكيــة.	2 ويلاحــظ آخــرون، مثــل جيانــغ تشــونغ، مديــر 

 ،)CICIR( مركــز أبحــاث الأمــن الاقتصــادي في المعاهــد الصينيــة للعلاقــات الدوليــة المعــاصرة

»المزايــا الاحتكاريــة« للولايــات المتحــدة في مجــالات مثــل المعايــر التكنولوجيــة.  المرافــق 

ــة اســم النطــاق، بحجــة أن هــذه تشــكل شــكلا مــن  ــة ودق ــة الفكري الأساســية ومــوارد الملكي

ــة الســيبرانية«. 		 أشــكال »الهيمن

٢8. صلاح حيدر عبد الواحد , حروب الفضاء الإلكتروني : دراسة في مفهومها وخصائصها وسبل مواجهتها , رسالة ماجستير, جامعة 
الشرق الأوسط , كلية الآداب والعلوم قسم العلوم السياسية , ٢٠٢١, ص ٥9 .

29. Nicole Perlroth, “China Is Said to Use Powerful New Weapon to Censor the Internet,” New 
York Times, April 2015 ,10; “China Behind Cyberattack on US Sites, Report Says,” San Francisco 
Chronicle, May 2015 ,8.

3٠. تعد اتفاقية الأمن السيبراني بين الولايات المتحدة الامريكية والصين خطوة أولية, ولكنها ليست فعالة في حد ذاتها من حيث 
تحقيق التعاون في الفضاء السيبراني ووقف التجسس الاقتصادي , اذ جاء فيها:  عدم قيام الطرفين بالقرصنة او سرقة الأسرار 

التجارية او الانخراط او دعم شبكات التجسس التجارية , وهي تساعد على جعل الحوار بينهما حول أمن الشبكات أقل تصادماً 
من جهة وهي أقوى دليل على جهود الحكومة للحد من أنشطة التجسس السيبراني .

31.  Jiang Chong, “Cyber: The Invisible New Battlefront [Wangluo: Kanbujian de xin zhanxian],” 
Seeking Truth [Qiu Shi], No. 2010 ,13, pp. 55–53 .  
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بســبب اســتمرار الهجــات الالكرونيــة ضــد البنيــة التحتيــة الاساســية فرضــت الولايــات 

المتحــدة عقوبــات اقتصاديــة وقيــود عــى الســفر عــى الحكومــة الصينيــة الــذي يعتقــد انهــم 

ــام  ــراً للانقس ــة نظ ــات الثنائي ــار المحادث ــن انهي ــال م ــاك احت ــيبرانية، وهن ــات الس وراء الهج

الواضــح بــن اصحــاب المصلحــة في الولايــات المتحــدة. بالرغــم  هنــاك اختلافــات جوهريــة بــن 

ــد ,  ــون مكافحــة الارهــاب الجدي ــت , وقان ــا حوكمــة الانرن ــات المتحــدة  بقضاي الصــن والولاي

والعلاقــات العســكرية في الفضــاء الالكــروني وتواصــل كل مــن الصــن والولايــات المتحــدة بنــاء 

ترســانات الاســلحة الســيبرانية الخاصــة بــكل منهــا واستكشــاف شــبكات كل منهــا , اذ تعهــد 

الرئيــس لبصــن » يــي جــن بينــج » بتحســن قــدرات الصــن في الحــرب الســيبرانية  وتعزيــز« 

ــون  ــداً لقان ــلا جدي ــة  دلي ــاع الامريكي ــشرت وزارة الدف ــيبراني« ون ــردع الس ــاع وال ــدرات الدف ق

ــة  ــة » في شــبكات وأنظمــة معلومــات دول ــل المنطقي ــج لـــ »القناب ــم الروي الحــرب , حيــث يت

معاديــة , وهــذا مــن شــأنه ان يزيــد مــن تأجيــج المنافســة ويولــد انعــدام الثقــة   »2	    

أن التهديــدات الســيبرانية ليســت ســوى أداة واحــدة مــن أدوات القــوة الناعمــة التــي 

تســتخدمها الصــن ولكنهــا تمنــح البــلاد نفــوذاً واســع النطــاق عــى البلــدان المدينــة. اذ تهــدف 

كلا الدولتــن الى ان تصبــح قــوة عظمــى عالميــة مهيمنــة مــن خــلال الاســتعداد مبكــرا للتهديدات 

والتحديــات.

32. Franz-Stefan Gadym, China-US Relations in Cyberspace: A Half-Year Assessment, china )
focus, Jun 2016 , 16, Available At: https://www.chinausfocus.com/peace-security/china-us-
relations-in-cyberspace-a-half-year-assessment?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw4_K0BhBsEiwA
fVVZ_1p6hRpUhnTMmJsd4QSONBCAKglBZW_BksBhMpwPNAjrpF9jWvd0hhoCXxQQAvD_BwE, 
time of Visit: 10 August 2024..  
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المبحث الثالث
مستقبل التهديدات السيبرانية الأمريكية ـــ الصينية

تعــد العلاقــات بــن الولايــات المتحــدة والصــن مــن بــن العلاقــات الاكــر اهميــة في العالم، 

ويســتفيد الجانبــان بشــكل كبــر مــن الانرنــت واســتخدام التكنولوجيــا، لكــن مســألة التهديدات 

الســيبرانية والاتهامــات المتكــررة بالقرصنــة والتجســس في حلقــة لانهايــة لهــا من الفــرص الضائعة 

ــدات  ــة انعــكاس التهدي ــن، ســنتطرق في هــذا المبحــث عــى كيفي ــل الدولت للمصالحــة مــن قب

الســيبرانية عــى مســتقبل العلاقــات الأمريكيــة ـــــ الصينيــة، وحايــة مســتقبل أمريــكا وتخفيف 

مــن أثــار الســيطرة الصينيــة عــى البنيــة التحتيــة الحيويــة في الولايــات المتحــدة، بمــا تفرضــه مــن 

تحديــات معقــدة عــى الاســتقرار والســلام العالميــن.

المطلب الأول: زيادة حدة التهديدات
لــذا أعربــت الــوكالات الفيدراليــة الأمريكيــة عــن قلقهــا مــن المجموعــات التــي ترعاهــا 

ــا المعلومــات الخاصــة بخطــوط الأنابيــب  الصــن والتــي تحــاول الوصــول إلى أنظمــة تكنولوجي

ــردع  ــة ل ــلطات الأمريكي ــح الس ــح أن تكاف ــن المرج ــا، م ــالات وغره ــة وشركات الاتص الأمريكي

ــة.  		    ــة الهجومي ــات الســيبرانية الصيني العملي

لا تــزال الصــن والولايــات المتحــدة بحاجــة إلى معالجــة قضايــا الأمــن الســيبراني، بمــا في 

ذلــك التعــاون في مجــال إنفــاذ القانــون. وضــع قواعــد دوليــة في الفضــاء الســيبراني؛ الوصــول إلى 

الأســواق؛ والثقــة بــن جيوشــهم. وتمثــل القضيــة الرابعــة تتعلــق بالجيــش الخطــر الأكــبر، مــن 

ــوة  ــن أجــل عســكرة الفضــاء الإلكــروني والدع ــت تضغــط م ــات المتحــدة كان ــث أن الولاي حي

ــن  ــة ب ــات إلكروني ــن خطــر نشــوب صراع ــد م ــا يزي ــة، م ــات الســيبرانية الهجومي إلى العملي

ــن.  		 البلدي

يمكــن فهــم أن قضايــا الأمــن الســيبراني بــن الصــن والولايات المتحــدة لا تقتــصر فقط عى 

ســياق الدفــاع ولكنهــا مرتبطــة بالســياق الاقتصــادي بــن الدولتــن وان التهديــدات الســيبرانية 

ــل الى أن  ــل ويمي ــبر كلا الطرفــن الطــرف الاخــر منافســاً ب ــة ويعت ــدات التجاري مرتبطــة بالتهدي

يشــكل تهديــداً للســلع التجاريــة لــكل بلــد.  

ثانياً: انخفاض حدة التهديدات
إن الطبيعــة العالميــة للتهديــدات الســيبرانية تتطلــب مــن الولايــات المتحــدة اتبــاع نهــج 

ــة  ــع قطاعــات البني ــر الأمــن الســيبراني في جمي ــز تداب دولي تعــاوني في الدفــاع الســيبراني وتعزي

. https://search.app/dD6NgNv٢yfbmPAHp7  ,٢٠٢3 33. مستقبل الأمن السيبراني ,  مقالة منشورة في الانترنت أغسطس
34. Lena Allen, America’s Future: Mitigating the Implications of Chinese Control Over U.S. Critical 
Infrastructure, April 2024 ,12.  
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ــيق  ــدات، وتنس ــول التهدي ــتخباراتية ح ــات الاس ــادل المعلوم ــلال تب ــن خ ــة م ــة الحيوي التحتي

جهــود الاســتجابة، والوعــي الشــامل بالتهديــدات، والمشــاركة في الجهــود الدبلوماســية الراميــة إلى 

إرســاء المعايــر الســيبرانية، وبذلــك تســتطيع الولايــات المتحــدة تعزيــز دفاعاتهــا وتعزيــز مجــال 

رقمــي أكــر اســتقراراً وأمنــاً. 		  

ــعبية  ــن الش ــة الص ــاع جمهوري ــة , واقن ــة ثنائي ــار علاق ــيبرانية في أط ــة الس لأداره القضي

برؤيــة المفاوضــات كوســيلة لتقليــل مــن احتــال حــدوث مزيــداً مــن التهديــدات و التدهــور في 

العلاقــات الثنائيــة  يجــب عــى الولايــات المتحــدة والصــن ايجــاد طريقــة للتوصــل الى تســوية 

ــد ووضــع حــد  ــة باتفــاق تفــاوضي, للوصــول الى وضــع حــد وتخفيــف مــن خطــر التهدي مؤقت

ــك  ــا في ذل ــة بم ــات الإلكروني ــكال الهج ــن اش ــكل م ــة واي ش ــا الدول ــي ترعاه ــة الت للقرصن

التجســس الإلكــروني, بــل وضــع أطــار عمــل مــن شــأنه ان يســاعد ليــس فقــط في منــع الخلافات 

مــن الانتشــار الى أجــزاء أخــرى مــن العلاقــات الثنائيــة , بــل ومســاعدة الدولتــن عــى الاقــراب 

مــن فهــم مــا يشــكل الاســتقرار الاســراتيجي, أي الســلام في الفضــاء الإلكــروني. 

ــفافية  ــة والش ــلوك المقبول ــول معايــر الس ــن ح ــمية بــن الطرف ــات رس ــراء مناقش اج

الحــوار، وتقليــل احتاليــة تحــول الــصراع في الفضــاء الإلكــروني الى حركيــة، بالإضافــة الى ان كلا 

الطرفــن لديهــم مصلحــة مشــركة في منــع المتطرفــن والجاعــات الإرهابيــة والأطــراف الثالثــة 

ــة  ــه البني ــرض ل ــذي تتع ــد ال ــة التهدي ــة الحيوية،ولمواجه ــة التحتي ــة البني ــن مهاجم ــرى م الأخ

التحتيــة الحيويــة مــن قبــل »فولــت تايفــون« وغرهــا مــن الجهــات الفاعلــة الســيبرانية الصينيــة 

التــي ترعاهــا الدولــة، يجــب عــى الولايــات المتحــدة إطــلاق تحالــف جديــد متعــدد الأطــراف 

ــدي  ــة المحيطــن الهن ــدات الســيبرانية في منطق ــات الاســتخباراتية حــول التهدي ــادل المعلوم لتب

والهــادئ. يجــب أن يســتفيد هــذا التحالــف مــن بعــض الــدروس المســتفادة مــن تحالــف العيون 

الاســتخباراتية الخمســة،. ومــن شــأن توســيع نطــاق ومــوارد مثــل هــذا التحالــف أن يســاعد في 

تعطيــل التهديــدات الســيبرانية، والإشــارة إلى العــالم بــأن الولايــات المتحــدة وشركائهــا ملتزمــون 

بحايــة البنيــة التحتيــة الســيبرانية والماديــة مــن الجهــات الفاعلــة الخبيثــة، والمســاعدة بشــكل 

مثــالي في ردع التهديــدات الســيبرانية المســتقبلية مــن الصــن. 		    

ثالثاً: بقاء الوضع الحالي
ان العلاقــات بــن البلديــن ســاءت بســبب قضيــة الانرنــت ولا تــزال الدولتــان تواجهــان 

عقبــات كبــرة في تطويــر الجهــود التعاونيــة ونحســن التفاهــم المتبــادل بشــأن قضيــة التهديدات 

35.)  Lena Allen، Op.Cit.
36. Adam Segal, A brief for the U.S.-China Relations in Strategic Domains Project, the national 
bureau of Asian research, Washington, 2015, p.3.  
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والفضــاء الســيبراني، ونتيجــة للدرجــة العاليــة مــن عــدم الثقــة بــن البلديــن والضغوط السياســية 

ــة،  ــات عــى الصــن بســبب الاخراقــات والقرصن ــات المتحــدة لفــرض العقوب المتزايــدة في الولاي

أقــى مــا يمكــن توقعــه هــو أن واشــنطن وبكــن ســتبديان اســتعدادها لمواصلــة المناقشــات 

الموضوعيــة لإدارة الخلافــات ومنــع تصعيــد الأحــداث في المجــال الســيبراني إلى أحــداث فعليــة.

ــلبي  ــاه س ــا في اتج ــع علاقته ــن يدف ــن البلدي ــة بين ــدم الثق ــدة وع ــكوك المتزاي ان الش

ــزال غــر واضــح إذا  ــة سياســية، لا ي ــه هــذا الاتفــاق مــن أهمي ــا ل ــاء الوضــع، وبالرغــم لم وبق

ــد  ــة ض ــيبرانية الصيني ــدات الس ــدد التهدي ــض ع ــاعد في خف ــاون سيس ــاق والتع ــذا الاتف كان ه

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 		 تنكــر الصــن انهــا لم تفعــل انتهــاكات ضــد الولايــات المتحــدة 

ولا عمليــات تجســس ولا عمليــات قرصنــة، لــذا مــن الصعــب التوصــل الى أتفــاق بــن البلديــن، 

تنفــي جمهوريــة الصــن الشــعبية عــى الجانــب الآخــر مــن العــالم مزاعــم القرصنــة باعتبارهــا 

خاطئــة، وهكــذا، اتهامــات متكــررة بالقرصنــة مــن قبــل دولــة ضــد أخــرى في حلقــة لا نهايــة لهــا 

مــن الوهــم والفرصــة الضائعــة للمصالحــة مــن قبــل الدولتــن القوميتــن.

يوجــد ثــلاث خيــارات سياســية أساســية للولايــات المتحــدة في التعامــل مــع الصــن حــول 

هــذه القضيــة: الركيــز بشــكل أســاسي عــى تحســن الدفاعــات الســيبرانية الأمريكيــة، أو محاولــة 

إقنــاع الصــن بتغيــر ســلوكها مــن خــلال الدبلوماســية، أو التفــاوض عــى المعايــر والســلوك، أو 

إجبــار الصــن عــى تغيــر مارســاتها الســيبرانية مــن خــلال الإكــراه. تعزيــز الدفاعــات الأمريكيــة 

هــو أحــد خيــارات السياســة الرئيســية, عــى ســبيل المثــال يمكــن للولايــات المتحــدة أن تحــاول 

إحــراج الصــن لتغيــر ســلوكها بينــا تعــرض عليهــا أيضــا نوعــا مــن الرتيــب التفــاوضي. وبالمثــل، 

ــع  ــكار( م ــق الإن ــن طري ــردع ع ــا )ال ــن دفاعاته ــعى إلى تحس ــدة أن تس ــات المتح ــن للولاي يمك

الضغــط أيضــا عــى الصــن للتفــاوض. 		   

ــات المتحــدة  ــت الصــن والولاي ــا إذا كان ــل، ســوف يقــرر عامــلان م وعــى المــدى الطوي

ســتتعاونان أو تتنافســان مــع بعضهــا البعــض في الفضــاء الإلكــروني. الأول هــو إزالــة الاقتصــاد 

مــن خــلال الاقتصــاد الرقمــي والأمــن الجغــرافي التقليــدي مــن خــلال الأمــن الســيبراني, ســيكون 

لهــا تأثــر مهــم عــى علاقــات الفضــاء الإلكــروني، والعلاقــات الثنائيــة بشــكل عــام. وينطــوي 

العامــل الثــاني عــى بنــاء الثقــة المتبادلــة في المجالــن العســكري والاســتخباراتي. ومــن المحتمــل 

أن يــؤدي أي نقــص في الثقــة المتبادلــة إلى صراعــات منخفضــة الشــدة. 

37. فريدة طاجين, تأثير القوة السيبرانية على الإستراتيجيات الأمنية للدول الكبرى دراسة حالة ـــ الصين ــــ,رسالة ماجستير,  

جامعة قاصدي مرباح ورقلة, كلية الحقوق والعلوم السياسية, ٢٠١8, ص 77 ـــ 78  . 
38. Scott Warren Harold, Cyber Problem” in U.S.-China Relations,: RAND Corporation Stable URt, 
03 Aug 2024: https://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt1cx3vfr..  6  

https://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt1cx3vfr.6
https://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt1cx3vfr.6
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الخـــاتــمة
أتســم عــالم اليــوم، والــذي اضفــى عليــه التقــدم التقنــي ســمة عــصر الرعــة والمعرفــة، 

لينتقــل الأمــر مــن العــصر الإنســاني الى العــصر الآلي، وهــو خلاصــة معبرة عــن تدخــل التكنولوجيا 

في مجمــل نواحــي الحيــاة العامــة للشــعوب والــدول ان تطــور المجتمعــات والثــورة التكنولوجيــة 

في المعلومــات والاتصــال، والتوجــه نحــو مجتمــع المعلومــات والمعرفــة

ــات  ــتمرار في السياس ــر واس ــاك تغ ــددة هن ــيبرانية المتج ــدات الس ــة التهدي ــرا لطبيع نظ

والعلاقــات بــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة والصــن، فيــا يخــص الأمــن الفضــائي الســيبراني، 

وهــي اســراتيجيات اســتباقية وقائيــة لــردع الهجــات الفضائيــة يشــمل كل الابعــاد السياســية 

ــة، ــة والعســكرية والمدني والاقتصادي

إن إمكانيــة ســيطرة الصــن عــى البنيــة التحتيــة الحيويــة للولايــات المتحــدة تمثــل تهديدًا 

كبــراً للأمــن القومــي الأمريــي، والاســتقرار الاقتصــادي، والرفاهــة المجتمعيــة. ويتطلــب التصدي 

ــيبرانية،  ــات الس ــز الدفاع ــمل تعزي ــه تش ــددة الأوج ــاملة ومتع ــراتيجية ش ــدي اس ــذا التح له

وتعزيــز المرونــة والتكــرار، والتعــاون الــدولي، والابتــكار المســتمر في تقنيــات الأمــن الســيبراني.

وعــى الرغــم مــن الاحتياطــات المســتمرة مــن قبــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة نلاحــظ 

عمليــات قرصنــة واخراقــات وتريبــات المعلومــات، لأن مجــال التهديــدات الســيبرانية مجــال 

حيــوي ومتجــدد مــا ان تتوصــل الى طــرق لمعالجــة الاخراقــات وترصــن الشــبكات حتــى يظهــر 

نــوع ونمــط جديــد للتهديــدات وهــذا يعتمــد عــى فعاليــة وحيويــة الوحــدات الدولية لاكتشــاف 

الثغــرات التــي مــن خلالهــا الوصــول الى الاهــداف الســاعية الى تحقيقهــا.

الاستنتاجات  
ــر . 	 ــكرية وغ ــا العس ــر قواته ــالم إلى تطوي ــة دولا في الع ــيبرانية الحالي ــرب الس ــت الح دفع

العســكرية في الفضــاء الإلكــروني. إحداهــا هــي الصــن، التــي تعتــبر أنــه مــن خــلال زيــادة 
ــدرات في المجــالات  ــادة متســارعة في الق ــاك زي ــا في الفضــاء الإلكــروني، ســتكون هن قوته
الاقتصاديــة والعســكرية. عــى الرغــم مــن أن الحكومــة الصينيــة نفــت أن القرصنــة لم تكــن 
ــه  ــذي أجرت ــق ال ــر الشــعبي، إلا أن التحقي ــادة جيــش التحري ــذه تحــت قي ــم تنفي عمــلا ت
الحكومــة الأمريكيــة أظهــر أدلــة قويــة مــن خــلال تتبــع موقــع وهويــة المتســللن الخمســة. 

يمكــن فهــم أن الحــرب الســيبرانية بــن الصــن الولايــات المتحــدة هــي حالــة معقــدة. زعمت . 2
كل مــن الصــن والولايــات المتحــدة أن أفعالهــا كانــت تعتــبر إجــراءات دفاعيــة. المشــكلة 
هــي أن الصــن بــدأت خطوتهــا الأولى بمهاجمــة البنيــة الســيبرانية الإمريكيــة, عــلاوة عــى 
ذلــك، كانــت علاقــة الصــن والولايــات المتحــدة عاليــة التوتــر في الســنوات الأخــرة أدنى شيء 
لا يــزال التحليــل حــول هــذه المســألة مســتمرا، حيــث ستســتمر المنافســة بــن البلديــن في 

المســتقبل، مــا يخلــق إمكانيــات لمزيــد مــن الأبحــاث والدراســات. 
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العالمــي، . 		 الأمــن  عــى  وتداعيتهــا  الســيبرانية  الحــرب  انمــاط  الصــادق،  عبــد  عــادل 

ــية  ــات السياس ــرام للدراس ــز الاه ــد 2	, مرك ــدد 	20, المجل ــة، الع ــة الدولي ــة السياس مجل

	2 , ص   20		 ابريــل  القاهــرة،  والاســراتيجية، 

عــلي عبــد الخــضر محمــد أثــر التقــدم التكنولوجــي عــى المشــهد الجيوســياسي بــن الولايات . 		

ــدد2, 	202,  ــد 		, الع ــل للدراســات الإنســانية، المجل ــز باب ــة مرك المتحــدة والصــن، مجل

ص		0	.

ــة . 		 ــاني، المجل ــدولي الإنس ــون ال ــوء القان ــيبرانية: في ض ــروب الس ــعود، الح ــن س ــى ياس يحي

القانونيــة، جامعــة القاهــرة، العــدد	, المجلــد 		20, الســودان، 		20, ص 		   

يونــس مؤيــد يونــس مصطفــى، اســراتيجية الولايــات المتحــدة الامريكيــة للأمــن الســيبراني، . 		

ــن، 		20,  ــة النهري ــية / جامع ــوم السياس ــة العل ــدد 		, كلي ــية، الع ــا سياس ــة قضاي مجل

ص	2	.

ثالثاً: الرسائل والاطروحات 
ــدة . 		 ــات المتح ــي الولاي ــن القوم ــى الأم ــيبرانية »ع ــدات« الس ــر التهدي ــاني، أث ــليم دح س

الأمريكيــة ـــــآنموذجا ـــــرسالة ماجســتر، جامعــة محمــد بوضيــاف ــــــــ المســيلة، الجزائر, 

ص   ,20		

فريــدة طاجــن، تأثــر القــوة الســيبرانية عــى الإســراتيجيات الأمنيــة للــدول الكــبرى دراســة . 		

ــة الحقــوق  ــة، كلي ــاح ورقل ــة ـــــ الصــن ــــــ، رســالة ماجســتر، جامعــة قاصــدي مرب حال

والعلــوم السياســية, 		20, ص 		 ـــــ 		 

صــلاح حيــدر عبــد الواحــد، حــروب الفضــاء الإلكــروني: دراســة في مفهومهــا وخصائصهــا . 		

وســبل مواجهتهــا، رســالة ماجســتر، جامعــة الــشرق الأوســط، كليــة الآداب والعلــوم قســم 

العلــوم السياســية , 	202, ص 		.

خامساً: الأنترنت
ســتيفن روتــش، طبــول الحــرب الســيبرانية بــن الولايــات المتحــدة والصــن، مقالــة، 	2فبراير . 20

, 	202, عــى الموقــع الالكروني
 project Syndicate “ https://www.project syndicate.org

ســكوت واريــن هارلــد، مارتــن سي. ليبيــي، التوصــل الى اتفــاق مــع الصــن بشــأن الفضــاء . 	2

الإلكــروني، مؤسســة RAND, ســانتا مونيــكا، كاليفورنيــا, 		20, ص 	ـــــ 	.   
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الصــن تحتــج بشــدة عــى اتهامهــا بالقرصنــة الإلكرونيــة، صحيفــة العــرب الــشرق الاوســط . 22

,	2 مــارس 	202.

مســتقبل الأمــن الســيبراني، مقالــة منشــورة في الانرنــت أغســطس 	202, الرابــط الإلكــروني . 	2

.https://search.app/dD	NgNv2yfbmPAHp	
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  لقــد ولى عــصر الســلام الأمريــي الــذي وُلــد معــه النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد 

بقيــادة الولايــات المتحــدة مــع الهجــوم اليابــاني عــى بــرل هاربــر في الســابع مــن ديســمبر/كانون 

الأول عــام 				.

إن النظــام الــدولي الــذي نشــأ بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة قــد انتهى مــع تنصيب 

دونالــد ترامــب رئيســاً للولايــات المتحــدة الأمريكيــة في إدارتــه الثانيــة الــذي لطالمــا أكــد عــى أن 

هــذا النظــام يــضر بالولايــات المتحــدة مــن خــلال تحميلهــا عــبء مراقبــة العــالم وتمكــن حلفائهــا 

مــن التلاعــب بــه، وهــو اســتنتاج يــأتي متوافقــاً مــع تصريــح وزيــر الخارجيــة ماركــو روبيــو في 

جلســة تأكيــد تعيينــه في مجلــس الشــيوخ، أن “النظــام العالمــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

يعــد نظــام عفــا عليــه الزمــن فحســب، بــل إنــه أصبــح الآن ســلاح يســتخدم ضدنــا.”

إن تشــكيك الرئيــس ترامــب وعــدم يقينــه في دعــم الولايــات المتحــدة أوكرانيــا وتايــوان، 

وحرصــه عــى فــرض الرســوم الجمركيــة، وتهديداتــه باســتعادة قنــاة بنــا وضــم كندا والاســتحواذ 

عــى غرينلانــد كلهــا نوايــا توضــح أنــه يريــد العــودة إلى سياســات القــوة ومجــالات الاهتــام 

التــي كانــت ســائدة في القــرن التاســع عــشر حتــى لــو لم يــرد في صياغــة سياســته الخارجيــة تلــك 

المصطلحــات.

ــوم إلى تقســيم العــالم إلى مناطــق تهيمــن  ــة، ســعت القــوى العظمــى الي ــك الحقب في تل

ـــ وهــي رؤيــة للعــالم  عليهــا كل منهــا، بغــض النظــر عــن رغبــات أولئــك الذيــن يعيشــون هنــاك ـ

يرددهــا ترامــب بوضــوح.

ــارج  ــرة خ ــة كث ــح مهم ــدة مصال ــات المتح ــرى أن للولاي ــب لا ي ــس ترام ــا وإن الرئي ك

نصــف الكــرة الغــربي، ويــرى في التحالفــات اســتنزافا للخزانــة الأمركيــة، وأن عليهــا أن تهيمــن 

عــى دول الجــوار، وهــي نظــرة للعــالم تســتند - إلى قــول مــؤرخ الحــرب البيلوبونيزيــة الإغريقــي 

ثوســيديدس أن »الأقويــاء يفعلــون مــا يشــاؤون، والضعفــاء يقاســون بقــدر مــا يفــرض عليهــم 

مــن معانــاة”.

ــيوعية،  ــة ــــ ردع الش ــر عادي ــازات غ ــج إنج ــد أنت ــركي ق ــلام الأم ــصر الس ــم أن ع ورغ

والازدهــار العالمــي غــر المســبوق، والســلام النســبي ــــ فإنــه زرع أيضــا بــذور تدمــره قبــل وقــت 

طويــل مــن وصــول الرئيــس ترامــب إلى ســدة الرئاســة. لقــد أدت الغطرســة الأمريكيــة إلى حــروب 

ــرة 	200-	200  ــة في الف ــة المالي ــت الأزم ــا حطم ــراق، ك ــتان والع ــة في أفغانس ــة ومهين مكلف

ــم الســبب  ــرء أن يفه ــه بوســع الم ــا السياســية، فإن ــة ووصفاته ــاءة الإدارة الأمريكي ــة في كف الثق

وراء شــعور بعــض الأمركيــن بــأن بلادهــم ســوف تكــون أفضــل حــالاً في عــالم مختلــف تصنــع فيه 

القــوة الحــق. ويبــدو أن للولايــات المتحــدة يــدا طــولى في مثــل هــذا النظــام، لأنهــا تملــك أكــبر 

اقتصــاد في العــالم، وجيشــها الأكفــأ كــا يمكــن القــول إنهــا تحتــل أقــوى وضــع جغــرافي.
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ــات  ــوذ الولاي ــة في توســيع نف ــة ــــ المتمثل ــب للسياســة الخارجي ــس ترام ــة الرئي إن رؤي

المتحــدة في جوارهــا المبــاشر مــع الراجــع عــن القيــادة العالمية ــ تســتمد مــن الدوافــع الأمريكية 

القديمــة. 

ففــي عــام 	2		، أعلــن الرئيــس جيمــس مونــرو أن نصــف الكــرة الغــربي محظــور عــى 

الاســتعار الأوروبي بوصفــه مجــال اهتــام الولايــات المتحــدة. وبحلــول نهايــة القــرن التاســع 

عــشر، كان الرؤســاء يســتخدمون إعــلان مونــرو لتبريــر التوســع الإقليمــي للولايــات المتحــدة، وفي 

عــام 				، وافقــت الولايــات المتحــدة التخــلي عــن الســيطرة عــى قنــاة بنــا فقــط في مواجهــة 

تصاعــد العــداء في أمــركا اللاتينيــة.

وفي الواقــع، فــإن رغبــة الرئيــس ترامــب في ضــم كنــدا وجرينلانــد لهــا جــذور في تاريــخ 

ــي  ــدا؛ فف ــى كن ــتحواذ ع ــم في الاس ــس يحل ــي المؤس ــل الأمري ــدة، إذ كان الجي ــات المتح الولاي

بدايــة حــرب عــام 2			، التــي دارت رحاهــا بــن الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة، أعلــن 

الرئيــس الأســبق تومــاس جيفرســون أن »الاســتحواذ عــى كنــدا هــذا العــام . . . ســتكون مجــرد 

مســألة مســرة«.

وقــد اســتمرت هــذه الرغبــة في دعــوات »		-0	 أو القتــال« في أربعينيــات القــرن التاســع 

ــوك  ــكا الممل ــم ألاس ــذاك إقلي ــا كان آن ــة لم ــدود الجنوبي ــرض الح ــط ع ــارة إلى خ ــشر، في إش ع

ــى  ــل ع ــدا المط ــرب كن ــال غ ــن ش ــرة م ــى مســاحة كب ــتيلاء ع ــدة بالاس ــيا، وإلى المناش لروس

المحيــط الهــادئ. لقــد وضــع الرئيــس جيمــس بولــك هــذا الطمــوح جانبــاً في عــام 				 لصالــح 

ــة  ــة المملك ــردداً في مواجه ــه كان م ــط لأن ــدا فق ــدة وكن ــات المتح ــن الولاي ــة ب ــدود الحالي الح

المتحــدة الأكــر قــوة عــى منطقــة بعيــدة وغــر مأهولــة إلى حــد كبــر عندمــا كانــت الحــرب 

مــع المكســيك تلــوح في الأفــق. فكــر الرئيــس أنــدرو جونســون في شراء جرينلانــد مــن الدنمــارك 

ــس هــاري  ــات المتحــدة ألاســكا مــن روســيا في عــام 				، وعــرض الرئي ــا اشــرت الولاي عندم

ــرة، الــشراء سراً مــرة أخــرى في عــام 				. ترومــان، مستشــهداً بالقيمــة الاســراتيجية للجزي

لقــد دعــم خطــاب تنصيــب ترامــب الــذي دعا فيــه إلى سياســة خارجيــة »توســع أراضينا« 

هدفــه المتمثــل في زيــادة نفــوذ الولايــات المتحــدة في نصــف الكــرة الغــربي الــذي كان لــه بعــض 

ــا يقــرب  ــة. م ــا للتجــارة الأمريكي ــا حيويً ــا بحريً ــا تعــد طريقً ــاة بن المنطــق الاســراتيجي، فقن

مــن 0	% مــن إجــالي حركــة الحاويــات الأمريكيــة تمــر عــبر الممــر المــائي، ومــا يقــرب مــن ثلاثــة 

أربــاع جميــع الحاويــات التــي تبحــر عــبر القنــاة تنطلــق مــن الولايــات المتحــدة أو متجهــة إليهــا، 

مــا يعنــي يتعــرض أمــن الولايــات المتحــدة للخطــر إذا ســيطرت قــوة عظمــى أخــرى عــى القنــاة.

ــر  ــع تغ ــب م ــا إلى جن ــراتيجية جنب ــد الاس ــة جرينلان ــدت أهمي ــه تزاي ــت ذات وفي الوق

المنــاخ ــــ وهــي الظاهــرة التــي يــصر الرئيــس ترامــب عــى نحــو ســاخر عــى أنهــا لا تحــدث، إذ 
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ســيؤدي ذوبــان الغطــاء الجليــدي في القطــب الشــالي قريبًــا إلى إنشــاء ممــر مــائي شــالي جديد، 

مــا يوجــد نقــاط ضعــف عســكرية إضافيــة إلى شــال أمريــكا الشــالية، فضــلا عــن احتفــاظ 

ــدة  ــات المتح ــا الولاي ــي تحتاجه ــة الت ــادن المهم ــن المع ــرة م ــات كب ــا باحتياطي ــد أيضً جرينلان

لتقنيــات الطاقــة النظيفــة، فضــلاً عــن ذلــك، فــإن جعــل كنــدا الولايــة الحاديــة والخمســن مــن 

شــأنه أن يزيــل الحواجــز التجاريــة بــن البلديــن، مــا يقلــل مــن الناحيــة النظريــة مــن عــدم 

الكفــاءة الاقتصاديــة ويحتمــل أن يــؤدي إلى إثــراء النــاس عــى جانبــي الحــدود.

ــداف  ــذه الأه ــن ه ــد م ــل العدي ــدة بالفع ــات المتح ــت الولاي ــد حقق ــك، فق ــع ذل وم

الاســراتيجية دون اللجــوء إلى التهديــدات، إذ نجــح رئيــس بنــا خوســيه راؤول مولينــو في 

حملتــه الانتخابيــة عــى أســاس وعــود ببنــاء علاقــات أوثــق مــع الولايــات المتحــدة. وبوصفهــا 

ــف  ــن حل ــادة 	 م ــمولة بالم ــد مش ــإن جرينلان ــارك، ف ــذاتي في الدنم ــم ال ــع بالحك ــة تتمت منطق

شــال الأطلــي، مــا يعنــي أنهــا تقــع تحــت المظلــة الأمنيــة للمنظمــة، إذ تســتضيف الجزيــرة 

ــة،  ــة الواقعــة في أقــى الشــال، وهــي قاعــدة بيتوفيــك الفضائي المنشــأة العســكرية الأمريكي

ــة. ــول الجوي ــة ســابقًا باســم قاعــدة ث المعروف

ــدلاً مــن  ــة ب ــد حرصهــم عــى جــذب الاســتثارات الأمريكي لقــد أثبــت ســكان جرينلان

ــة،  ــة المكســيكية الكندي ــة الأمركي ــة في اقتصادهــم. وقــد شــجعت الاتفاقي الاســتثارات الصيني

التــي تفــاوض عليهــا الرئيــس ترامــب خــلال فــرة ولايتــه الأولى، عــى التكامــل الاقتصــادي بــن 

الولايــات المتحــدة وكنــدا، وتوفــر مراجعــة الاتفاقيــة عــام 	202 فرصــة لتعميــق هــذا التعــاون.

ومــع ذلــك، فإن مثــل هذه الأدوات الدبلوماســية ــــ تشــكيل التحالفات وإنشــاء اتفاقيات 

أمنيــة وتجاريــة جاعيــة ــــ هــي الســات المميــزة للنظــام العالمــي الــذي تخــى عنــه الرئيــس 

ترامــب الآن.

ومــن الواضــح أن النهــج الــذي يســعى الرئيــس ترامــب إلى محاكاتــه، بــدلا مــن تحالفــات 

الولايــات المتحــدة الاســراتيجية، مــا أقــدم عليــه مــن وصــف الرئيــس الــروسي بوتــن والرئيــس 

الصينــي شي جــن بينــغ عــى أنهــا أقرانــه، عــى عكــس نعوتــه وانتقاداتــه التــي يطلقهــا عــى 

قــادة الحلفــاء مثــل شــيجرو إيشــيبا في اليابــان، أو إيمانويــل ماكــرون في فرنســا، أو كــر ســتارمر 

في المملكــة المتحــدة. 

وفيــا انتقــد الرئيــس ترامــب بانتظــام الحلفــاء عــى أســاس قيامهــم باســتغلال الســخاء 

الأمــركي، فإنــه أشــاد بالرئيــس بوتــن ووصفــه بأنــه »ذكي« و«قــوي« و«عبقــري« لغــزو أوكرانيــا، 

والرئيــس شي جــن بينــغ كونــه »بارعــا بشــكل اســتثنائي« في الســيطرة عــى المواطنــن الصينيــن 

»بقبضــة حديديــة«. 
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وفي مديحــه لهــؤلاء المســتبدين، يكشــف الرئيــس ترامــب عــن إعجابــه الشــديد بالقــادة 

الذيــن يمارســون الســلطة دون قيــود - حتــى أولئــك الذيــن يعــادون بشــدة مصالــح الولايــات 

المتحــدة.

عــلاوة عــى ذلــك، فــإن الرئيــس ترامــب يبــدي ارتياحــاً للتنــازل عــن مناطق النفــوذ للصن 

ــراني فولوديمــر زيلينســي،  ــس الأوك ــى الرئي ــوم ع ــى بالل ــد ألق ــل، فق ــا الجمي ــيا إذا ردت وروس

وليــس الرئيــس بوتــن، في الحــرب في أوكرانيــا، وهــو يفضــل حــل الحــرب الأوكرانيــة مــن خــلال 

اتفــاق يتنــازل عــن الأراضي الأوكرانيــة لروســيا ويمنــع أوكرانيــا مــن الانضــام إلى حلــف شــال 

الأطلــي. 

وعندمــا سُــئل في عــام 	202 عــا إذا كان ينبغــي للولايــات المتحــدة الدفــاع عــن تايــوان 

عســكرياً، أجــاب الرئيــس ترامــب أنــه إذا غــزت الصــن الجزيــرة، »فــلا يوجــد شيء يمكننــا القيــام 

بــه حيــال ذلــك«. وهــو يشــعر ت بالارتيــاح إزاء خفــض مســتوى تحالفــات مــا بعــد الحــرب التي 

تمتــد إلى مجــالات المصالــح الروســية والصينيــة المفرضــة. وعــى ســبيل المثــال، فقــد شــكك مــرارا 

وتكــرارا في قيمــة حلــف شــال الأطلــي )الــذي يلقــي باللــوم عــى توســعه شرق أوربــا في إثــارة 

الغــزو الــروسي لأوكرانيــا( وهــدد بســحب القــوات الأمركيــة مــن كوريــا الجنوبيــة، وينظــر إلى 

مثــل هــذه التحالفــات باعتبارهــا اســتثارات ســيئة تثُقــل كاهــل الولايــات المتحــدة بتكاليــف 

حايــة هــذه البلــدان.

ومثلــه كمثــل الرئيســان بوتــن وشي جــن بينــغ، يعتقــد الرئيــس ترامــب أيضــا أن القــوة 

الاقتصاديــة يجــب أن تســتخدم كوســيلة لانتــزاع التنــازلات مــن الــدول. وكــا اســتخدم بوتــن 

النفــط والغــاز الــروسي لتخويــف أوروبــا، وتلاعــب الرئيــس شي جــن بصــادرات الصــن ووارداتهــا 

ــار  ــات لإجب ــتخدام التعريف ــب اس ــس ترام ــل الرئي ــان، يفض ــراليا والياب ــل أس ــار دول مث لإجب

الــشركات المحليــة والأجنبيــة عــى نقــل إنتاجهــا إلى الولايــات المتحــدة. 

ويــرى الرئيــس ترامــب أيضًــا أن التعريفــات الجمركيــة هــي أدوات لإجبــار رؤوس الأموال 

الأجنبيــة عــى الخضــوع لإرادتــه، إذ تواجــه المكســيك، عــى ســبيل المثــال، الآن احتــال فــرض 

تعريفــات جمركيــة أعــى إذا فشــلت في تلبيــة مطالــب الرئيــس ترامــب بوقــف تدفــق المهاجريــن 

عــبر الحــدود الجنوبيــة للولايــات المتحــدة، وهــدد باســتخدام »القــوة الاقتصاديــة« لضــم كنــدا، 

وحــذر الدنمــارك مــن أنهــا ســتواجه تعريفــات جمركيــة أعــى إذا رفضــت بيــع جرينلانــد. وفي هذا 

ــول الرحــلات  ــا قب ــا بســبب رفضه ــة عــى كولومبي الأســبوع فقــط، هــدد بفــرض رســوم جمركي

ــد مؤسســو  ــات المتحــدة. واعتق ــن الولاي ــا م ــل مواطنيه ــوم برحي ــي تق ــة العســكرية الت الجوي

ــج  ــؤدي إلا إلى تأجي ــن ت ــة ل ــات المرتفع ــرب أن التعريف ــد الح ــا بع ــرة م ــي في ف ــام العالم النظ

ــزوغ فجــر نظــام  ــس ترامــب ب ــدات الرئي ــل تهدي ــصراع. وتمث ــرة وال ــة المدم ــة الاقتصادي القومي
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ــدولي  ــاون ال ــرة والتع ــارة الح ــب الاقتصــادي محــل التج ــة، إذ يحــل الرهي ــر صراح ــري أك ق

كأداة للقــوة.

وقــد يحقــق نهــج الرئيــس ترامــب بعــض النجاحــات. وربمــا تتفــق كنــدا والمكســيك عــى 

بــذل المزيــد مــن الجهــد، عــى الأقــل رمزيــا، لتأمــن حدودهــا، وقيــام زعــاء حلفــاء الولايــات 

المتحــدة بزيــارة واشــنطن – أو مارالاغــو – للإعــلان عــن رغبتهــم في العمــل مــع الرئيــس ترامــب.

إن عــودة الولايــات المتحــدة إلى سياســات القــوة التــي كانــت ســائدة في القــرن التاســع 

عــشر لــن تســفر عــى الأرجــح عــن الــراء الــذي وعــد بــه الرئيــس ترامــب ، فقــد منحــت شــبكة 

تحالفــات واشــنطن الولايــات المتحــدة نفــوذاً اســتثنائياً في أوروبــا وآســيا، مــا فــرض قيــوداً عــى 

موســكو وبكــن عــى نطــاق لا تســتطيع أي مــن القوتــن إنــكاره، وأن التنــازل عــن هــذه الميــزة 

ــات  ــاء الولاي ــى أن حلف ــر ع ــصر الأم ــن يقت ــات المتحــدة، ول ــى الولاي ــرة ع ــة كب ســيأتي بتكلف

المتحــدة الســابقن عــدم اتباعهــم خطــى الولايــات المتحــدة، ولكــن يمكــن للعديــد منهــم أيضًــا 

أن يبحثــوا عــن الأمــان مــن خــلال التحالــف بشــكل أوثــق مــع روســيا والصــن بــدلاً مــن ذلــك.

وقــد تواجــه الولايــات المتحــدة انتكاســات ماثلــة عــى الجبهــة التجاريــة، فــإن المنتجــن 

الأمريكيــن يواجهــون بالفعــل صعوبــات تنافســية متزايــدة في التصديــر إلى الأعضــاء الـــ 2	 في 

الاتفاقيــة الشــاملة للشراكــة عــبر المحيــط الهــادئ، وهــي الاتفاقيــة التــي تــم الانســحاب منهــا في 

أعقــاب قــرار اتخــذه الرئيــس ترامــب عــام 		20.

ــادئ  ــط اله ــبر المحي ــة ع ــة الشراك ــدة إلى اتفاقي ــات المتح ــام الولاي ــاب انض ــل ب وإذا ظ

مفتوحــا، فقــد يغلــق قريبــا، لكنــه يمكــن أن يكــون مفتوحــة أمــام الصــن، مــا قــد يمنــح بكــن 

ــا في المعايــر والقواعــد التــي تحكــم قطاعــا واســعا مــن الاقتصــاد العالمــي.  رأي

وفي خــلال فــرة ولايــة ترامــب الأولى، وقــع الاتحــاد الأوروبي اتفاقيــات تجاريــة كــبرى مــع 

كنــدا واليابــان التــي أبرمــت للتــو اتفاقيــات جديــدة ومحدثــة مــع المكســيك ودول في أمريــكا 

الجنوبيــة، وتقــوم الآن بوضــع اللمســات الأخــرة عــى صفقــات مــع أســراليا وإندونيســيا.

إن اســتعداد إدارة الرئيــس ترامــب بفــرض رســوم جمركيــة عــى الــدول التــي تتحــداه لــن 

يــؤدي إلا إلى تشــجيع القــادة الأجانــب عــى البحــث في أماكــن أخــرى عــن فــرص تجاريــة وإبعــاد 

المنتجــن الأمريكيــن عــن الأســواق العالمية.

ومــن الممكــن أن تفشــل الولايــات المتحــدة أيضاً في مارســة سياســة القوة المجــردة، وذلك 

ببســاطة لأن الصــن وروســيا ربمــا تكونــان أفضــل في اســتخدامها، إذ لا تــردد بكــن وموســكو في 

تأجيــج اســتياء العــالم مــن الولايــات المتحــدة، مؤكدتــن عــى نفــاق الولايــات المتحــدة المزعــوم 

بإعطــاء الأولويــة لأوكرانيــا مــع احتــدام الصراعــات في أماكــن أخــرى، وتجاهلهــا للخســائر الكبــرة 



498

دراسات مترجمة هذا ثمن سياسة القوة التي ينتهجها ترامب

في صفــوف المدنيــن في حــرب إسرائيــل عــى غــزة، إذ مــن المرجــح أن تكثــف هــذه الجهــود ، مــع 

ــاء والجــران؛ مــا ســيفقد  ــدات للضغــط عــى الأصدق تحــول إدارة الرئيــس ترامــب إلى التهدي

الولايــات المتحــدة بعــض القــدرة عــى جــذب الدعــم. 

إن الصــن في وضــع جيــد بشــكل خــاص لمنافســة النفــوذ الأمريــي في جميــع أنحــاء العــالم، 

بمــا في ذلــك في الفنــاء الخلفــي للولايــات المتحــدة، فهــي حريصــة عــى القيــام بأعــال تجاريــة في 

جميــع أنحــاء العــالم مــن خــلال مبــادرة الحــزام والطريــق للبنيــة التحتيــة؛ بــشروط اســتثارية 

فوريــة ميــرة، والتحــدث بلغــة النتائــج المربحــة للجانبــن. كــا وأن الــشركات الصينيــة في كثــر 

ــر  ــن غ ــة. وم ــشركات الأمريكي ــن ال ــدم منتجــات تنافســية بأســعار أفضــل م ــان تق ــن الأحي م

المســتغرب أن تصبــح الصــن بالفعــل الشريــك التجــاري الأول للعديــد مــن البلــدان في الجنــوب 

ــة  ــة العالمي ــة الصح ــل منظم ــة مث ــات الدولي ــن المؤسس ــنطن م ــحاب واش ــع انس ــي. وم العالم

واتفاقيــة باريــس للمنــاخ، تتحــرك بكــن برعــة لمــلء الفــراغ.

وتمــارس كل مــن الصــن وروســيا ســيطرة شــبه كاملــة عــى ســكانها، باســتخدام الخــوف 

والمراقبــة والقمــع لإبقــاء المواطنــن تحــت الســيطرة. ونتيجــة لهــذا فــإن كلاً مــن البلديــن قــادر 

عــى تبنــي سياســات تلحــق قــدراً عظيــاً مــن الألم بشــعبيها: عــى ســبيل المثــال، نفــذ الرئيــس 

ــاوزت  ــائر تج ــده خس ــن تكب ــم م ــى الرغ ــا ع ــة« في أوكراني ــكرية الخاص ــه العس ــن »عمليت بوت

ثلاثــة أربــاع المليــون وفقــاً للتقاريــر، ومهــا حــاول الرئيــس ترامــب جاهــدا، فإنــه لا يســتطيع 

أن يمــارس مثــل هــذه الســلطة عــى الشــعب الأمريــي.

ــام بذلــك ســوف تــؤدي إلى ردود فعــل عكســية. كــا  والواقــع أن أي جهــود تبــذل للقي

ــل  ــوات التواص ــلال قن ــن خ ــي م ــوذ الأجنب ــلات النف ــا لحم ــرض أيضً ــي مع ــع الأمري أن المجتم

الاجتاعــي وغرهــا مــن القنــوات الإعلاميــة بطــرق لا تتعرض لهــا المجتمعــات الصينية والروســية 

الأكــر ســيطرة، إذا واجهــت سياســات الرئيــس ترامــب مقاومــة داخليــة واســعة النطــاق، فقــد 

يتعلــم مــا علمتــه حــرب فيتنــام للرئيســن لينــدون جونســون وريتشــارد نيكســون بــأن المعارضــة 

الداخليــة القويــة تضعــف مصداقيــة تهديــدات الرئيــس وتعطــي المنافســن ســببا للاعتقــاد بأنهم 

قــادرون عــى الصمــود بعــد واشــنطن.

إن اقتنــاع الرئيــس بوتــن والرئيــس شي جــن المشــرك بأنهــا يقــودان الآن التغيــر عــى 

نطــاق عالمــي قــد يولــد لديهــا الغطرســة ويدفعهــا إلى ارتــكاب الأخطــاء. عــى ســبيل المثــال، 

عــززت دبلوماســية »الذئــب المحــارب« الصينيــة وقــرار روســيا بغــزو أوكرانيــا، جهــود الرئيــس 

الســابق بايــدن لإعــادة بنــاء التحالفــات الأمريكيــة. 

إن مــا يفعلــه حلفــاء الولايــات المتحــدة الآســيويون والأوروبيــون مهــم أيضــاً، إذ ســوف 

يميــل قــادة هــذه الــدول إلى محاولــة إرضــاء الرئيــس ترامــب، ســواء مــن خــلال إغــداق الثنــاء 
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عليــه، أو تكريمــه بزيــارات رســمية، أو تقديــم تنــازلات اســتباقية مثــل شراء المزيــد مــن الســلع 

ــي  ــوة الت ــج الق ــا لنه ــارات وإثباتً ــب انتص ــس ترام ــا الرئي ــرى فيه ــي س ــع الت ــة الصن الأمريكي

تحمــي المصالــح. لكنــه لــن يرتــدي عبــاءة الولايــات المتحــدة القديمــة للقيــادة العالميــة.

ــام  ــى القي ــدرة ع ــم الق ــا إذا كان لديه ــم، وم ــدة قوته ــات المتح ــاء الولاي ــار حلف ولإظه

بذلــك، فإنــه يتعــن عليهــم أن يدركــوا أن عــصر الســلام الأمــركي قــد انتهــى، وأن عــصر سياســات 

ــل  ــوة، وإذا عم ــو الق ــب ه ــس ترام ــه الرئي ــذي يفهم ــد ال ــيء الوحي ــاد، وأن ال ــد ع ــوة ق الق

حلفــاء الولايــات المتحــدة معًــا، فيمكنهــم مواجهتــه بالكثــر مــن قوتهــم، وإذا نجحــوا في تعبئــة 

ــس  ــع الرئي ــاف بعــض أســوأ دواف ــن إضع ــا م ــون أيضً ــد يتمكن ــي، فق مواردهــم بشــكل جاع

ترامــب في السياســة الخارجيــة. وهــذا بــدوره قــد يخلــق الفرصــة في المســتقبل لصياغــة نظــام 

ــإن  ــد يضاهــي ســجل الســلام الأمــركي في الســلام والازدهــار. ولكــن إذا فشــلوا، ف عالمــي جدي

عــصراً أكــر قتامــة مــن سياســات القــوة غــر الخاضعــة للرقابــة ينتظرنــا ــــ عــصر أقــل ازدهــاراً 

وأكــر خطــورة عــى الجميــع.
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حق الدائن الذي يطالب بعدم نفاذ تصرف المدين بشأنه

د. درع حاد

جامعة الفلوجة
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مقدمة:
يمثــل الضــان العــام الوســيلة التــي يســتطيع الدائــن مــن خلالهــا الحصــول عــى دينــه 

، وهــذا الضــان العــام ليــس شــيئا غــر الذمــة الماليــة  للمديــن، والذمــة الماليــة هــي مجمــوع 

مــا للشــخص مــن حقــوق ومــا عليــه مــن التزامــات في الحــال أو في الاســتقبال، فالذمــة تتكــون 

مــن نوعــن مــن العنــاصر: عنــاصر ايجابيــة وهــي حقــوق الشــخص ســواء كانــت حقوقــا مبــاشرة 

عــى الــيء كالحقــوق العينيــة أو حقوقــا مــن خــلال ذمــة شــخص اخــر ويطلــق عليهــا الحقــوق 

الشــخصية وعنــاصر ســلبية تمثــل الديــون التــي عــى الشــخص لصالــح غــره، ويتحــدد محتــوى 

ــاصر  ــاذا زادت العن ــلبية، ف ــا الس ــع عناصره ــة م ــا الايجابي ــل عناصره ــن تفاع ــة م ــة المالي الذم

ــوق  ــاء بحق ــطيع الوف ــرة لا تس ــة فق ــة المالي ــت الذم ــة كان ــاصر الايجابي ــى العن ــلبية ع الس

ــث  ــس بحي ــاء، واذا كان العك ــمة غرم ــة قس ــذه الذم ــاصر ه ــمون عن ــا، فيقتس ــن جميع الدائن

كانــت العنــاصر الايحابيــة أكــبر مــن العنــاصر الســلبية كانــت الذمــة الماليــة مليئــة وقــادرة عــى 

ســداد حقــوق حميــع الدائنــن، فتكــون العنــاصر الإيحابيــة في الذمــة الماليــة هــي التــي تضمــن 

عناصرهــا الســلبية، فــاذا لم يقــم المديــن بالوفــاء بالتزامــه جــاز للدائــن أن يطلــب التنفيــذ عــى 

ــن أن  ــة الدائ ــت مصلح ــذا كان ــا، وله ــه منه ــتيفاء حق ــن واس ــة المدي ــة في ذم ــاصر الايجابي العن

تبقــى ذمــة المديــن في حالــة امتــلاء فــلا تزيــد عناصرهــا الســلبية عــى عناصرهــا الايجابيــة.

لكــن المديــن قــد يعمــد بوســيلة أو أخــرى الى إضعــاف ذمتــه الماليــة لتكــون بعيــدة عــن 

ــه لا  ــن لدائني ــة المدي ــك أن مديوني ــه، ذل ــصرف بأموال ــر بالت ــن ح ــادام المدي ــه م ــاول دائني متن

تغــل يــده عــن التــصرف، بــل ومــن الأفضــل أن يبقــى يتــصرف في عنــاصر ذمتــه الماليــة، لأن مــن 

شــأن تصرفــه أن يزيــد مــن العنــاصر الايجابيــة لذمــة المديــن عــى نحــو يخــدم دائنيــه في نهايــة 

المطــاف، بــل ويبقــى تــصرف المديــن صحيحــا نافــذا بحــق دائنيــه حتــى لــو ترتــب عــى التــصرف 

إنقــاص الضــان العــام، ذلــك أن فكــرة الضــان العــام تنــصرف الى ذمــة المديــن وقــت الحجــز 

عليهــا، أمــا الامــوال التــي تــصرف فيهــا قبــل ذلــك فليــس للدائنــن الاعــراض عليهــا.

بيــد أن هــذا الاصــل العــام لا يعمــل بــه عــى اطلاقــه اذا اختلــت أحــوال المديــن وبــان 

ســوء تصرفــه وقصــده الــىء  وترتــب عــى ذلــك عــدم وجــود أمــوال في ذمتــه الماليــة تكفــي 

ــا أمــام مديــن سيء النيــة يعمــد الى تهريــب أموالــه بعيــدا  لســداد حقــوق دائنيــه، فنحــن هن

عــن متنــاول دائنيــه فــلا يجــدوا في ذمتــه الماليــة مــا يكفــي لســداد ديونهــم ، فيمنــح القانــون 

للدائــن في هــذه الحالــة دعــوى يطلــق عليهــا دعــوى عــدم نفــاذ تــصرف المديــن في حــق دائنــه، 

فالغــرض مــن الدعــوى هــو المحافظــة عــى الضــان العــام مــن تصرفــات المديــن الضــارة بدائنيــه 

، وبقــول آخــر هــي تهــدف الى حايــة الدائــن مــن تصرفــات  المديــن ومحاولتــه تهريــب أموالــه 

بعيــدا عــن دائنيــه حتــى لا يظفــروا بهــا والتنفيــذ عليهــا. ويشــر الواقــع العمــلي أن دعــوى عــدم 

نفــاذ التصرفــات كانــت مــن اكــر الدعــاوى رواجــا وفاعيــة في الحفــاظ عــى الضــان العــام مــن 
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بــن الوســائل الى ضــان مــا تتــأدى بــه حقــوق الدائنــن رغــم صعوبــة شروطهــا وخصوصــا تلــك 

الــشروط المتعلقــة بالجانــب النفــي وهــو ســوء النيــة.

أولا: الوقائع.
تتحصــل وقائــع الدعــوى كــا عرضهــا الحكــم التمييــزي ، بــأن المدعــي )خالد( اقــام دعواه 

ــه حصــل  ــه مشــر لســهام في العقــار المرقــم ) ؟ ( وان ــا ان ــداءة المســيب مدعي أمــام محكمــة ب

ــه الاول، وان  ــى علي ــك الســهام الى المدع ــد ســدد ثمــن تل ــام القضــاء وق ــك أم ــرار بذل ــى إق ع

عقــد الــشراء ثابــت التاريــخ مــن تاريــخ تصديقــه في 		/2	/2	20 وان المدعــى عليــه الاول قــام 

ببيــع ســهامه في العقــار المذكــور الى المدعــى عليــه الثــاني لــذا طلــب الحكــم بعــدم نفــاذ تــصرف 

المدعــى عليــه الاول للمدعــى عليــه الثــاني بحقــه ، فأصــدرت محكمــة بــداءة المســيب حكمهــا 

بــرد الدعــوى، فتــم الطعــن بالحكــم المذكــور اســتئنافاُ، فقضــت محكمــة اســتئناف بابــل بفســخ 

ــى  ــاني )المدع ــصرف المســتأنف الاول الى المســتأنف الث ــاذ ت ــدم نف ــم بع ــدائي والحك ــم الب الحك

عليــه الاول والمدعــى عليــه الثــاني( وإعــادة تســجيل الســهام المباعــة بأســم المســتأنف الاول بعــد 

اكتســاب القــرار الدرجــة القطعيــة، فطعــن المســتأنف عليــه بالحكــم المذكــور تمييــزا فاصــدرت 

حكمهــا كــا ســرد في الفقــرة الاتيــة.

ثانيا: الحكم محل التعليق
ــار/	202  ــة الاســتئنافية عق ــز بالعــدد: 				/الهيئ الحكــم الصــادر مــن محكمــة التميي

ــا  ــون وجــاء اتباع ــح وموافــق لأحــكام القان ــه صحي ــذي تضمــن الاتي ».... إن في 20/	/	202 وال

ــار/ 2022 في  ــتئتافية عق ــة الاس ــدد 		0	/الهيئ ــة بالع ــذه الهيئ ــن ه ــادر ع ــض الص ــرار النق لق

ــي اشــرى  ــا أن المدع ــي أجرته ــات الت ــن خــلال التحقيق ــة م ــد للمحكم ــد تأي 0	/		/2022 وق

مــن المدعــى عليــه الاول وبعقــد خارجــي ســهامه في العقــار المرقــم 		/0	 مقاطعــة 	2 جويــه 

ــرار  ــارة الاق ــيب باضب ــداءة المس ــة ب ــام محكم ــور أم ــع المذك ــائي بالبي ــرار قض ــى اق ــل ع وحص

المرقمــة 		/ق م/		20 في 		/2	/		20 الا ان المدعــى عليــه المذكــور بــاع ســهامه الى المدعــى 

عليــه الثــاني بعقــد خارجــي محــرر بتاريــخ 	/	/		20 وتــم نقــل ملكيــة الســهام بأســم المدعــى 

عليــه الثــاني بالقيــد 		 ت2/		20 حيــث أن إقــرار المدعــى عليــه الاول بيــع ســهامه الى المدعــي 

ــخ  ــة 		/ق م/		20 في 	/2	/ 		20 وهــو تاري ــرار المرقم ــارة الاق ــخ بموجــب اضب ــت التاري ثاب

اســبق مــن تاريــخ بيــع ســهام المدعــى عليــه الاول الى المدعــى عليــه الثــاني وبذلــك فــان شروط 

ــم  ــتوجب الحك ــا يس ــي م ــوى المدع ــرة في دع ــدني متوف ــون الم ــن القان ــن 		2 و		2 م المادت

ــم )		/0	 (  ــار المرف ــع ســهامه في العق ــه الاول والمتضمــن بي ــاذ تــصرف المدعــى علي بعــدم نف
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مقاطعــة 	2 الجويــة الى المدعــى عليــه الثــاني وهــذا مــا قــى بــه الحكــم المميــز فقــرر تصديقــه 

ــزي.....«. ورد الطعــن التميي

ثالثا: التعليق 
يمثــل الحكــم التمييــزي الــذي جــاء مصدقــا لحكــم محكمــة الاســتئناف مرتبــكا في صياغته 

وأســبابه وانطــوى عــى خطــأ في فهــم نصــوص القانــون التــي تنظــم دعــوى عــدم نفــاذ تــصرف 

المديــن في حــق دائنــه وعــى النحــو الاتي:

إن المدعــي اقــام دعــواه عــى أســاس قيــام المديــن بالتــصرف بســهامه ونقــل ملكيتهــا الى 

شــخص آخــر مطالبــا بعــدم نفــاذ التــصرف المــبرم بــن الاثنــن بحقــه مســتندا في ذلــك أن التعهــد 

ــه  ــذا الغــرض، وأن ــارة معــدة له ــاض بموجــب اضب ــع ق ــه جــاء بتوقي ــن المدعــى علي الصــادر م

ــم يكــون حجــة عــى الغــر بمــا  ــخ ومــن ث ــح التــصرف ثابــت التاري بموجــب هــذا الإقــرار أصب

تضمنــه، وثبــوت تاريــخ المســتند عــى النحــو الــوارد في الــشرح لا خــلاف عليــه ، فاحــدى وســائل 

ثبــوت التاريــخ هــو توقيــع قــاض عليهــا رغــم انــه ليــس مــن مهــام القضــاة توثيــق العقــود أو 

أخــذ إقــرار المتعهــد عليهــا الا عــى ســبيل القضــاء المســتعجل وقــد أشــارت اليــه المــادة )			( 

مــن قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم )			( لســنة 				 اذ تقــي في فقرتهــا الاولى  بأنــه » 	- 

يجــوز لمــن بيــده ســند عــادي أن يطلــب مــن القضــاء المســتعجل دعــوة مــن ينســب اليــه هــذا 

الســند ليقــره أنــه يخطــه أو بضمــة ايهامــه ولــو كان الالتــزام بــه غــر مســتحق الاداء«. اذ الغايــة 

ــه اذا نشــب  ــكار الســند الصــادر مــن قبل ــه مــن آن مــن مــن أخــذ اقــرار الطــرف الاخــر حرمان

النــزاع بــن الطرفــن بشــأن العقــد، ومــع ذلــك تبقــى هــذه المســألة غــر ذات قيمــة بالنســبة 

لدعــوى عــدم نفــاذ التصرفــات.

ما القيمة القانونية لتأشير القاضي على التعهد بنقل ملكية عقار .
ســادت ظاهــرة في الســنوات الاخــرة وهــي الحصــول عــى توقيع القــاضي عى المســتندات 

العاديــة، ويشــيع عنــد عمليــات ترويــج بيــع العقــار الــذي لم تنتقــل ملكيتــه بعــد الى وجــود 

توقيــع قــاض عــى الورقــة ، بمــا يوحــي أن هــذه الورقــة صــارت ورقــة رســمية وان المتعهــد لا 

يمكنــه التملــص مــن التزاماتــه بموجــب الورقــة، فــا نصيــب هــذا القــول مــن القانــون؟

إن وضــع القــاضي توقيعــه عــى ورقــة عاديــة ليــس مــن شــأنه أن يضيــف قــوة اثبــات 

مضافــة الى الســند العــادي، فهــو يبقــى ســندا عاديــا ولا يتحــول الى ســند رســمي، كــا ان هــذا 

التوقيــع ليــس مــن شــأنه أن يصحــح عيــوب التعهــد بنقــل الملكيــة إن كان معيبــا كعــدم تحديــد 



508

تعليق على حكم قضائي  حق الدائن الذي يطالب بعدم نفاذ تصرف المدين بشأنه

المبيــع تحديــدا نافيــا للجهالــة أو عــدم ذكــر الثمــن رغــم أن الطرفــن يريــدان البيــع، لكــن الاثــر 

ــخ المســتند العــادي ، اذ  ــوت تاري ــد ثب ــل القــاضي هــو تحدي ــرار مــن قب ــق الاق ــد لتصدي الوحي

الســندات العاديــة لا يحتــج بهــا في مواجهــة الغــر مــن تاريخهــا الا اذا كان هــذا التاريــخ ثابتــا، 

ــذا  ــه ناف ــا يجعل ــا ، وانم ــة للســند ولا ينقصه ــوة الثبوتي ــن الق ــد م ــرار لا يزي ــق أو الإق فالتصدي

بحــق الغــر مــن هــذا التاريــخ الثابــت. والواقــع أن القــاضي لا يملــك ســلطة توثيــق التصرفــات 

ــدل لا  ــب الع ــلطة، لأن الكات ــذه الس ــل ه ــك مث ــدل لا يمل ــب الع ــى الكات ــل حت ــة ، ب العقاري

يجــوز لــه توقيــق أي تصرفــات أو مســتندات حــدد القانــون جهــة معينــة لتوثيقهــا، والتصرفــات 

ــق التصرفــات المنشــئة  ــرة التســجيل العقــاري جهــة رســمية لتوثي ــون دائ ــة حــدد القان العقاري

ــاب  ــتيفائها لاكتس ــون اس ــب القان ــي تطل ــكلية الت ــى الش ــو معن ــار، وه ــى عق ــي ع ــق عين لح

التــصرف ركــن الشــكلية.

هــل التعهــد بنقــل ملكيــة عقــار اســتوفى الشــكلية القانونيــة بالتصديــق عليــه مــن 
قبــل القاضــي؟

إن عقــد بيــع العقــار خــارج دائــرة التســجيل العقــاري باطــل قانونــا، ذلــك لأن التســجيل 

ــع  ــد بي ــام عق ــون لقي ــه القان ــذي تطلب ــمي ال ــكل الرس ــو الش ــاري ه ــجيل العق ــرة التس في دائ

العقــار، ولا يغنــي عــن ذلــك أي شــكلية اخــرى، فلــو تــم توثيــق العقــد أمــام القــاضي أو أمــام 

الكاتــب العــدل ، فــان هــذا التوثيــق لا يقــدم ولا يؤخــر في العقــد، فيكــون عقــدا باطــلا لا يولــد 

حقــا ولا التزامــاً، لأن ركــن الشــكلية لم يتــم الايفــاء بمتطلباتــه.

واذا كان قــد قــام جــدل مســتفيض لــدى الــشراح العراقيــن بشــأن أســاس التعويــض الــذي 

نــص عليــه المــشرع العراقــي في المــادة )	2		( مــن القانــون المــدني، فذهــب فريــق الى اننــا أمــام 

عقــد غــر مســمى، وهــذا العقــد غــر المســمى أمــا انــه نشــأ ابتــداءً عــى هــذا النحــو أو أنــه 

تحــول مــن عقــد مســمى الى عقــد غــر مســمى، فيــا ذهــب فريــق آخــر الى أن التعهــد بنقــل 

الملكيــة ليــس الا واقعــة قانونيــة يرتــب القانــون عليهــا اثــرا وهوالتعويــض، فعنــد مــن يــرى انــه 

عقــد غــر مســمى ابتــداءً أو أنــه تحــول الى ذلــك لاحقــا ، فــان هــذا العقــد هــو الــذي يفــر 

ــه لا يفــر التعديــلات التــي جــرت عــى النــص  ــه في المــادة )	2		( لكن التعويــض المشــار الي

المذكــور أذ حــل محــل النــص المتقــدم قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل رقــم )				( لســنة 

ــة لم  ــد توفــر شروط معين ــك العقــار عن ــن ( في طلــب تمل 				 اذ يبقــى حــق المشــري ) الدائ

يجــد لــه أســاس عنــد هــؤلاء، بــل ويغــالي البعــض في القــول بإدعــاء أن التعهــد بنقــل ملكيــة 

عقــار أصبــح عقــدا رضائيــا وأن تمليــك العقــار للمشــري اذا توفــرت شروطــه هــو تنفيــذ عينــي 

ــا الى عــدم صــواب هــذا  جــبري للالتزامــات الناشــئة عــن هــذا العقــد، وقــد ســبق لنــا أن اشرن
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التوجــه رغــم أنــه يمثــل الــرأي الغالــب لــدى الــشراح، لأن هــذا العقــد الرضــائي غــر قــادر الى 

انتــاج اثــاره وترتيــب حكمــه الا اذا توفــرت شروط معينــة، مــا يعنــي أن مثــل هــذا التكييــف 

محــل نظــر وان المــشرع العراقــي عندمــا قــرر التعويــض أو طلــب التمليــك عنــد التعهــد بنقــل 

ــل عــدم قــدرة  ــا بدلي ــا قانوني ــة وليــس تصرف ــه واقعــة قانوني ــه عــى أن ــار نظــر الي ــة عق ملكي

المتعهــد لــه عــى طلــب تملــك العقــار اســتنادا الى مجــرد العقــد، وانمــا لابــد أن يكــون قــد أحــدث 

ــدون  ــم ب ــد ت ــات ق ــييد المنش ــات وتش ــداث المغروس ــون إح ــه وأن يك ــا علي ــات أو غراس منش

معارضــة تحريريــة مــن المتعهــد. وفي كلتــا الحالتــن لا قيمــة قانونيــة للتاشــر عــى التعهــد بنقــل 

الملكيــة .

إن القضــاء وضــع المســألة في تصــور مقلــوب، وكان أس المشــكلة أن التعهــد بنقــل ملكيــة 

العقــار كان نافــذا بحــق المشــري الثــاني ومــن ثــم فــان اســبقية ثبــوت حقــه تعطيــه الاولويــة 

ــه  ــتيفاء متطلبات ــم اس ــع ت ــد بي ــا عق ــا ، فلدين ــك تمام ــلاف ذل ــى خ ــر ع ــري، والام ــى المش ع

وانتقلــت الملكيــة الى المشــري الثــاني، أمــا المشــري الاول فلديــه التعهــد بنقــل الملكيــة فقــط، 

وهــذا التعهــد لا يغنــي ولا يســمن بالنســبة لــه في هــذه الظــروف حتــى لــو كان التعهــد الــذي 

لديــه ثابــت التاريــخ، واذا راجعنــا نصــوص قانوننــا المــدني لا نجــد فيهــا أي شرط يتضمــن وجــوب 

أن يكــون ســند الدائــن ثابــت التاريــخ  للطعــن بتصرفــات مدينــه، وقــد يكــون لثبــوت تاريــخ 

ــوص  ــأن بخص ــوال ذوي الش ــت أق ــصرف اذا تضارب ــاذ الت ــوى نف ــة في دع ــادي أهمي ــند الع الس

اســبقية حــق الدائــن عــى التــصرف الــذي صــدر مــن المديــن وأن التاريــخ الثابــت يحســم النــزاع 

حــول هــذه المســألة، أمــا مــا عــدا ذلــك فليــس لثبــوت التاريــخ أي أهميــة وهــي مســألة فرعيــة 

تتعلــق بتفصيــلات دعــوى عــدم نفــاذ التــصرف وفي هــذه الحــدود الضيقــة فقــط.

إن دعــوى عــدم نفــاذ التــصرف تشــرط أن يكــون حــق الدائــن مســتحق الاداء، ولا يمكــن 

القــول أن حــق الدائــن مســتحق الاداء اســتنادا الى التعهــد مجــردا مــن أي ظــروف أخــرى، فقــرار 

مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل رقــم 				 لســنة 				 يشــرط لحــق المتعهــد لــه بطلــب تملــك 

ــه منشــات أو غــرس مغروســات أو يكــون قــد ســكن  ــع أن يكــون قــد أحــدث في العقــار المبي

العقــار اذا كان المبيــع مــن العقــارات الســكنية ، ومعنــى هــذا أن هــذه الــشروط اذا لم تتحقــق 

ليــس للدائــن أن يطلــب تملــك العقــار، بــل حتــى إن توفــرت هــذه الــشروط وكان المشــري قــد 

اقــام المغروســات أو المنشــات بعــد أن وجهــت لــه معارضــة تحريريــة مــن المتعهــد، فــان شروط 

التمليــك تكــون قــد تخلفــت، فــاذا لم يكــون بمقــدور المشــري طلــب تملــك العقــار، فــان معنــى 

ذلــك أن حقــه غــر مســتحق الاداء ايــأ كان الأســاس الــذي تقــوم عليــه دعــوى التمليــك، لكــن لم 

نلحــظ مــن حيثيــات الحكــم التمييــزي أي بحــث في مــدى توفــر شروط التمليــك وهــو الــشرط 

الــضروري لقبــول دعــوى عــدم نفــاذ تــصرف المديــن بحــق دائنــه.
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ــة  ــل ملكي ــد بنق ــبقية التعه ــو أس ــة ه ــث القضي ــدار بح ــك كان م ــن ذل ــس م ــل العك ب

ــرة التســجيل العقــاري وهــي  العقــار عــى التــصرف بالعقــار بيعــا الى المشــري مــن خــلال دائ

مســألة ليســت ذات أهميــة في ســياق الدعــوى المنظــورة اذ يمكــن اثبــات أســبقية تــصرف المديــن 

ــشرط ولا  ــذا ال ــر به ــق الام ــدر تعل ــي ق ــذا يكف ــا وه ــبرة قانون ــات المعت ــائل الاثب ــن بوس للدائ

ــاني. ــه الث ــاج الى ثبــوت تاريــخ التــصرف بحــق المتــصرف الي نحت

إن دعــوى عــدم نفــاذ التــصرف غايتهــا الــضرب عــى المديــن المتلاعــب الــذي يريــد تهريب 

أموالــه عــن متنــاول دائنيــه والمتــصرف اليــه الــذي تواطــأ مــع المديــن وهــو يعلــم ان التــصرف 

يرتــب عليــه عجــز المديــن عــن الوفــاء بالتزامــه، فــكل مــن المديــن ومــن تــصرف لــه المديــن 

اشــخاص يحدوهــم التلاعــب لابعــاد أمــوال المديــن عــن متنــاول الدائنــن، فيعقــدون التــصرف 

لتحقيــق هــذه الغايــة، وهــذه الغايــة غــر النبيلــة تنــزع مــن المتــصرف اليــه أي حايــة يتمســك 

بهــا ولا حاجــة للقــول أن التعهــد نافــذا بحقــه،  كــا نعلــم أن دعــوى عــدم نفــاذ التــصرف بحــق 

الدائــن دعــوى دقيقــة فيهــا خــروج عــى الأصــل العــام وهــو  حــق المديــن في التــصرف بعنــاصر 

ــرام  ــد المديــن عــن التــصرف، بــل وربمــا كان اب ــة ســببا لغــل ي ــة، فليســت المديوني ــه المالي ذمت

المديــن للصفقــات مــن شــأنه أن يقــوي ذمتــه الماليــة بمقــدار مــا يكســبه مــن الصفقــات التــي 

يبرمهــا، ولهــذا لم يــرد مــن بــن شروط الدعــوى أن يكــون التــصرف الــذي أنشــأ المديونيــة للدائــن 

نافــذا بحــق المتــصرف اليــه عــى أســاس أنــه ثابــت التاريــخ بتوقيــع قــاض أو كاتــب عــدل أو 

ــزي بحــث في مســائل لا تســتحق البحــث  ــرار التميي ــون الق ــه، فيك ــص علي ــام مخت موظــف ع

فيهــا، بــل ولا تســتحق مجــرد الاشــارة اليهــا وأهمــل بحــث المســائل الجوهريــة التــي يتعــن أن 

تكــون عقــدة النــزاع بــن الطرفــن .

إن الغايــة مــن اشــراط القانــون أســبقية حــق الدائــن عــى التــصرف المطعــون فيــه، هــو 

أن هــذا تاريــخ نشــوء حــق الدائــن يحــدد مــا اذا كان المديــن يريــد اضعــاف عنــاصر ذمتــه المالية 

لحرمــان الدائــن منهــا عنــد التقــدم الى الضــان العــام  أو لا ، فليــس بوســع الدائــن أن يشــتي 

مــن تــصرف المديــن وادعــاء تهريــب أموالــه اذا لم يكــن حقــه ســابقا عــى التــصرف،  فالدائــن 

غــر موجــود وقــت تــصرف المديــن، ولا يمكــن حرمــان المديــن مــن التــصرف بعنــاصر ذمتــه المالية 

لاحتــال ترتــب ديــن عليــه لبعــض الدائنــن، فــلا شــك أن حرمــان المديــن مــن التــصرف بذمتــه 

الماليــة في مثــل هــذا الظــرف يخالــف العقــل والمنطــق، ولهــذا فــان المــشرع عندمــا وضــع شرط 

أســبقية نشــوء حــق الدائــن، فانــه راعــى مثــل هــذا المنطــق، فوجــود ديــن بذمــة المديــن يرتــب 

عليــه مرعــاة كل الحــالات التــي مــن شــأنها أن تضعــف ضــان دائنيــة وأن يمتنــع عــن أي تــصرف 

ــة بــن الدائنــن واســتيفاء حقوقهــم، فــاذا عمــد الى التــصرف بعنــاصر ذمتــه  يــؤدي الى الحيلول

الماليــة تهربــا مــن حقــوق دائنيــه وأدى هــذا التــصرف الى اعســاره أو زيــادة إعســاره، حــق عــى 

القانــون أن يحمــي الدائــن مــن مغبــة تصرفــات المديــن المتلاعــب.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٨(

511

تعليق على حكم قضائي 

ــث  ــن حي ــصرف م ــع الت ــوى من ــرت شروط دع ــو توف ــى ل ــه حت ــدم، فان ــا تق وفضــلا ع

ــصرف ،  ــاذ الت ــدم نف ــوى ع ــع دع ــي لرف ــك لا يكف ــان ذل ــن واســتحقاقه ، ف اســبقية حــق الدائ

فــشرط الدعــوى هــو أن يــؤدي التــصرف الى اعســار المديــن أو زيــادة اعســاره، ومفهــوم الاعســار 

هنــا لــه معنيــان ، الاول، معنــى عــام وهــو زيــادة ديــون المديــن عــى حقوقــه ، أو انــه يكــون 

ــن  ــوع م ــه، وهــذا الن ــة الاعســار لدي ــادة حال ــصرف زي ــى الت ــب ع ــن يرت بالاصــل معــرا لك

ــاء  ــة للوف ــث تكــون هــذه الذمــة ضامن ــب في الذمــة بحي ــي ترت ــون الت ــق بالدي الاعســار يتعل

بهــا، أمــا المعنــى الثــاني للإعســار فهــو الاعســار الــذي يتعلــق بالاعيــان ، بمعنــى عندمــا يكــون 

المديــن قــد تعهــد باعطــاء شيء معــن وتــصرف في هــذا الــيء المعــن ، وكان هــذا الــيء مــن 

الاشــياء القيميــة، فــان تــصرف المديــن بهــذا الــيء واخرجــه مــن ذمتــه الماليــة وادخالــه الى ذمــة 

الغــر بــأي تــصرف ناقــل للملكيــة يعتــبر تصرفــا مؤديــا الى الاعســار اذ يتعــذر عــى المديــن الوفــاء 

باعطــاء العــن التــي تعهــد بهــا وابــرز امثلتــه التعهــد موضــوع الدعــوى ، فالمديــن تعهــد بنقــل 

ــح مســتحيلا  ــه تــصرف بالعقــار للغــر عــى نحــو اخرجــه مــن ملكــه، فاصب ــة عقــار، لكن ملكي

عليــه أن يفــي بالتزامــه، ولهــذا يكــون المديــن معــرا بهــذا المعنــى، لانــه تعــذر عليــه الوفــاء 

بالتزامــه وهــذا هــو الاعســار بمعنــاه الخــاص بالنســبة لدعــوى عــدم نفــاذ التــصرف. 

واذا كانــت المحكمــة لم تطــرح هــذا المســألة عــى بســاط البحــث فانهــا تعتبر من المســائل 

المفــروغ منهــا خصوصــا وان الخصــوم لم يطرحــوا دفعــا بشــأنها. فضــلا عــن أن القضــاء العراقــي 

اســتقر ومنــذ أمــد بعيــد عــى الأخــذ بفكــرة المعنــى الخــاص للاعســار وإن لم يــشر اليــه صراحــة 

، فالمعنــى الخــاص للاعســار في دعــوى عــدم نفــاذ التــصرف لا يقــوم عــى أســاس حســاب مــا 

للمديــن مــن حقــوق ومــا عليــه مــن التزامــات، وانمــا مــدى قــدرة المديــن عــى الوفــاء بعــن مــا 

التــزم بــه اذا كان المديــن قــد تــصرف بهــذا الــيء واخرجــه مــن ملكــه حتــى لــو كانــت حقــوق 

ــيء، فيكــون شرط الاعســار قــد توفــر  المديــن تزيــد عــى التزاماتــه بعــد أن تــصرف بذلــك ال

فيــه.

قــى الحكــم التمييــزي بتأييــد الحكــم الصــادر مــن محكمــة اســتئناف بابــل “... بفســخ 

ــى  ــاني )المدع ــصرف المســتأنف الاول الى المســتأنف الث ــاذ ت ــدم نف ــم بع ــدائي والحك ــم الب الحك

ــة بأســم المســتأنف الاول  ــادة تســجيل الســهام المباع ــاني( وإع ــه الث ــى علي ــه الاول والمدع علي

.....”، والحقيقــة أن هــذا الحكــم يتضمــن فقرتــن متناقضتــن لا تشــبه أحدحــا الاخــرى فشــتان 

ــى  ــم المدع ــة بأس ــهام المباع ــجيل الس ــادة تس ــن اع ــصرف وب ــاذ الت ــدم نف ــوى ع ــن دع ــا ب م

ــف  ــصرف ، فكي ــلان الت ــرر بط ــة تق ــجيل أن المحكم ــادة التس ــى اع ــع( ومعن ــه الاول )البائ علي

يســتوى عــدم نفــاذ التــصرف وبطلانــه في نفــس الوقــت، فدعــوى عــدم نفــاذ التــصرف يرتــب 

عليهــا نوعــن مــن الاثــار حســب مركــز أطرافهــا في الدعــوى، فبالنســبة للدائــن، فــان التــصرف 

المطعــون فيــه كأنــه لم يقــع ويظــل المــال الــذي انتقلــت ملكيتــه الى المتــصرف اليــه جــزءأ مــن 
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الذمــة الماليــة للمديــن ويســتطيع الدائــن التنفيــذ عليــه واســتيفاء حقــه منــه وهــذا هــو الاثــر 

الجوهــري للدعــوى، لكــن عــدم اقتصــار الخصومــة عــى المديــن وإدخــال المتــصرف اليــه فيهــا 

فــلأن اثــر الدعــوى يمــس كلا مــن المديــن ومــن تــصرف اليــه المديــن، فيكــون الحكــم نافــذا بحــق 

المتــصرف اليــه أيضــا. أمــا اثــر الدعــوى بالنســبة للمديــن ومــن تــصرف اليــه المديــن، فانــه يبقــى 

تصرفــا صحيحــا، فدعــوى عــدم نفــاذ التــصرف ليســت دعــوى بطــلان التــصرف، بــل يقتــصر أثرهــا 

عــى جعــل الدائــن بعيــدا عــن التأثــر بتصرفــات المديــن، واثــر الدعــوى عــى هــذا النحــو تمثــل 

وضعــا إشــكاليا اذ كيــف يكــون التــصرف صحيحــا بــن طرفيــه وغــر نافــذ بحــق الغــر )المشــري- 

المدعــي(، لكــن الغــر هنــا ذي مركــز خــاص ، فــلا يخلــص للمتــصرف اليــه حقــه – رغــم انتقــال 

الملكيــة اليــه- الا بعــد يســتوفي  المدعــي حقــه مــن العــن المبيعــة، لان البيــع بالنســبة لــه يعتــبر 

كأن لم يكــن، واذا اتخــذ المدعــي الاجــراءات التنفيذيــة عــى المــال المبيــع وانتزعــه منــه لا يكــون 

أمــام المتــصرف اليــه الا الرجــوع بضــان الاســتحقاق عــى مــن باعــه )المتــصرف( ،  فدعــوى عــدم 

نفــاذ التــصرف ليســت دعــوى بطــلان فيكــون الحكــم فيــا قــى بــه مــن عــدم نفــاذ التــصرف 

وفي نفــس الوقــت بطــلان أمــر ينطــوي عــى مأخذيــن:

المأخــذ الاول، أن المدعــي لم يطلــب بطــلان التــصرف وانمــا اقتــصرت طلباتــه عــى عــدم 

ــن  ــاضي ره ــوم والق ــه الخص ــا طلب ــر م ــاءً بأك ــصرف قض ــلان الت ــم ببط ــون الحك ــاذه، فيك نف

ــوع الخصــوم. ــات ودف طلب

ــاذا ابطــل  ــاني، أن الحكــم بالبطــلان يجــب الحكــم بعــدم نفــاذ التــصرف، ف والمأخــذ الث

البيــع بــن المتــصرف والمتــصرف اليــه عــاد المــال الى الذمــة الماليــة للمديــن وأصبــح جــزءا مــن 

الضــان العــام وأصبــح الحكــم بعــدم نفــاذ التــصرف عديــم الجــدوى بوجــود الحكــم بالبطــلان.

قصــور التســبيب. أشرنــا آنفــا الى أن الحكــم التمييــزي بحــث في أســبابه وحيثياتــه مســائل 

ــق  ــن بح ــصرف الدائ ــاذ ت ــة بنف ــألة المتعلق ــي المس ــا، وه ــدوى منه ــث ولا ج ــتحق البح لا تس

المديــن ومــن تــصرف اليــه المديــن ، بحســبان أن المتــصرف اليــه مــن الغــر وان التعهــد بنقــل 

الملكيــة اصبــح نافــذا بحــق المديــن بتأشــره مــن قبــل القــاضي، وعنــد هــذه الحيثيــة أصــدرت 

المحكمــة حكمهــا بعــدم ببطــلان تــصرف المديــن بحــق الدائــن.

والــرأي عندنــا أن مثــل هــذا التســبيب لا يجــد مكانــا مناســبا في الدعــوى كــا اوضحنــا 

انفــا ـ فــكان يتعــن عــى المحكمــة بحــث امريــن: الأول، أســبقية نشــوء حــق الدائــن عــى تصرف 

وهــذه المســالة ليســت محــل جــدل او نقــاش، والثــاني وهــو مــا يجــب أن يكــون محــل تمحيــص 

وتدقيــق ويتعلــق بحــق الدائــن وفيــا اذا كان حــق الدائــن الــذي رفــع الدعــوى مســتحق الاداء 

ــذ  ــث لا تنف ــن بحي ــؤون المدي ــلا في ش ــن تدخ ــصرف تتضم ــاذ الت ــدم نف ــوى ع أو لا ، لأن دع

تصرفــات ذلــك المديــن بحــق الدائــن وهــذا أمــر عــى قــدر كبــر مــن الخطــورة، لأن معنــى عــدم 
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نفــاذ تــصرف المديــن بحــق الدائــن، أن تــصرف المديــن يعتــبر كان لم يكــن بالنســبة للدائــن، ولهذا 

ــوة  ــتحق الاداء، وق ــون مس ــو أن يك ــوة وه ــب الق ــى مرات ــن أع ــق الدائ ــشرع في ح ــرط الم اش

حــق الدائــن هــو مــا يجــب أن ينــصرف اليــه البحــث والتقــصي ليكــون ســببا لإجابــة الدعــوى 

أو رفضهــا، وبحــث شرط الاســتحقاق في حــق الدائــن  تبــدو مســألة في غايــة التعقيــد ، فالتعهــد 

ــن أن  ــف يمك ــد باطــل، فكي ــا هــو عق ــررة قانون ــار لم يســتوف الشــكلية المق ــة عق ــل ملكي بنق

نتحــدث عــن موعــد أســتحقاق؟ 

الواقــع أن عقــد بيــع العقــار غــر المســجل هــو عقــد باطــل، لكــن قــرار مجلــس قيــادة 

الثــورة المشــار اليــه انفــا أجــاز للمتعهــد لــه طلــب تملــك العقــار بــشروط معينــة، فــاذا توفــرت 

هــذه الــشروط يمكنــه رفــع دعــواه أمــام القضــاء لطلــب تملــك العقــار، فالتحقــق مــن أســتحقاق 

حــق الدائــن يقتــي بحــث توفــر شروط التمليــك في دعــواه وهــي أن يكــون لديــه تعهــد بنقــل 

ملكيــة عقــار صــادر مــن المتعهــد )البائــع( وان المتعهــد لــه )المدعــي( قــد أحــدث منشــات أو 

غراســا أو ســكن العقــار بــدون معارضــة تحريريــة ســابقة عى تشــييد المنشــات أو غرس الاشــجار 

أو ســكنى العقــار، وهــي النقطــة الجوهريــة مــدار بحــث الحكــم القضــائي، لكنــه أغفــل عنهــا 

وبحــث في مســائل غــر جوهريــة ولا تقــدم شــيئا للحكــم القضــائي اثباتــا أو نفيــا، لكــن الســؤال 

هــو هــل يمكــن بحــث الــشروط الموضوعيــة للحــق الــذي يســتند اليــه المدعــي في دعــواه؟

أن البحــث في حــق المدعــي هــو لغــرض ثبــوت توفــر شرط الاســتحقاق، وهــذا الثبــوت 

يتعلــق بتوفــر شرط التمليــك في طلــب المدعــي، لان شروط التمليــك اذا لم تكــن متوفــرة مــا جــاز 

للمتعــد لــه طلــب التمليــك ومــن ثــم لا يجــوز لــه رفــع دعــوى عــدم نفــاذ التــصرف .

لكــن بحــث توفــر شرط الاســتحقاق ببحــث توفــر شرط التمليــك ينقلنــا الى منطقــة نقــاش 

ــه شروط  ــاذ التــصرف في بحث ــدم نف ــوى ع ــم الصــادر في دع ــة الحك ــق بمــدى حجي أخــرى تتعل

ــك  ــع دعــوى التملي ــار ولم يرف ــة العق ــه ملكي ــوم أن المدعــي لم تنتقــل الي ــك، فمــن المعل التملي

بعــد وقــام المتعهــد بنفــل ملكيــة العقــار الى شــخص اخــر بغيــة حرمــان المتعهــد لــه مــن طلــب 

تملــك العقــار، فبــادر المتعهــد لــه الى رفــع دعــوى عــدم نفــاذ التــصرف، فهــل الحكــم الصــادر في 

الدعــوى الــذي اثبــت توفــر شروط التمليــك مــن عدمــه للتحقــق مــن توفــر شرط الاســتحقاق في 

الدعــوى يكــون حجــة بمــا فصــل فيــه مــن الحقــوق بــن الطرفــن  نفيــا أو اثباتــا بحيــث يمكــن 

الدفــع في مواجهــة المتعهــد لــه أن حكــا ســابقا اثبــت عــدم توفــر شروط التمليــك أو العكــس 

أن يقــدم المدعــي الحكــم القضــائي الصــادر بدعــوى عــدم نفــاذ التــصرف في دعــواه طلــب تملــك 

العقــار، فــلا يحتــاج الى اثبــات جديــد؟

نعتقــد ان الحكــم الصــادر في دعــوى عــدم نفــاذ التــصرف في بحثــه توفــر شرط الاســتحقاق 

مــن خــلال بحــث توفــر شروط التمليــك ليســت لــه حجيــة في الاثبــات عــى أســاس قــوة الامــر 



514

تعليق على حكم قضائي  حق الدائن الذي يطالب بعدم نفاذ تصرف المدين بشأنه

المقــي بــه ، فموضــوع شروط التمليــك ليســت اصــلا في دعــوى عــدم نفــاذ التــصرف الا بالقــدر 

ــرة  ــه فق ــط ب ــث لم ترتب ــذا البح ــا أن ه ــتحقاق، ك ــر شرط الاس ــن توف ــق م ــضروري للتحق ال

حكميــة في المنطــوق تؤســس عليــه، وانمــا مســألة عارضــة جــاءت في الحكــم للتحقــق مــن توفــر 

شرط الاســتحقاق ، ولهــذا عــى المدعــي أن يقــدم مــا يثبــت توفــر شروط التمليــك، قــد يكــون 

مــن بيــان ادلتــه الثبوتيــة هــو الحكــم الصــادر بدعــوى عــدم نفــاذ التــصرف يقدمــه لتســتأنس 

ــة الامــر المقــي  ــه ويســاعد في تكويــن قناعتهــا، لكــن هــذا الحكــم لا يحــوز حجي المحكمــة ب

بــه. ولمــا كانــت المحكمــة الموقــرة لم تلتفــت الى ذلــك وبحثــت في أمــور غــر منتجــة في الدعــوى 

ــك أصــدرت حكــا في الدعــوى فــان حكمهــا جــاء  وأهملــت مــا هــو منتــج وضروري ومــع ذل

معيبــا بالقصــور في التســبيب، لأن الأســباب التــي عرضتهــا المحكمــة لا ترقــى لأن تكــون أســباباً 

ــة الانعــدام، فالاســباب  ــزل منزل ــوارد في الحكــم ين ــل يمكــن القــول ان التســبيب ال صحيحــة، ب

غــر المنتجــة في الدعــوى لا تعــد أســباباً ناقصــة أو غــر مكتملــة ، بــل أســباباُ منعدمــة تنــال مــن 

ســلامة الحكــم القضــائي.
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تــم تقديــم الهجــرة الناجمــة عــن تغــر المنــاخ )او الهجــرة المناخيــة(  كصــورة للأشــخاص 

الذيــن يتنقلــون بســبب ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، وزيــادة الجفــاف، والفيضانــات كواحــدة 

مــن المخاطــر الأمنيــة الرئيســية للاحتبــاس الحــراري. في عــام 	200، عــى ســبيل المثــال، فتحــت 

صحيفــة الجارديــان مقــالًا بعنــوان: “حــروب المنــاخ تهــدد المليــارات. تواجــه أكــر مــن 00	 دولة 

فــوضى سياســية وهجــرة جاعيــة في كارثــة الاحــرار العالمــي”. تــم تقديــم بيانــات مثــرة للقلــق 

ــدون  ــه »ب ــي حــذرت مــن أن ــل Aid Christian ، الت ــة مث ــل المنظــات غــر الحكومي مــن قب

عمــل عاجــل، ســيجعل تغــر المنــاخ أزمــة النــزوح القــري أكــبر تهديــد يواجــه البلــدان الناميــة 

عــى مــدار الخمســن عامًــا القادمــة. كذلــك, ناقشــت مارغريــت بيكيــت، وزيــرة الخارجيــة في 

المملكــة المتحــدة التــي خدمــت مــن عــام 	200 إلى عــام 	200، هــذا الأمــر مــن خــلال وجهــة 

نظــر الأمنيــة حيــث قالــت بخصــوص الهجــرة »إذا وجــد النــاس منازلهــم غمــرت الميــاه بشــكل 

دائــم ، فســيتعن عليهــم التحــرك والتغيــر. مــن خــلال معالجــة تغــر المنــاخ، بالامــكان تقليــل 

العوامــل التــي تقــود الى الهجــرة. إذا لم يتــم التعامــل معهــا، فيجــب اســتعداد مــن أجــل تحــولات 

الســكان عــى مقيــاس لم نــره مــن قبــل.«

تشــر تلــك الاقتباســات إلى أن الهجــرة المناخيــة أصبحــت موضــوع عمليــة تســمى 

»تحقيــق الامــن«، والتــي يتــم تعريفهــا عــى نطــاق واســع عــى أنهــا العمليــة التــي تتــم مــن 

خلالهــا مناقشــة القضايــا الأمنيــة غــر التقليديــة )مثــل تغــر المنــاخ أو هجــرة( و/أو التــصرف 

عــى اساســها مــن حيــث الأمــن وبالتــالي رســمها في المجــال الأمنــي. هــذا الاكتشــاف يثــر عــددًا 

مــن الأســئلة: هــل تــم تحويــل الهجــرة المناخيــة امنيــا؟ً إلى أي درجــة ومــن قبــل مــن؟ مــا هــي 

أســباب تقديــم الجهــات الفاعلــة أو التعامــل مــع الهجــرة المناخيــة مــن حيــث الجانــب الأمنــي؟ 

هــل هــي ذات فائــدة لأجندتهــم السياســية، أو مصالحهــم البروقراطيــة، أم أنهــا تعتــبر الهجــرة 

المناخيــة تهديــدًا خطــراً يــضر بأمنهــم الوطنــي أو الإنســاني؟ كيــف يتــم تعريــف الأمــن؟ هــل 

ــث  ــة نظــر الأمــن القومــي أو مــن حي ــة مــن وجه ــة تقــدم الهجــرة المناخي ــات الفاعل ان الجه

الأمــن البــشري والمخاطــر البيئيــة؟ مــا هــي التدابــر التــي تســعى الجهــات الفاعلــة إلى الرويــج 

لهــا؟ هــل يــؤدي عمليــة فــرض الامــن إلى تدابــر أمنيــة غــر عاديــة في شــكل ضوابــط حدوديــة 

ــى  ــاعد ع ــه يس ــرة؟ أم أن ــاخ والهج ــر المن ــع تغ ــل م ــكرية للتعام ــتجابات العس ــة والاس صارم

زيــادة الوعــي بالعمــل الــذي يمنــع تغــر المنــاخ وبالتــالي منــع ســيناريوهات هجــرة المنــاخ؟ إلى 

أي مــدى ينجــح الانخــراط في الجانــب الامنــي لتحقيــق أهــداف سياســية معينــة؟ هــل ان لــه 

نتائــج عكســية؟ مــن يخــر ومــن يكســب مــن عمليــة فــرض الامــن؟

ــرة  ــى الهج ــن ع ــة الام ــة غرض ــلال دراس ــن خ ــئلة م ــذه الأس ــاب ه ــذا الكت ــج ه يعال

المناخيــة في ســياق سياســة تغــر المنــاخ. هــذا هــو المــكان الــذي ظهــرت فيــه إطــارات الأمــن 

ــة  ــه جــزء مــن عملي ــة والتفاعــل بشــكل نشــط. كــا جــادل اخــرون »بإن عــى الهجــرة المناخي
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عرض كتاب  الهجرة المناخية والامن: عملية فرض الامن كاستراتيجية في سياسة التغير المناخي

ــب  ــذا الجان ــاب يتحــول إلى ه ــذا الكت ــبر«. ه ــدولي بإحســاس أك ــاش ال واضحــة لاســتثار النق

ــة فــرض  ــا هــو دور عملي ــف: م ــة. يســأل المؤل ــة الهجــرة المناخي مــن فــرض الامــن عــى عملي

ــة  ــة كتقني ــة الامني ــاخ؟ كيــف تعمــل تلــك العملي ــة في سياســة المن الامــن عــى الهجــرة المناخي

دبلوماســية لدفــع مفاوضــات تغــر المنــاخ إلى الأمــام؟ مــن يقــود مثــل هــذه الاســراتيجية ومــا 

ــدة؟  ــة ذات فائ ــا عملي ــل كل شيء ، هــل انه ــا ؛ وقب ــي يقدمونه هــي الحجــج الت

تتــم هــذه الدراســة عــن طريــق تحليــل المســتوين الفــردي والجاعــي، وتركــز عــى فــرة 

أوائــل العقــد الأول مــن القــرن العشريــن وحتــى نهايــة ســبتمبر 		20  عندما حدثت قمــة المناخ 

في نيويــورك للأمــم المتحــدة. يوفــر التحليــل عــى المســتوى الجاعــي لمحــة عامــة عــن تحالفــات 

ــة، ويتفحــص  ــي بشــأن الهجــرة المناخي ــي تفضــل أو تعــارض تحــركات الفــرض الامن ــدول الت ال

كيــف يتقاطــع هــذا مــع السياســة المناخيــة بشــكل عــام. يتــم توفــر هــذه النظــرة العامــة مــن 

خــلال مســاعدة برنامــج تحليــل شــبكة التحــاور، والتــي تصــور العلاقــات بــن الجهــات الفاعلــة 

ــوام  ــن الاع ــت ب ــات حدث ــى نقاش ــل ع ــز التحلي ــا. يرك ــون به ــي يقوم ــج الت ــلال الحج ــن خ م

	200 و 		20 حــول الآثــار الأمنيــة لتغــر المنــاخ الــذي عقــد في مجلــس الأمــن التابــع للأمــم 

المتحــدة ، حيــث شــاركت أكــر مــن 0	   مــن البلــدان. كان النقــاش الــذي أجــراه عــام 	200 أول 

مناقشــة في مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة حــول آثــار تغــر المناخــي عــى الســلام والأمــن 

العالميــن ، وتركــز عــى قضايــا مثــل انعــدام الأمــن الغــذائي ، وانعــدام الأمــن المــائي ، والصراعــات 

، وكذلــك الهجــرة المناخيــة. كــا تــم إحالــة مســألة التدهــور البيئــي مــن قبــل مجلــس الأمــن 

الأمــم المتحــدة. في 		 ينايــر 2			 ، وأصــدر المجلــس بيانًــا مفــاده أن مصــادر عــدم الاســتقرار 

غــر العســكري في المجــالات الاقتصاديــة والاجتاعيــة والإنســانية والبيئيــة أصبحــت تهديــدات 

للســلام والأمــن. ولكــن لم يســبق لــه مثيــل مــن قبــل كان هنــاك نقــاش في مجلــس الأمــن التابــع 

للأمــم المتحــدة يركــز فقــط عــى مســألة تغــر المنــاخ وعواقبــه )مثــل الهجــرة المناخيــة(. تســبب 

ــام 	200 ، وفي  ــدة في ع ــم المتح ــة للأم ــة العام ــة في الجمعي ــام 	200 في المتابع ــاش في ع النق

مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة في عــام 		20 تحــت رئاســة ألمانيــا. خــلال هــذا النقــاش 

ــادة  ــاره »إع ــن« باعتب ــن البيئي ــن »اللاجئ ــدة ع ــم المتح ــام للأم ــن الع ــدث الأم ــر ، تح الأخ

تشــكيل الجغرافيــا البشريــة للكوكــب«. تعــد مناقشــات مجلــس الأمــن التابعــة للأمــم المتحــدة 

هــذه الإعــدادات الرئيســية حيــث تــم إجــراء العديــد مــن تحــركات التابعــة للهجــرة المناخيــة. 

ــاس  ــة للاحتب ــار الأمني ــات حــول الآث ــت مطالب ــة اختصــار جــدلي يثب ــك الهجــرة هــي »بمثاب تل

الحــراري«.

بتحويــل التحليــل عــى المســتوى الفــردي عــن أنشــطة ووجهــات نظــر الجهــات الفاعلــة 

ــي  ــتوى ه ــك المس ــا في ذل ــم تحليله ــي ت ــة الت ــات الفاعل ــان الجه ــال, ف ــذا المج ــددة في ه المح

ــة  ــن في حكوم ــاخ والأم ــر المن ــع تغ ــدة )FCO( ومجتم ــة المتح ــث في المملك ــب الكومنول مكت
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الهنــد. بــدأت النقــاش الأول عــى الإطــلاق حــول تغــر المنــاخ )بمــا في ذلــك الهجــرة المناخيــة( في 

مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة. مثــل هــذا النقــاش زخــاً أساســيًا لمفاهيــم الأمــن للظهــور 

في المناقشــات حــول تغــر المنــاخ )بمــا في ذلــك الهجــرة المناخيــة(. لذلــك مــن المفيــد الحصــول 

عــى مزيــد مــن الفهــم بخصــوص أصــل خطــوة التابعــة لـــ FCO وأنشــطتها ودوافعهــا. 

عــى الرغــم مــن أن السياســة المناخيــة هــي ســياق أســاسي لفــرض الامــن عــى الهجــرة 

ــة  ــرة والسياس ــال الهج ــديدة في مج ــات ش ــي سياس ــى تبن ــر ع ــاك مخاط ــة، إلا أن هن المناخي

العســكرية. حيــث حــذر عــدد مــن الأكاديميــن مــن أن الأطــر الأمنيــة للهجــرة المناخيــة يمكــن 

أن تــؤدي إلى ميــل التغــر المناخــي أو إلى زيــادة ضوابــط الحــدود لوقــف مــا يســمى بـــ »لاجــئ 

بســبب المنــاخ«. عــى ســبيل المثــال ، يوضــح المؤلــف كيــف يعتمــد المغــرب عــى خطــاب حــول 

الهجــرة المناخيــة لتعزيــز دورهــا في دولــة العبــور في إدارة الهجــرة نحــو الاتحــاد الأوروبي . حيــث 

ــن  ــن كلاجئ ــن البنغلاديش ــة المهاجري ــادة صياغ ــأن إع ــة ب ــم الحج ــلال تقدي ــن خ ــك م ــم ذل ت

ــا لتعزيــز وتبريــر ضوابــط الحــدود. مناخــن يوفــرون للهنــد ســببًا إضافيً

بخصــوص تحليــل المســتوى الفــردي, تــم إجــراء مــا مجموعــه 		 مقابلــة متعمقــة مــع 

الجهــات الفاعلــة الرئيســية في الحكومــة الهنديــة والمملكــة المتحــدة بــن عامــي 		20 و 2	20. 

ــة في  ــرة الخارجي ــت )وزي ــت بيكي ــم مارغري ــم ه ــت مقابلته ــن تم ــخاص الذي ــض الأش وكان بع

المملكــة المتحــدة الأكــر نشــاطًا في الرويــج لخطــاب أمنــي حــول الهجــرة المناخيــة( ؛ فريــق أمــن 

المنــاخ في FCO ؛ جــون آشــتون )الممثــل الخــاص لـــ FCO لتغــر المنــاخ مــن يونيــو 	200 - يونيو 

2	20( ؛ شــيام ســاران )المبعــوث الخــاص لرئيــس الــوزراء الهنــدي حــول تغــر المنــاخ مــن عــام 

ــد( ؛ مســؤولون  ــاخ في الهن ــاوضي تغــر المن ــر مف ــارس 0	20 وفي هــذه الفــرة ، كب 	200 إلى م

ــاء  ــن أعض ــن م ــرة ؛ واثن ــدود والهج ــون في إدارة الح ــدون( يعمل ــطون ومتقاع ــون )نش هندي

ــة مــع  ــاخ. بالإضافــة إلى ذلــك ، تــم إجــراء 		 مقابل ــوزراء في الهنــد حــول تغــر المن مجلــس ال

الجهــات الفاعلــة غــر الحكوميــة في المملكــة المتحــدة والهنــد ، مثــل المنظــات غــر الحكوميــة 

التــي تعمــل عــى هجــرة المنــاخ وتغــر المنــاخ ، ومراكــز ابحــاق مهتمــة بالأمــن ، والصحفيــن ، 

والباحثــن.

يضــع الكتــاب وجهــة نظــره في نظريــة عمليــة فــرض الامــن، ويســعى إلى المســاهمة في 

هــذا الجانــب مــن خــلال تبنــي فهــم واســع لهــذا التعــرف. فالهــدف هــو جمــع  الأفــكار النظرية 

المختلفــة حــول فــرض الامــن كــا هــو منصــوص عليــه في المــدارس الأربــع الخاصــة بهــذا الجانــب 

مثــل: مدرســة كوبنهاغــن ، ومدرســة باريــس ، ودراســات الأمــن الحرجــة ، ومدرســة المخاطــر. 

ــه ذو قيمــة. حيــث انهــا  ــدًا نســبيًا ، لكن ــة لأن كل منهــا توفــر فهــاً مقي ــك المــدارس اهمي للت

تعتمــد عــى مفهــوم ضيــق للأمــن وتفــرض أن الامــن لــه مجموعــة معينــة مــن النتائــج. عــى 
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ــدور حــول الخطــر الوجــودي  ــن ي ــوم الأم ــن أن مفه ــرض مدرســة كوبنهاغ ــال ، تف ســبيل المث

والإلحــاح والبقــاء .في المقابــل ، تؤكــد الدراســات الأمنيــة الحرجــة عــى الطــرق الإيجابيــة 

والتقدميــة التــي يمكــن أن تصبــح فيهــا القضايــا مــن خــلال فكــرة الأمــن الإنســاني. في المقابــل ، 

تشــر مدرســة باريــس إلى المزيــد مــن التدابــر الأمنيــة الدقيقــة التــي يمكــن أن تظهــر في عمليــة 

الامــن ، مثــل تدابــر المراقبــة للســيطرة عــى الهجــرة.

عــى عكــس وجهــة النظــر الضيقــة حــول الامــن، يجــادل هــذا الكتــاب بــأن الامــن المرتبط 

بالتغــر المناخــي يتطلــب أشــكالًا ومعــاني مختلفــة. تتشــكل هــذه المعــاني والتفاهــم مــن خــلال 

الســياق الــذي تقــع فيــه عمليــة الامــن ويمكــن أن تتأثــر بعمليــات التفاعــل بــن الجهــات الفاعلة 

المعنيــة. لا يســمح الفهــم الضيــق للامــن بإجــراء تحليــل معمــق لعمليــات الامــن التــي يمكــن 

ــة الامــن المعقــدة  ــة. مــن أجــل تحليــل عملي فيهــا تتبــع مفاهيــم مختلفــة للمارســات الأمني

والديناميكيــة ، يطــور هــذا الكتــاب إطــارًا عمليًــا جديــدًا للتحليــل ، مــع إدراك الــرؤى النظريــة 

ــة حــول الامــن. يدمــج هــذا الإطــار المــدارس الأربعــة الرئيســية حــول الامــن: مدرســة  الحالي

كوبنهاغــن ، ومدرســة باريــس ، ودراســات الأمــن الحرجــة ، ومدرســة المخاطــر. كــا يوفــر نهجًــا 

ــة.  ــم النظري ــرن لرؤيه ــة تســمح بالاســتخدام الم ــن خــلال إنشــاء بني ــن م ــا لدراســة الام عمليً

ــك  ــن ذل ــدلاً م ــه ب ــن ، ولكن ــدة بشــأن الام ــة جدي ــراح نظري ــدف إلى اق ــه لا يه ــالي ، فإن وبالت

ــه في  ــع الأفــكار حــول الامــن كــا هــو منصــوص علي ــه جمي ــق إطــارًا يمكــن أن تلعــب في يخل

المــدارس الأربعــة دورًا في تحليــل الامــن. كــا يعتمــد قابليــة تطبيــق هــذه الــرؤى عــى ملاءمتهــا 

مــع الحالــة قيــد الدراســة. فالهــدف هــو فهــم كيــف تتكشــف عمليــة الامــن بــدلاً مــن محاولــة 

إثبــات القيمــة التوضيحيــة لمدرســة معينــة عــى الامــن.
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